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ُ

 ملخــــصُالبحـــــــث
 : الحمد لله ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد      

 : كما يلي   في التعريف بمفردات العنوان ، وعلى ثلاثة أبواب   تمهيد  مقدمة و اشتمل البحث على      

 تضمن ترجمة  : التعريف بابن تيمية واهتمامه بمقاصد الشريعة والمعاملات المالية : الباب الأول      
ه ــــلابن تيمية ، ودرايته بالمذاهب الفقهية ، وتقديره للعلماء ونبذة للتعصب الفقهي ، وبيان مرتبت موجزة  

زه فيها ، وقد تبين فيه صد الشريعة ، وبالمعاملات المالية وتمي  الفقهية ، ونماذج من اجتهاداته ، ثم اهتمامه بمقا
بالنصوص   منضبطة   نة  ز  ، وأن نظرته إلى المقاصد كانت مت   اهتمامه الكبير بمقاصد الشريعة تأصيلا وتطبيقا

عات من الموضو  ض لكثير  حيث تعر   بالقضايا المالية والاقتصادية ؛ واضح   الشرعية ، كما كان له اهتمام  
 . في كل ذلك  متميزة   ، وكانت له نظرات   -ها بالبحث وقد أجملت   -الاقتصادية الحيوية بما سبق به عصره 

اشتمل على : المصالح والمفاسد وتطبيقاتها في المعاملات المالية عند ابن تيمية : الباب الثاني      
عليها ، ظهر  متنوعة   ومنهجه في ذلك ، ثم تطبيقات  مفهومها ، وأهمية  مراعاتها والموازنة بينها عند ابن تيمية ، 

 . من المعاملات المالية على ذلك  فيها عنايته بهذا الجانب ، ودقته فيه ، وبناؤه لكثير  

وقد اكتفيت  :على المقاصد العامة في المعاملات المالية عند ابن تيمية  تطبيقات  : الباب الثالث      
ومرجعها كلها إلى تحقيق المصالح ودفع  -لها فقه ابن تيمية في المعاملات الماليه بأهم تلك المقاصد التي دار حو 

، وجاء كل واحد منها في فصل " سد الذرائع  -العدل  -التيسير ورفع الحرج : "  ، وهي ثلاث   -المفاسد 
 . ؛ جاءت في مطالب تحتها العديد من المسائل والصور  واسعة   ، ثم تطبيقات   نظرية   يتضمن مقدمات  

 . ثم الفهارس المتنوعة ، أهم النتائج ، والتوصيات : وفي خاتمة البحث      

 . والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على النبيين ، وعلى أتباعهم أجمعين               
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

وصلى ، وأسبغ علينا نعمه العظام ، رح صدورنا بشريعة الإسلام الذي ش الحمد لله

وعلى آله ، الذي بين  لنا الحلال والحرام ، الله وسلم وبارك على سيدنا محمد  خير الأنام 
 : أمــا بعــــــــد ، وصحبه ومن على طريقهم استقام 

م والفضل من يخدمها وسخ ر من أهل العل، فإن الله تعالى حفظ هذه الشريعة الغر اءَ 
كَمها ، ويجلِّي محاسنها ، وينشر تعاليمها ، ويظهرها  ، ويذ ب  عنها ، ويغوص في أسرارها وح 

م وآراؤهم قبولا  كبيرا  بين الناس ؛ في مشارق  -ومن هؤلاء العلماء  الذين لَق يتْ مؤلفاته 
 . -حمه الله تعالى ر  -شيخ الإسلام ابن تيمية  :   -إلى يومنا هذا ، الأرض ومغاربها 

ونشر تعاليمه ، في خدمة الإسلام  تفانَوامن الأئمة الأفذاذ الذين  -رحمه الله  -فهو 
الناس بالرجوع إلى الكتاب  وإقناع  ،  -السيف والقلم باللسان و  -، والذود عن حياضه 

وجه الصواب في المسائل  وبيان  ،  -رضوان الله عليهم  -وما كان عليه سلف الأمة  والسنة ،
  .التي اختلفت فيها الآراء والأنظار 

تلك الشخصية الفريدة هي من الشخصيات العظيمة التي تستحق أن ت درس بعمق  
والعبقرية النادرة ، التي تبعث على العجب في سعة ، أكبر ؛ للتعرف على هذه العقلية الفَذ ة  

وفهمه العميق ، وقدرته على الوصول إلى المعاني وتنوع علومه ومعارفه ، ، علمه واطِّلاعه 
والاستعراض الواعي لجملة  ، الخفيــــــة الدقيقة عن طريق المقارنة بين جملة  واسعة  من النصوص 

وتسجيل  موقف  شجاع  وموضوعيٍّ ، وافرة  من الآراء والنظرات ، والنقد  الفاحص لكل ذلك 
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على  -أيضا  -ضرورية ، والحجج اللازمة ، وقدرت ه في كل قضية  ، مصحوبا بكل المعطيات ال
الوصول إلى المعاني المبتكَرة ، وصوغ  النظريات التي تأسركَ وتشد انتباهكَ ، حتى يبلغ بك 

 .العجب مداه 

، والفهمَ الثاقبَ الحافظة الواعية ،  هالإمام أن منحهذا على  - تعالى -الله  م  عَ ومن ن  
التي تأخذ  في طلب الحق ، مع فصاحته وقدرته البيانية ، تجر دَ الفكري ، وال ستقلالَ لاوا

 . بالألباب ؛ من حسنها وجمالهــــا 

 .وأفاد توس ع و ، كثيرا من العلوم ، فتكلم فيها وأجاد  -سبحانه  -له  رَ س  يَ  كما

: ي التفسير والأصول ، وجميع علوم الإسلام مَ لْ م في ع  تقد  : " قال الإمام الذهبي 
ن ، وغاص في دقيق آرع في تفسير القر ـــــــــــــــــوب" ، (  ) ..."  أصولها وفروعها ، ودقها وجلها

واستنبط منه أشياء لم  ، ال  شكال مي  إلى مواضع الإ،  اد  ق  وَ  وخاطر  ،  ال  سي   ه ، بطبع  ـــــــــمعاني
ة الفقه واختلاف المذاهب وفاق الناس في معرف... وبرع في الحديث وحفظه  ،  ق إليهاسبَ ي  

  . ( " )وفتاوى الصحابة والتابعين 

 

الاهتمام على المعاصرين الباحثين لعلماء الأقدمين و وهذا الشمول هو الذي حمل ا
حول  متنوعة   ة  مطول، وبحوث  كثيرة   دراسات   ولهذا أ جريت، بعلومه وآرائه في فنون  شتى  

من الباحثين من درس شخصيته وآثاره وآرائه العلمية ؛ ف -الله  رحمه -ة ابن تيمية ــــــــــــــشخصي
ومنهم من اختصر ، ومنهم من درس جانبا من علومه أو آرائه بصفة عامة ، العلمي وإنتاجه 

من الكبير وهذا العدد ،  أخرى إلى لغة   ضهاص كتابا من كتبه ، ومنهم من ترجم بعلخ   وأ

                                                           

 04العقود الدرية لابن عبد الهادي ؛ ص  (  )
  6/1شذرات الذهب لابن العماد   (  )
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أفكاره وإنتاجه في مجال العلم  ةوأهمي، ابن تيمية  الدراسات والبحوث يدل على عظم منزلة
  ( . )والتحقيق 

 ادـــــــــــة في الاقتصـــــــــــــــــــــمن الباحثين عن آراء ابن تيمي عدد   هكتبمن ذلك ما  و 
الغة  في حياة الناس ولا يخفى ما لهذا الجانب من أهمية  ب،  ( )والمعـــــــــــــــاملات الماليـــــــــــــــــــــة 

بل وبسببه تدور كثير  من ، ومعاشهم ؛ إذ على المال تقوم الحياة ، وت بنى المجتمعات 
وللإسلام نظرته الخاصة ، . الصراعات ؛ فلا غنى للناس عن اكتساب المال والتعامل به 

ها حلولا  تعجز ورؤيته المتميزة لهذا الجانب الحيوي في حياة البشر ، وهي النظرة التي ي قدِّم في
عنها العقول البشرية ، فتقف  أمامها إجلالا وإكبارا ، وبقدر أهميـــة هذا الجانب في حياة 

 .الناس وقيام المجتمعات تكون أهميــــــة البحث فيــــه 

وطرح  متميز  في مجال الاقتصاد ، وقد كان لشيخ الإسلام ابن تيمية اهتمام  كبير  
؛ بناها على أصول  ونظرات  عميقة  ، فريدة  كانت له اختيارات  ا  كم، والمعاملات المالية 

كَمها وأسرارَها ، راعى فيها قواعدَ الشريعة وكلياتها العامةَ ، متينــــــــة  علمية   ومقاصدَها وح 
، من المحققين الذين اهتموا بمقاصد الشريعة تأصيلا  وتطبيقا   -رحمه الله  -الباهرةَ ؛ فقد كان 

والإشارة ، والتأكيد عليها ، عنايت ه بها كبيرة  ؛ فهو لا يكاد ينَفك  عن التصريح بها  وكانت
، ومنها ما يتعلق بباب المعاملات المالية ، وملاحظتها في اجتهاداته واختياراته المتميزة  ،إليها 

 .وهو من أدقِّ الأبواب الفقهيــــــــة  

                                                           

ناهيك ، أو تزيد ، بلغت الرسائل الجامعية والبحوث العلمية المختلفة حول ابن تيمية ما يقارب ألف رسالة  وبحث   (  )
 . والمؤتمرات والندوات التي ع قدت حول شخصيته أو علومه وآرائه ، عن المقالات المتنوعة 

ه الدراسات رسالة الدكتوراه التي أعدها ومن هذ،  قصيرة   مقالات  أو ، أو رسائل وبحوث  علمية  ، كتب   في (  )
 فيها  حاول ،( لفكر الاقتصادي عند ابن تيمية ا: )  بعنوانالدكتور عبد العظيم الإصلاحي باللغة الإنجليزية 

ومفكري الغرب م والفلاسفة من مفكري الإسلا غيرهوالمقارنة بين آرائه وآراء  التحليل مع، آرائه الاقتصادية  إحصاء
. 
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موضوع  مناسب  لرسالة الدكتوراه انصرفت همتي في  -طويلا   -ولـمّـــا قلّبت  النظر 
، وشد ني الجانب التطبيقي الذي ي بر ز أثرها ، للبحث فيما يتعلق بمقاصد الشريعة ؛ لأهميتــها 

، وما يتعلق بالمصرفية الإسلامية ، كما تشو قت  للبحث في جانب المعاملات المالية خاصة  
سي ما وأنا لست   -وإدراكه كما ينبغي ، لإحاطة بــــــه لكنني وجدته مجالا  واسعا  جدا  يصعب ا

أو شخصية  بارزة  معي نـة  ؛ ، لذا فكرت  بربط البحث بموضوع  محد د  ،  -من أهل هذا الشأن 
 -فوجدت  بغيتي في فقـــــــه شيـــــــــــــــــخ الإسلام ابن تيمية  -بفضله وكرمه  -حتى ألهمني الله 

 : انشرح صدري لبحث ف، ؛ حيث اجتمع التأصيل والتطبيق  -رحمه الله 

ــــرهـــــا ، مــقــاصــــد الشـريعـــــة في المعاملات الماليــــــــة عند شيخ الإســــلام ابن تيميــــــة "  وأث
  ( )" . في الأحكام الفقهيـــــــــة والنـــــوازل الماليــــــــة المعـــــاصـــــرة 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           

 .لكن القسم العلمي الموق ر رأى إضافتها ، "الأحكام الفقهيـــــة " بتسجيل العنوان المذكور دون عبارة تقدمت  (  )
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ُ
ُ:أهميةُالموضوعُوأسبابُاختيارهُُ

 : منها ، إن مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور  

ـل ح ة للدراسات التأصيلية المعم قة حول مقاصد الشريعة وأسرارها  - 
 
والكشف  عن ، الحاجة الم

والنظرات المنحرفة ؛ التي تميل عن ، وتصحيح  بعض المفاهيم المغلوطة ، محاسنها ومكنوناتها 
دة  باسم وتخرج على الأمة بآراء شاذة  مفس  ، النصوص ومقاصدها إلى مصالح متوهَمـــة  مزعومـــة  

وفي مقابل هؤلاء أقوام  فَصَلوا بين النصوص ومقاصدها ، والشريعة  منها برَاء  ، مقاصد الشريعة 
 .    وكل  هذا جناية  على الشريعة الغر اء ،  ولم يلتفتوا إلى مراميها وسياقاتها ؛ أو هو نوا منها ، 

يةَ مقاصد الشريعة في الاستنباط وتعليل الحاجة إلى الدراسات المقاصدية التطبيقيـة التي ت برز أهم - 
وكذلك الدراسات التي تعتني بالمقاصد الخاصــة ، الأحكام ودورها في ضبط الاجتهاد والترجيح 

في  -ولا تعدو ، بكل باب  من الفقه ؛ فما تزال الدراسات والأبحاث فيها ت راوح مكانها 
قـــة وبطرح  يفت، بعض الجوانب النظرية المتكررة  -الغالب   .قد إلى الكثير من العمق والدِّ

، وتطل عوا لمعرفتها ، انشغل الناس بمؤلفاته وآرائه ، وإمام  كبير  ، تَـعَل ق  هذا البحث بعَلم  بارز   -3
 ( ). وهذا شرف  لكل باحث  

هم في ومعرفة  الأصول التي بنوا عليها آراءَ ، أهميـــــــــــة معرفة آراء المحققين من العلماء الكبار  -0
تضبط آحاد المسائل ؛ فمن الخطأ النظر ، والخروج  بنظريات  عامة  ، أبواب المعاملات المالية 

                                                           

إلى يومنا هذا  -وضخامة ثراثه العلمي إلا أن الدراسات المقاصدية ، وتميزه  -رحمه الله -ومع شهرة شيخ الإسلام  (  )
، من دراسات  كثيرة   -رحمهما الله  -وابن عاشور ، الشاطبي  بخلاف ما ك تب حول، حوله نادرة  وضئيلة  -

ولم تكن ، ا في المقاصد مؤلفات خاصة معروفة ــــــــمع كونهما كتب، ومؤتمرات  وندوات  علمية  ، وأبحاث  متفرقة  
 اتعشر الشاطبي ول ك تب حفقد  ، تطبيقاتهما ت قارَن بالقدر الهائل الذي أودعه ابن تيمية في نتاجه العلمي الكبـير 

ث ناهيك عن الأبحا، وكذا حول ابن عاشور ، ه ــــــكلها في فكره المقاصدي وما يتعلق ب، علمية الرسائل ال
 .تعددة والمقالات الم
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كما يفيدنا ذلك ، إلى كل معاملة  على وجه الانفراد دون مراعاة أصول هذا الباب وضوابطه 
 ( ). في تقويم بعض النظريات المطروحة في هذا الباب 

فلقد نادى  ، فيما قَد م في فقــــــــــه المعاملات المالية خاصـــــة   -لله رحمه ا -تميـ ز  شيخ الإسلام  -5
كثير  من الباحثين المعاصرين المتخصصين في فقه المعاملات المالية وغير هم من الاقتصاديين 

 واختياراتــــــــه، والخبراء في المصارف الإسلامية بضرورة العناية بنظرات شيخ الإسلام المقاصدية 
واتساعا  ، التي وجد فيها كثير  منهم مخرجا  للعديد من المعضلات الاقتصادية ، الفقهية المتميِّزة 

وتيسيرا  ورفعا  للحرج ؛ مما ي زيح القيود التي ض يِّقت بها كثير  من المعاملات ؛ وي ثري ، وشمولا  
  ( ). الاجتهاد المعاصر ويعينـه على تخطي بعض العقبات 

والكشف عن ضوابط ،  -رحمه الله  -ة في الاستفادة من علوم شيخ الإسلام رغبتي الخاص  -6
إضافة  إلى الرغبة في دراسة أبواب المعاملات ، التعامل مع النصوص الشرعية ومقاصدها 

  .بشكل  خاص  ؛ لمــــــا لهـــــــــــا من أهميـــــــة  علمية  وعمليــة  

 

ُ
ُ
ُ

                                                           

أقرب لمقاصد الشرع من العمل في النقود ؛ وإن كان العمل فيها مباحا كبيع  نظرية أن  العمل بالنقود: مثل (  )
وسيأتي لابن تيمية رحمه ، وغير ذلك ، وأن  المزارعة والمشاركة أقرب لمقاصد الشرع من الإجارة ، التقسيط والتور ق 
 . الله كلام في هذا 

ة وبعض ـــــــامع الفقهية والمجلس الأوروبي وندوات البركة المصرفيـــــــــــور بعض دورات المجـــن  الله علي بحضـــــــــلقد م(  )
ونظرت في العديد من الدراسات والبحوث والمجلات المتعلقة بها ؛ فلاحظت ، ة ـــــــــــالندوات الخاصة بالمعاملات المالي

وأن كثيرا من ، في القضايا المالية المعاصرة  واضحوحضور ، ة بالغة ـــــــــلها أهمي -رحمه الله  -أن اجتهادات ابن تيمية 
أنني  -بعد طول بحث  وتردد   -ومما زاد اقتناعي بأهمية هذا الموضوع  ،رين  يبني عليها في هذه القضايا المعاص

استشرت نخبة  من المختصين في المعاملات أو المقاصد أو الاقتصاد فأشاروا إلى أهمية هذا الموضوع وشجعوني على 
 .وأك دوا أنهم وجدوا في فقه ابن تيمية حلا  للكثير من القضايا المالية المعاصرة ، لكتابة فيه ا
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ُ
ُ    :أهـــدافُالبحـــثُ

 :ـــداف البحـــث التي يتطلع إلى تحقيقها ما يلي من أه

 . وضوابط ذلك ، إثراء البحوث المقاصدية بالتطبيقات الفقهية التي تكشف عن أهمية مراعاتها  - 

في التعــــــــــامل مع النصوص والنظر في  -رحمه الله  -الاستفادة من منهج شيخ الإسلام  - 
وتجنب المناهج ، اولة  الخروج بضوابط منهجية  في هذا الشأن ومح، فهما وتنزيلا : مقاصـــــــــدها 

 . ومنها الماليات ، المنحرفة في النظر لقضايا العصر 

 .الاستفادة من تقعيداتـه واختياراته في إيجـاد حلول  مناسبـــــة  لبعض القضايا المالية المعاصرة  -3

وبعض  نظراته ،  -وهو كثير   -بالمعاملات المالية جمع ما تفر ق من كلامـه في المقاصد المتعلقة  -0
  .والتي تحتاج إلى جهد  في فهمها واستيعابها وترتيبها ، واختياراتـه التي تَمي ز بها في هذا 

والإسهام في إحياء ، في هذا العلم الجليل  -رحمه الله  -إبراز مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية  -5
 .جانب  من تراثه العلمي الضخم 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ:الدراســـاتُالســــــــابقــةُ
   

فيما  -رحمه الله  -ما ك تب حول شيخ الإسلام ابن تيميـة بما  -هنـــا  -سأكتفي
 : ( )واختياراتـه مما له صلة  ببحثي ، والقواعد الفقهيـة ، والمقـاصد ، يتعلق بأصـول الفقه 

   

ُ:ففـيُأصــولُالفقــهُُ(ُُأُ)ُ
 

رحمه الله  -صالح المنصور / د : من أقدمها رسالة شيخنا : رسائل ك تب حوله عدة 
كما ك تب في بعض الموضوعات ، وهي مفتاح  لما بعدها ، ( ط" )أصول الفقه وابن تيمية "  -

 -الاجتهاد والفتوى  -الأدلة المتفق عليها  -( ط)الحكم الشرعي : الأصولية عنده منها 
 ( ). التعارض والترجيح 

 : ب هذه الرسائل إلى هذا البحث ما يلي ومن أقر  
علاء الدين حسين / د:  معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية  - 

 ( )( . ط ) دكتوراه  -رح ال 

، ثم أصول ابن تيمية في الاجتهاد ، اشتملت على مقدمات  في الاجتهاد والمقاصد     
 .ثم ضوابط الاجتهاد العامة والخاصة عنده ، فنماذج تطبيقية  

 
 

                                                           

جمعت  في الدراسات حول مقاصد المعاملات المالية خاصة  وتطبيقات بعض القواعد المقاصدية ما يزيد على  (  )
ولعلي أجعلها في ملحق  إن ، دتها لطولها لكنني استبع، ووصفْت ها ، عشرين دراسة  ؛ بين بحث  ورسالة  علمية  

 .  شاء الله 
 .كلها ق دِّمت في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض   (  )
 .ه    0 / ونشرتها دار النفائس في الأردن ، ق دِّمت في الجامعة الإسلامية بماليزيا  (3)
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القواعد الأصوليـة عند ابن تيمية وتطبيقـاتهـا في المعاملات الماليـة التقليدية  - 

  ( )( . ط ) دكتوراه  - محمد الحاج التمبكتي/ د: والاقتصادية  

، بترجمة  لابن تيمية ونبذة  عن منهجه الأصولي  -وفقه الله  -وقد مه د لها الباحث 
 –اللغة  –الأحكام  –الأدلة : ) وقس م مباحث الرسالة على الأبواب الأصولية التالية 

 –له الباحث وعلى الرغم من فائدة الرسالة والجهد الكبير الذي بذ, ( الاجتهاد والتقليد 
 :فإنه يلاحـظ في هـذه الرسالة ما يلي  -حفظه الله 

من مجموع (  34 -2  -1 ) قام الباحث بجمع القواعد الأصولية في الأجزاء  -
فمنها ، الفتاوى مما صر ح به ابن تيمية وبنى عليه الفروع الخاصة بالمعاملات المالية 

 .وهكذا ، ظ وأخرى بمباحث الألفا، قواعد تتعلق ببعض الأدلة 

في   -رحمه الله -بل ما ذكره ابن تيمية ، لم يقصد الباحث استيعاب القواعد الأصولية  -
 .فهي نماذج لبعض القواعد الأصولية ، الأجزاء الثلاثة 

كما يظهر -لم يقتصر في التطبيقات والتمثيل للقواعد على ما يتعلق بالمعاملات المالية  -
ثم أتبعــــــه بأمثلة  من الأبواب ، فرعا  واحدا  في الماليات فربما ذكر ،  -من عنوان الرسالة 

 .         الأخرى 
 ( ).(ط)ماجستير  -إبراهيم المهنّــَا : سـدُّ الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية  -3  

، ومنهجه فيها ، وأقسامها عند ابن تيمية ، وهي دراسة  نظرية  عن سد الذرائع   
 .مع تطبيقات  عليها ، لة والقواعد الأصولية والفقهية وعلاقتها ببعض الأد

   

                                                           

 . هـ  034 / ا مكتبة الرشدنشرتهو ، هـ  1 0 ؛ عام  مت لكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان في السوداندِّ ق  (  )
 .ه  0 0 / ونشرتها دار الفضيلة بالرياض ، هـ  4 0  قدمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ؛ عام (  )
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ُ:ُوفـيُالفقـهُوالقواعدُالفقهيـة(ُُُبُ)ُ
ُ

 :أقربها لهذا البحث ما يلي ، ك تب عدة مشاريع علمية 
أحمد موافي / د:  تيســــيــر الفقــه الجـامــــع للاختيارات الفقهيــــــة لشيخ الإسلام ابن تيميـة  - 

  ( ). ( ط)ماجستير   -

ورك ز فيها على ، جمع فيها الباحث أهم آراء ابن تيمية في مختلف الأبواب الفقهية 
 .ولم يقصد الاستيعاب ، الفتاوى 

        ( )( . ط )  -في عدة رسائل دكتوراه :  اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية  - 
 .فهد اليحيى / د، عبد الله آل سيف /د: المعاملات المالية للباحثينوضمنها ما يتعلق ب       

أو المشهور من ، وهي بحوث  فقهية  مقارَنة  تختص بالفروع التي خالف فيها الجمهور       
  (3). أو توس ط فيها بين المذاهب ، المذهب 

عبد السلام /د:  القـواعد والضوابط الفقهيـة في المعاملات المالية عند ابن تيمية  -3
   (0)( . ط ) ماجستير  -الحصين 

وهي وإن كانت في ، بذل فيها الباحث الكريم جهدا  كبيرا  ، وهي رسالة  مميّزة  
المعاملات المالية إلا أنه لا يخفى أن طبيعة البحث في القواعد والضوابط الفقهية تختلف كثيرا 

 .في الجزئيات والنتائج  وإن كان ثـم تَ تداخل  ، عن الدراسات المقاصدية 
                                                           

 .هـ  ؛ في ثلاث مجلدات   03 / مكتبة التوعية الإسلامية بمصر  انشرته، الأزهر بمصر جامعة مت في دِّ ق   ( )
 .هـ ؛ في عشر مجلدات  034 / ا دار أشبيليا نشرته، ق دِّمت في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض  ( )
حفظهما  -وقد أشـار الباحثـان ،  وتمي ز ه في فقهه  -رحمه الله  -وهذا مما يؤكد ما أسلفت من استقلالية ابن تيمية ( 3)  

" عبد الله آل سيف / د " كما أوصى ، وملاحظته لها  المقاصدإلى تميز الشيخ في بناء المعاملات على  -الله 
 (  32/  1: ) انظر منها .  -رحمه الله  -بدراسة أثر مقاصد الشريعة في اختياراته 

 .هـ    0  /دار التأصيل بالقاهرة ا نشرته، ق دِّمت في كلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض  (0)
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إبراهيم الشال / د:  في المعاملات الماليـــة القـواعد والضوابط الفقهيـة عند ابن تيمية  -0

   .وهي مختصرَة  ، وهي كسابقتها إلا أن  منهج الباحثيْن مختلف  ،  ( )( ط ) ماجستير  -

ُ

 : مـــا يلي  وُفـيُمقـاصـدُالشريعـةُ(ُجُ)ُ

  ( ). ماجستير  -حامد الس لَمي  :عند ابن تيمية دليل الاستصلاح  - 

، وموقف شيخ الإسلام منه ، والخلاف فيه ، تناولت هذه الدراسة دليل الاستصلاح    
 .وعلاقته ببعض الأدلة والمباحث الأصولية ، وبعض تطبيقاتها ، وتقسيمات المصالح 

 (3). بحث  -مسفر القحطاني / د :مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية  - 

ثم بعض القضايا العامة في ، وهو بحث  موجَز  كان نصفه في مقدمات  حول المقاصد     
 . -رحمه الله  -المقاصد عند  شيخ الإسلام 

  (0)( ط ) م 222 / دكتوراه  -يوسف البدوي . د:  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية -3

وتمي ز ه في ، عن جهود ابن تيمية وإسهاماته في المقاصد وهي دراسة  ممي زة كشفت         
 : وقد قس م الباحث الرسالة إلى خمسة فصول ، التطبيقات المقاصدية 

 . ومقدمات  في مقاصد الشريعة وأقسامها ، في ترجمة ابن تيمية : الأول 
 . لح وجلب المصا، ومدى حصرها ، وقطعيتها ، وطرق المقاصد ، في التعليل : الثاني 

 . وهو أطول فصول الرسالة ، ( تفصيلا ) في علاقة المقاصد بالأدلة :  الثالث 

                                                           

 .هـ    0  / ونشرتها دار النفائس بعم ان ، مت في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية دِّ ق   ( )
 .هـ  4 0  قدمت في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ؛ عام (  )
 ( . 36)  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ؛ العدد  نشر في ( 3)
 . هـ    0  /دار النفائس بعمَان  انشرتهو ، الأردنية كلية الشريعة بالجامعة مت هذه الرسالة في  دِّ ق   ( 0)
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 . في تطبيقات  فقهية  على حفظ المقاصد عموما  عند ابن تيمية : الرابع 
واستفادة الشاطبي ، دوره في هذا العلم : أبرز فيه ، في إسهاماته في علم المقاصد : الخامس 

 . وتأصيله للقواعد المقاصدية ، ابن تيمية ووفرة تطبيقاته  واعتدال، من ابن تيمية  
في هذه الرسالة من جهد  واضح  يلاحظ ما يلي  -وفقه الله  -وعلى ما بذله الباحث  

 : 
، أنه لم يقَصد جمع كل ما يتعلق بالمقاصد ؛ فإنه أمر  متعذ ر  يحتاج إلى جهود  كبيرة   -

من تراث    -رحمه الله -مة ما تركه شيخ الإسلام ومشاريع علمية  متكاملة  ؛ نظرا  لضخا
ولذا صر ح الباحث في خاتمتها بأنها مجرد  أنموذج  ، لا يزال الباحثون ينهلون منه ، عظيم  

 كما أوصى بالاهتمام بنظراته في المقاصد وتركيز،لدراسة المقاصد عند ابن تيمية 
صد  كثيرة  لم تشتمل عليها الرسالة ومقا، وعليه فثم تَ قضايا عدة  ، الدراسات حولها 

. 
التطبيقات على حفظ " أنه لم يتعرض لما يتعلق بالمعاملات المالية إلا ضمن مبحث  -

ذكر فيها بعضا من ، ووقع ذلك في ثماني صفحات فقط ، " المال : الضروريات ومنها 
 .طرق حفظ المال في الشريعة 

إبراهيم / د:  الإسلام ابن تيمية مقاصد الشريعة في المعاملات الماليـة عند شيخ -0
  ( ). صفحة  فقط (    ) يقع في ، بحث  صغير   -الشال الطنيجي 

إلا أن العنوان كان أكبر من مضمون البحث ؛ ، وهو أقرب العناوين لبحثي هذا        
التيسير " هو -فقط  -حيث صر ح الباحث في مقدمته أن ــــــــــه رك ز على مقصد  واحد  

أرى تتبعَ : " وختم بحثه بقوله ، وذكََر بعض التطبيقات عليه ، " وتلبية حاجات الناس 

                                                           

العالمية في الجامعة الإسلامية التي ع قدت ، " مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة " ضمن ندوة  ( )
 .م  446   /هـ 1 0  عام ، بماليزيا 
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حيث إن فقه ابن تيمية ، ه ابن تيمية في هذا المجال من قبل الباحثين والدارسين فقــــــــــ
 " . المالي مدرسة فقهية متكاملة جديرة بالدراسة والاهتمام 

 

؛ دراسة   نظريّـَـة مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيميَّــة وجمهور الأصوليين -5
عبد الرحمن بن يوسف القرضاوي : لثامن الهجري مقارَنـــــــة  من القرن الخامس إلى القرن ا

    ( ). ماجستير  -
جعلها الباحث في ثلاثة أبواب  ، وهي دراسة  تاريخية  تحليلية  لمفهوم مقاصد الشريعة  
 .في مفهوم مقاصد الشريعة عند جمهور الأصوليين : الأول : 

 .وطرق معرفتها ، سها وأس، في مفهوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : والثاني      

 .مقررات  ونتائج مستخلَصة  : والثالث      

هي نماذج  -رحمه الله  -حول المقاصد عند ابن تيمية  فهذه الدراسات السابقة  
وفي جميعها كان الباحثون ي ؤكِّدون على أهمية تتابع الدراسات في المقاصــــــــــــــد ، يســــــــيرة  

 -رحمه الله  -كما أشاروا إلى كثرة التطبيقات عنده ، ا واسعة  جدا وأنه، عند ابن تيمية 
 .( ) 

 

ُ
                                                           

 . ق دِّمت في قسم الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة  ( )
، دوا الفكرة وأي  ، موه فوافقوني على اختلاف البحث عن ما قد  ، تحدثت مع بعض أصحاب الدراسات السابقة  (  )

 -محمد الحاج التمبكتي . د، بدوي يوسف ال /د،  عبد السلام الحصين / د: ؤلاء  ومن ه،  " وأبدوا أهميتها 
    . -وجزاهم خيرا  على ما قد موا ، حفظهم الله جميعا 
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ُ:ُحدودُالبحثُ
ليس المقصود من هذا البحث عرض  نظرات ابن تيميــــة أو أ طروحاته في الاقتصاد 

،  ولا قواعدَها الفقهية الكثيرة، ولا تفاصيلَ فروع المعاملات المالية الجزئية الواسعة ، والمـــــال
، وطرق الاستدلال عنده ، تناول منهجه العام في الاجتهاد  -أيضا   -وليس من مقصوده 

كما   -وقد تناولتها بحوث  سابقة  ، ونظراته في أصول الفقه ؛ فهذه محل ها غير هذا البحث 
 . -أسلفت  

الإشارة  إلى معالم منهجه المقاصدي  :الجانب النظري وإنما مقصود هذا البحث في  
والحديث  عن المصالح والمفاسد عنده ، وتمي ز ه في المعاملات المالية ، واهتمامه بمراعاة المقاصد ، 
وأبرز  المقاصد العامة التي راعاها في هذا الباب ؛ ولهذا اقتصرت في هذا على ما رأيته ، 

، وطرق التعرف عليها ، في المقاصد  فقد ك تب في بعض ذلك خاصة  جهوده، ضروريا  
 .وسد الذرائع وإبطال الحيل ، والمصالح المرسلة 

على مراعاة المصالح  -رحمه الله  -فيختص بما بناه الشيخ :   أمَّـا الجانب التطبيقي
أما ما بناه ، والمفاسد والمقاصد العامة التي تنضوي تحتها أغلب اختياراته في المعاملات المالية 

فليس محل التطبيق في الأصل  -ولم يكن موضع خلاف  في تعليله  -النصوص مباشرة  على 
على  -فقط  -ومثل ذلك ما بناه ، إلا إذا كان هناك خلاف  في المقصد مؤثر  في الحكم  

 . -هنا  -أو على أصل الحل والبراءة الأصلية ؛ فكل هذا ليس مقصودا ، آثار  أو أقيسة  

فالمراد الإشارة إلى ما بعض ما ب ني منها على هذه : نوازل المعاصرة وأمّـا ما يتعلق بال 
وليـــــــــس المراد تتبع النوازل المعاصرة في ، أو خ رِّج على نصوص ابن تيمية وآرائه فيها ، المقاصد 

 .ولا دراستها ؛ فالدراسات والمؤلفات المختصة في النوازل المالية كثيرة  جدا وواسعة  ، هذا 

ُ
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ُ:ــــةُالبحـــثُخطـ
 :وخاتمة  ؛ على النحو التالي ، وثلاثة أبواب  ، وتمهيد  ، جعلت  البحث في مقدمة  

وأهداف البحث ، واشتملت على بيان أهميــــــة الموضوع وأسباب اختياره  :المقدمـــــــــــة  -
 . ثم خطتـــــــه  ، ومنهجه ، وحدوده ، 

 بمفردات عنوان البحثتعريف تمهيـــــــــدٌ في ال -
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 .تعريف مقاصد الشريعة : المطلب الأول 
 .تعريف المعاملات المالية : المطلب الثاني 

 .                       تعريف النوازل المعاصرة : المطلب الثالث 
 الباب الأول

 ,مقاصـــد الشريعة ه بـو اهتمام , ةيــــــف بابن تيميرـالتع
 ةــــيلات المالــامــعـلماو 

 
 : ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــة فصــــــــــــــــــــــــــولوفيه 

 ـــةــــــــف بابن تيميــــــــــــــــالتعري :الفصل الأول 
 :وفيه ثلاثة مباحث 

 رحمه الله ابن تيمية ترجمة  موجزة  لشيخ الإسلام  :المبحث الأول 
 :ثمانيــة مطالب وفيه 

 .نبذة  عن عصره : المطلب الأول 
 .نسبه ومولده ونشأته : المطلب الثاني 

 .أبرز شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث 
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 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 
 .بعض صفاته وأخلاقه : المطلب الخامس 
 .دعوته وجهاده وأثره في مجتمعه : المطلب السادس 
 .آثاره العلمية : المطلب السابع 
 .وفاتـــــــه : المطلب الثامن 

 ونبذه للتعصب الفقهي , للعلماء  وتقديره, درايته بالمذاهب الفقهية  :المبحث الثاني  
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 .وعنايته بها ، درايته بالمذاهب الفقهية : المطلب الأول 
 .ودفاعه عنهم ، تقديره للعلماء : المطلب الثاني 

 .ودوره في معالجتــــه ، نبذه للتعصب الفقهي : المطلب الثالث 
 . ونماذج من اجتهاداتــــه  , مرتبته الفقهيــــة  :المبحث الثالث  

 : وفيه مطلبان  
 .مرتبته في الفقهيـة  : المطلب الأول 
 .نماذج من اجتهاداتـــــــــه  : المطلب الثاني 

 
 بمقاصد الشريعة ابن تيمية اهتمــــام:  الفصل الثاني

 :  مبحثانوفيه 
  .ه في نصوصوأهميتها , ابن تيمية عند مقاصد الشريعة مفهوم :  المبحث الأول

 : مطلبانوفيه 
  .مفهوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية : المطلب الأول 
  .أهمية مقاصد الشريعة في نصوص ابن تيمية : المطلب الثاني 
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  بمقاصد الشريعة في منهجه الفقهي  ابن تيميةاهتمام :  المبحث الثاني 
 : مطالب  خمسةوفيه 

 . وتقديمها على كل رأي، تعظيم نصوص الكتاب والسنة : المطلب الأول 
 . الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم: المطلب الثاني 

 . العناية باستقراء الأدلة وتتبع النصوص: المطلب الثالث 
 . وربط الجزئيات بالكليات  ،شريعة وكلياتها ال قواعدالعناية ب: المطلب الرابع 

 . ربط الفقـه النظري بالواقــــــع العملي :المطلب الخامس 
 

 ه فيهاز  وتميـُّ , اهتمام ابن تيمية بالمعاملات المالية : الفصل الثالث 
 :  مبحثان وفيــه

 وبعـــض الموضوعات, بالمعاملات المالية ـــام ابن تيمية ماهت:  المبحث الأول
 عالجها التي                       

 :وفيه مطلبان 
 . اهتمـــــــام ابن تيمية بالمعاملات المالية:  المطلب الأول 
 .التي عالجها  الماليةبعـــض الموضوعات   :المطلب الثاني 

 .ونماذج من اختياراته فيها , الية ابن تيمية في المعاملات الم ز  تميـُّ  : المبحث الثاني 
 :وفيه ثلاثة مطالب 

 . ز ابن تيمية في المعاملات الماليةتمي  :  المطلب الأول 
 .ترجيح ابن تيمية لمذهب مالك  في المعاملات المالية  :المطلب الثاني 

 .المالية التي تمي ز فيها نماذج من اختياراته : المطلب الثالث 
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 الباب الثاني
 المصالح والمفاسد و تطبيقاتها في المعاملات المالية عند ابن تيمية

 
 :وفيه فصـــلان 

 :  الفصل الأول
 ومنهجيته فيها, عند ابن تيمية بينها مراعاة المصــالح والمفــاســد والموازنة 

 :وفيه مبحثـــــان 
  والموازنــة بينها عند ابن تيميةوأهميــــة مراعـاتها ,  المصـالح والمفاسد:  المبحث الأول

 :مطالب  ستةوفيه 
 .مفهوم المصالح والمفاسد : المطلب الأول 
 .أقسام المصالح  : المطلب الثاني 

 .علاقة المصالح والمفاسد بمقاصد الشريعة : المطلب الثالث 
 .ميزان معرفة مقادير المصالح والمفاسد  : المطلب الرابع 

 .واختلاف الناس فيه ، باب التعارض بين المصالح والمفاسد اتساع : المطلب الخامس 
 .أهميــــــة مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها عند ابن تيمية : المطلب السادس 

 
 د والموازنة بينها  سابن تيمية في مراعاة المصالح والمفا منهج: المبحث الثاني 

 :مطالب  أربعــــــةوفيه 
 . د والموازنة بينهاسعند ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاالقاعدة العامة  : المطلب الأول 
 .العامة منهجية ابن تيمية في تحقيق مضمون هذه القاعدة :  المطلب الثاني 

 .وكيفية الترجيح بينها ، أوجه التعارض بين المصالح والمفاسد : المطلب الثالث 
 .القاعدة العامة لهذه الثمرة العملية : المطلب الرابع 
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 : الفصل الثــــــاني

 ةـــــالمصالح والمفاسد في المعاملات المالية عند ابن تيميعلى تطبيقات 
 : وفيه ثلاثة مباحث 

  تحصيل المصالح وتكميلهاعلى  تطبيقات  : المبحث الأول 
 : وفيه أربعة مطالب 

 . تحققه من مصالح  بمابعض المعاملات  التعليل لجواز:  المطلب الأول  
 ،لحاجة الناس إليها ؛ إيجاب بعض المعاملات أو استحبابها :  المطلب الثاني  

                            .مصالحهم عليها  وقيام                      
 . التصرف في الأموال منوط  بالمصلحة:  المطلب الثالث  
 .الجواز الصحة و الشروط الأصل في :  المطلب الرابع  

 . درء المفاسد وتقليلهاعلى  تطبيقات  : المبحث الثاني 
 : وفيه مطلبان 

                          .اهتمام  ابن تيمية  بدرء المفاسد في المعاملات المالية :   المطلب الأول  
 . يميةدرء المفاسد وتقليلها في المعاملات المالية عند ابن تعلى  تطبيقات  :  المطلب الثاني  

 الموازنة بين المصالح والمفاسد على  تطبيقات  : المبحث الثالث 
 : ة مطالب وفيه ثلاثـــــ

 .الموازنة بين المصالح والمفاسد على  تطبيقات  : المطلب الأول 
 .الموازنة بين المصالح على  تطبيقات  : المطلب الثاني 

 .الموازنة بين المفاسد على  تطبيقات  : المطلب الثالث 
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 الباب الثالث
 في المعاملات المالية عند ابن تيميةالمقاصد العامة على  تطبيقاتٌ

 :ثلاثة فصول تمهيد و وفيه 
 .المقاصد العامة والخاصة والجزئية في المعاملات الماليــــــة عند ابن تيميــــــــة  في :تمهيــــــــــــــــــــد  

 
 :  الفصل الأول

 ةــــوتطبيقاته في المعاملات المالية عند ابن تيمي, مقصد التيسير ورفع الحرج 
 : وفيه مبحثان 

 .الشريعة  ومكانته في, مفهوم التيسير ورفع الحرج : المبحث الأول 
 :  ثلاثة مطالبوفيه 

 . مفهوم التيسير ورفع الحرج:  المطلب الأول  
 .الشريعة  فية التيسير ورفع الحرج مكان: المطلب الثاني  
 .اهتمام ابن تيمية بمقصد التيسير ورفع الحرج :  المطلب الثالث 

 في المعاملات الماليةمقصد التيسير ورفع الحرج  على تطبيقات  : المبحث الثاني 
 .عند ابن تيميـــــة                     

 :ة مطالب توفيه س
 . على غرر يسير مما يحتاجـه الناس اشتملما  جواز:  المطلب الأول 
 . ح  المصلحــــةالتعامل بربـــا الفضل عند الحاجــة وتَـرَج  :  المطلب الثاني 

 .في بعض المعاملات  اجةمراعاة الضرورة والح:  المطلب الثالث 
                     . البحث في بواطنها ف  تكل   وعدم  ، إجراء المعاملات على الظاهر وغلبة الظن : المطلب الرابع  

 .مراعاة أعراف الناس وعاداتهم :  المطلب الخامس 
 .في العقود وشروطها  على الناس التوسيع :  المطلب السادس  
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 :  الفصل الثاني

 وتطبيقاته في المعاملات المالية عند ابن تيميــــــــــة,  ـدلـــمقصد الع
 : وفيه مبحثان 

 وقيام المعاملات المالية عليه , الشريعة  العـدل في ةمكان: الأول المبحث 
 : وفيه مطلبان 

 . الشريعة فيته مكانو ، العـدل مفهوم :  المطلب الأول  
 .قيام المعاملات المالية على العدل : المطلب الثاني  

  ميــــــةمقصد العـدل في المعاملات الماليـة عند ابن تيعلى تطبيقات : المبحث الثاني 
 : وتحته خمسة مطالب 

  .إقامة العدل في الولايات الماليــــــــة :   المطلب الأول 
 . نماذج من السياسة الشرعية لإقامة العدل في الحقوق المالية:   المطلب الثاني 

 . تخفيف الظلم قدر الإمكان:  المطلب الثالث 
 .ركة ـــــَالعدل في المظالم المشت:   المطلب الرابع 

  . لتطبيقات العدل في المعاملات المالية متنوعة   نماذج  :  المطلب الخامس 
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 : لث الفصل الثا
 وتطبيقاته في المعاملات المالية عند ابن تيميــــــــــة,  مقصد ســــــــد الذرائع

 :وفيه مبحثان 
 . عناية ابن تيمية بســد الذرائع : المبحث الأول 

 :مطالب  ةخمســــوفيه 
 . المراد بسد الذرائع: المطلب الأول 
 .واستدلاله له  عناية ابن تيمية بســد الذرائع: المطلب الثاني 

 .بمقاصد الشريعة  علاقة سد الذرائع : المطلب الثالث 
 . تقسيمات ابن تيمية للذرائع : المطلب الرابع 

 .بينهما والعلاقة ، الفرق بين الذرائع والحيل : المطلب الخامس 
 مقصد ســد الذرائــع في المعاملات المالية عند ابن تيميـــــةعلى  تطبيقات  : المبحث الثاني 

 :ـــة  مطالب خمســوفيه 
 . وتبرع   الجمع بين معاوضة  : المطلب الأول 
 .هدية المقترض  قبولَ  منع المقرض  : المطلب الثاني 

 .لمصلحة الراجحة بيح لللذريعة أ   ما حرم سدا  : المطلب الثالث 
 .صور  من الحيل الممنوعة : المطلب الرابع 

     . قور  ينة والت  بيع الع  : المطلب الخامس 
 .والتوصيات ، أهم النتائج : ثم ختمت  البحث بخاتمة  اشتملت على  -
، والأعلام المترجَم لهم ، والآثار ، والأحاديث النبوية ، وذي لتــه بفهارس للآيات القرآنية  -

ثم قائمة  ، والمصطلحات والمفردات المعر ف بها ، والكتب ، والمواضع والأحداث 
 .ثم الفهرس العام لمحتويات البحث ، للمراجع 
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ُ:منهـــجُالبحــــثُ

 : جمع المادة العلميـــة : أولاً 

فيما  -غالبا  -لم يقتصر البحث على كتب  محددة من مؤلفات ابن تيمية ؛ وإن ترك ز  -
، ( قاعدة العقود ) = ونظرية العقد ، والقواعد النورانية ، بهذا الباب كالفتاوى يتعلق 

. كما شمل بعض الكتب التي اعتنت بنقل آرائه ،( إبطال التحليل )= وبيان الدليل 
( ) 
البحث بكلام غيره ولم أ ر دْ إثقــــــــــال ، اعتنيت بــــــــــآراء ابن تيميــــــــة ونصوصه خاصــــــــــــــة   -

؛ لأن  -سواء  في القضايا النظرية أم في التطبيقات والفروع الفقهية  -من العلماء 
ولأن نقل كلام غيره ومقارنته بكلامه مما يطيل البحث ، المقصود جمع كلامه وتطبيقاته 

كما أن كلام غيره في هذه القضايا قد تناوله كثير  من ،ويخرجه عن هدفه الأول ، 
 .ين الباحث

 : -رحمه الله  -ما يتعلَّق بنصوص ابن تيميــــة : ثانيـاً 

وتفاوتها ، وتكرر  كثير  منها في المعنى الواحد ، وتفرقها ، نظرا  لكثرة نصوص الشيخ  -
لي رأيــه ووجه بنائه على ، اخترت  ما رأيته مناسبا  وافيا  بالغرض : فيما بينها  وما يج 

 .المقاصد 
لكنني اضطررت في بعض الأحيان إلى ذلك ، من نقلها بألفاظها  حاولت  عدم الإكثار -

 .ولأ شْر كَ القارئَ الكريم معي في النظر في نصوصه وتأملها ، ؛  طلبا  للتوثيق العلمي 
وأشير إلى ما تركته ،  -رحمه الله  -غالبا  ما أقتصر على الشاهد من نصوص الشيخ  -

 ) ... ( .بوضع ن ـقَط  متتالية ؛ هكذا 

                                                           

 . والإنصاف للمرداوي ، والاختيارات للبعلي ، وابن مفلح ، ككتب ابن القيم   (  )
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لي رأيـــه أكثر  قد - أو تبرز جانبا  ، أذكر في الهامش بعض نصوصه التي أرى فيها فائدة  تج 
 .ولم أضعها في المتن خشية الإطالة والشتات ، مهما  في القضية 

، ووجود سقط  ، إلى التحقيق العلمي  -رحمه الله  -نظرا  لحاجة بعض كتب ابن تيمية  -
؛ فقد  -خاصة  في مجموع الفتاوى  -انا  أو اختلال  في الكلام أحي، أو تصحيف  

وحذف ما  ، وزيادة ما لا يستقيم الكلام إلا به ، اجتهدت  وسعي في تأمل النص مرارا  
وإن كان الأمر محتملا اكتفيت ، مع التنبيه على ذلك في الهامش ، كان زائدا قطعا  

 .بالتنبيه عليه 
وما كان ، ص ابن تيمية اجتهدت  في ضبط ما يحتاج إلى ضبط  بالشكل من نصو 

 ( ). محتملا لأكثر من وجه  تركت ه دون ضبط  

 : ما يتعلَّق بالتطبيقات على المقاصد : ثالثاً 

ولم أقصد تتبع ،  -رحمه الله  -اكتفيت  بأبرز التطبيقات الفقهية عند ابن تيمية  -
 .منها تطبيقاته ؛ وإن كنت  قد أطلت  في ذكر بعضها محاولا  استيعاب قدر  كبير  

وتركت  ما ترجح عدم صحته ، اكتفيت  بالتطبيقات التي صحت نسبتها إلى ابن تيمية   -
 .أو كان مشكوكا في نسبته إليه ، 

على النصوص أو الآثار أو  -كغيره من العلماء -تركت  كثيرا  من المسائل التي بناها  -
 .اء  ولأنها غير مرادة   هنا ابتد، الأقيسة أو أصل الح لِّ ؛ لكثرتها 

ابدأت  بالتطبيق على جلب المصالح ودرء المفاسد وأفردت ه بباب  خاص  ؛ لكثرة مباحثه  -
 .ولأنه أصل  المقاصد ومرجع ها كلها ، ومسائله 

                                                           

،  -وهي موافقة  للمطبوع غالبا  -بعد مقارنتها بالمطبوع ، " الموسوعة الشاملة " نسخت  كثيرا من النصوص من  (  )
وسوعة ؛ فقد أصلحت  ما ظهر لي ونظرا  لكثرة الأخطاء في الضبط بالشكل في النسخة التي اعتمدتها من هذه الم

 .وربما تركت بعض الكلمات المحتملة دون ضبط ، من خطأ فيها 
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( سد الذرائع  -العدل -التيسير) الثلاث العامة اقتصرت  في التطبيقات على المقاصد  -
 .ولتفرع غيرها عنها ، هذا الباب  في -رحمه الله  -؛ لأنها الأبرز عند شيخ الإسلام 

 
أشرت  إلى بعض النوازل التي بنتها المجامع الفقهية أو الهيئات الشرعية أو بناها بعض  -

وحاولت ربطها ، المعاصرين على المقصد أو ما تفرع عنه ؛ في أنسب مكان  رأيته 
المراجع فيها ؛ مع ذكر بعض ، وأوجزت الكلام فيها بقدر الحاجة ، بكلام ابن تيمية 

وقد أشير إلى بعض هذه النوازل في ، لأن البحوث في هذه النوازل كثيرة  مشهورة  
 .الهامش 

  :الإحالات والهوامش :  رابعــــــاً 

 .عزوت  الآيات ؛ بذكر رقم الآية واسم السورة  -
فما كان في الصحيحين أو أحدهما ، خر جت  الأحاديث من مصادرها الأصلية  -

وما كان في غيرهما أو بلفظ  ليس فيهما خرجته من مصادره ، بعزوه إليهما اكتفيت 
 .وكلام أهل العلم فيه ، وبينت درجته ، المعتمدة 

 .والأئمة الأربعة ،  -رضي الله عنهم  -ترجمت  للأعلام سوى مشاهير الصحابة  -
با  للاختصار ولم أتوسع في ذلك طل، عر فت  بالمصطلحات والألفاظ التي تحتاج إلى بيان  -

وربما رجعت إلى ، وإلا تركته ، فإن رأيت  حاجة  إلى بيان الاشتقاق اللغوي ذكرته ، 
أو أكثر حسب   -غالبا  -عدة مراجع لكنني أحيل إلى مرجعين أخذت منهما 

بعد أن أصوغها وأؤلف ، إذا كان واضحا  -أحيانا  -وقد أكتفي بمرجع  ، الحاجة 
 .بينها 

 .قدر المستطاع  –إن و جد  -لمدارس ونحوها من مراجع قديمة وحديثة  عرفت  بالأماكن وا -
 .وحررت محل النزاع في المسائل التي رأيتها تحتاج إلى ذلك ، وث قت  مواطن الاتفاق  -
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مع نسبتها ، أوجزت الأقوال في المسائل الفقهية عند الحاجة ؛ خاصة  المسائل الكبرى  -
 . كل مذهب  وذكر مرجع  معتمد  في، إلى أصحابها 

 .ولا أ وثِّق  بواسطة  إلا إذا تعذر الأصل ، وث قت  النصوص من مصادرها الأصلية  -
وذكرت مصدره ، )) .... (( إذا نقلت  الكلام بلفظه وضعته بين قوسين مزدوجين  -

 ( .انظر ) وإن كان بالمعنى أشرت إلى مصدره بــــــ ، بعده في الهامش مباشرة 
إلا في الخلافات الفقهية فقد راعيت ، جع الترتيب الزمني لمؤلفيها راعيت  في ذكر المرا -

 .الترتيب الزمني للمذاهب 

 
ُُ
ٌ
ُوعرفان

ٌ
ُ:شكر

 

ه لولا ـــــــــــوما كان ليبلغ تمام، على إتمام هذا العمل  -عز وجل  -فأحمد الله  د  ــــــــوبع
اللذَيْن  -والتقدير والعرفان لوالدي  الكريمـــــــــــــــين   بالشكرنيِّ ث ـَثم أ   ، إنعامــــــــــــــــــــــهه و ـــــــــــــــلطف

، ، أسأل الله أن يبارك فيهما  -وانشغلت  بهذه الرسالة عنهما ، قص رت  في حقهما كثيرا 
ويجزيهما خير ما جزى والدا  ، ويلبسهما لباس الصحة والعافية ، ويمد  في عمرهما على طاعته 

 .وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة ، عن ولده 
: الأصولي المدق ــــق ،  ربيـــــالم ــــالمالع؛ على الرسالة  رفَ ـــــــالمش يلة شيخــــــفضيوأشــــــــكر 

فقد بذل ؛  -وذريته حفظه الله وبارك في علمه وعمله  - حسين بن خلف الجبوري/ د .أ
ونقد  أضاف لي  بدقة   عديدة   الرسالة مرات  قراءة مباحث هذه توجيهي و جهده ووقته في 
 . -فجزاه الله عني خير الجزاء  -ولرسالتي الكثير 

،  في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لة  ممث  ؛ إلى جامعة أم القرى والشكر موصول  
كما ،  -خيرا  هبارك الله في جهودهم وجزاهم عن العلم و طلاب -وإلى القائمين عليها 

، على ابتعاثها لي ؛ " جامعة القصيم "   مِّ لجامعتي الأ   كبيرينه بشكري وتقديري التوج  أَ 
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" ايخي وزملائي في وأخص مش،  وتسهيل مهمة الدراسة والحصول على هذه الدرجة العلمية
أو ، وأدعو للجميع وكل من أعانني ، ؛ الذين غمروني بحبهم واهتمامهم " أصول الفقه قسم 

وأن يبارك في الجميع ، ى إلي  معروفا أن يجزيهم المولى عني خير الجزاء وأوفره أو أسد، أفادني 
 .ويحفظهم بحفظه ، 
 

 
 -حقا   -وأني ، وقلة مراسي ، بضعفي  اعترافيمع ، فهذا جهد المقلِّ :  وختــــــــامـــــاً 

مل إلى حال  وحســـــــــــــــبي أنني اجتهدت للوصول بهذا الع، لست من أهل هذا الشأن 
، ؛ وعايشْت ه  معايشة  تامة   -قدر استطاعتي وما تيسر من وقت  ومراجع  -م رضيـــــــــــة   نسبيا  

أنني أ مضي في مراجعة ما أكتبه ونقد ه  -أيضا  -وحسبي ، لا أنشغل بغيره إلا قليلا  جدا  
 -ونفسي ، دت  فألحقت ها وإذا ظفرت بفائدة  ع، وقتا  طويلا  ؛ فإذا اكتشفت  خطأ  أصلحت ه 

بل وببعض من  -تنازعني بين طلب الكمال واللحاق بمن سبقني من الزملاء  -مع ذلك 
 .  -در ست هم 
 

 . فلن يسلم من الوقوع في الزلل ... ومهما طال بالمرء البحث والنظر 
  

نَـيِّفا  قرأت  كتاب الرسالة على الشافعي : "  -رحمه الله  -قال الربيع بن سليمان 
أبى الله أن يكون كتاب  : ثم قال في آخر مرة  ، وثلاثين مرة ؛ فما من مرة  إلا كان يصححه 

  " .صحيح  غير كتابه 
 

لو ع ورض كتاب  مائة مرة  ؛ ما  : "  -رحمه الله  -وما أصدقَ قولَ معمر بن راشد 
                                                           

  36/ مناقب الشافعي للبيهقي : ينظر    
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  " .خطأ  : " أو قال " كاد يسلم من أن يكون فيه سقط  
  !!واختص بالكمال سبحانه ، البشر تب النقص على فسبحان من ك

 
أتقدم بالشكر الجزيل للمناقشَيْن ال ذيْن  تفض لا بقبول فحص رسالتي هذه لــذا و 

من  ؛ حتى ترفعَ  -مهما دق ت  -ملحوظاتهما و  وإني لأشرف وأفرح بتوجيهاتهما، ومناقشتها 
 .  - بإذن الله تعالى - ما فيها من خلل  وقصور   وت سدِّدَ ، مستوى الرسالة 

 .وجزاهما عني خيرا ، وبارك فيهما ، نفع الله بهما  

                                                                    

أو انتفع منها ، ثم إني سائل  أخا  نظر في هذه الرسالة ؛ فوجد خطأ  أن يصلحه 
 .والمسلمين بشيء  أن يدعو لي ولوالدي  ولمشايخي 

 
 

وأن يغفر لنا ، أن يجعل أعمالنا خالصة  لوجهه الكريم  -سبحانه  -وأسأل الله 
وعلى ، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد  ، والحمد لله أو لا وآخرا  ، التقصير والزلل 

 .ــــــــــــــــــــــين آمــــــــــ، وعن ا معهم بعفوه وكرمه ، آلــــــــه وصحبــــــــــــه والتابعين 
                    

 الباحث                                                                             

 

 
                                                           

  (  05)   331/ جامع بيان الغلم وفضله : ينظر    
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 تمهيــــــــــــــــــــــد  

 في التعريف بمفردات عنوان البحث 
 

 :وفيه ثلاثة مطالب 

 

 . قاصد الشريعة ـتعريف م:     المطلب الأول

 

 . تعريف المعاملات الماليـة:    المطلب الثاني 

 

 .النوازل المعاصرة  تعريف:   المطلب الثالث 
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 المطلب الأول

 ة ـــــــريعـد الشـــــاصـقــم تعــريف

 
 

، من كلمتين  با  ك  رَ م   باعتباره تعريف مقاصد الشريعة -بإذن الله -أتناول في هذا المطلب 
 .ع لما   ثم باعتباره

 
 :من كلمتين  ركبم هوباً إضافياً ؛ إذ كَّ ر  م   باعتباره تعريف مقاصد الشريعة: ولاً أ

 
 : "مقاصد " كلمة : الأولى 
قَصَدَ يقصد " من الفعل الثلاثي  مصدر  م يْم ي م شْتَق   وهو، "  مَقْصَد" : وهي جَمْع   
 " .قصدا 
ومنها ، وإتيان الشيء والتوجه إليه الاعتماد والَأمّ : ويأتي القصد في اللغة لمعان  ؛ منها  
  ( ). رب ومنها الق  ، ومنها استقامة الطريق ، ومنها الاعتدال والتوسط ، العدل 

وهو الأقرب إلى ،  -(  )كما أشار إليه بعض أئمة اللغة -والمعنى الأول هو الأصل 
 .في مقاصد الشريعة  وإن كانت المعاني الأخرى ملحوظة  ، المعنى الاصطلاحي 

                                                           

   2 ص   المصباح المنير،   2/35، تاج العروس  3/353، لسان العرب  5/25مقاييس اللغة :  انظر(   )
نيِّ (   )   6  /6المحكم المحيط لابن سيدة  : انظر   .كابن ج 
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 :  "الشريعة " كلمة : والثانية 
: وأصلها  ،والطريقة  نهاجالمة و ــــــــــــــــــــلالم دين وال: وهي في اللغة ،  (شرائع ) وجمعها 

 ( ). يت بذلك لوضوحها وظهورها ـــــــوس ِّ ، مَوْر د  الماء 
 
صلوات  -ما سن ه الله من الأحكام ، وأنزله على نبي من أنبيائه : ا لشريعة اصطلاحاو 

 (  ) . -الله وسلامه عليهم 
 

 :  -رحمه الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
لْعَقَائ د  فإَ ن ه  يَـنْتَظ م  ك ل  مَا شَرَعَه  الل ه  م نْ ا: رْعَة  ــــوَالشِّ ، وَالش رعْ  ، وكََذَل كَ اسْم  الش ر يعَة  " 

   (3). "  وَالْأَعْمَال  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 50 المصباح المنير ،   10 /1لسان العرب ،   3/6مقاييس اللغة : انظر  (  )
  4 م ص  ـ لعاليوسف االمقاصد العامة ل،   152/ كشاف اصطلاحات الفنون  : انظر (   )
 2/346 مجموع الفتاوى   ( 3)
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 :لمٍ م ع يَّن اً على ع  ــــــــل ق ب باعتباره تعريف مقاصد الشريعة:  ـــاً ثاني

يذكروا تعريفا محددا لمقاصد        لم أك د كثير  من الباحثين أن العلماء السابقين 
وا عنها بعدة تعبيرات ، وإنما أشاروا إليها ،  ( )الشريعة   ؛ ولهذا حاول بعض(  ) وعبر 
  :ما يلي   -في ظني  -إيضاحها أو تعريفها ، ومن أشهر عباراتهم وأقربها إلى المراد ن المعاصري
 
 (3).  ( ، في جميع أحوال التشريع أو معظمها م الملحوظة للشارعكَ المعاني والح   )  - 
 (0).  ( والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها،  الغاية منها)   - 

  (5)( . لمصلحة العباد  ضعت الشريعة لأجل تحقيقهاالغايات التي و   )  -3
واء أكانت تلك ـــــس ،والمترتبة عليها ، الشرعية  المعاني الملحوظة في الأحكام )  -0

وهي تتجمع ضمن ،  إجمالية   سات   أم،  كلية    أم مصالحَ ،  ما جزئية  كَ ح  : المعاني 
 ( 6)(  الدارين  هدف واحد هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في

، التي راعاها الشارع في التشريع عموما  وخصوصا ، من  م ونحوهاكَ المعاني والح  )   -5
       (1).  (أجل تحقيق مصالح العباد 

                                                           

 المقاصد ،  قواعد 30مقاصد الشريعة لليوبي ص،  1 نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني  ص :انظر  (  )
 .  05للكيلاني   ص 

 0 3/  قواعد الأحكام،   1 / 3الإحكام للآمدي ،   6 0/ المستصفى :   في بعض هذه التعبيرات انظر (  )
    - 1 لابن زغيبة ص  الخاصة بالتصرفات المالية مقاصد الشريعة: وانظر .     6/ الموافقات ، 

 65 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص  ( 3)
وما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع ، وهي المعنى المقصود من تشريع الح كْم ، حكمة جمع : والح كَم       

 . مفسدة 
  0/04المنير  شرح الكوكب،   1 ،   4 / 3الإحكام للآمدي : انظر                 

 1مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للفاسي ص  ( 0)
   2 نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني  ص ( 5)
 31الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته للخادمي ص   ( 6)
 . والتعريف له ،     31ليوبي ص للاقتها بالأدلة الشرعية مقاصد الشريعة وع  ( 1)
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كما في   -وبعضها تعريف  للمقاصد العامة دون غيرها ، وهذه العبارات متقاربة 

كما أنه يغلب على هذه التعريفات الإطالة بذكر بعض ،  -التعريفين الأول والثالث 
  ( ). ولا يمكن جعلها قيودا ، الكلمات التي يمكن الاستغناء عنها 

 
وأن ، ردا  ، دون التطرق إلى غاياتها عة تعريفا  مجف مقاصد الشريعر  أن ت   ه فالأ وْل ىـــــوعلي

المتعلقة الخاصة المقاصد وكذا ، يكون التعريف شاملا للمقاصد والح كم العامة في الشريعة 
 :فيقال في تعريفها مثلا  ، حكم معينفي  الجزئيةوالمقاصد ، أو أبواب متقاربة  بباب معين

  
   ".  الشرعية في الأحكام المعاني الملحوظة  "  -

 3" .  المعاني التي راعاها الشارع في التشريع" أو  -
 " .الملحوظة  للشارع عند تشريعه للأحكام  م  كَ الح  " أو  -

  
،     العبودية لله تعالى  تحقيقَ التي أراد الشارع من مجموعها هذه المعاني والح كَم هي و 

 .جميعا  في الدنيا والآخرة؛  وتحقيقَ مصالح العباد
 

 

 

                                                           

،  06قواعد المقاصد للكيلاني ص،  36مقاصد الشريعة لليوبي ص : في نقد هذه التعريفات وغيرها انظر   (  )
  1 ص اساعيل لشريعة تأصيلا وتفعيلا لمحمد بكرمقاصد ا،  01مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص 

 0  وهو المذكور آنفا برقم. نور الدين الخادمي وفقه الله / وهذا جزء من تعريف د   
 5وهو المذكور آنفا برقم  . محمد اليوبي  وفقه الله / وهذا جزء من تعريف د  3
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 المطلب الثاني 

 ـةـــاليــلات المـــامــــريف المعــتع
 

 
 :ةً ــــلغ املاتــــالمع

في كلام  (عَامَلْت ه  ) و"، لة  ــــــــــــــــــم عام، أ عامل ه  ، عاملت  الرجلَ : قال جمع م عاملة ، ي  
المعاملة في كلام أهل العراق : ل ــــو قي ،   "من البيع و نحوه ، أهل الأمصار يراد به التصرف 

  . هي المساقاة في كلام الحجازيين : 

 

 : حـاً لاـــــاصط توالمعاملا

وخصها بعض العلماء ، ت طلق على الأحكام الشرعية المنظ مة لتعامل الناس في الدنيا  
( الية أي الم) عبادات ومعاملات : بالأحكام المتعلقة بالمال ؛ حيث قس موا أبواب الفقه إلى 

  . ومناكحات وعقوبات 

                                                           
  034/ المصباح المنير       
 " .المساقاة "  64 أنيس الفقهاء ص : وانظر ،    111/  لسان العرب         

  المعاصرة لمحمد  المعاملات المالية،  63 أبو جيب  يالقاموس الفقهي لسعد،   031  معجم لغة الفقهاء: انظر   3
 1 سليمان ص الوهاب أبود ترتيب الموضوعات الفقهية لعب: وللاستزادة راجع ،   4 شبير ص عثمان               
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، ه ر مال  ــــكث  :ـول ويـَمَال  ــــــــمَالَ يـَم  : أموال ؛ يقال : إلى المال ، وجمعه  نسبة   :ة ــــوالماليـــــ
 . اتخذ مالا : وتـَمَو لَ الرجل  

لَك من جميع الأشياء  :والمال في اللغة  لَك  من : " ل ــــــوقي،   ما يم  هو ما يم 
لَك  من الأعيان ، وأكثر ما ي طلق المال عند  الذهب والفضة ، ثم أ طلق على كل ما ي قتَنى و يم 

  " . أموالهم  العرب على الإبل ؛ لأنها كانت أكثرَ 

اره لوقت ــــــــــكن ادخـــــــــــــــا يميل إليه الطبع ، ويمـــــــــكل م " :وفي اصطلاح الحنفية 
   .  "ة ـــــــــــــــــــــــــــالحاج

،   " اؤه بلا حاجة ــــــــــــــه مطلقا ، أو اقتنع ـــــــــــــــــــــما ي باح نف"  :ه غيرهم بأنه ــــــوعرَّف
 . وهذا يشمل الأعيان والمنافع والحقوق 

ما كان : " فقال بأنه ، يتفق مع مسلك الجمهور  وقد عر فه بعض المعاصرين بتعريف  
   " .به في حال السعة والاختيار  بين الناس ، وجاز شرعا  الانتفاع   مادية   له قيمة  

 

 

 

 
                                                           

 554/   3لسان العرب      

 313/  3النهاية في غريب الحديث      

 11 /  5البحر الرائق     3

 332/  ت  منتهى الإرادا   0

 12 /   الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي     5
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 المطلب الثالث 

 نَّـــــوازل المـعــاصــــــــــــرة ال ريفـتع
 

 

كما   .ينز ل  بمعنى هبط أو حل   من نزلاسم فاعل ؛ وهي  جمع نازلة ، :لغـــــةً  وازلـــــــالن
   .طلق على المصيبة الشديدة ت  

 :  ــاً لاحـــاصطازلة ـــــــوالن

اطلاقها على  واشتهر عند الفقهاء عامة  ،   " الحادثة التي تحتاج إلى حكم  شرعي  " 
   . حكم   الواقعة الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيانَ 

عصرنا الحاضر من إطلاق مصطلح النازلة انصرافه إلى والذي يتبادر إلى الذهن في " 
ولهذا  ؛  " لم ت عرف في السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن  جديدة   أو حادثة   واقعة  

سبق فيها نص  أو هي الوقائع الجديدة التي لم يَ "  :النوازل بقوله   عر ف بعض المعاصرين 

                                                           

       64 /  المصباح المنير،    656لسان العرب ،    5/0النهاية في غريب الحديث :  انظر    

  01معجم لغة الفقهاء     

  4 فقه النوازل للجيزاني ص : انظر   3
   1/043،   3 / لسان العرب : انظر . والمراد المستجدة ، والوقائع ، الحوادث : المرادفة للنوازل  ومن الألفاظ     

    11منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للقحطاني ص    0
   24هو الدكتور مسفر القحطاني في كتابه منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة  ص   5
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 ." المعاصرة " عن قولنا "  النوازل" وعلى هذا  ت غني كلمة  " .اجتهاد  

؛  التعبير بهما معا   وقد اخترت  ، قيدا  للنوازل " المعاصرة " أما على الأول فتكون  
رحمه  -لام ــــــــــلأنه أوضح في المراد هنا ؛ حيث ننظر في أثر مقاصد الشريعة عند شيخ الإس

 . في النوازل المالية في عصرنا الحاضر  - الله

 

 ؛      كعصر النبي :  لشخص   المنسوب   من العصر ، وهو الزمن   مأخوذة  :  رةـــــالمعاص  و 
كعصر : جتماعية لتطورات طبيعية أو ا كعصر الأمويين ، أو المنسوب  :  لدولة   أو المنسوب  

  . كالعصر الحديث : إلى الوقت الحاضر  ، أو المنسوب   الذرة أو عصر الحاسوب

فقد ظهرت فيه كثير من المسائل  ،الحديث  العصر  : ا في هذا البحث والمراد به
 .  فقهي   ، واجتهاد   شرعي   الفقهية التي تتعلق بتعامل الناس المالي ، وهي تحتاج إلى حكم  

 

 :المعاصرة في هذا البحث المالية  راد بالنوازلـــــــوعلى ضوء ما سبق ي  

، أو القضايا التي تغير  القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث"  
موجب الحكم عليها نتيجة التطور وتغيير الظروف ، أو القضايا التي تحمل اسا جديدا ، أو 

   ." القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة 

                                                           
  0 3 ؛ صمعجم لغة الفقهاء  : انظر    

 .أو القضايا المعاصرة ، وقد ي عبر  عن النوازل المعاصرة بالمستجدات           
 0 المعاملات المالية المعاصرة لمحمد عثمان شبير  ص    



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

40 
 

 

 

 الباب الأول

 , ـة يالتعريف بابن تيم

 ـةيالمعاملات المالو , مقاصد الشريعة و اهتمامه ب
 

 :وفيه ثلاثة فصول 

 

 . -رحمه الله  -التعريف بشيخ الإسلام ابن تيميــــــة : الفصل الأول  

 

 .بمقاصد الشريعة ابن تيمية  اهتمام: الفصل الثاني 

 

زُه فيها , اهتمام ابن تيمية بالمعاملات المالية : الفصل الثالث   .وتميُّ
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 الفصل الأول

  -رحمه الله  -التعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية   

 

 :وفيه ثلاثة مباحث 

 

  - رحمه الله -ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية : المبحث الأول 

 

 . ونماذج من اجتهاداته , مرتبته الفقهية : المبحث الثاني  

 

 ,وتقديره للعلماء , درايته بالمذاهب الفقهية : المبحث الثالث  

 .للتعصب الفقهي  هُ ذُ ب  ون                       

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

42 
 

 

 

 المبحث الأول

  - رحمه الله -ابن تيمية ترجمةٌ موجَزةٌ لشيخ الإسلام 

 (هـ 1 1 -  66) 

 :وفيه ثمانيــة مطالب 

 .ة ـــذةٌ عن عصر ابن تيميــــنب: المطلب الأول 

 .ه ومولده ونشأته ــنسب: المطلب الثاني 

 .أبرز شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث 

 .العلمية وثناء العلماء عليه مكانته : المطلب الرابع 

 .بعض صفاته وأخلاقه : المطلب الخامس 

 .دعوته وجهاده وأثره في مجتمعه : المطلب السادس 

 .ة ــــــاره العلميــــآث: المطلب السابع 

 .ه ــــــــــــوفات: المطلب الثامن 
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 -كبــــــــــــــــير ابن  تيميــــــــــــــــــــــــة والعَلَم  ال، نظـــــــرا  لكثرة ما ك تب عن هذا الإمام الجليل 
ليست مقصودة  في هذه الترجمة ، وما حوته سيرته من أحداث  وتفاصيل طويلة ،  -رحمه الله 

وأثر ه في ، وأكتفي ببعض ما يتعلق بحياته العلميـــة ، القصيرة ؛ فإني رأيت أن أترجم له بإيجاز 
مما : وصفاته الكريمة العديدة ، قام ؛ وإلا فإن أخباره ومواقفه العظيمة بما ي ناسب الم، مجتمعه 

من حفظها ونقلها بدقة  وتفصيل   -تعالى  -وقد قي ض الله ، يطول الحديث عنه ويتشعب 
 ( ).  امتلأت به بطون الكتب 

 

                                                           

،  المكتباتحتى ازدحمت بها أرفف ؛  -بين قديم ومعاصر  -على مر الزمان وكثرت تراجم ابن تيمية فقد تنوعت  ( )
، كثير  من الباحثين ولكن قد كفاني ذلك  ، فلو أردت  سرد بعضها لصعب ذلك وطال ، الباحثون  اواشتغل به

ع حول ترجمــــــــــــة الشيخ  الجامع  )كتاب -بتحقيق واستقصاء  -وآثاره  ، وأخباره ،  -رحمه الله  -وأوفى ما جم 
 رزيمحمد ع  : أل فه الشيخان الفاضلان ، سفر ضخم وهو ،  ( ونلسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قر 

نشرته دار عالم و ،  هـ  0 طبع عام  ، -رحمه الله  -، بإشراف الشيخ بكر أبو زيد  العمران ي، وعل شمس
ابن  أساءَ التراجم التي ك تبت حول -باستقصاء لا مزيد عليه  -فيه وقد جمعا ،   حرسها الله مةبمكة المكر  الفوائد
جزاهم المولى خير الجزاء ،  وافيا بالغرض ، فجاء بحق   -المطبوع منها و  المخطوط - بأنواعها المختلفة، تيمية 

 .وبارك في جهودهم ، وأوفــــــــاه 
        

 :ما يلي  -وكلها مطبوعة  -ومن أهم المصادر القديمة التي أ فردت لترجمته 
 (  .ه  100ت )  لابن عبد الهادي " الإسلام ابن تيمية العقود الدرية في مناقب شيخ "  - 
 ( .ه  102ت ) للبزار "  الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية "  - 
ت ) لابن ناصر الدين الدمشقي " : الرد الوافر على من زعم بأن من س ى ابنَ تيمية شيخَ الإسلام كافر  "   -3

 ( .ه   10
 ( .ه  433 ت ) لمرعي الكرمي " : ابن تيمية  الكواكب الدرية في مناقب المجتهد"  -0
 . -أيضا  -لمرعي الكرمي " : الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية  "  -5

 
وستأتي الإحالة إلى بعضها في ثنايا ، إضافة إلى ما تضمنته كتب التاريخ والتراجم المعروفة التي ترجمت له  -

 . -إن شاء الله  -الترجمة 
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 :نبذةٌ عن عصر ابن تيمية : المطلب الأول 

من حقب التاريخ التي كانت  حقبة   ( )كانت الفترة التي عاش فيها ابن تيمية 
،  والدينية،  والاجتماعية، السياسية : ران والاضطراب في كل نواحيها وَ ــــمَ ـتوصف بال

 .والعلمية 

الدولة تعاني خارجيا من أكبر تهديدين عاشتهما أمة الإسلام كانت   سياسياً ف 
،  في التولية والعزل، وتخضع داخليا لفوضى  وهما الخطر الصليبي والتتري،  آنذاك

 التسلطو سيادة منطق القوة ل، و  تحاك من الخصوم والأعوان على السواءالتي لمؤامرات لو 
 .( ) 

وأحواله الملتهبة تلك ، ها من سة العصر المضطربة نصيب   وكان للحياة الاجتماعية
في العادات  ، وتباين   في الأعراق والأجناس إليها حالات الحرب من تعدد   ه  تْ بَ لَ بما جَ ؛ 

مع اختلاف نوعية الشعوب التي توالت على ، ، وكانت السلطة تنتقل لمن غلب  والأعراف
من العادات والتقاليد المعهودة في  في تغيير كثير   كبير    مما كان له أثر  ؛  السلطة في تلك البلاد 

،  رنجة  وف   سا  رْ وف ـ  با  رَ ، عَ  ، فكان المجتمع خليطا من المصريين والشاميينالبلاد نفسها 
  (3).  رـــــــتّ مسلمين ويهود ونصارى وت ـَ

                                                           
بعد قيام دولة المماليك ببلاد مصر والشام على أنقاض الدولة الأيوبية ، وكان ( ه   66سنة ) ابن تيمية د ل  و  (  ) 

وكان التتار بعد قيام هذه الدولة قد ، و بثلاث سنوات بالنسبة للشام ، ذلك قبل مولده بثلاثة عشر عاما بالنسبة لمصر 
  .كما فعلوا ذلك أيضا ببلاد الشام ومحوا كل مَعلم إسلامي فيها ،  ، دمروا مدينة بغداد 

 3  ،  11 / 3 البداية والنهاية  : انظر              
 10 /5وعة التاريخ الإسلامي لأحمد شلبي موس:  انظر ( ) 
 00 /3 البداية والنهاية :  انظر (3) 
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الكتاب والسنة عن  كان يعيش حالة من الفوضى سببها البعد    والمجتمع دينيا
وهذا . والتــــــــأثر  بمختلف الطوائف المنحرفة ،  في العقيدة والتشريع ومنهج سلف الأمة

 ، وجمود   لمذاهب الفقهيةكثير من أتباع الدى   ذميم   نشأ عنه تعصب   ويالواقع غير الس  
 ( ).  في البعد عن الدليل من نبعه الصافي ، وإمعان   على فرعياتها وتفصيلاتها قيت  مَ 

عاني من ويلات ذلك الواقع السياسي وتقلب فهو الآخر كان ي   أما الوضع العلمي
ن يعجبه السلاطين على السلطة ، حيث إن كل سلطان يولي على القضاء والتدريس م

عدم الاستقرار السياسي في كثير من الأحيان أدى إلى كما أن  وأهدافه ،   هويناسب مصالح
د معين ، عدم استقرار أهل تلك البلدان ، إضافة لما يبرزه ذلك الحاكم من مذهب أو معتقَ 

فيعطي أصحابه السلطة في الأمر والنهي والتنكيل بالخصوم ، وهذا بدوره كان له من الفساد 
علماء  -خلال هذه الفترة  -ومع ذلك كان هناك ، في هذه العجالة ا يصعب وصفه م

ذلك الواقع من مخالفة للعقيدة ه مع ما كان يعج ب أفاضل كان لهم فضل كبير في نشر العلم 
  ( ).   ، ومحاربة لأي محاولة لبعث الحركة العلمية بيتعصب مذه الصحيحة و

 

 

                                                           

من  لكل مذهب   قاض   -هـ 663في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة  -بيبرس الظاهر  الملك   عَين  وعندما   ( )
 . اتخذ التعصب المذهبي شكله الرسي الذي تباركه الدولة وترعاه ةـــــالمذاهب الأربع

    /1   نجوم الزاهرة، ال 40 /3 البداية والنهاية :  انظر                  
، فقد أنجب " الموسوعات في العلم والعلماء "قد تميز بكونه عصر  -مع أوضاعه المضطربة تلك  -العصر وهذا  ( )

، وابن الصلاح ،  وابن عبد السلام، زي مِّ ـوال،  علماء موسوعيين في شتى نواحي المعرفة ، كابن تيمية ، والنووي
 كبار، وهؤلاء من    -رحمهم الله جميعا  -  دونوابن خل،  وابن كثير، والذهبي ،  والبرزالي ،  وابن دقيق العيد 

 .عظيمة لإسلامية بموسوعات علماء الإسلام الذين أثروا المكتبة ا
 1   -6   /5 تاريخ الإسلامي موسوعة ال  : انظر       
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 :ونشأته نسبه ومولده : المطلب الثاني 

 

بن الام ـــــــــليم بن عبد الســـــــد بن عبد الحـــــــــــــــأحم، أبو العباس ، تقي الدين :  وـــــــه
،   نسبا   ييرْ مَ الن  ، ة ــــــالله بن تيمي الله بن  الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد عبد

 . منشــأ    الدمشقي،  مولدا   انير  حَ ـال
 

 

 (0). ه   66 سنة، العاشر من ربيع الأول : يوم الاثنين ؛  3 انر  في حَ ولد 

 هـ  ؛ هروبا من 661ابن ست سنين ، سنة ، وهو  انتقل به والده مع بقية أسرته
في أسرة  ع رفت  ، وتلقى تعليمه دمشق ، وهناك نشأ ابن تيمية، ثم استقر بهم المقام في  التتر

                                                           

 . من الأزد ،  أسد بن ربيعة بن نزارمن ، قاسط إلى النمر بن  نسبة  :  رييْ م  الن     
  2  ص  قلائد الجمان في التعريف بقبائل الزمان ،   5 5/5الأنساب للسمعاني : انظر                  

    5ص  ، الكواكب الدرية   ص ، الأعلام العلية 1  ص العقود الدرية :  انظر   
مرأته حاملا ، فلما كان بتيماء وكانت ا،  أن جده محمد بن الخضر حج  فقيل ب؛  ه بابن تيميةــــــــسبب تسميت أمـــــــا      

رأى جارية حسنة الوجه ، وقد خرجت من خباء ، فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية ، ( بلدة قرب تبوك ) 
وقيل .  ون سب إليها  ، يعني أنها تشبه التي رآها بتيماء ، فس مِّي بها . !ية يا تيم !يا تيمية : لما رفعوها إليه قال ف
 .  رف بهاسب إليها وع  فن  ،  وكانت واعظة ، ن جده محمدا كانت أمه تسمى تيميةبأ

   العقود الدرية ص،  12 /  سير أعلام النبلاء ،  0/311وفيات الأعيان :  انظر          
وما زالت معروفة  بهذا الاسم اليوم  ،وهي على طريق الموصل والشام  ،مشهورة من جزيرة أقور  بلدة تاريخية : انرَّ ـــــح    3

 . لأنه أول من بناها فعربت فقيل حران  ؛ قيل سيت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام، 
  035/  معجم ما استعجم ،  35 / معجم البلدان : انظر                       

جنوب هي اليوم مدينة كبيرة معروفة في و  ،من أهم مراكز الديانات القديمة ، في شمال شرق تركيا بلدة : وقيل      
 .منطقة أورفا 

    5ص  ، الكواكب الدرية 1 ص الأعلام العلية :  انظر (0)
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وأبوه ،  ( ) هـــــــــــــــأحد أئمة الحنابلة في وقتفجد ه مجد الدين أبو البركات ، بالعلم والفضل 
   ( ). شهاب الدين كان فقيها محققا 

 

حفظ ابن تيمية القرآن وهو صغير ، وسع الكتب الستة والمسنَد وغيرها من دواوين  
ودَرَسَ الفقه والأصول ، والعربيــــــة ، ، السنة عدة  مرات ، وكتب جملة من الأجزاء الحديثية 

والفرائض ، والحساب ، وغيرها من العلوم حتى أتقنها وبرز فيها ، ثم أقبل كليا  على التفسير 
ويَـر د  عليهم ، كل هذا وهو ،  صار المرجع فيه ، ونظر في علم الكلام فصار يناظر أئمته حتى

وقل  أن سع ، ( 3)ابن بضع عشرة سنة ، فكان آية من آيات الله في ذكائه ، وقوة حافظته 
  ( 0. )شيئا  إلا حفظه ؛ وكان ذكيا  كثير المحفوظ 

لا تكاد نفسه ،  التحصيل والدأَب كان منذ صغره حريصا  على الطلب ، مجدا  في
ويفحم الكبار ، ويناظر ، فيتكلم ، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ، تشبع من العلم 

 .(5 )  

 

                                                           

،  ر  مفسِّـ ث  محـدِّ  ه  ـــــــ، فقي أحـد أئمـة الحنابلـة في وقتـه :  مجد الدين أبـو البركـات عبـد السـلام بـن عبـد الله:  هو(  )
" رالمحـــر  " :شـــهرها أمـــن ، لـــه مصـــنفات  ، ورحـــل إلى العـــراق والشـــام والحجـــاز ه 524ان حـــوالي ســـنة ولـــد بحـــر  

          .  هـ 65ان سنة ر  بحتوفي ، " المنتقى"و
  02 /   في طبقات الحنابلةذيل ال،    2 /3 سير النبلاء :  انظر               

، صـنف في علـوم  ان مـن أعيـان الحنابلـةكـ :  شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحلـيم بـن عبـد السـلام : هو (   )
 انولــد بحــر  ، كرية الحنبليــة بهــا ، كمــا تــولى مشــيخة المدرســة الس ــ ، كــان لــه درس بالجــامع الأمــوي بدمشــق عديــدة
 . هـ 61توفي بدمشق سنة و ،  هـ1 6سنة 

   5/316 الذهب  شذرات،   66 /  المقصد الأرشد  ، 4 3/ طبقات الحنابلة  فيذيل ال:  انظر        
 ( .4 )، الأعلام العلية ص  (33 / )، المقصد الأرشد   (3)العقود الدرية ص : انظر (    3)
 .نقلا  عن علم الدين البرزالي   ؛ (3/550 )البداية والنهاية (    0)
 12 الإسلام ص سيرة شيخ الجامع ل: انظر (    5)
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 :وثناء العلماء عليه , مكانته العلمية : المطلب الثالث 

 

كثيرة ؛ مشاركات  ملموسة  ، وحضور  جلي  في علوم   -رحمه الله  -للإمام ابن تيمية 
علوم اللغة العربية والتاريخ والسير ، والحساب والجبر والمقابلة ، وكان له معرفة ببعض : فمنها 

ويَستدرك في ذلك العلم ، وقلّ أن يدخل في علم  من العلوم إلا وي فتح له فيه ، (  )اللغات 
 (  . )مستدركات  على ح ذ اقه من أهله 

كان إذا س ئل عن فن  من العلم ظن : "  - رحمه الله -( 3)قال ابن الزملكاني 
وحَكَمَ أن أحدا  لا يعرفه مثله ؛ وكان الفقهاء ، الرائي والسامع أنه لا يعَرف غير ذلك الفن 

من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك ، 
سواء أكان من علوم  -م في علم من العلوم ولا تكل، ولا ي عرف أنه ناظر أحدا  فانقطع معه 

 ( ) " . إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه -الشرع أم غيرها 

ربمـا طالعت  على الآية الواحدة نحو مائة : " عن نفسه  -رحمه الله  -وقال ابن تيمية 
 (5... " . )تفسير ، ثم أسأل  الله الفهم 

                                                           

 (  2)، نقض المنطق ص (    -4  /0)مجموع الفتاوى : انظر .   كالعبرية والتركية واللاتينية(     )
 .( 5)العقود الدرية ص (     )
،  الدمشـقي، زملكاني ـــــمحمـد بـن علـي بـن عبـد الواحـد ال المعـالي أبـوهـو القاضـي كمـال الـدين :  ابـن الزملكـاني(   3)

ـــبذكائ ضــربي   وكــان، عصــره  في الشــافعية كبــير،  القضــاة قاضــي،  المفــتي العلامــة الإمــام عاصــر ابــن ،  المثــل هـــــــــ
 .هـ  1 1توفي سنة و ، ه  661ولد سنة . تيمية 
 24 /  2 للسبكي الشافعية طبقات،     5 /0الوافي بالوفيات  :انظر               

 (  .1)المصدر السابق ص (    0)
 (  .6 )العقود الدرية ص (   5)
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ومكانة عظيمة في شتى علوم ، ة كبيرة منزل -رحمه الله  -لقد بلغ شيخ الإسلام 
مع العبادة ، فكان شامة  بين علماء عصره ومَن بعدهم ؛ بلا مدافَعة ، المنقول والمعقول 

 .شهد بذلك أئمة  كبار  ، والورع وحسن الاتباع 
 

 : ( ) -رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر 
ه بشيخ وتلقيب  ، الشيخ تقي الدين ابن تيمية أشهر من الشمس  ة  إمام وشهرة  " 

ر ولا ينك  ، ويستمر غدا لما كان بالأمس ، إلى الآن على الألسنة الزكية  الإسلام باق  
  ... وتجنب الإنصاف، مقداره  لَ ه  ن جَ ذلك إلا مَ 

ا بسبب أشياء أنكروه؛ من العلماء مرارا  وقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة  
ولا ، قدت له بسبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة ودمشق وع  ، عليه من الأصول والفروع 

مع شدة المتعصب عليه ، م بسفك دمه كَ ولا حَ ، علم عن أحد منهم أنه أفتى بزندقته ي  
هم يعترف ل  ومع ذلك فك  ، بس بالقاهرة ثم الإسكندرية حتى ح  ؛ حينئذ من أهل الدولة 

نصرة بوغير ذلك من قيامه ، والشجاعة ، فه بالسخاء ووص، وزهده ، بسعة علمه 
فإنه شيخ مشايخ الإسلام في ...  والدعاء إلى الله تعالى في السر والعلانية، الإسلام 

 .عصره بلا ريب 
على القول بها بعد  ر  ص  ولا ي  ، نكرت عليه ما كان يقولها بالتشهي والمسائل التي أ  
 ...قيام الدليل عليه عنادا 

 -وهو الأكثر  -صاب فيه أفالذي ، يخطئ ويصيب  شر  ذلك فهو بَ ومع 
لأن ؛ بل هو معذور ، فيه  د  قل  والذي أخطأ فيه لا ي  ، عليه بسببه  م  ترحَ وي  ، ستفاد منه ي  

  ... " .  دوات الاجتهاد اجتمعت فيهأعلماء الشريعة شهدوا له بأن 
                                                           

الحفــاظ  ، مــن الأئمــة أحمــد بــن علــي بــن محمــد الكنــاني العســقلانيهــو أبــو الفضــل شــهاب الــدين  :ابــن حجــر  ( )
، كثـيرة وهـي  ،  ه في حياتـهــــــوانتشـرت مصنفات، علـت شـهرته ، هـ 113والمؤرخين الثقاة ، ولد بالقاهرة سنة 

 .هـ   15، توفي بالقاهرة سنة  "شرح صحيح البخاري  فتح الباري"أشهرها من 
   14 /1الذهب   شذرات،   36/  الضوء اللامع :   انظر                   

 00 تقريظ ابن حجر على الرد الوافر لابن ناصر الدين ص     
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 : ( ) -رحمه الله  -قال الذهبي 

فأما حفظه للمتون والصحاح وغالب  ، لقد كان عجبا  في معرفة علم الحديث " 
ولـه خبرة  تامة  " ،  ( )" متـون الس نن والمسنـد ؛ فما رأيت  من يدانيه في ذلك أصـلا  

،  وبالعالي والنازل ، بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ؛ ومعرفة  بفنون الحديث 
،  فظـه لمتونه الذي انفرد به ؛ فلا يبلغ أحد  في العصر رتبتـه وبالصحيح والسقيم ؛ مع ح

ولا يقاربـه ، وهو عَجب  في استحضاره واستخراج الحجج منه ، وإليه المنتهى في عزوه إلى 
كل  حديث  لا يعرفه ابن تيميـة : الكتب الستة والمسنَد ؛ بحيث يصدق عليه أن ي قال 

وغير ه من الأئمة يغترفون ، غير أنه يغترف من بحر   ،فليس بحديث  ، ولكن الإحاطـة لله 
 (3) " .من السواقي 

وفاق الناسَ في معرفة الفقه ، واختلاف  المذاهب ، وفتاوى الصحابة : " وقال أيضا 
؛ بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب  ، بل بما قام دليله عنده   -رضي الله عنهم  -والتابعين 

فضلا  عن المذاهب ، ومذاهب الصحابة والتابعين ، ا نقله للفقه أم: " وقال ، (  " . )
 (  " . )الأربعة ؛ فليس له فيه نظير 

                                                           

،  ، مؤرخ الإسلام اني الذهبيـــهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركم :الذهبي  ( )
،  وفي غيرها من الأقطار الكثيرة التي طاف بها وتلقى العلم فيها، هـ 613، ولد في دمشق سنة  محقق   حافظ  

، وهو من تلاميذ ابن تيمية تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال : منها ،  تصانيفه تقارب المائة
 .هـ 101، توفي في دمشق سنة  ع مختلفة من كتبهترجم له في مواض، ومحبيه 

  53 /6الذهب ، شذرات  3/336الكامنة ، الدرر   44 /2لسبكي الشافعية لطبقات :  انظر           
 ( .3 3/ )الذيل على طبقات الحنابلة : انظر (     )
 .وهو من كلام الإمام الذهبي رحمه الله (  0 )العقود الدرية ص (    3)
 ( .   3/ )الذيل على طبقات الحنابلة (    0)
 .    32العقود الدرية ص (    5)
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كان إماما  لا ي لحق غباره في كل شيء ، وبلغ : "  ( ) -رحمه الله  -قال البرزالي 
 (  " . )رتبة الاجتهاد ، واجتمعت فيه شروط المجتهدين 

 

لـمَ ا ذكر الجود بالعلم باستقصاء   (3)  -رحمه الله-وقال عنه تلميذه ابن القيم 
 :الجواب 

في ذلك أمرا   -قدس الله روحه  -ولقد شاهدت  من شيخ الإسلام ابن تيمية " 
، كان إذا س ئل عن مسألة  ح كمية  ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر : عجيبا  

التي ربما تكون أنفعَ ، ذكر متعل قات المسألة ومأخذَ الخلاف ، وترجيحَ القول الراجح ، و 
وهذه . أعظمَ من فرحه بمسألته : للسائل من مسألته ، فيكون فرح ه بتلك المتعل قات واللوازم 

  (0)" . بين الناس ، فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك  -رحمه الله  -فتاويه 

 

 
                                                           

، ولـد بدمشـق  خث مـؤرِّ ، محـدِّ  محمد القاسـم بـن محمـد بـن يوسـف الـبرزالي الإشـبيلي هو علم الدين أبو :البرزالي   ( )
،  تاريخـا مـلأه بأخبـاره ألـف ،، وهو من محبي ابن تيميـة  ، وتولى مشيخة بعض مدارسها وتعلم فيها، هـ 665سنة 

 . هـ132سنة ( بين مكة والمدينة )  خليصمات في 
     3 /6 الذهب  ، شذرات  31 /3الكامنة الدرر  ، 14 /0  والنهاية  البداية:  انظر              

 ( 3 )ص العقود الدرية (     )
،  الحنبلـي،  يقـــــالدمش ،ي رعز  ــــــــال حريـز بـن سـعد بـن أيـوب بـن بكـر أبي بـن محمـد الـدين شمـسهو   :ابن القيِّم   (3)

ـــالج م  قــيِّ  ابنالمعــروف بــ ـــورة كــإعلام المــوقعين وزاد المعــاد ، الفقيــه الأصــولي ،  وزيةــــــ صــاحب التصــانيف الكثــيرة المشهـــــ
، ه   62 سـنة ولد،  ب كتبه ونشر علمهوهو الذى هذ  ، غلب عليه حب ابن تيمية ، ومدارج السالكين وغيرها 

 .ه   15وتوفي سنة 
 25 /   الوافي بالوفيات ،  31 /  5  الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر: انظر                  

، وصــدق ابــن القــيم فســعة علــم شــيخ الإســلام تدفعــه إلى الاســتطراد كثــيرا حــين ( 12 /   ) مــدارج الســالكين    (0)
 .ناقش ابن  القيم من انتقد شيخ الإسلام في ذلك يتناول أي مسألة في الغالب ، وقد 
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 :ذه ــه وتلاميـــــأبرز شيوخ:  رابعالمطلب ال

 :شيوخـــــــــــــه  : أولاً 

 :ومنهم ، منهم والده ،  ( )تلقى ابن تيمية العلم عن شيوخ  ك ثر 

مسن د الشام ، الحنبلي ، زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي  - 
 (     )( . ه  661ت ) وفقيهها 

بن أبي الفتح ابن الصــــــيرفي المفتي جمال الدين أبو زكريا يحيى بن أبي منصور  - 
 (   3) ( .ه  611ت ) الحنبلي ، الحراني 

ت ) الشافعي ، شــــــــــــرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي  -3
 (0)( . ه  620

الفقيه الأصولي ، الحنبلي ، المنج ى بن عثمان بن أسعد بن المنج ى التنوخي  -0
 (   5) ( .ه  625ت )المفسر النحوي 

ت ) ـــــــــد ابن عســــــاكر محمد بن اساعيل بن مظفر بن هبة الله الدمشقي المجـــ -5
    (6) ( .ه  626

                                                           

ولعـل هـذا العـدد ، (  3 العقـود الدريـة ص : انظـر ) ذكر ابن عبد الهادي أن من تلقى عنهم بلغـوا نحـو المـائتين (    )
 .أتيح له بطريق والده الذي يقصده المحدثون وغيرهم 

شــيخ الإســلام ابــن تيميــة وجهــوده في : " في كتابــه  عبــد الــرحمن الفروائــي بجمــع شــيوخه وتلاميــذه/ وقــد اعتــنى د  
 " . علم الحديث 

 30/   الوافي بالوفيات ،   11 /   الذيل على طبقات الحنابلة  : انظر ترجمته في (    )
 363/  5شذرات الذهب : انظر ترجمته في (   3)
  0 0/  5شذرات الذهب : انظر ترجمته في (   0)
   33/  لذيل على طبقات الحنابلة ا: انظر ترجمته في (   5)
   33/ 5شذرات الذهب : انظر ترجمته في (   6)
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 : تـــلاميـــــــــذه : ثانيــاً 
فقد  ،(  ) عاما  عشـــــر  ـــةره تسعـللإفتاء والتدريس وعم -رحمه الله-جلس ابن تيمية 
، ( 3)ودر س بالمدرسة الحنبلية ، مكان والده ، وكان فيها سكناه (  )در س بالمدرسة الس ك ري ة 
، وكان درسه فيه في التفسير  خاص   بدمشق ، وو ضع له فيه كرسي   (0)ودر س بالجامع الأموي 

 (5. )وفي غير ذلك ، بعد الصلاة  التفسير ، يلقيه كل جمعة  

صون كثرة   : ومن أبرزهم ، وقد أخذ عنه العلم خلق  لا يح 

، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن الم زِّي : الم زِّي الحافظ  - 
 (6)( . ه  10ت " )تهذيب الكمال " و" تحفة الأشراف " صاحب 

                                                           

 5 العقود الدرية ص  ( ) 
الــدارس في تــاريخ :  انظــر )عــرف واقفهــا ، ولا ي   اعين داخــل بــاب الجابيــةص ـهــي في حــارة القَ  :المدرســة السُّكَّريّـَـــة ( ) 

هي في منطقة : "(   هامش  1 ص" الرد الوافر "تعليقاته على في ) ، وقال زهير الشاويش  (10/ المدارس 
، وهــي مــن حــي  وكلهــا داخــل السـور وهــذه التســمية تشــملها جميعـا، الجابيـة والســكرية وزقــاق البرغـل والخضــيرية 

 ".الشاغور في سجلات الدولة 
القرب من الجامع الأموي ، وقفها عبد وتسمى الشريفية ، كانت عند القباقبية المعروفة اليوم ب :المدرسة الحنبلية ( 3) 

   .الآن ، ولعلها صارت دورا للسكنى  الوهاب الشيرازي شيخ الحنابلة ، ولا أثر لها
 ،  6/21، خطط الشام  60/ الدارس في تاريخ المدارس : انظر                       

    هامش  1 الشاويش للرد الوافر صتحقيق                                 
 بني أميةجامع ، و  ، ويسمى جامع دمشق من أشهر الجوامع التي أقيمت في الحضارة الإسلامية :الجامع الأ موي  (0) 

ه بالـذهب ، وحـلا   ، واسـتغرق العمـل فيـه تسـع سـنين -رحمـه الله  - بناه الوليد بـن عبـد الملـكوقد  . ، والمعمور
 . عروفاميزال قائما  ، ولا ريروالجواهر وأستار الح

 وما بعدها   10 /5وما بعدها ، خطط الشام   31/ الدارس في تاريخ المدارس :  انظر               
 50  الرد الوافر ص ،  16 ،   5  /3    البداية والنهاية،  62 العقود الدرية ص: انظر  (5) 
  022 /  0الحفاظ  تذكرة ،   323/  الذيل على طبقات الحنابلة  : انظر ترجمته في (   6)
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المقرئ ، محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي : الإمام ابن عبد الهادي  - 
 100ت )  وكان من أشهر تلاميذه، لازم ابن تيمية ، المحدِّث الفقيه المتفنن 

 ( )( .ه 

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : الحافظ الذهبي  -3
 ( )( . ه  101ت ) شيخ المؤرخين 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الز رَعي الدمشقي : الإمام ابن القيم  -0
 ( 3)(.ه   15ت ) وهو أخص تلاميذه ، 

، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي : العلامة ابن مفلح  -5
 (0)( . ه  163ت ) ، " الفروع " صاحب كتاب 

شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحســــــن ابن : العلامة ابن قاضي الجبل  -6
 (5)( . ه   11ت ) عبد الله المقدسي 

صاحب التفسير ، ن كثير أبو الفداء إساعيل بن عمر ب: الحافظ ابن كثير  -1
 (6)( . ه  110ت ) المعروف 

 

 

 

                                                           

 . " تيمية  ة في مناقب شيخ الإسلام ابنري  العقود الد  " كتاب صاحب  وهو (   )
  3/33 الكامنة  ، الدرر 036/ الذيل على طبقات الحنابلة  : انظر ترجمته في              

 54ص  : تقدمت ترجمته  (    )
  5ص  : تقدمت ترجمته  (   3)
  1 5/   المقصد الأرشد ،  34/  5الدرر الكامنة : انظر ترجمته في (   0)
   2/   المقصد الأرشد ،  2  /  5الدرر الكامنة : انظر ترجمته في (   5)
   3 /  6شذرات الذهب ،   322/   الدرر الكامنة : انظر ترجمته في (   6)
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 : ه ـــــبعض صفاته وأخلاق: المطلب الخامس 

 

وتحلى بالعديد من ، بالكثير من الصفات الحسنة  -رحمه الله  -اتصف ابن تيمية 
 .وشهد بها حتى من عادَوْه  ، التي ذكرها عارفوه ، الأخلاق الفاضلة 

وجودة  في الفهم ، يتمتع بحافظة  قوية  واعية  ، حاضرَ البديهة ، فقد كان قويَ الذكاء 
د ة  وغضب  ؛ لكن يقهرها بحلم  وأدب  ، سَْحا  ، متواضعا ، جوادا كريما ، عالية   وقد تعتريه ح 

 .( )  

مع ، تمال  وقوة  صبر  على الشدائد واح، وكثرة  ذكر  وابتهال  ، مع زهد  وعبادة  وورع  
 ( ) .وشجاعة  ت ضرب  بها الأمثال ، وهيبة  ووقار  ، قوة  في الحق 

                                                           

  . " توجهه وكثرة واستغاثته ابتهاله في همثلَ  أرَ  ولم...  بالحلم رهايقه لكن ة  د  ح   تعتريه: "  -رحمه الله  -قال الذهبي  ( )
  2 3ص  ذيل تاريخ الإسلام 

 :  -بكل عدل  وإنصاف    -وقال مبيِّنا بعض صفاته وما ي ؤخذ عليه من الح دة 
 مـن بشـرا - الـدين لحرمـات وتعظيمـه،  ذهنـه وسـيلان،  شـجاعته وفرط،  علمه سعة مع - كان فإنه)) ...       
 - والله - وإلا،  عنـه ونفـورا النفـوس في عـداوة   لـه تـزرع  ،  للخصـم وشظف   وغضب   البحث في ة  د  ح   تعتريه ، البشر
 خاضـــعون كبـــارهم فـــإن؛  إجمـــاع   كلمـــةَ  لكـــان؛  المكالمـــة وحســـن المجاملـــة ولـــزم،  بهـــم فـــقورَ ،  خصـــومه فَ لاطــَـ فلـــو

 .  خطئه بندور ونمقر   ، وذكائهتفوقه ب معترفون،  وفقهه لعلومه
 .بتصرف ( 6  - 0 ص ، للأئمة الأعلام   نفيسة تراجم ثلاث)       

   16 /    الكامنة الدررو ،  2 3ذيل تاريخ الإسلام ص : وقد وجدت  فيه اختلافا وزيادات عن         
ومواقفه الكثيرة العظيمة التي يقـف القـارئ المتأمـل ، كتب التراجم بالكلام عن صفاته هذه وغيرها   ف لتْ لقد حَ  ( )

كـل هـذا   وكيـف كـان   -سـبحانه  -وكيـف وهبـه ، كيف جمعها الله في شخص  واحـد    : أمامها متعجبا مذهولا 
إلى  وكـــان يخـــرج مـــن فتنـــة  ،  كبـــيرة    تحانـــات  وام،  لمحـــن  كثـــيرة   -رحمـــه الله  -ض فقـــد تعـــر  . ظهـــر أمـــره وينصـــره   الله ي  

فكـان يَخـرج ، ه س ـجن مـرارا وما حيك حوله من مكائـد ؛ حـتى أن ـ، به من شدائد  فصبر وتجل د على ما مر  ، أخرى 
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حتى مع خصومه ومن يكيدونه  -م تَحَلِّيــا  بالعدل والإنصاف  -رحمه الله  -وقد كان 
مع سلامة  ، مقاب لا  الإساءة بالإحسان ، ومَثَلا  عظيما في العفو والصفح عمن أساء إليه ،  -

 ( . )أخلاق   وسو  ، صدر  

عَة   في   وَأنَاَ؛  هَذَا: ))  -رحمه الله  -قال  اَل ف ني   ل مَنْ  صَدْر   س   تَـعَد ى وَإ نْ  فإَ ن ه  ؛  يخ 
يق   أَوْ ،  ب تَكْف ير   - في    الل ه   ح د ودَ  اَء   أَوْ ،  تَـفْس   ح د ودَ  أتََـعَد ى لَا  فَأنَاَ - جَاه ل ي ة   عَصَب ي ة   أَوْ ،  افْتر 

 أنَْـزلََه   ال ذ ي ب الْك تَاب   م ؤْتَمًّا وَأَجْعَل ه  ،  الْعَدْل   بم  يزاَن   وَأزَ ن ه  ،  وَأفَـْعَل ه   أقَ ول ه   مَا أَضْب ط   بَلْ ،  ف يه   الل ه  
   ( ) (( . ف يه   اخْتـَلَف وا ف يمَا حَاك م ا،  ل لن اس   ه د ى وَجَعَلَه  ،  الل ه  

 الْكَاذ ب   إفْكَ  ب ه   رَد   مَا وَب ـرْهَان ه   الحَْقِّ  ن ور   م نْ  الل ه   أَظْهَرَ  وَقَدْ : ))... وقال أيضا 
ب   فَلَا .  وَب ـهْتَانهَ    قَدْ  فإَ نيِّ ؛  وَع دْوَان ه   ظ لْم ه   أوَْ ،  عَلَي   كَذ ب ه   ب سَبَب   أَحَد   م نْ  ي ـنْتَصَرَ  أَنْ  أ ح 
ب   وَأنَاَ.  م سْل م   ك ل   أَحْلَلْت   يْر   م نْ  م ؤْم ن   ل ك لِّ  وَأ ر يد  ،  الْم سْل م ينَ  ل ك لِّ  الْخيَـْرَ  أ ح  ب ه   مَا الخَْ  أ ح 
ي لٍّ  في   فَـه مْ  وَظلََم وا كَذَب وا وَالَ ذ ينَ .  ل نـَفْس  هَتي   م نْ  ح    (3) ... (( . ج 

                                                                                                                                                                      

ولا ينـتقم مـن خصـومه لمـا تمكـن مـنهم ، ومع كل هذا يعفو ويصفح . وربما أ هين وض رب ، من السجن ثم ي عاد إليه 
. 

الـــذيل ،  01 -  0/  0 البدايـــة والنهايـــة ،   34 - 23 ،  1 العقـــود الدريـــة ص: انظـــر بعضـــها في  
 ....     64الرد الوافر ص،  326/ على طبقات الحنابلة 

 الخصـال لهـذه أجمـعَ  ط  قـَ أحـدا رأيـت   ومـا: )) قال تلميذه ابن القيم بعد حديثه عن بعض هـذه المعـاني الكريمـة (  )
 لأصـحابي أني وددت   " : يقـول الأكـابر أصـحابه بعـض وكـان،  - روحـه الله سقـد   - تيميـة ابـن الإسـلام شـيخ من
 " .  وخصومه  لأعدائه همثلَ 

،  أعدائـــه أكـــبر بمـــوت لـــه مبشـــرا   يومـــا وجئـــت  ،  لهـــم يـــدعو وكـــان،  ط  قــَـ مـــنهم أحـــد   علـــى يـــدعو هرأيت ـــ ومـــا
:  وقــال،  اهمز  ـــــــــــــفع،  أهلــه بيــت إلى ورهفــَ مــن قــام ثم،  واســترجع،  لي وتنكــر،  فنهــرني؛  لــه وأذى عــداوة   وأشــدهم

،  الكـــلام مـــن هـــذا ونحـــو،  فيـــه وســـاعدتكم إلا مســـاعدة إلى فيـــه تحتـــاجون أمـــر   لكـــم يكـــون ولا،  همكانــَـ لكـــم إني
 !  (( .  عنه يورض،  الله فرحمه.  منه الحال هذه مواوعظ  ،  له ودعوا،  به وار  فس  

 (   305/   مدارج السالكين ) 
 .  إحدى رسائله وهو في السجن؛ من  (05 /  3) الفتاوى مجموع ( )
 رسالة  كتبها في مصر إلى إخوانه في دمشق ؛ من (55/  1 ) - الفتاوى مجموع (3)
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 : ه ــــاده وأثره في مجتمعـــدعوته وجه: المطلب السادس 

 

دوره الدعوي والتصحيحي الواضح  -رحمه الله  - الإسلام ابن تيمية كان لشيخ
الذي ازدحمت به صفحات عمره المديد ه اتخذ جهادفي مجتمعه في عدة اتجاهات ؛ فقد 

،  زاخر   منها جهاده الذي سخر فيه ما منّ الله تعالى به عليه من علم   ؛أشكالا متعددة 
في عدة ، والرسائل القصيرة ، وكتابة المصنفات الطويلة ، في نشر العلم  ، ساحر   وبيان  

ومناظراته القوية ، إضافة إلى ردوده المفحمة على أهل الزيغ والضلال ، قضايا حية وكبيرة 
 . لمختلف الطوائف المنحرفة والمبتدعة

 -  الأمةمدفوعا بروحه الغيورة على مصالح -ر سال قلم ابن تيمية المجاهد فسط  كما 
  . ويبحث في مصالحها، يعالج فيها قضايا أمته ، رسائل بعث بها هنا وهناك 

 

وقربه ، ونشره للعلم ، وإنكاره للمنكرات ، ومن صور ذلك الجهاد أمره بالمعروف 
ويحثهم على لزوم الكتاب والسنة ، ويذكرهم ، ويعلمهم ، يفتيهم : من الناس 

 . ء وغير ذلك والاجتماع والتعاون وجهاد الأعدا

؛ ورعاية  في الدفاع عن المظلومين ورد الظلممواقفه  -رحمه الله  -كانت له وقد  
وفي غيره من أمور الدين والجهاد ، العامة ، ومناصحته للسلاطين في ذلك حقوق 

  ( ) .وحقوق الرعية 

                                                           

، "الحسـبة في الإسـلام " وهمـا ، الغـرض  ذافين خصيصـا لهـلسبيل كتابيه المـؤل  ده في هذا ااوقد أبقى شاهدا على جه ( )
 0  ،  3  ص  : وسيأتي ذكرهما ،  "لراعي والرعية السياسة الشرعية في إصلاح ا"و
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دالة على ، أما الجهاد ضد الأعداء في ساحات القتال فمواقفه فيه مشهورة 
آخر معاقل  ( )" ا فتح عك  " مشاركته في ومنها ، شجاعته وإقدامه ورباطة جأشه 
ومنها ،  وكان يومئذ  ابن التسعة والعشرين ربيعا، هـ 624الصليبيين في بلاد الإسلام سنة 

دور  فاعل  له ضد التتار ؛ فقد كان ،   هـ 14سنة  ( ) "بحَ قْ شَ " في موقعة مشاركته 
 ( ). هزيمتهم ودحرهم عن الشام  في

 

الكثير من ب ، الحافل   الاضطراباتبالعديد من  المائج   -ذلك العصر لقد دفع 
 مدفوعا بفطرته ،في ميادين شتى تيمية أن يكون مجاهدا  ابنَ  -والانحرافات التناقضات 

 وصيانة   عن حياض الدين سيفه دفاعا   سالا  ، ، وما هيأ الله له من أسباب وعقيدته 
، ورد  ، لبيان حقائق الإسلام ، ولسانه الفياض دا قلمه السيال، ومجرِّ  لأعراض المسلمين

 . شبهات المغرضين والجاهلين

 
                                                           

ــا  ( ) ن عنــدما أذ  ،  في عهــد الســلطان الأشــرف خليــل بــن قــلاوون؛  لمعركــة في جمــادى الأولىوقعــت هــذه ا :فــتح عكَّ
،  زوا ديـار الإسـلام واحتلوهــا وأذاقـوا أهلهـا الأمــرينمنـادي الجهـاد في سـبيل الله ضــد أعـداء الله مـن الفرنجـة الــذين غـ

عة أكثر من طو تكان الم، حتى الفقهاء والمدرسون والصلحاءوخرجت العامة والمتطوعة ، فاستجاب المسلمون للنداء 
    1/5النجوم الزاهرة ،   66 /3 البداية والنهاية : انظر  . الجند 

 . كلم   35، وتبعد عنها  دمشقجنوبي  ة  ــــــــهي قري:  ش قْح ب ( )
، تقـوم  كـم5 هو سهل واسع قبلي دمشق يبعد عنهـا نحـو و ،   "معركة مرج الص ف ر"أيضا هذه المعركة وتسمى          

  .في غربيه قرية صغيرة تعرف بشقحب 
المماليـك  عهـد ولاة دمشـق في،    هـامش  1شـاويش علـى الـرد الـوافر صتعليقـات زهـير ال: انظر                     

    1   لمحمد أحمد دهمان ص
 .وتعلق  بالله كبير ، وله في هذا أخبار ومواقف عجيبة تدل على إقدام  وشجاعة  منقطعة النظير (  3)
   2الكواكب الدرية ص ،  4 /0 البداية والنهاية  ، 62الأعلام العلية ص : انظر بعضها مثلا في   
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،  من هذه وتلك ى بأحداث  لْأَ ، وتفصيلاتها مَ  فجاءت حياته بكل لحظاتها
سواء منهم المحبون  - المؤرخون والمترجمونلتسجيلها ، وتبارى  ا بطون الكتبازدحمت به
بين  ع  ش  ، الذي يَ  الله الجميع لنشر صفحات ذلك التاريخ المجيد أَ ، فهي   -والشانئون 
لا تزول ولا ، الأيام طول تبقى على ، عظيمة   جهادية   ليحكي ملحمة   ؛ جنباته النور  

  . حىتم  
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 :آثاره العلميــــــة :  المطلب السابع 

وللشيخ من المصن فات والفتاوى والأجوبة : "  -رحمه الله  -قال ابن عبد الهادي 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط ، ولا أعلم أحدا  من متقدمي الأمة ولا 

ا  من ذلك ؛ مع أن أكثر م تأخريها جَمَعَ مثل ما جمع ، ولا صن ف نحو ما صن ف ، ولا قريب
تصانيفه إنما أملاها من حفظه ، وكثير  منها صنّفه في الَحبْس وليس عنده ما يحتاج إليه 

  ( )" . من الكتب 

                                                           

 .( 6 )العقود الدرية ص (     )
ـــه: "  وقـــال أيضـــا    حصـــره ويعســـر،  وإحصـــاؤه ضـــبطه يشـــق...  كثـــير   شـــيء   والقواعـــد الأجوبـــة مـــن ول

 وأكثـر ،  جلسـة في ورقـة أربعـين مـرة غـير وكتـب،  يـوم في لطيفـا مجلـدا كتب نهأ واحد غير وأخبرني...  واستقصاؤه
 السـؤال علـى يكتـب وكـان،  المسـائل أشـكل مـن مسـألة في كـراريس ثمـان فكان يوم في ضهوبي   كتبه ما وأحصيت، 

 . فكثير وعشرين وأربعين وستين ورقة خمسين فيه يكتب جواب   وأما ،  مجلدا الواحد
 في كثــيرة   قواعــد ويكتــب،   وذهــب هخط ــ الســائل   أخــذ وإلا ه  ض ــيِّ ب ـَي ـ  نْ مَــ حضــر فــإن الجــواب يكتــب وكــان

 وربمـا يعـرف ولم يشـتهر لم وإلا خطـه مـن نقلـه من وجد فإن ذلك وغير والتفسير والفروع الأصول في العلم من فنون  
 كـذا وفي كـذا في كتبـت قـد يقـول مـا كثـيرا وكـان،  فيـذهب إليـه يرده ولا نقله على يقدر فلا أصحابه بعض أخذه

 وأظهـروه خطـي ردوا ويقـول اصـحابه إلى فيلتفـت هـو أيـن يـدري فـلا هـذا في كتبت قد فيقول الشيء عن ويسئل، 
 تعـذر هـاير وغ الأسباب فلهذه . اسه يعرف ولا فيذهب ينقلونه لا عجزهم ومن يردونه لا عليه حرصهم فمن لينقل

 . صنفه وما كتبه ما إحصاء
 ذهـب كتبـه يظهـروا أن مـن أصـحابه وخوفـوا كتبـه وتفرقـت أتباعـه تفـرق بسح   لما أنه إلا،  هذا كفى وما

 حـتى ويودعـه يخفيـه وهـذا يهبـه أو يبيعـه وهـذا عنـده بمـا يهـرب هـذا فبقي كتبه يظهروا ولم وأخفاه عنده بما أحد كل
 الكتــب تتمــزق هــذا فبــدون تخليصــها علــى يقــدر ولا يطلبهــا أن يســتطيع فــلا تجحــد أو كتبــه تســرق مــن مــنهم إن

 أمكــن لمــا وتصــانيفه كتبــه أعيــان حفــظ في العــادة وجــرت وأنعــم ومــن وأعــان لطــف تعــالى الله أن ولــولا والتصــانيف
 . يجمعها أن لأحد

 لــو مــا منهــا ذهــب مــا ورد منهــا فســد مــا وإصــلاح وجمعهــا كتبــه حفــظ في العــادة ق  رْ خَــ مــن رأيــت ولقــد  
 وســلم عليــه الله صــلى نبيــه ســنة عــن يــذب لأنــه وبكلامــه بــه عنايــة لله أن منصــف كــل بــه يعلــم عجبــا لكــان ذكرتــه
 ( 1 - 14/   ) - الدرية العقود " .  الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال الغالين تحريف
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   ( )" .وما يبَعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ خمسمائة مجلد : " وقال الذهبي         

وولع الناس بها كتب جمع  من المتقدمين والمعاصرين  -رحمه الله  -ولكثرة تصانيفه 
 ( . )في حصرها 

 : -وأغلبها في العقيدة  -ومن أشهر تصانيفه  

 . درء تعارض العقل والنقل  - 

 .منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية  - 

 . الرد على المنطقيين  -3

 .الاستقامة  -0

 .نقض المنطق  -5

 .النبوات  -6

 .اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  -1

 .العقيدة الواسطية  -1

 .تفسير آيات  أشكلت على كثير من العلماء  -2

  (3) .شرح العمدة  -4 
 

                                                           

 (  .5 )العقود الدرية ص (    )
" والصــفدي في ،  "الأعــلام العليــة " ، ، والبــزار في " العقــود الدريــة " ابــن عبــد الهــادي في : فمــن المتقــدمين   ( )

 " .الحنابلة في طبقات ذيل ال "وابن رجب في  ، "فيات فوات الو " ،  وابن شاكر في " الوافي بالوفيات 
يخ الإسـلام ابـن أساء مؤلفات شـ: " وهو مطبوع بعنوان " ) أساء مؤلفات ابن تيمية "  كتاب باسم   شيقولابن ر       

شـيق لابـن ر   الكتـابنسـبة ، وإنمـا في الخطـأ وهـذا ،  دنجـبتحقيـق الـدكتور صـلاح الـدين الم ،" قـيم الجوزيـة تيمية  لابـن 
 . ( 56 ص خ الإسلام ابن تيمية الجامع لسيرة شي:  ، انظر أحد تلامذة الشيخ

مجموعــة مؤلفــات ابــن ، مــنهج ابــن تيميــة في التــأليف لعبــد الله الحجيلــي : منهــا ، في ذلــك كثــيرة  المعاصــرين ك ت ــب  و      
  . فسرد ما تيسر له من تلك المصنفات، وهناك في المؤلفات الحديثة الكثير ممن اعتنى بهذا الجانب  ،تيمية للشيباني 

ع من فتاواه   ( 3)  1   -    وبعض الكتب في الفقه وغيره ؛ ص ، وسيأتي الكلام عن بعض ما جم 
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 : وفـــــاتــــــه  :  المطلب الثامن 

 

إلى القبور ،  حال  الرِّ  من شدِّ  المنع   مثلَ  ؛بعض الفتاوى ب -رحمه الله  -أفتى ابن تيمية 
 روا حيلة  ودب  ، فاجتمع عليه بعض العلماء  ؛ - يمين   الحلف بالطلاق كفارةَ  كفارة    اعتبار  و 

بقي ؛ ين وأشهرا ــــــــــــــــــة دمشق سنتـــــــــــــــــــــقلعفي بس ، فح   -كما اعتادوا في حقه   -ه ـــــــــــــلحبس
بعد ما م نع من الكتابة  -ـــــلا بالطاعة والذكر وقراءة القـــــــــــــــــــــــرآن  مشتغـــــــــ، صابرا محتسبا فيها 

 سنة، العشرين من شهر ذي القعدة ، ليلة الاثنين  سَحَر:  الله تعالى حتى توفاه -والتأليف 
  ( ) .عامــــــــــــــا  (  61) عن عمر  يناهز ، ؛ بعد معاناته المرضَ عشـــــــــــــــرين يوما ( هـ  1 1 )

وكانت جنازته مؤثرة  في ، لم ي ر في أقطار الإسلام مثله ،وكان يوم  وفاته يوما  مشهودا  
 . ( )الناس تأثيرا عظيما 

                                                           

 هـو قـرأ هــــــأن الرحمن عبد الدين زين أخوه الحاضرين وأخبر: " قوله  -رحمهما الله  -نقل ابن كثير عن البرزالي   ( )
"  السـاعة اقتربت"  رـآخ إلى فيها فانتهينا،  والثمانين الحادية في اعَ رَ وشَ ،  ختمة انينــــــــــــــــثم القلعة دخل منذ والشيخ

 بـن الله عبـد الخـيران الصـالحان الشـيخان ذلـك عند فشرع ، [ 55: القمر]  چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ : 
 ختمـوا حـتى الـرحمن سـورة أول مـن فابتـدآ - قراءتهمـا يحـب الله رحمـه الشـيخ وكـان - الضـرير الزرعي الله وعبد المحب
 (  31 /  0   والنهاية البداية)  ... " . وأرى أسع حاضر وأنا،  القرآن

 .القبول  وب ، وما وضع له الله في أرضه منفقد شهدت مهابة وكثافة جنازة ابن تيمية على مكانته في القل ( )
 : في وصف جنازة ابن تيمية  يقول البزار

مـنهم يقصـد التـبرك بهـا  فأكب وا عليها من كل جانب ، كل   ثم أ خرجت جنازته فما هو إلا أن رآها الناس)) 
ا الأمــراء والأجنــاد ، واجتمــع الأتــراك فمنعــوا حــتى خشــي علــى الــنعش أن يحطــم قبــل وصــوله إلى القــبر ، فأحــدق بهــ

م عــن الجنــازة بكــل مــا ــــــــــعلــيهم مــن اختنــاق بعضــهم ، وجعلــوا يردونهمــن ســقوطها  الزحــام عليهــا خشــية   النــاس مــن
يمكنهم ، وهم لا يزدادون إلا ازدحاما وكثرة ، حتى أدخلت جامع بني أمية المحروس ظنا منهم أنه يسع النـاس فبقـي  

ل على أيدي الكـبراء والأشـراف ، في الجامع  -رضي الله عنه -من الناس خارج الجامع ، وص لي عليه كثير  ، ثم حم 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

63 
 

  

وجمــعـــــــنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــه في ، وجزاه عن الأمة خيـــــــــــرا  ، رحمـــــــــــــــه الله رحمــــــــــــــــــــــــــــــة  واسعــــــــــة  
 .آمــــــــــــــــــــــــــــــــين . مع النبيين والصِّديقين والشهداء والصالحين ، جنات النعيم 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

متسـعة الأطـراف وصـلى عليـه النـاس  ومن حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق ، وو ضع بأرض فسـيحة
. 

ى المكــان الــذي صــلى فيــه وكنــت أنــا قــد صــليت عليــه في الجــامع ، وكــان لي مستشــرف علــ: قــال أحــدهم  
انظـــر يمينـــا  علـــيهم حـــال الصـــلاة ، وجعلـــت   عليـــه بظـــاهر دمشـــق ، فأحببـــت أن أنظـــر إلى النـــاس وكثـــرتهم فأشـــرفت  

وشمالا ، ولا أرى أواخرهم ، بل رأيت الناس قد طبقـوا تلـك الأرض كلهـا ، واتفـق جماعـة مـن حضـر حينئـذ وشـاهد 
خمســمائة ألـف ، وقـال العـارفون بالنقـل والتـاريخ لم يسـمع بجنـازة بمثــل النـاس والمصـلين عليـه علـى أنهـم يزيـدون علـى 

 . هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه
الصـاحب شمـس : ود بـه المقصـ) وقـد جـاء الكاتـب شمـس الـدين الـوزير ، ضـع ل بعد ذلك إلى قبره فو  ثم حم   

  ه130، مـات سـنة  لـه إصـلاحات وأوقـاف، هــ  14الدين عبدالله بن صنيعة المصري القبطي الوزير ، أسلم سنة 
البدايـة  :انظـر .  كما ذكر المحقق " الصاحب "وفي بعض النسخ ، هنا قد تكون تصحيفا  " بالكاتب"، وتسميته 

ومـن ، ومن معه مـن الأمـراء والكـبراء ، ذلك فصلى عليه أيضا  ، ولم يكن حاضرا قبل(   6 /  ، الدرر 0/55 
ئـــي لجنازتـــه مـــن الوقـــار والهيبـــة والعظمـــة والجلالـــة وتعظـــيم النـــاس لهـــا مـــا ر   ر لجنـــازة أحـــد  ، ولم ي ـــ شـــاء الله مـــن النـــاس

، لعبـــادة وثنـــائهم عليـــه بمـــا كـــان عليـــه مـــن العلـــم والعمـــل والزهـــادة وا، وتفخـــيمهم أمـــر صـــاحبها ، وتـــوقيرهم إياهـــا 
  ... والإيثار والكرم والمروءة ، والفقر ، والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخرة 

لي عليه في جميع جوامعه ومجامعه ، خصوصا أرض مصـر والشـام وتبريـز إلا وص   وما وصل خبر موته إلى بلد  
 . ( 15 -10الأعلام العلية ص (( . ) وقراها وغيرها 

لي عليـه صــلاة الغائــب في غالـب بــلاد الإسـلام القريبــة والبعيـدة ، حــتى في الــيمن وص ــ: )) وقـال ابــن رجـب 
 " (( . جمـان القـرآنالصـلاة علـى تر "أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يـوم الجمعـة : المسافرون  رَ ب ـَخْ والصين ، وأَ 

 ( . 041/ الذيل في طبقات الحنابلة لابن رجب  ) 
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 المبحث الثاني  

,  وتقديره للعلمـــاء  ,  درايتـه بالمذاهـــب الفقهــيـة 
 الفقهــيونَبْــــذُهُ للتعصب 

 

 :وفيه ثلاثة مطالب 

 

 .وعنايته بها , درايته بالمذاهب الفقهية : المطلب الأول 

 

 .ودفاعه عنهم , تقديره للعلماء : المطلب الثاني 

 

 .معالجتــه في  ودوره, للتعصب الفقهي  هُ ذُ نب: المطلب الثالث 
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شير إلى بعض الجوانب المتصلة بمنهج الشيخ أن أ  والذي يليه في هذا المبحث  أردت  
ظان  من  ه  ن  ظ  أو يَ  - رحمه الله تعالى -ثار عنه بعض ما ي   دحضَ و ، العلمي  -رحمه الله  -

، آرائه  أو شذوذ  ، ه لأصحابها ـص  ق  ن ـَوت ـَ، ة والمذاهب المعتبرَ ، ه عن طريق جماهير العلماء خروج  
 .  وغير ذلك ، والإقصاء لآراء المخالفين ، أو اتهامه بالتشدد 

 
 

 : -رحمه الله  -عن شيخ الإسلام ابن تيمية  -رحمه الله  -قال الذهبي 
،  ار  خ ـزَ  بحـر   فإنـه؛  علم   قلة من ولا،  طر  فْ م  ـال الذكاء له بل؛  فهم   سوء من ؤتىي   لا)) 

 كـذلك كـان فلـو،  بالـدين بمتلاعـب   هـو ولا،  ذلـك في النظـير عديم  ،  والسنة بالكتاب بصير  
 . ومنافقتهم،  وموافقتهم،  خصومه مداهنة إلى شيء   أسرعَ  لكان

ـــات ـ  بمـــا فـــتيي   ولا،  بالتشـــهي بمســـائلَ  د  يتفـــر   هـــو ولا   لهـــا تجيَحـــ ة  دَ المفـــرَ  ه  مســـائل   بـــل،  قَ فَ
 ويطيـــل،  الخـــلاف فيهـــا وينقـــل،  عليهـــا نـــاظروي  ،  هـــان  بره  وي  ،  بالقيـــاس أو وبالحـــديث بـــالقرآن
 ( )... (( .  الأئمة من ه  مَ تقد   من أسوةَ ؛  البحث
  

 

 

 
                                                           

 5 ص ،  ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام  ( )
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 :  وعنايته بهـا , بالمذاهب الفقهية  درايته: المطلب الأول 

 

، وفي سائر  في الفقه خاصة  ؛  ة  لي  عَ  علمية   لما للمذاهب الأربعة من مكانة   نظرا  " 
وبيان مقاصدها ، في فقه النصوص الشرعية  عظيمة   وجهود   ، ولما لها من أيد   العلوم عامة  
 منعوتحقيق المصالح و ، آراء العلماء  وحفظ  ، والتفريع عنها ، والتأصيل عليها ، وتعليلاتها 

ي الصواب منها وتحرِّ  ،  في الأخذ بها ا كانت موضع اهتمام علماء الأمه عامة  فإنه   ؛المفاسد 
رحمه  -الإسلام ابن تيمية  الخروج عنها إلا فيما ندر ، وكان من أولئك العلماء شيخ  وعدم ، 

في  كبيرا    هدا  ج   لَ ذَ وبَ ... وبغيرها من مذاهب السلف ، فقد عني بالمذاهب الأربعة  ؛ -الله 
 . وبيان مقاصدهم  ،عرض آرائهم 

 

، ولا يخرج  -رحمهم الله  -فيها أقوال الأئمة الأربعة  ذكرَ إلا ويَ  ذكر مسألة  أن يَ  ل  وقَ 
من  خذ في اختياراته المتفرقة في الفقه بكل مذهب  للدليل ، وقد أَ  اتباعا  ؛ عنها إلا فيما ندر 

  ( )" . في الأخذ بالدليل  قَ فِّ و   أنهحسب ما يرى ؛ المذاهب الأربعة 

 

 ه  وعلاقت  ، بالمذهب الحنبلي  ملتزمة   أسرة  في  - رحمه الله -م نشأة ابن تيمية ــــــــرغو 
ه من طلب الفقه من المذاهب ــــــــــــــلم يمنع إلا أن ذلك ا  ــــــــــــــــوتدريس ة  ـــــــــــــبهذا المذهب دراس

                                                           

 ( .بتصرف )   3 لعطيشان ص منهج ابن تيمية في الفقه ل  ( ) 
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ربما لا يصل إليها ، وأصوله وفروعه  في معرفة فقه كل مذهب   عالية   ة  حتى بلغ مكان؛ الأخرى 
 .  -كما ذكر عنه ذلك تلاميذه ومن عاصره -المذاهب تلك تبعي العلماء من م

وفاق الناسَ في معرفة الفقه ، واختلاف  المذاهب ، ))  : - رحمه الله -الذهبي قال 
؛ بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب  ، بل   -رضي الله عنهم  -وفتاوى الصحابة والتابعين 

فضلا  ، ومذاهب الصحابة والتابعين ، أما نقله للفقه : )) وقال ،  ( ) ((بما قام دليله عنده 
 ( (( . )عن المذاهب الأربعة ؛ فليس له فيه نظير 

وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه ) ):  - رحمه الله -وقال ابن الزملكاني 
 (3) . ((استفادوا في مذهبهم منه مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك 

 

 بالمذاهب والخلاف يمكن أن يراها القارئ لفقهه بوضوح  العميقة بن تيمية ادراية  و 
 .وجلاء 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ( .  3/ )الذيل على طبقات الحنابلة   ( ) 
 .    32العقود الدرية ص    (  )
 1الدرية ، ص العقود   (3) 
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 :ودفاعُـــه عنهـــــم  , تقديرُه للعلمــــاء : المطلب الثاني 

 

 -هم هم وخلف  ــــــــــتسلف   -ة ــــالأم   أن يكون علماء   ف  نص  م   م   ـ على كل عال ليس بغريب  
 . ه ـــــــــه واحترام  تقدير  مَحـَــــــــــل  

في مؤلفات ابن تيمية ، كما وصف ذلك  ولقد ارتسم هذا وظهرت ملامحه جلية  
وقد بلغ قمة الأدب والاحترام مع الأئمة والعلماء ، ، أيضا تلاميذه فيما كتبوه عن شيخهم 

 ( ) .بل حتى مع خصومه 

 

 : ( )" رفع الملام عن الأئمة الأعلام  "في مقدمة رسالته  -رحمه الله -قال

كما -المؤمنين  موالاة    فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله:  د  ــــــــــــــــوبع)) 
نبياء ، الذين جعلهم الله بمنزله النجوم خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأ -نطق به القرآن 

   .... (( هتدي بهم في ظلمات البر والبحر ي  

ويعتذر عن ، ر الفقهاء والأئمة الأعلام حق قدرهم قدِّ ي   -رحمه الله  -فكان 
، لا مبتدعون ، ون مثابون ؛ لأنهم مجتهدون مخلصون زي   أنهم في أخطائهم مجَ بينِّ أخطائهم ؛ وي  

  . يلتمس الحق ، ويجتهد في طلبه همفكل من ؛ ولا مفتاتون على دين  

 

                                                           

 31  ابن تيمية للعطيشان ص منهج: انظر   ( ) 
  3 /4 ، وهو الفتاوى  0ص   ( ) 
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نفسه للدفاع عن الأئمة وعن آرائهم ما داموا على  -الله رحمه-جن د ابن تيمية ولقد 
وقد تكلم ابن ، وبيان ما أخطؤوا فيه وسببه ، مع عدم المساس بمكانهم ومقامهم  ، حق 

مع ،  سببا   رَ شَ عَ  لما أتى به الشارع في اثني مخالفة   تيمية عن أسباب ما صدر عنهم من آراء  
 " .  الأعلام   عن الأئمة   لام  ـــــمَ ـال ع  فْ رَ " ذكرها في كتابه  ، تفريعاتها 

 : -رحمه الله  -قال 

َحَد   ))  ت  الْع لَمَاء   وَليَْسَ لأ  كَمَا ليَْسَ لَه  أَنْ يَـتَكَل مَ في  أهَْل  الْع لْم  ،أَنْ يَـت ب عَ زَلا 
ن يَن عَم ا أَخْطئَ وا  اَ ه مْ لهَ  أهَْل  ؛ فإَ ن  الل هَ تَـعَالَى عَفَا ل لْم ؤْم  يماَن  إلا  بم  وَأمََرَناَ أَنْ نَـت ب عَ مَا ... وَالْإ 

نَا م نْ رَبّـِنَا وَلَا نَـت ب عَ م نْ د   يَة  الْخاَل ق  ، ون ه  أَوْل يَاءَ أ نْز لَ إليَـْ ، وَأمََرَناَ أَنْ لَا ن ط يعَ مَخْل وق ا في  مَعْص 
يماَن   خْوَان نَا ال ذ ينَ سَبـَق وناَ ب الْإ   ...وَنَسْتـَغْف رَ لإ  

ب  عَلَى الْم سْل م يَن في  ك لِّ مَا كَانَ ي شْب ه  هَذَا م نْ الْأ م  ـــــــــوَهَ  وَن ـعَظِّم  أمَْرَه  . ور  ذَا أمَْر  وَاج 
نـْه مْ  ي مَا أهَْل  الْع لْم  م   . (( ... تَـعَالَى ب الط اعَة  ل ل ه  وَرَس ول ه  ؛ وَنَـرْعَى ح ق وقَ الْم سْل م يَن ؛ لَا س 

( )  

 

الإمام ،  ر  دْ من قَ  ض  غ  أن الجهل ببعض الأحاديث لا ي ـَ -رحمه الله  -الشيخ  ثم بين  
 :  فقال في الأول منها له أسباب عدة ،  ذلكوأن 

ل غْه   لمَْ  وَمَنْ .  بَـلَغَه   قَدْ  الحَْد يث   يَك ونَ  أَلا  :  الْأَو ل   الس بَب   ))   ي كَل فْ  لمَْ  الحَْد يث   يَـبـْ
وَال   م نْ  ي وجَد   مَا أَكْثَر   عَلَى الْغَال ب   ه وَ  الس بَب   وَهَذَا ... بم  وجَب ه   عَال م ا يَك ونَ  أَنْ   الس لَف   أقَـْ

اَل ف ا حَاطةََ  فإَ ن   ؛ الْأَحَاد يث   ل بـَعْض   مخ  َد يث   الْإ  َحَد   تَك نْ  لمَْ   الل ه   رَس ول   بح   ... الْأ م ة   م نْ  لأ 
                                                           

 3 /  مجموع الفتاوى   ( ) 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

70 
 

د   إحَاطةَ   وَأمَ ا َم يع   وَاح   ذَل كَ  بر ْ وَاعْتَ ،  قَط   ادِّعَاؤ ه   يم ْك ن   لَا  فَـهَذَا،   الل ه   رَس ول   حَد يث   بج 
د ينَ  ب الْخ لَفَاء    خ ص وص ا؛  وَأَحْوَال ه   وَس ن ت ه    الل ه   رَس ول   ب أ م ور   الْأ م ة   أعَْلَم   ه مْ  ال ذ ينَ  الر اش 
  ( ) ... (( . سَفَر ا وَلَا ،  حَضَر ا ي ـفَار ق ه   يَك نْ  لمَْ  ال ذ ي - عَنْه   الل ه   رَض يَ  - الصِّدِّيق  

 

 :  -رحمه الله  -وقال       

اَلَفَةَ  يَـتـَعَم د ونَ  أنَ ـه مْ  الْم سْل م ينَ  أئَ م ة   م نْ  غَيْر ه   أَوْ  حَن يفَةَ  ب أَبي   ظَن   وَمَنْ ))         الحَْد يث   مخ 
يح    وَىــــــــــــــــــــــبه َ  اــــــوَإ م  ؛  نِّ ـــــــــــــــــــب ظَ  اــــــــإم   وَتَكَل مَ ،  عَلَيْه مْ  أَخْطأََ  فَـقَدْ  - غَيْر ه   أَوْ  ل ق يَاس   - الص ح 
. )) ... ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( 30  – 33 /  4 ) - الفتاوى مجموع ( )
 (340/  4 ) الفتاوى مجموع ( )
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 :ودوره في معالجـتـه , نَبْذُهُ للتعصب الفقهي : المطلب الثالث 

 

ولم يقرأ كتبه ، ولم يعرفه حقا  ،  -رحمه الله  -يعتقد بعض من يسمع عن ابن تيمية 
متعصِّبا لآرائه ؛ نظرا  لما اشت هر عنه من محاربته للطوائف المنحرفة ، متشددا جيدا ؛ أنه كان 

على تمس ك   -أيضا  -وإنكاره  ، وشدة  إنكاره على من تَـبـَن اها أو تبَ عَها ، عقديا وفكريا 
و نظرا لما اشت هر عنه من آراء وفتاوى خالف ، بعض أتباع المذاهب بما يعرفونه من مذاهبهم 

 .السائد المعروف في مجتمعه فيها 

 .وي ـرَو ج ه بعض الناس اليوم ، وهذا ما كان ي ـرَو ج ه عنه أعداؤه في زمنه 

 

على العكس من ذلك تماما ؛ فقد ع رف متجردا   -رحمه الله  -ولقد كان ابن تيمية 
ممن هو يس لو ، غير متعصِّب  لرأيه أو لمذهب  معين   ، طالبا للدليل الصحيح المعتبَر ، للحق 

، بل الحق في نظره تابع  للحجة والبرهان لا يعدوه ،  يرى أن الحق يسوغ احتكاره في مذهب  
 .لا لمذهب  أو شخص  بعينه 

توافرت له أدوات الاجتهاد   كان يتسامح في المخالفة في الفروع ما دامت من مجتهد    "
من  ه في أمر  ــــهب أن يلتزممن المذا الآخذ بمذهب   لطالب الحق   غ  سوِّ ولذلك لا ي  ، كلها 

 ( )" الأمور التي يرى أن الحق في غيره من المذاهب الأخرى 

 

                                                           

 11 حياته وعصره ؛ لمحمد أبو زهرة ص : ابن تيمية : انظر (   )
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لم يكن فيها تابعا  مستقلة   قد اشتمل على اختيارات   -رحمه الله  -ه  الشيخ  قْ ف  و 
 .  -كما مضى - معين    لمذهب  

 

 :منها ، أمور التعصب المذهبي  بعده منعلى  ومما يدل

 . تقدير  أبلغَ  -رحمهم الله  - وغيرهم من علماء الأمةلأئمة الأربعة تقديره ل - 
 .إذا وجد الحق في غيره  نا  معي   يلتزم مذهبا   ألا   قَ المحقِّ  أنه يوصي الفقيهَ  - 
 ( ) .يترك المذاهب كلها إذا وجد حديثا يخالفها  هوأن -3
 .محاربته للتعصب المقيت في عصره بشتى صوره  -0

 
انتشار  التعصب المذهبي بين أتباع  -رحمه الله  -عصر ابن تيمية مما كان ظاهرا في ف

ولا ، لا ينظرون في غيره ، وتكت ل  كل  فئة  منهم حول مذهب  معين   ، المذاهب الفقهية 
ممــــــــا كان له آثــــــــــــــــار  مدمرة  على المجتمـــــــع ، ولو كان أقوى دليلا ، يأخذون بما خالفه 

 .وعدم  قبول المخالف في الفروع ، والاختلاف  المقيت ، لتفرق والتباعد ؛كا

جهودا عظيمة في معالجة هذه الظاهرة التي  –رحمه الله  -وقد بذل شيخ الإسلام 
 :ومن جهوده في ذلك ما يلي . تمك نت من نفوس بعض الناس  

والبعد  ، الاختلاف والرجوع  إليهما عند ، دعوت ه إلى التمسك بالكتاب والسنة  - 
 .عن التعصب لرأي إمام أو مذهب 

 . -كما مضى قريبا   -دعوت ه دوما إلى تقدير العلماء واحترامهم  - 
                                                           

 15 حياته وعصره ؛ لمحمد أبو زهرة ص : تيمية ابن : انظر (   )
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ونبذ  الفرقة والتحزب ، دعوت ه المستمرة إلى الاجتماع والائتلاف والأخوة  -3
 .والاختلاف 

 .تصحيح ه للتصورات المغلوطة في هذا الجانب  -0
 

 .بين ما سبق بجلاء وإليك بعض نصوصه التي ت

َحَد   وَليَْسَ )) :  -رحمه الله  -قال  اَ،  النـِّزاَع   مَسَائ ل   في   أَحَد   ب قَوْل   يَحْتَج   أَنْ  لأ   وَإ نم 
جْماَع   الن ص   الحْ ج ة   مَات ه   ت ـقَر ر  ،  ذَل كَ  م نْ  م سْتـَنْبَط   وَدَل يل   ، وَالْإ   لَا ،  ة  ــــــــــالش رْع ي   ب الْأَد ل ة   م قَدِّ
 اــــــــــــــــــبه َ  يح ْتَج   لَا ،  ة  ــــــــالش رْع ي   ب الْأَد ل ة   اـــــــــــــــــــــلهََ  يح ْتَج   الْع لَمَاء   أقَـْوَالَ  إ ن  ــفَ  ؛ الْع لَمَاء   بَـعْض   ب أقَـْوَال  

 .  الش رْع ي ة   الْأَد ل ة   عَلَى

ن   لَا  وَه وَ ،  ف يه   مَا وَاعْتـَقَدَ ،  تَـعَو دَه   قَدْ  مَذْهَب   لَىعَ  تَـرَبى   وَمَنْ   الش رْع ي ةَ  الْأَد ل ةَ  يح ْس 
َيْث   - ب الْقَب ول   الْأ م ة   وَتَـلَق تْه  ،   الر س ول   عَنْ  جَاءَ  مَا بَـيْنَ  ي ـفَرِّق   لَا ،  الْع لَمَاء   وَتَـنَاز عَ   يجَ ب   بح 
يماَن    كَانَ  وَمَنْ ،  عَلَيْه   الحْ ج ة   إقاَمَة   يَـتـَعَذ ر   أوَْ  وَيَـتـَعَس ر  ،  الْع لَمَاء   بَـعْض   قاَلهَ   مَا وَبَـيْنَ  - ب ه   الْإ 

نْ  لمَْ  وَهَذَا هَذَا بَـيْنَ  ي ـفَرِّق   لَا  اَ ه وَ م نْ ،  الْع لَمَاء   ب كَلَام   الْع لْم   في   يَـتَكَل مَ  أَنْ  يح ْس  الْم قَلِّدَة  وَإ نم 
قَـْوَال  غَيْر ه مْ   ( )... (( .  الن اق ل يَن لأ 

 

َبي   م ت ب ع ا الر ج ل   كَانَ  وَإ ذَا: )) وقـــــــــــــــــــــال أيضـــا   أوَْ  الش اف ع يِّ  أَوْ  مَال ك   أَوْ  حَن يفَةَ  لأ 
،  ذَل كَ  في   أَحْسَنَ  قَدْ  كَانَ ؛   فاَت ـبـَعَه   أقَـْوَى غَيْر ه   مَذْهَبَ  أَن   الْمَسَائ ل   بَـعْض   في   وَرأََى ، أَحْمَدَ 

 وَرَس ول ه   الل ه   إلَى  وَأَحَب  ،  ب الحَْقِّ  أَوْلَى  هَذَا بَلْ  ؛ ن زاَع   ب لَا  عَدَالتَ ه   وَلَا  ، د ين ه   في   ذَل كَ  يَـقْدَحْ  ولمَْ 
  ْد   يَـتـَعَص ب   مم  ن ِّ  غَيْر   م عَين    ل وَاح   أَحْمَدَ  أَوْ ،  الش اف ع يِّ  أَوْ ،  ل مَال ك   يَـتـَعَص ب   كَمَنْ ،  الن بي 

                                                           

 ( 43  –  4 /  6 ) - الفتاوى مجموع  ( )
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مَام   قَـوْل   د ونَ  اتّـِبَاع ه   يَـنْبَغ ي ال ذ ي الص وَاب   ه وَ  الْم عَين    هَذَا قَـوْلَ  أَن   وَيَـرَى،  حَن يفَةَ  أَبي   أَوْ  ،  الْإ 
 ... ضَالاًّ  جَاه لا   كَانَ  هَذَا فَـعَلَ  فَمَنْ .  خَالَفَه   ال ذ ي

د   ك ل   ي ـقَلِّد  ،  لَه مْ  مح  بًّا،  ل لْأئَ م ة   م وَال ي ا كَانَ  وَمَنْ  نـْه مْ  وَاح   م وَاف ق   أنَ ه   لهَ   يَظْهَر   ف يمَا م 
ن   فَـه وَ  ل لس ن ة   ثْل   ي ـقَال   وَلَا ،  غَيْر ه   م نْ  حَالا   أَحْسَن   هَذَا بَلْ .  ذَل كَ  في   مح ْس   م ذَبْذَب   هَذَا ل م 
  ( )... (( .  الذ مِّ  وَجْه   عَلَى

 

يذكر فيها ، عن نفسه في رسالة  كتبها في السجن  -رحمه الله  -وأختم بكلامه 
 : قال فيها ، موقفه ممن خالفوه 

ا أدَعْ   لمَْ  هَذ ه   سَاعَتي   إلَى  ع مْر ي في   أَنيِّ  مَعَ ))   مَذْهَب   إلَى  الدِّين   أ ص ول   في   قَط   أَحَد 
 عَلَيْه   ات ـفَقَ  مَا إلا   أذَكْ ر   وَلَا  ، كَلَام ي في   أذَكْ ر ه   وَلَا  ، ل ذَل كَ  انْـتَصَرْت وَلَا  ، حَنْبَل يٍّ  وَغَيْر   حَنْبَل يٍّ 
اَل ف ني   مَنْ  أ مْه ل   أنَاَ:  مَر ة   غَيـْرَ  لَه مْ  ق ـلْت وَقَدْ .  وَأئَ م ت ـهَا الْأ م ة   سَلَف   ن ينَ  ثَلَاثَ  يخ   جَاءَ  إنْ  س 
َرْف   د   بح  اَل ف   الث لَاثةَ   الْق ر ون   أئَ م ة   م نْ  أَحَد   عَنْ  وَاح   أذَكْ ر ه   مَا وَأمَ ا.  ب ذَل كَ  أ ق ر   فَأنَاَ ق ـلْته مَا يخ 
 (( . الط وَائ ف   عَام ة   م نْ  إجْماَع ه مْ  نَـقْل   م نْ  وَب ألَْفَاظ   ب ألَْفَاظ ه مْ  الث لَاثةَ   الْق ر ون   أئَ م ة   عَنْ  فَأَذكْ ر ه  

( )   

  

 

 

                                                           

 (50 /    )،  ( 2 – 1/  4 ): وانظر منه أيضا .     (02  -01 /    )  الفتاوى مجموع  ( ) 
 (2  /  3) الفتاوى مجموع  ( )
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 المبحث الثالث

 ونماذج من اجتهاداته , مرتبته الفقهية  
 

 : وفيه مطلبان  

 

 .ة ــــــه الفقهيـــــــمرتبت: المطلب الأول 

 

 .ه ـــــــــاذج من اجتهاداتـــــــنم: المطلب الثاني 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

76 
 

 

 :  ( )مرتبته الفقهيـــــة : المطلب الأول 

 

 المجتهد   الفقيه   في كل أبوابه يلمح فيه عقليةَ  -رحمه الله  -ن القارئ لفقه ابن تيمية إ" 

. "  وبرهان   من غير بينة   التابعَ  دَ ر من القيود المذهبية في دراسته ، ولا يلمح فيه المقلِّ الذي تحر  

( )  

دراسته له  عه مس غيرَ در  بل كان يَ  ؛د نفسه بدراسة الفقه الحنبلي لا يعدوه قيِّ لم ي  فهو 

فهو يختار فيها بين المذاهب والأقوال ما يراه الأرجح ، الفقهية شاهدة  على هذا  هختياراتوا، 

وهدي السلف الصالح ،   يقتطف منها ما يرى فيه عبق النبوة، ؛ غير ملتزم  مذهبا دون آخر 

  (3) . -نهم رضي الله ع –

 
                                                           

وهنا أردت  إفراد الكلام ، بشكل عام في عامة الفنون العلمية  -رحمه الله  -تقدم الكلام عن مكانة ابن تيمية   ( ) 
والذي يكشف تميزه في اختياراته الفقهية ، عن مكانته ومرتبته في الفقه خاصة ؛ لأنه الجانب الذي المتعلق بهذا البحث 

 .كما يكشف منزلة هذه الاختيارات ، والتي بناها على النظر المقاصدي ، 
عن اختيارات ابن  -وفقه الله  -أحمد موافي / و الدكتور ،  -رحمه الله  -أبو زهرة وقد كتب العلامة محمد         

جزاهم . وتوسعا في ذلك ؛ في كتابيهما القيمين الماتعين جدا ، ودافعا عنها ، وما قامت عليه ،  -رحمه الله  -تيمية 
 .وجعله في ميزان حسناتهما ، ونفع بما كتباه ، الله خيرا 

ا كتباه حول مرتبة ابن تيمية الفقهية ؛ إلا أنني اجتزأت  بعض عباراتهما ؛ متحفظا  على ومع استفادتي مم
   .وفي نظري القاصر أنها تحتاج إلى مزيد تأمل  ومناقشة  ، بعضها الآخر 

  35حياته وعصره ؛ لمحمد أبو زهرة  ص : ابن تيمية   ( ) 
 354 ،    1 ص   المصدر السابق: انظر   (3) 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

77 
 

 

 مذهبا   -فيما ذهب إليه وقال به  -كما أن النظر في اختياراته يقضي بعدم التزامه 
وأحيانا  بقية ، المشهور من مذهب الحنابلة اختياراته قد تجاوز فيها فالكثير من  ؛ نا  معي  

لصحابة أو ل ب والسنة والقياس مذهبا  ابالأدلة من الكت را  مقرِّ  وغيرها ؛، المذاهب الأربعة 
 . -رضي الله عنهم أجمعين  -التابعين 

ورتبة كل منها في ، عالما بوجوه دلالتها ، حافظا للأدلة  -رحمه الله  -فلقد كان 
 ( ). ضه ر  الاستدلال ، جامعا في هذا الحفظ بين الدليل ومعا

 

 منها الأصول على وجهها واستوعبها ، وتخير    -رحمه الله  - لقد فهم ابن تيمية" 
ين في طريقة فهمهم لم يخرج عن مذاهب العلماء المعتبرَ ، سقا ومنهجا مت  ، نسقا متكاملا 

 ( ) ."  والتعامل مع نصوصها، للشريعة 

 

لا يتكلم إلا حاشدا النصوص من  -رحمه الله تعالى  –كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
مستحضرا مذاهبهم وتفاصيلها ،  مستجم عا كلامهم، الوحيين وآثار السلف والأئمة وأرائهم 

ومحترما أرائهم غير مستخف  بشيء منها ؛ غيَر أن ، مقدِّرا اجتهاداتهم ، ومستوعبا لها ، 
وروحها ومقاصدها ؛ فوقَ كل تقدير  ، وقواعد  الشريعة الثابتة ، تقديره لنصوص الوحيين 

 .    واعتبار  

 
                                                           

   4  /    موافيتيسير الفقه الجامع لاختيارات ابن تيمية  ؛ لأحمد   ( )
    40 /   المصدر السابق    ( ) 
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وجد في ها إن لم ي  وأكثر  ،  ربعة قليلة  كذلك نجد المسائل التي انفرد بها عن الأئمة الأ
 .أقوال السلف أو المذاهب التي اندثرت  وجد في غيرها منالمذاهب الأربعة ي  

أو أقل من النادر ، وهو مع ذلك قد يكون ، وعلى ذلك يكون ما ينفرد به نادرا " 
الأصول المقر رة عند بعض  ثم هو لم يخرج عن، بين نظرين  ا  ــــــأو جمع، بين رأيين  ا  ــــــــــتوسط

   ( )" . الأئمة أو كلهم 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   35 حياته وعصره ؛ لمحمد أبو زهرة  ص: ابن تيمية  ( )
كالأستاذ الدكتور   -فمنهم من رأى أنه يعتبر مجتهدا  مطلقا ، ناقش بعض الباحثين مرتبة ابن تيمية في الاجتهاد         

رغم ، عن استقلال  ا فيهاصادر  لأصول الفقه كان دراسته ؛ لأن - 6  ص ( أمة  في رجل ) محمد الصالح في كتابه / 
 . ها لاقتناعه بصحتها كأساس لبناء الأحكام عليهاأنها معروفة لدى كبار الفقهاء ، ولكنه درس

أحمد / و الدكتور ، (  364ص )  –رحمه الله  -ومن الباحثين من اعتبره مجتهدا منتسبا كالعلامة أبو زهرة        
 لَ و  تي عَ في الأصول العلمية ال - رحمه الله –وذلك باعتبار التقائه مع الإمام أحمد ؛ (  1  /   )  -وفقه الله  -موافي 

 .عليها واستند إليها فيما صدر عنه من اختيارات 
 11  -  1 منهج ابن تيمية للعطيشان ص : وانظر أيضا        
واستقلال ، مكتفيا بهذه الإشارة ؛ لأن تقرير ذلك يطول ، ثم رأيت حذفها ، وكنت  قد كتبت في هذه القضية        

 .واضح   في اجتهاداته -رحمه الله  -شيخ الإسلام 
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 :نمـــــاذج من اجتهــــاداتــــه  :  المطلب الثاني 

 

 :  على النحو التالي -رحمه الله  -الاجتهادات الفقهية لابن تيمية  يمكن تقسيم

  .لغيرها وهي قليلة  بالنسبة : بها  هد  اانفر التي ظ ن   هاجتهادات: القسم الأول 

 . أو المشهور منها ، الأربعة  لمذاهبَ لتي خالف فيها اا هاجتهادات: القسم الثاني 

 . ووافق فيها بعضَهم ، الفقهاء  جمهورَ تي خالف فيها ال هاجتهادات: القسم الثالث 

 . هب اذالمالتي توسط فيها بين  هاجتهادات: القسم الرابع 

بيان  استقلالية ابن  -هنا  -ســــــأتناول القسمين الأو لـَـــــــــــــــــــــيْن  فقط ؛ لأن مرادي و 
 ( . )من انفراده بها  ودفع  ما ي ظن  ، في اختياراته  –رحمه الله  -تيمية 

 

 :بهــــــا  ابن تيميــــــــــــةد ار ـــانف ظ ــــــــنَّ الاجتهادات التي  :  أولاً 

الفقهاء  جمهورَ  -رحمه الله  -قصد بهذه الاجتهادات ما خالف فيه شيخ الإسلام ي  
 ، أو أنها آراء  الأمة اع ـــــــــــــإجم نأن هذا القسم قد خرج فيه الشيخ ع الناس حتى اعتقد بعض

  .ها ابن تيمية في ذ  ــــــش ة  ـــــغريب

                                                           

، تناول بقية الأقسام خشية الإطالة  وقد تركت  ،  -إن شاء الله  - يخص المعاملات الماليةفيما منها  وسيأتي مزيد    ( )
 :انظر ؛ وللمزيد من أمثلة هذه الأقسام وغيرها 

  0  - 1  أمة  في رجل للصالح ص ،   0  – 1 /    وافيتيسير الفقه لم                    
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أو أنها  ؛القول بها إلى بق قد س   وأن يكونَ  د  ب   وليس الأمر كذلك فهذه الآراء لا
أظهره وقد ،  -رضي الله عنهم أجمعين  -مذهب أحد الصحابة أو التابعين أو تابعيهم 

، على صحته بالأدلة الواضحة  نا  بره  بعد اندثاره ، وأحياه بعد موته ، م   -رحمه الله  -الشيخ 
، هب الأئمة افي مذ ب له أصل  لمستغرَ هذا الرأي ا أو على الأقل فإن   ؛والحجج الساطعة 

   . ة وقال به أحد علماء الأم

 :   وفيما يلي أمثلة من هذه الاجتهادات

لا تصح  رك الجماعة بغير عذر  تَ  نْ فمَ ؛ لصحة الصلاة  صلاة الجماعة شرط   أن   - 
                       ( ) .صلاته 

  ( ) .شرع له قضاؤها إذا تاب لا ي   تارك الصلاة عمدا   أن   - 
  (3) .ولا فدية عليها ، عند الضرورة على الطواف الحائض إقدام  جواز -3
 ( 0) . واحدة   ، ويقع طلقة   م  ر  ـــــمح واحد   هر  طلاق الثلاث المجموعة في ط   أن   -0
لا يقع منه : قصد بذلك إلا المنع لا يَ ، والتزمه  ق الطلاق على شرط  ل  عَ  نْ مَ  أن   -5

   (5).  وعليه كفارة يمين  ،  طلاق  
 (6).  ما  رَ ــــــــعند الحاجة لجعله محَْ ؛ مة بإرضاع الكبير رْ انتشار الح   -6

 

                                                           

 وما بعدها  32  /3 مجموع الفتاوى : انظر   ( ) 
  0  / 5  مجموع الفتاوى : انظر   ( ) 
 0  / 6  مجموع الفتاوى : انظر   (3) 
  وما بعدها    1/ 33مجموع الفتاوى : انظر   (0) 
  وما بعدها    1/ 33مجموع الفتاوى : انظر   (5) 
    64/  30مجموع الفتاوى : انظر   (6) 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

81 
 

 

 :أو المشهور منها , لمذاهب الأربعة لتي خالف فيها اا هاجتهادات: ثانيـاً 

المذاهب الأربعة المشهورَ من  -رحمه الله  -تيمية  هناك اجتهادات خالف فيها ابن  
،  -كالظاهرية أو غيرهم   -هب الأخرى االمذ أحدَ أو وافق ، وافق غيَر المشهور فيها إلا أنه 

 .  - رضوان الله عليهم أجمعين -الصحابة والتابعين  أقوالَ وافق أو 

 :ومن أمثلة هذه الاجتهادات 

 عادة   ر  ما استق الحيض ، ولا أكثره ، بل كل   لأقلِّ  د  ليس هناك حَ أن ــه  - 
.  أو زاد على خمسة عشر يوما   عن يوم   صَ قَ وإن ن ـَ؛  للمرأة فهو حيض

( )  
  ( ). ر ث  أو كَ  ل  قَ ؛ را فَ سمى سَ ز قصر الصلاة في كل ما ي  اجو  - 
   (3). شترط له وضوء سجود التلاوة لا ي   أن   -3
  (0).  ه   ــــــتخص ليس للإحرام صلاة  أنه  -0
  (5). ز وطء الوثنيات بملك اليمين اجو  -5

 

 

                                                           

    31 /  2 مجموع الفتاوى : انظر   ( ) 
 35/ 0 مجموع الفتاوى : انظر   ( ) 
 66 ، 65 / 3 مجموع الفتاوى : انظر   (3) 
 42 ،  41 / 6 مجموع الفتاوى : انظر   (0) 
 25/ 3مجموع الفتاوى : انظر   (5) 
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  :  ( )ومن الأمور التي ينبغي التـ نَب ـــه  إليها فيما يخص هذه الاجتهادات وأمثالها 

 .رها بالدليل وقر   -رحمه الله  -ارتضاها الشيخ  علمية   جاءت وفق أصول   انهأ:  أولا

 ةعلماء الأمة المعتبرين في طريق هبالم يخرج عن مذ -رحمه الله  -ن ابن تيمية أ: ا ــثاني
على أنه استطاع أن يتناول النصوص تناولا جديدا ، والتعامل مع نصوصها ، فهمهم للشريعة 

فأصبح فقهه في إطار فقه المسلمين من لدن  ،عرض أمثلة منها أأثمر اجتهاداته التي س
 .  ة  ــــــــــــــــــغراب ه  ، أو تدخلَ  من غير أن يعتريه شذوذ  ، إلى عصره  -رضي الله عنهم  -الصحابة 

بتحقيق  في كل ما صدر عنه من اجتهادات   قد اهتم   -رحمه الله  -ن الشيخ أ :ا ــــثالث
  .ومراعاة معاني النصوص وغاياتها ، وكلياتها ، شريعة مقاصد ال

رحمه الله  -يمية من هذه الاجتهادات كان ما ذهب إليه ابن ت غير قليل   أنه في عدد   :ا ـــرابع
  .الأدلة  تجتمع بههو القول الذي  -

طربت ضمن القضايا التي ا فيها الحلول الشرعية لعدد   لتْ ن بعض الاجتهادات تمث  أ :خامسا 
من التعارض بين النصوص  -في الظاهر  -بسبب ما بدا ؛ الفقهاء كثير  من فيها أقوال  

كما هو الشائع في قضايا ،ى إلى تجويز الحيل أد  و ، ، مما أوقع الناس في الحرج فيها الواردة 
 . تعلق منها بالربا يما  وبخاصة  ، الطلاق ، وبعض قضايا البيوع 

 

 

 

 

 

                                                           

  1   - 6  /  وافي تيسير الفقه لم: انظر   ( ) 
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 الفصـــل الثــــاني

 ةــــريعـــد الشــــاصـقـمب ةــابن تيمياهتمـــام 

 

 : مبحثان وفيه 

 

 ,ة ــــابن تيميد ـة عنــد الشريعــمقاصمفـهـــــــوم :  المبحث الأول 

 .وأهمـيتهــا في نصــوصـــــه                     

 

 ة ــــــــريعــــد الشـــمقاصب ةـــــــابن تيمياهتمــــام :  المبحث الثاني  

 . يـــهــالفق ـــــهمنهـج في                    
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 المبحث الأول

 ,ة ــــــــيـد ابن تيمـة عنــــريعـد الشــوم مقاصــمفه

 ـــه ــــوصــــيتهـــا في نصـمـوأه 

 
 :مطلبان وفيه 

 

 .ـوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ـــمفه:  المطلب الأول 

 

 .ة مقاصد الشريعة في نصوص ابن تيمية ـــأهمي:  المطلب الثاني 
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 المطلب الأول

 ةــــابن تيمي ة عند ــــريعـد الشــاصـوم مقـــمفه

 
 

أبينِّ مفهوم أن  -هنا  -ومرادي ،  مقاصد الشريعة تعريف  تقد م في التمهيد للبحث 
خاصة  ؛ حتى ندرك أثر ذلك في اجتهاده المبني  –رحمه الله  -مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 

 .على مراعاة مقاصد الشريعة 
 
بل يأتي  ؛لا يخرج عما سبق بيانه  -رحمه الله  -مفهوم مقاصد الشريعة عند ابن تيمية و 

 .وافيين بالغرض  ع  وتوس   عليه في شمولية  

،  هر  ه وقدَ ه العليا التي يرمي إليها فعل  ـــ ــ الشارع وأهداف غايات  : د عنده هي ـــــــــــــــاصـفالمق   
 :  -رحمه الله  -في قوله ، كما  هـه ونهي  أمر  و 

ما تنتهي إليه  وهي،  - سبحانه -في مفعولاته ومأموراته  المحمودة   الغايات   ))
   ( ).  (( ةــــــــعلى حكمته البالغ تدل   : مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة

 

 
                                                           

 2 /3 الفتاوى  مجموع(  )
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الشرع إلى ذلك  ، وسعي   ومحتوى هذه الغايات هي مصالح العباد الدنيوية والأخروية
ما اشتملت عليه  رَ كَ نْ أَ  نْ ومَ  )):  -رحمه الله  -قال . لا يمكن إنكاره  ثابت   مستقر   أمر  

،  ضال   فهو مخطئ  ...  التي للعباد في المعاش والمعاد الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد
 (   ).   (( قوله بالضرورة فساد   م  علَ ي  

 

: الأصوليين رأوا المصالح والمقاصد نوعين بعض أن  -رحمه الله  -ابن تيمية يذكر و 
وهي ما  :وهي ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الح كَم ؛ والدنيوية : الأخروية 

 .تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر 

ة  م نْ أنَْـوَاع  الْمَعَار ف  ب الَل ه  أعَْرَض وا عَم ا في  الْع بَادَات  الْبَاط نَة  وَالظ اه رَ )) ويتعقبهم بأنهم 
اَ ، تَـعَالَى وَمَلَائ كَت ه  وكَ ت ب ه  وَر س ل ه   وَغَيْر   ...كَمَحَب ة  الل ه  وَخَشْيَت ه  : وَأَحْوَال  الْق ل وب  وَأعَْمَاله 

نْ أنَْـوَاع  الْمَصَال   رَة  ذَل كَ م  نْـيَا وَالْآخ   ،م نْ الْوَفاَء  ب الْع ه ود   مَا شَرَعَه  الش ار ع  وكََذَل كَ ف ي ؛ح  في  الد 
لَة  الْأَرْحَام   ه مْ عَلَى بَـعْض  وَغَيْر  ، وَح ق وق  الْمَمَال يك  وَالجْ يراَن   ،وَص  وَح ق وق  الْم سْل م يَن بَـعْض 

فْظ ا ل لْأَحْوَال  ؛ وَنَـهَى عَنْه  ، ذَل كَ م نْ أنَْـوَاع  مَا أمََرَ ب ه   وَيَـتَبـَين   . الس نـِّي ة  وَتَـهْذ يب  الْأَخْلَاق  ح 
 ( )  .(( أَن  هَذَا ج زْء  م نْ أَجْزاَء  مَا جَاءَتْ ب ه  الش ر يعَة  م نْ الْمَصَال ح  

 

الأهداف :  ثبت أنه يعني بمقاصد التشريعالتي ت   - رحمه الله -ه إلى غير ذلك من أقوال
 .ه الشارع إلى تحقيقها من وراء تشريعاتالعليا الكلية التي يقصد 

                                                           

 12 /1 الفتاوى  موعمج(  )
 30 /   3مجموع الفتاوى  ( )
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إلى  كليةٍ  على نظرةٍ  -رحمه الله  -شيخ الإسلام  ويعتمد هذا المفهوم عند
، تتمحور حولها  كبرى   ينتج عنها التوصل إلى معان   , الجزئيات المتعددة لأحكام الشريعة

،  حفظ الدين:  لــــــــ، وذلك مث وتناسق   وقوة   ، وتسعى إليها في اتحاد   كل تلك التشريعات
، فهذه مقاصد كبرى وغايات عظمى ثبت التفات  رض، والع   ، والمال ، والعقل والنفس

، ثبت  وفي كل اتجاه   ، والسعي في سبيلها بكل وسيلة   ، وحرصه على تحقيقها الشارع إليها
 ( ).  لا تحصى ودلائل لا تنحصر ذلك  من خلال فروع  

  

مقاصد  الشريعة " ؛ في رسالته  -وفقه الله  -يوسف البدوي هذا وقد عرض الدكتور  
، تعبيراته المتعلقة بالمقاصد و  -رحمه الله-الإسلام نصوص شيخ جملة  من " عند ابن تيمية 

 : أن مقاصد الشريعة عنده هي وهو ، كلام الشيخ  مضمونصاغه من  إلى تعريف  وخلص 
وإصلاح العباد في  ،ه لتحقيق عبوديت؛ التي أرادها الله من أوامره ونواهيه  م  الح كَ  "

  ( ) ."  المعاش والمعاد
 .وأرى أن الباحث الكريم قد قر ب مضمون كلام ابن تيمية في هذا  

 
فيكون ، بعبارة أخرى أكثر إيجازا    -رحمه الله-ويمكن أن ي عبر  عن مراد ابن تيمية 

 : مراده بمقاصد الشريعة  
 . "قة  لمصالح الخلق الدينية والدنيوية المحقِّ , الغايات  المرادة  للشارع " 

 

                                                           

   01 /  القواعد الأصولية عند ابن تيمية للتمبكتي : انظر (  )
 50مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص   ( )
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 المطلب الثاني

 ابن تيميــة وصـــــة في نصــــد الشريعــاصـة مقـــيــأهم

 

أو يكتب ، ف في المقاصد لم يؤلِّ  - اللهرحمه  -ابن تيمية شيخ الإسلام  م أن  ــــــــرغ
فيها برز نصوصا  كثيرة يَ  -وأنت تتصفح كتبه وفتاواه  -إلا أنك تجد  مستقلة   فيها بصورة  

ها ومنزلت  ، ها في نفسه مكانت  و ، ه عليها في استنباطه وتعويل  ، مدى اهتمامه بالمقاصد الشرعية 
 .ة المقاصد عنده ــــــــــــــــيضح أهمتذلك تومن ، ها في نقاشه وحجاجه وحضور  ، ه دعن

 

وتنوعها ؛ ســــــــــــــــأكتفي ببعـــــضــــــــــــــــها تحت ، ونظـــــــــرا  لكثرة نصوصـــــــــــــه في ذلك 
 :العناوين الآتيــــــــــــــة 
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ك م ة  ـــــــعرفم( أ )   :  ه في الدينــالفقة ــــــومقاصدها هو خاصَّ الشريعة  ح 

الشريعة  م  كَ ح   معرفة   -رحمه الله  -في نظر شيخ الإسلام ة الفقه في الدين خاص   إن  
لم يكن :يها فوالغوص  ويتمكن من إدراكها،  التي من لم يعرفها،  ( ) هاها ومحاسن  ومقاصد  

 ه  ــــــــــــــوالفقي"  ، ل إلى الحكم الشرعي الصحيحو والوص،  قادرا  على الاستنباط،  فقيها  حقا  
إذ من لم يعرف حكمة الشريعة ؛  ( " )ه الشارع ومقصدَ  ا  هو من عرف حكمةَ ــــــــــــــــحق

لأن و  ،  اــــــــــارع بهـــــــــــــالش رادَ مـــــــــــو ،  هاها وأهدافَ ومقصودها ربما أثبت حكما  يناقض مقاصدَ 
ا نهى الله ـــــــــــــ، وم ر الله به ورسوله ـــــير ما أمــــــــــة يعلم تفســـــــــــــــلم مقاصد الشريعــــــــمن يع

 (3) .ه ـــــــــعن ورسوله 

ق الأحكام بالمعاني الناس بالحق من عل   أن أحق   -رحمه الله  -ابن تيمية يرى ولهذا 
لأصحابه  ، ويرى أن علم الكتاب والحكمة التي علمها الرسول  ( )قها بها الشارع التي عل  

من  لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله ه ــــــــــــــــــــت  وأم   -رضي الله عنهم  -
  ( ).  اني ، والأفعال والمقاصد ــــــالألفاظ والمع

؛   على ضرورة فهم المراد من كلام الله وكلام رسوله  -رحمه الله  -كما  يؤك د 
سْت دْلَالَ  فإَ ن  : )) ... كما في قوله   الل فْظ   ث ـب وت   ي ـعْرَفَ  أَنْ  عَلَى يَـتـَوَق ف   الش ار ع   ب كَلَام   الا 

  (6)  (( . ب الل فْظ   م راَد ه   ي ـعْرَفَ  أَنْ  وَعَلَى،  عَنْه  

                                                           

  350/  مجموع الفتاوى  : انظر  (  )
   35بيان الدليل ص  (  )
   3/51مجموع الفتاوى  : انظر  ( 3)
  53 / الفتاوى الكبرى : انظر (  0)
   5/32 ى فتاو المجموع : انظر (  5)
   (16 /  2 )  الفتاوى مجموع ( 6)
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 :  بعلم  وهو يبين ما يجب على العالم معرفته ليتكلم  -رحمه الله  -وقال 

ب   )) ...  قاَلهَ   مَا بَـيْنَ  الْعَالم    مَيـ زَ  إذَا ثم   ،  ...  الر س ول   قاَلَه   مَا أَو لا   يَـعْر فَ  أَنْ  فَـيَج 
  ( ).  ... (( قاَلَه   مَا وَيَـفْقَهَ ،  م راَدَه   يَـفْهَمَ  أَنْ  يَحْتَاج   فإَ ن ه   يَـق لْه   لمَْ  وَمَا  الر س ول  

د   فَـهْمَ  هم  ت ه   وَلْتَك نْ  : )) ...وقريب  من هذا قوله   وَنَـهْي ه   أمَْر ه   في    الر س ول   مَقَاص 
نَه   ف يمَا عَنْه   يَـعْد ل   فَلَا   الر س ول   م راَد   ه وَ  هَذَا أَن   قَـلْب ه   اطْمَأَن   فإَ ذَا.  كَلَام ه   وَسَائ ر  وَبَـيْنَ  بَـيـْ

  ( ) (( . ذَل كَ  أمَْكَنَه   إذَا الن اس   مَعَ  وَلَا ،  تَـعَالَى  الل ه  

 

وجه الخطأ في فهم  -رحمه الله  -بعد مناقشة  طويلة  في بعض المعاملات التي بين  و 
 :  -النصوص فيها أشار إلى ما يجب على العال ـم تجاهها ؛ فقال 

 ه  م  كَ وح  ، ه ـــــــــــمن أقوال عرف مراد رسول الله أن يَ  الصوابوع رف أن ) ... )
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم المعرفــــــــــــــع منأ ـــــــــفإن الغلط إنما ينش ؛ق الأحكام بها تي عل  ــــــــــــــــــــــال (3) ه  ــل َـلَ ـــــــــــــوع  
   )) . (0) رادهــــــــــبم

  

                                                           

   (6 3/  1 )  الفتاوى مجموع (  )
  (660/  4 )  الفتاوى مجموع (  )
 . علة: ومنه قيل للمرض ، اسم لما يتغير به حال الشيء : في اللغة وهي  ،ة ل  جمع ع  : ل  ل  ــالع   ( 3)

هي المعرِّف : ف في معناها اصطلاحا ؛ نظرا لاختلاف العلماء في تعليل أفعال الله تعالى ، فقيل ل  واخت  
 .الباعث على تشريع الحكم : بإيجاب الله تعالى ، وقيل : هي الموجب للحكم بذاتها ، وقيل : وقيل ، للحكم 

 .الذي يناسب الحكم بتحقيق مصلحة الناس الوصف الظاهر المنضبط : والإطلاق الأشهر أنها            
      /5 المحيط  البحر،  4 0/ الموافقات   ،  4 /3الإحكام ،   01/  لسان العرب : نظر ا                

  ( 351/  )  مختصر الفتاوى المصرية  ( 0)
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أن فهم فيما سبق من نصوص   -رحمه الله  -ابن تيمية ويشير شيخ الإسلام 
من طرحه لفكرة المعنى في  ويقصد،  المعنىاللفظ و :  النصوص الشرعية لابد له من طريقين

دها من رِّ ، وأن الذي لا يهتم بالمعاني يج   كمالمقصد والحكمة من تشريع الح  : فهم النصوص 
 ( ). يجعل معرفة المعاني والمقاصد أوكد وأهم من الألفاظ  -رحمه الله  -بل إن ــــه  ؛روحها 

 

 

 : ومقاصدها  م الشريعةك  إدراك ح  بصحيح القياس من فاسده على  العلم   ف  وقُّ ت  ( ب ) 

ح فيه صرِّ النص الذي ي  ومن نصوصه الدالة على أهمية النظر في مقاصد الشريعة ذلك 
 الشريعة م  كَ بتوقف العلم بصحيح القياس من فاسده على إدراك ح   -رحمه الله  -

 بعد بيانه عدم وجود ما - حيث يقول،  هاوكون ذلك من أشرف العلوم وأجلِّ ،  دهاـــومقاص
 :  -يخالف القياس في أحكام الشريعة 

ل  الْع لَمَاء  ))  نْه  عَلَى أفَاَض  د ه  مم  ا يَخْفَى كَث ير  م  يح  الْق يَاس  وَفاَس  لَك ن  الت مْي يزَ بَـيْنَ صَح 
هَا -فَضْلا  عَم نْ ه وَ د ونَـه مْ  -  وَمَعْر فَةَ ،  ؛ فإَ ن  إدْراَكَ الصِّفَات  الْم ؤَثّـِرَة  في  الْأَحْكَام  عَلَى وَجْه 

هَا ال تي   وَالْمَعَاني   الحْ كْم   نَتـْ   ( )(( .  الْع ل وم   أَشْرَف   م نْ  الش ر يعَة   تَضَم 
 

 :ثم قال بعد كلام  طويل  في السياق نفســـــــــه 
 يَخْتَل ف وا ولمَْ  -رضي الله عنهم  - الص حَابةَ   قاَلَه   قَـوْلا   عَل مْت مَا هَذ ه   سَاعَتي   وَإ لَى ))  

يح   الْع لْمَ  لَك ن  ،  مَعَه   الْق يَاس   وكََانَ  إلا   ف يه   د ه   الْق يَاس   ب صَح  اَ،  الْع ل وم   لِّ ـــأَجَ  م نْ  وَفاَس   يَـعْر ف   وَإ نم 
                                                           

  ( 15 /  5 )  الفتاوى مجموع: انظر  (  )
 (561/  4 ) الفتاوى مجموع (  )
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د ه   الش رعْ   ب أَسْراَر   خَب ير ا كَانَ  مَنْ  ذَل كَ  سْلَام   شَر يعَة   عَلَيْه   اشْتَمَلَتْ  وَمَا ؛ وَمَقَاص   م نْ  الْإ 
ن   نَتْه   وَمَا،  التـ عْدَادَ  تَـف وق   ال تي   الْمَحَاس   ف يهَا وَمَا ، وَالْمَعَاد   الْمَعَاش   في   الْع بَاد   مَصَال ح   م نْ  تَضَم 

  ( ) (( . الت امِّ  وَالْعَدْل   ، الس اب غَة   وَالر حْمةَ  ،  الْبَال غَة   الحْ كْمَة   م نْ 
 

أو الغفلة عن الجهل أن من آثار في نصوص أخرى إلى  -رحمه الله  -كما يشير 
 م  كَ وح   بات  ها بمناسَ وتعليق  ،  الأحكام بعلل  باطلة ل  يتعل:  الحكمحكمة الشارع ومقصوده ب

 . حرام أو تحريم للحلالللتحليل  إليه ذلك من وما يؤدي،  ألغاها الشارع وأبطلها

التي جاءت الشريعة بما  ( )بات والمناسَ  الحــــــــــــــالمص) : ) -رحمه الله  -كقوله 
ت فهي مراغَ  الفهاــــــيخ ،  ها عدم ملاحظة حكمة التحريم، مصدر   للشارع بينة   مة  إذا اعت بر 

  (3)(( .  ها عدم مقابلته بالرضا والتسليمومورد  

 ال تي   الحْ كْمَةَ  يَـعْر فْ  لمَْ  مَنْ  فَـي حَرِّم ه  ،  فَسَاد   ظاَه ر ه   مَا الْأ م ور   م نْ  يَك ون  : )) وقوله 
َجْل هَا ب  الش رعْ   في   م بَاح   وَه وَ ،  ف ع لَ  لأ  باَط ن ا وَظاَه ر ا ل مَنْ عَل مَ مَا ف يه  م نْ الحْ كْمَة  ال تي  ت وج 

 (0)(( .  ح سْنَه  وَإ باَحَتَه  

 

الغفلة عن مقاصد  عند كلامه عن الحيل ومناقضتها لمقاصد الشريعة بين  أن من آثارو 
الحكم على  ق  عل  وي  ،  مكْ ترك حكمة الشارع من الح  بحيث ت  ،  وقوع الخطأ في القياسالشارع 
مع عدم قصده ،  هـــلحق بموجبوي  ،  فيربط الحكم به،  لا أثر له في نظر الشارع وصف  

 :؛ فقـــــــــــــــال  رهــــــــــــــــــــوتأثي
                                                           

  (513/  4 ) الفتاوى مجموع (  )
 14 / 3الإحكام للآمدي : انظر   .م والعلل التي ت عل ق بها الأحكام أي الح كَ : ات المناسب(   )
     01 بيان الدليل ص (  3)
  (015/  0 )  الفتاوى مجموع ( 0)
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 القياس واستنباط معاني الأحكامين ينتسبون إلى لذأن ا ب  قضي منه العجومما يَ  ))
وعن معرفة العلل والمعاني ،  والفقه من أهل الحيل هم أبعد الناس عن رعاية مقصود الشارع

علم بالقطع أن ما ي   ( )فإنك تجدهم يقطعون عن الإلحاق بالأصل ،  وعن الفقه في الدين
 لم انيَ ــــــــــثم يربطون الأحكام بمع،  تلك المعاني هدرون اعتباري  و  ،فيه  معنى الأصل موجود  

   (3) . ((  ولم يستحسنها عقل  ،  إليها الشرع ( ) ي ومىءْ 

 (0) . وأمثال هذه العبارات كثير  

 

 

ك م الشريعة ومقاصدها ي( ه )  على تعظيم أحكامها والوقوف عند  عينمعرفة ح 
 :حدودها 

إلى أثر النظر إلى مقصود الشارع في نصوص متعددة  -رحمه الله  -ابن تيمية يشير 
وتعظيم ،  ح صدرا وانشر ،  وقبولها بكل عزيمة،  والتزام أحكامه،  في الوقوف عند حدوده

والتغافل عنه في الوقوع فيما وقع فيه أهل التحايل ،  وأثر إغفال مقصود الشارع،  لشرعه
وما يقود ، الحيل والتخلص من التزامها بأدنى ،  من محاولة للتهرب منها،  على أحكام الشرع

 . وتطاول على حدوده،  بأحكامه واستخفاف  ،  في الدين إليه ذلك من رقة  

                                                           

 . الواقعـــــــــة التي ي قصد تعدية حكمها إلى الفرع عند القياس : وهو ،  الأصل المقيس عليهأي (   )
 23 / 3الإحكام للآمدي : انظر                

 . لغة فيه ( :  ت  ومأْ ) ، و  إيماء  ،  ىء  وم  أ  ، إليه  أومأت  : يقال ، الإشارة إلى الشيء  :الإيماء (   )
 5 0/ 5 لسان العرب  : انظر                   

    354بيان الدليل ص (  3)
 ،             3  /30،    33/  ،   16 /2 مجموع الفتاوى  ،     5 3/ جامع المسائل : انظر مثــــــــــــــلا (  0)

  302،  46 بيان الدليل ص                       
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 :  في سياق ذكر الأوجه الدالة على تحريم الحيل -رحمه الله  -قال 

 -ما أمر الله  لَ عْ إنما تصدر من رجل كره ف   ةوهو أن الحيل:  الوجه الرابع عشر) )
ى لق  تَ ت ـ فالواجب أن ، ...  هــــــعن -سبحانه  -ى الله ـــــــــــــــما نه كَ رْ ـــــــــأو تَ ،  هـــــــــــب -حانه سب

وأن يتيقن العبد أن الله لم يأمره إلا بما في فعله ،  وانشراح صدر،  أحكام الله بطيب نفس
الذي هو قوام ،  المأمور به بمنزلة الغذاءوأن ، ...  ولم يمنعه إلا عما في فعله فساده،  صلاحه

طلب ومن تيقن هذا لم يَ ،  والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك العبد أو سقمه،  العبد
له  لاح  ــــــــــفي تركه ص م  محر   ل  ــــــــــــــــولا على فع،  له في فعله صلاح   أن يحتال على سقوط واجب  

 ( ) . (... (لحيل من ضعف الإيمان وإنما تنشأ ا،  -أيضا   -

 

 :ومناقضتها لمقصود الشارع  ، الحيل   فسادوهو يبينِّ  - قال و 

ـ :أو غابت عـنهم ،  تهظهرت للمكلفين حكم فكل موضع  ))  أن  ر  لا يشـك مستبص 
 -مخادعـا  ،  فيكون المحتال مناقضا  للشارع،  الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع

ه كــان فــراره ـــــــوأبصــر بمحاسن،  وكلمــا كــان المــرء أفقــه في الــدين.  له لله ورســو  -في الحقيقــة 
 ...  من الحيل أشد

ولم يكـن لــه ب ـد  مــن ،  كثـيرا  مــن الحيـل إنمــا اسـتحلها مــن لم يفقـه حكمـة الشــارع  ن  ظ ـوأَ 
،   لسل م لله ورسوله هدي رشدَ ولو ه  ،  فأقام رسم الدين دون حقيقته،  مكْ التزام ظاهر الح  

كَم   مَ ل  وعَ ،  وأطاع الله ظاهرا  وباطنا  في كل أمره  ...  هتد هو لهاوإن لم يَ ،  أن الشرائع تحتها ح 

                                                           

   1  بيان الدليل ص  (  )
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ألا تـرى  . ليستبصـر الإنسـان في دينـه ؛ وإنما الفقـه في الـدين فهـم معـاني الأمـر والنهـي

ـــــــه تعـــــــالى ـــــــ؛   ( ) چئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     چ:  قول  نَ رَ فقَ
 النفـوسَ  فَ و  وخَـ،  أو دعـى إلى واجـب،  مع عن محر  زَ فدل على أن الفقه ما وَ ، الإنذار بالفقه 

 ( ) . ((...  عليها استحلال المحارم بأدنى الحيل نَ و  لا ما هّ  ؛ المحظور مواقعةَ 

 

عند  وأسرارها وفي هذا النص البليغ تتجلى أهمية النظر في مقاصد الشريعة وحكمها
 : ور  ـــــــــــفي عدة أم  - رحمه الله  -شيخ الإسلام 

،  وروحها،  ومقاصدها الشريعةيال على أحكام الشارع في هدم بيان أثر الاحت  - 
وأنه لا يمكن أن يقع في الاحتيال إلا من ،  كون المحتال مناقضا  لمقصود الشارعو 

 . مهكْ ه بح  ومراد  ، أغفل أو تغافل عن مقصود الشارع 
وإدراك ذلك في الابتعاد عن ،  ن أثر استحضار مقصود الشارع وحكمتهايب - 

الشريعة  م  كَ لح   وإدراكا   معرفة   ما كان المرء أكثرَ وأنه كل  ،  الوقوع في الحيل
 . والوقوع فيها، ابتعادا  عن الحيل  ومقاصدها كان أكثرَ 

ومقاصدها في ،  الشريعة م  كَ بيان أن حقيقة الفقه في الدين إنما هي إدراك ح   -3
قوع في و المسلم عن ال نعوأن ذلك هو الذي يم،  وأوامرها ونواهيها،  أحكامها

 .تعالى  والتحايل على أحكام الله، الحرام 

 

 

                                                           

 .من سورة التوبة  (     )من آية   (  )
    35 – 301بيان الدليل ص  (  )
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ك م الشريعة ومقاصدها ة  ـمعرف( د )   :ل الانقياد لأحكامها سهِّ وي  , يثبِّت الإيمان بها  ح 

إلى أهمية إدراك حكم الشريعة  -رحمه الله  -ابن تيمية  من كلام تشير نصوص  
والاستجابة لها  نقيادوتسهيل الا،  ومقاصدها في تثبيت الإيمان بأحكام الشريعة في النفوس

والاستجابة لدعوة ،  بل وتحفيز غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام،  على المؤمنين بها
 ومقاصدَ ،  بديعة   وأسرار  ،  باهرة   م  كَ  أحكامه من ح  لعوا على ما فيإذا اط  ،  الداعين إليه

 . عظيمة   ومصالحَ ،  سامية  

 :   النبي ب  بعد بيانه وجوب قتل من سَ  -رحمه الله  -كما في قوله 

لأن القلوب  ؛ انا  لحكمة الشرعــــــــــــــــــــــــــبي م المصلحة في ذلكظَ على ع   ه  ـــــــبِّ نَ نما ن ـ وإ ))
 ش  على مصلحته أعط لع  ط  تَ إلى ما  وسَ ـــــــالنفو ، ا  انقياد ه أسرع  ـــــــــــا فهمت حكمتَ ـــــــــإلى م

 ( ) . ((  ادا  ـــــــأكب

 : وكقوله 

وما اشتمل عليه من مصالح العباد في ، الشرع  م  كَ ح   معرفة  :  ( )الثانية  والفائدة  )) 
،  على التصديق والطاعة ونَ ــــعأويكون ، يمان والعلم ذلك مما يزيد به الإن إف؛ المعاش والمعاد 

رع نما ش  إه ــَــن الشرع جميعإ:  لقول من يقول رَ صَ نْ أَ و ، لحاد والشناعة هل الإأ ه  بَ لش   عَ طَ قْ أَ و 
 (3)... (( .  ة  ــــــــورحم ة  ــــــلحكم

 

                                                           

    1 0الصارم المسلول ص  (  )
 .   أي من فوائد التعليل بالعلة القاصرة ؛ أي غير المتعدية التي لا ي علل بها في القياس  (  )
    31 الرد على المنطقيين  ص  ( 3)
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 اهتمام  ابن تيمية بمقاصـــد الشريعـــة   
 يــــــه  الفقهفي منهجـــــ 

 

 : وفيه خمســــة مطالب 

 

 . ها على كل رأي  وتقديمُ , نصوص الكتاب والسنة  تعظيمُ :  المطلب الأول
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 الجزئيات  وربطُ , وكلياتها بقواعد الشريعة  العنايةُ :  المطلب الرابع

 .بالكليات                     

 

 .العملي  عــــــبالواقالنظري الفقـه   ربطُ :  المطلب الخامس 
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،   - رحمه الله -الإسلام نظرا  لكون هذه الرسالة ت عنى بالجانب الفقهي عند شيخ 
على مراعاة مقاصد الشريعة ؛ رأيت  أن  ة  المبني   -الخاصة بالمعاملات المالية  -واختياراته 

حتى نرى  ؛  مختلفة   وهي مقدمة  نظرية  لما يتبعها من تطبيقات  ، أوضح معالم منهجه في ذلك 
  . متزنة   واضحة   ورؤية  ،  راسخة   كيف قام فقهه على أسس  

 

 ومنهج  ،  علمية   أصول   قَ فْ في مؤلفاته وفتاواه و    - رحمه الله -د سار شيخ الإسلام لق
 ونتيجة  ،  -رحمهم الله  -كان فيه موافقا  لهدي سلف الأمة وجمهور علمائها ،  مط رد   ثابت  

مع ما ع رف عنه من ، خالف فيه إجماع المسلمين  شاذا   لذلك فإنك لا تكاد تجد له قولا  
 .والبعد عن التقليد أو التزام مذهب  معين    ، الاستقلال في الاجتهاد 

 
وعند النظر والتأمل في تراثه الفقهي  يمكن تحديد المعالم العامــــــــــــــــــة لمنهجه الذي بنى 

، مؤكِّدا عليها من نصوصه ، وقد رأيت أن أذكر أبرز هذه المعالم ،  عليه فقهه واختياراته
زا في ذلك   . وموج 
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 المطلب الأول
 ها على كل رأيٍـوتقديمُ, نصوص الكتاب والسنة  تعظيمُ

  
 

هو احتفاؤه  - رحمه الله -الناظر في فقه الشيخ وفي كلامه  ه  ظ  حَ لْ ي ـَ معلَم   أبرز  
ها على الآراء م  ـوتقدي، ها في مركز الصدارة ووضع  ، ها وتعظيم   بنصوص الكتاب والسنة ،

 .ة والمذاهب ـــــــوالأقيس
 

عَلَى  - ع  الْأ ص ول  وَالْف ر و  -ع لْم  فَمَنْ بَـنَى الْكَلَامَ في  الْ  )) : - رحمه الله -قال 
    (( . فَـقَدْ أَصَابَ طرَ يقَ الن ب ـو ة  ؛  وَالْآثاَر  الْمَأْث ورَة  عَنْ الس اب ق ينَ ، وَالس ن ة  ، الْك تَاب  
 

  :فقال ، الأقيسة ن الاعتراض على النصوص بالآراء و وحذ ر م
مضت به  إلى شيء   عمدَ ولا يجوز أن يَ ،  يجب البحث عما سن ه رسول الله  ))

   . ((بالرأي والقياس  ه  د  ر  ـــــَـــــــــالسنة في
 

َحَد  أَنْ يَحْتَج  ب قَوْل  أَحَد  في  مَسَائ ل  النـِّزَاع   )): وي ؤكِّد  هذا الأصل بقوله  ، وَليَْسَ لأ 
جْماَع  ، وَدَل يل  م سْتـَنْبَط  م نْ ذَل كَ  اَ الحْ ج ة  الن ص  وَالْإ  مَات ه  ب الْأَد ل ة  الش رْع ي ة  ، وَإ نم  لَا ، ت ـقَر ر  م قَدِّ

                                                           

 .هنا زيادة "  العلم" ويمكن أن تكون كلمة ، كذا في المطبوع .   4/363 مجموع الفتاوى      
  23 ص  القواعد النورانية   
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اَ عَلَى الْأَد ل ة  ، قـْوَال  بَـعْض  الْع لَمَاء  ؛ فإَ ن  أقَـْوَالَ الْع لَمَاء  يح ْتَج  لَهاَ ب الْأَد ل ة  الش رْع ي ة  ب أَ  لَا يح ْتَج  به 
 . الش رْع ي ة  

ن  الْأَد ل ةَ الش رْع ي ةَ وَه وَ لَا يح ْ ، وَاعْتـَقَدَ مَا ف يه  ، وَمَنْ تَـرَبى  عَلَى مَذْهَب  قَدْ تَـعَو دَه   س 
َيْث  يجَ ب   -وَتَـلَق تْه  الْأ م ة  ب الْقَب ول   لَا ي ـفَرِّق  بَـيْنَ مَا جَاءَ عَنْ الر س ول  ؛ الْع لَمَاء   وَتَـنَاز عَ  بح 

يماَن  ب ه   وَمَنْ كَانَ لَا ، إقاَمَة  الحْ ج ة  عَلَيْه  وَبَـيْنَ مَا قاَلَه  بَـعْض  الْع لَمَاء  وَيَـتـَعَس ر  أَوْ يَـتـَعَذ ر   -الْإ 
اَ ه وَ م نْ الْم قَلِّدَة  ، نْ أَنْ يَـتَكَل مَ في  الْع لْم  ب كَلَام  الْع لَمَاء  سق  بَـيْنَ هَذَا وَهَذَا لمَْ يحي ـفَرِّ  وَإ نم 

قَـْوَال  غَيْر ه مْ    ( ) (( . ....الن اق ل يَن لأ 
  

 : عن أمثال هؤلاء  -آخر  ع  في موض -وقال 
بل هم نَـقَلَة  لكلام بعض ، لكن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين ...  "

لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من  والفقه  . العلماء ومذهبه 
  ( ).  "الكتاب والسنة والإجماع ؛ نصا واستنباطا 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  4 /6 مجموع الفتاوى    ( )
  6/ الاستقامة   ( )
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 ,لجميع الأحكام  النصوص شاملة   فهو يرى أنَّ  اءً على ما سبقـــــــــــــــوبن

  ( ) .وأن الواجب بذل الوسع في البحث عنها والنظر فيها , والمطالب الدينيـة 
 

هَا فَمَتَى قَد   " :ولهذا قال أيضا  نْسَان  عَلَى اتّـِبَاع  الن ص وص  لمَْ يَـعْد لْ عَنـْ وَإ لا  ، رَ الْإ 
اَ  الن ص وص   ( )و زَ ـــــــت ـعْ وَقَل  أَنْ ، اجْتـَهَدَ ب رأَْي ه  ل مَعْر فَة  الْأَشْبَاه  وَالن ظاَئ ر   ، مَنْ يَك ون  خَب ير ا به 

  (3) " .وَب دَلَالتَ هَا عَلَى الْأَحْكَام  
  

علــى الخلــق اتبــاع الكتــاب والســنة  والواجــب   ": في وجــوب التســليم للنصــوص  ويقــول
  (0). "دركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة وإن لم ي  

 
على  ديؤكِّ   - رحمه الله -ما كان  ؛ فكثيرا   جدا   ونصوص الشيخ في هذا الشأن كثيرة  

 (5) .ه البالغ لنصوص الشريعة عموما  تعظيم
 

 
                                                           

 11 /2 ،   331/ 3مجموع الفتاوى  : انظر   ( )
زَ أي :  و ز  ـــــــت ـعْ   ( ) وسوء العدم : ز ، بالفتح وَ و العَ ،  فلم يقدر عليه، إذا احتاج إليه  أعوزه الشيء  : من قولهم ، ت عج 

 احتجت:  ( هوز  أع  )  الشيءَ (  ت  زْ ع  )  و ، مع الحاجة إليه،  وجدي   فلم،  عز  :  ( عوزا)  الشيء   وزعَ : يقال  .الحال 
 .  افتقر: (  إعوازا)  الرجل  (  زَ وَ أعْ ) و،  معنى   و وزنا  ؛  أعجزني مثل:  المطلوب  (  أعوزني )و،  أجده فلم،  إليه

  031/ المصباح المنير ،   5/315لسان العرب : انظر               
   6  / الاستقامة ،     2  /1 مجموع الفتاوى   (3)
 13 ص  اقتضاء الصراط المستقيم ( 0)
يرى أن حديث الآحاد يفيد العلم  إذا تلقته الأمة بالقبول  ؛ فهوويدخل في ذلك أحاديث الآحاد الصحيحة ( 5)

 .  تصديقا  به ، أو عملا   ، والاعتبار في ذلك باتفاق أهل العلم بالحديث
   35 –  3/35 مجموع الفتاوى  : انظر                 
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ع في التوسُّ ضرورة العناية و على  - رحمه الله -د يؤكِّ  ولكل ما سبق أيضا
دي للنصوص ــم المقاصــــة ذلك في تحقق الفهـــــــ؛ لأهمي تحصيل أحاديث الرسول 

 .ة ــــــــــــــــــــــالنبوي
بأقواله وأفعاله  علم   ، ومزيد   بالرسول   فمن له اختصاص   ":  -رحمه الله  -قال  

 (  ) . "علم بالاضطرار من مراده ما لا يعلمه غيره يَ ومقاصده 

 
 : أهل الحديث مادحا  لهم ، ومبينا  سبب ميله لفقههم فقهاء وقال في 

وسيرته ومقاصده وأحواله ، ونحن  الأمة بحديث الرسول  أعلم   مْ ه  ف ـَ وبكل حال   "
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على ساعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم كل من كان 

ففقهاء الحديث ... واتباعه باطنا  وظاهرا  ، ظاهرا  أو باطنا  ، بحفظه ومعرفته وفهمه  أحق  
 ( ) ." من فقهاء غيرهم  بالرسول  أخبر  

 
ـــوقـــد تمي ـــ، هـــذا  الأحاديـــث في الحكـــم الواحـــد ، بجمـــع الآيـــات و  - رحمـــه الله -ه ز فقه 

إن  -و الســــلف مــــن بعــــدهم   -رضــــي الله عــــنهم  -إلى الروايــــات و آثــــار الصــــحابة  إضــــافة  
لِّــــى المســــألة ؛ وي    -و جــــدت  عــــين علــــى الوصــــول إلى الــــرأي ، ولا ريــــب أن جمــــع النصــــوص يج 

 . وبينــة   الأرجح على بصيرة  
 

 
 
 

                                                           

 ( 4 / )درء تعارض العقل والنقل  (  )
 (.0/25)مجموع الفتاوى  (  )
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 المطلب الثاني
 الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم

 
 

ــيَ  -بــأقوال الصــحابة  العنايــة  :  - رحمــه الله -زات فقــه الإمــام أحمــد مــن أعظــم ميِّــ رَض 
الَف  -فقد كان لا ي قدِّم على قول الصحابي  ؛ -الله عَنـْه م   ( ) .ه آخر غيرَ  قولا   -إذا لم يخ 

 
حـــــذوه في ذلـــــك فاتســـــمت اختياراتـــــه بموافقـــــة  - رحمـــــه الله -ولقـــــد حـــــذا ابـــــن تيميـــــة 

وإن خــالف ؛ مــنهم  ؛ فهــو يســتأنس أن يكــون موافقــا  لأحــد   -رضــي الله عــنهم  -الصــحابة 
 .جمهور العلماء  الأئمة الأربعة أو

 
 : بقوله  -رضي الله عنهم-وقد بين  موقفه من أقوال الصحابة 

                                                           

 .وما بعدها ( 036)مذهب الإمام أحمد ص  انظر أصول(    )
؛ حتى  قد تغيب عن بعض العلماء وطلبة العلم عند الترجيح -وهي الأخذ بأقوال الصحابة  -مة وهذه السِّ         
وقد يكون حينئذ   ،يؤيد القول الذي تركه  لكونه لم يجد نصا  عن النبي ؛ لإجماع الصحابة  المخالفَ  ح القولَ لربما رج  

،  ف  علم له مخال  سكوتيا   بأن يقول أحدهم قولا  ولا ي   ابة  ؛ سواء كان إجماعا  قوليا  أوبهذا الإجماع من الصح  عالم  غير
 .وهذا هو الأكثر 

ولكنه يعتقد أن المسألة ما لم يكن فيها ( أي بالصورة الأخيرة وهي الإجماع السكوتي ) وقد يكون عالما  بذلك        
يَ الله  وكلا الحالين ناشئ  . الصحابي وحده  فلا يكفي قول   عن النبي  نص   عن ضعف العناية بأقوال الصحابة رَض 

 .عَنـْه م 
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فــإن انتشــرت ولم ت نكَــر في زمــانهم فهــي  -رضــي الله عــنهم  -وأمــا أقــوال الصــحابة  ))
ولم يكـــن ،  مـــا تنــازعوا فيـــه إلى الله والرســـول  د  ، وإن تنـــازعوا ر   حجــة عنـــد جمـــاهير العلمــاء 

قــل باتفــاق العلمــاء ، وإن قــال بعضــهم قــولا ولم يَ ؛ مــع مخالفــة بعضــهم لــه  بعضــهم حجــة   قــول  
 ( ) (( .... ون به العلماء يحتج   ، وجمهور   فهذا فيه نزاع  : ولم ينتشر ، بعضهم بخلافه 

  
ــ رضــي الله  -لاجتهــادات الصــحابة  وتتبــع   علــى خــبرة   ه هــذا مبــني  د علــى أن موقفَــويؤكِّ

 :فقال   ؛وفضل علمهم وفقههم على غيرهم ، ظهر بها عظم منـزلتهم ؛ يَ  -عنهم 
 -عـنهم رضـي الله  -فرأيت الصـحابة ، من هذا الباب ما شاء الله  وقد تأملت   )) 

ولم يختلفـوا  -قـولا  قالـه الصـحابة  اعتي هـذه مـا علمـت  ــــــــــــــــــوإلى س  ...أفقه الأمة وأعلمها 
 ( ) . (( ه ــــــــــــــإلا وكان القياس مع -فيه 

 
 
 

                                                           

 ( .0 /4 )مجموع الفتاوى (     )
 . مذهبه المعلوم من قوله أو من فعله ؛ إماما كان أو حاكما أو مفتيا : يراد به عند الأصوليين  :قول الصحابي      
قوله بالاجتهاد المحض ؛ بالنسبة للتابعين ومن بعدهم ، إذا لم ينتشر ولم يرد عن غيره من : ومحل الخلاف      

ليس بحجة : وقيل ، نقل عن مالك وهو رواية عن أحمد ، هو حجة مطلقا : فقيل ، خلاف ذلك  الصحابة 
 .لف القياس ، وللحنفية فيه تفصيل هوحجة إذا خا: وقيل ، وبه قال أكثر الشافعية وعامة المتكلمين ، مطلقا 

كشف الأسرار ،  331المسودة ،  005شرح تنقيح الفصول ص ، 02 /  0الإحكام للآمدي : انظر                
   6/53 المحيط  البحر،   3/046

النذر والعتق و يمان هذا بمسائل الأ واعتبر ْ : " في هذا الموضع  -رحمه الله  -وقال   ( . 4/51 )مجموع الفتاوى  ( (  
 ه أن المنقول فيها عن الصحابةفيما كتبت   والطلاق وغير ذلك ، ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك ، وقد بينت  

 ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، وعليه يدل القياس الجلي ، وكل   وقياسا   هو أصح الأقوال قضاء   -رضي الله عنهم -
للنصوص ، وكذلك في مسائل غير هذه مثل مسألة ابن الملاعنة ،  اس مخالف  في القي قول سوى ذلك تناقض  

لم أجد أجود الأقوال فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة . ومسألة ميراث المرتد ، وما شاء الله من المسائل 
 ." رضي الله عنهم  
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وص الكتاب ــــــــم نصـــــــفهــــــن وسيلةٍ لــــــأن أحس - رحمه الله -ن ـــــــــــبيَّ و 

لم ــــــــــــــ؛ فهم أع -رضي الله عنهم  -ة ــــــــــم الصحابــــــــــــة هي الرجوع إلى فهــــــوالسن
 . ة ــــــــــــــد النصوص الشرعيــــــــبمقاص

 
 : - رحمه الله -قال 

يَه   -لَفْظ ا وَمَعْنى   - وَانْظ رْ في  ع م وم  كَلَام  الل ه  عَز  وَجَل  وَرَس ول ه   )) حَتى  ت ـعْط 
ال ذ ينَ كَان وا   -رضي الله عنهم- آثاَر  الص حَابَة  : وَأَحْسَن  مَا تَسْتَد ل  ب ه  عَلَى مَعْنَاه  . حَق ه  

د ه   قََاص  ب  تَـوَاف قَ أ ص ول  الش ر يعَة  وَجَرْيَـهَا عَلَى الْأ ص ول  ، أَعْلَمَ بم  فَإ ن  ضَبْطَ ذَل كَ ي وج 
  .  ((ب تَة  الث ا

 
النظـر  ضـرورة   -رحمـه الله-من الأصـول المنهجيـة عنـد الإمـام ابـن تيميـة ذا كان ــــــــــــــــــــــوله    

لنصـــوص القـــرآن  هـــمبفهم الالتـــزام  و ،  - رضـــي الله عـــنهم -الصـــحابة والتـــابعين في آثـــار 
  ( ) . عديدة   ذلك في نصوص   ر  قرِّ وي   ،  والسنة
 

ــكمــا  القــرآن علــى ظــاهره مــن  تفســير  : أن مــن طريقــة أهــل البــدع  - رحمــه الله - ديؤكِّ
  (3) . - رضي الله عنهم -دون الرجوع إلى السنة أو لكلام الصحابة 

 
                                                           

   1/53درء تعارض العقل والنقل : وانظر ،   2/16 مجموع الفتاوى     
علـى غـير التفسـير المعـروف عـن الصـحابة والتـابعين ، فهـو  ه  لَ ر القرآن أو الحديث ، وتأو  إن من فس   )) :منها قوله (   )

للكلـــم عـــن مواضـــعه ، وهـــذا فـــتح لبـــاب الزندقـــة والإلحـــاد ، وهـــو معلـــوم  ف  فى آيـــات الله ، محـــرِّ  علـــى الله ، ملحـــد   مفـــتر  
  (. 03 /3 )مجموع الفتاوى  .   ((البطلان بالاضطرار من دين الإسلام 

 (. 32-1/324)مجموع الفتاوى   ( 3)
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يأخذ  ؛فهما  أو عملا  :  -رضي الله عنهم-عليه عند الصحابة  عَ المجمَ  ولا شك أن    
فهــو يــرى أن الإجمـــاع  ؛ -رحمــه الله-ابــن تيميـــة شــيخ الإســلام جــدا  عنـــد  ة  ـــــــــــــــــعالي منزلــة  

 ؛ ( )؛ لأنـــه يمكـــن معرفتـــه والقطـــع بـــه  - رضـــي الله عـــنهم -المعلـــوم هـــو إجمـــاع الصـــحابة 
، وأي  ( )أن يخـــرج عليـــه  مـــن الأحكـــام لم يكـــن لأحـــد   ذا إذا ثبـــت الإجمـــاع في حكـــم  ولهـــ

  (3)   . يخالف الإجماع فهو باطل بإجماع المسلمين حكم  
 

 
عنـد  للنصـوص الشـرعيةمـن ضـوابط الفهـم المقاصـدي  نَّ يمكن القـول بـأوعليه  

نفيــــاً للمقاصــــد  المقاصــــدي   أن لا يكــــون الفهــــم   :  -رحمــــه الله  -شــــيخ الإســــلام 
 .  -رضي الله عنهم- ق عليها عند السلف الصالحالشرعية المتف  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  ( 30/  )مجموع الفتاوى  : انظر (   )
  ( 4 /4 ) ، ( 14 -62 /2 )فتاوى  مجموع ال: انظر (   )
 (5 3/3)الكبرى  الفتاوى : انظر  ( 3)
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 المطلب الثالث 
 النصوص الأدلة وتتبعِ باستقراءِ العنايةُ

 
 

والبحث ، بالنظرة العامة  -في الفقه وغيره  -ز منهج ابن تيمية في عامة بحوثه تمي  
ة ــبما في ذلك الأدلة الأصولي، لموارد المسائل وأدلتها  ( )والاستقراء التام ، الشامل 
لها الآيات والأحاديث والآثار وأقوال  دَ شَ ما حَ  ة ، فإذا أراد أن يستدل لقضية  ـــوالتفصيلي

 . ة  ـــــواضح وأمثلة ذلك كثيرة  ، واستطرد في سردها بما لا تراه عند غيره ، الأئمة 
 
؛ و إليه ـــــويدع، ل عليه عوِّ وي  ، في منهجه وكلامه ؛ يهتم به  بارزة   ة  ــــــفالاستقراء س   

 .أصولها وفروعها : في الشريعة  ة علمه واطلاعه ؛ خاصة  ــــمما يدل على سع

                                                           

 .وما له علاقة بها ، والبحث في نظائر المسألة مدار البحث ، تتبع الأدلة واستيفاؤها  -هنا  -بالاستقراء أريد  ( )
  1  / لسان العرب : انظر  .    الجمع والضم : ومن معانيه ، " قَـرأََ " في اللغة مأخوذ من الفعل  الاستقراءو      

 .بعض للحصول على نتيجة كلية وضم بعضها إلى ، طلب الجزئيات وتتبعها : وعليه فالمراد به       
 .وهو تتبع أكثرها : ناقص (  وهو تتبع جميع الجزئيات      : تام (  :    وهو نوعان عند المناطقة       

   54 /2مجموع الفتاوى ،  4 /6  البحر المحيط،   1 / كشاف اصطلاحات الفنون : انظر                
      
 :وهو ما قال عنه الشاطبي رحمه الله  ,هو المسمى بالاستقراء المعنوي  -هنا  -م والذي اهتم به شيخ الإسلا     

وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد ، والنظر في أدلتها الكلية والجزئية ، ودليل ذلك استقراء الشريعة "  
مختلفة  الأغراض ؛ بحيث ينتظم ، عض الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص ؛ بل بأدلة م نضاف  بعضها إلى ب

وشجاعة علي رضي الله ، على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم ، من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة 
   ( 32/ الموافقات ) " . وما أشبه ذلك ، عنه 
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ومن ، والنظر فيها ، إلى أنه أتم استقراء المسألة  - رحمه الله -ما كان يشير  ثيرا  فك
 :ذلك قوله 
،    ((...، ثم أسال الله الفهم  ا طالعت  على الآية الواحدة نحو مائة تفسير  ربم   )) 

فْظ ي لَاسْتـَقْصَيْت وَلَوْلَا  )): ثم يقول  وقد يطيل الاستدلال لمسألة    أَنيِّ كَتَبْت هَذَا م نْ ح 
اَ دَق  وَجَل      .   ((الْقَوْلَ عَلَى وَجْه  يح  يط  بم 

 
 :ح في مواضع بحرصه على استفراغ وسعه في البحث بنحو قوله صرِّ وي  
عَام ةَ مَا رأَيَْته م نْ كَلَام  الس لَف  مَعَ كَثـْرَة  الْبَحْث  عَنْه  وكََثـْرَة  مَا رأَيَْته  وَقَدْ تَدَب ـرْت   ))
 3.   ((... م نْ ذَل كَ 
 

ا وترجيح أنه، بعد ذكر أقوال العلماء فيها وأدلتهم  -العقود  عند كلامه عن وقال
:  -على سلامة هذا القول  وذكر أدلته، تصح بكل ما دل  على مقصودها من قول أو فعل 

اَ فبَ اسْت قْراَء  أ ص ول  الش ر يعَة  نَـعْلَم  أَن  الْع بَادَات  ال تي  أَوْجَبـَهَا الل ه  أوَْ أَحَبـ هَا لَا يَـثْب ت  ا )) لْأَمْر  به 
وَالْأَصْل  ف يه  ، مم  ا يَحْتَاج ونَ إليَْه  وَأمَ ا الْعَادَات  فَه يَ مَا اعْتَادَه  الن اس  في  د نْـيَاه مْ . إلا  ب الش رعْ  

نْه  إلا  مَا حَظرََه  الل ه  س بْحَانهَ  وَتَـعَالَى    0 (( .... عَدَم  الحَْظْر  ؛ فَلَا يَحْظ ر  م 
 

                                                           

 6 العقود الدرية ص     
  51/  مجموع الفتاوى      
   1 / 1 مجموع الفتاوى     3

ولم يبلغنا بعد كثرة  البحث أن أحدا نقل شيئا من هذه الأقوال عن أحد ...  )): وقال عند حديثه عن الأيمان       
 31 نظرية العقود  .  ((من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف 

 6 /2 ومجموع الفتاوى  ،      3/0وهو في الفتاوى الكبرى ،    30 القواعد النورانية ص    0
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ِّ : وَأمَ ا الس ن ة  وَالْإ جْماَع   )): ثم قال  وَالص حَابةَ  وَالت اب ع يَن  فَمَنْ تَـتَب عَ مَا وَرَدَ عَنْ الن بي 
عَل مَ ضَر ورَة  أنَ ـه مْ لمَْ يَك ون وا يَـلْتَز م ونَ الصِّيغَةَ م نْ : م نْ أنَْـوَاع  الْم بَايَـعَات  وَالْم ؤَاجَراَت  وَالت بـَر عَات  

عَهَا . الط رَفَـيْن     ( ) . ((وَالْآثاَر  في  ذَل كَ كَث يرةَ  ليَْسَ هَذَا مَوْض 
  

 
ويريد ،  وشجر   على مساكنَ  وفي مسألة جواز إجارة الأرض إذا كانت مشتملة  

ورج ح جواز ذلك ، ، ذكر أقوال العلماء وأدلتهم فيها : صاحبها أن يؤجرها لمن يقوم عليها 
 : وقال بعد ذكر أدلة الترجيح 

       :وَجَدَهَا مَبْن ي ة  عَلَى قَـوْل ه  تَـعَالَى  -في  مَوَار د هَا وَمَصَاد ر هَا  -وَمَنْ اسْتـَقْرأََ الش ر يعَةَ  ))

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ : وَقَـوْل ه   ،   ( ) چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  چ 

  (3)  چژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  
ه مْ  يَة  لمَْ يَك نْ سَبَب ه  وَ ، فَك ل  مَا احْتَاجَ الن اس  إليَْه  في  مَعَاش  ب  أَوْ ه يَ تَـرْك   - مَعْص  وَاج 

نَ ـه مْ في  مَعْنَى الْم ضْطرَِّ ال ذ ي ليَْسَ ب بَاغ  وَلَا عَاد  - ف عْل  مح َر م     (0).(( ...لمَْ يح َر مْ عَلَيْه مْ ؛ لأ 
 

 . أكثر من هذا بكثير   -رحمه الله  -والأمثلة في فقه الشيخ 
 
 
 

                                                           

   35 القواعد النورانية ص  (  )
 .من سورة البقرة (  13 ) جزء من الآية (  )
 .من سورة المائدة (  3) جزء من الآية ( 3)
 2/60 وهو في مجموع الفتاوى ،     03 القواعد النورانية ص ( 0)
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 :  كقوله،بالتزام هذا المنهج ؛ بل دعا إلى الأخذ به  - رحمه الله -ولم يكتف 

لفظا ومعنى ؛ حتى   ولهــــــــورس -عز وجل -لام الله كــــــــــــــوم  ــــــــــــــرْ في عمـــــــــــــوانظ ))
 ( ).  ((... ه ـــــــحقَ  هتعطي

 
 :وقال في بعض ردوده 

ستقراء والطلب لعلم هذه والنظر والتتبع والاعلم تفصيلها بالبحث وهذه الجملة ي   ))
ب ذلك وجد في الكتاب والسنة من النصوص القاطعة لَ ن طَ فمَ ، المسائل في الكتاب والسنة 
  . ((فيه غاية الهدى والبيان والشفاء للعذر في هذه المسائل ما 

 
والاعتقادات المبنية مات من المقدِّ  على كثير   د  ر  وبهذا المنهج استطاع ابن تيمية أن ي ـَ" 

ومخالفة صريح ، كالقول بتعارض النصوص الصحيحة ، خاطئة   أو نظرات   على اجتهادات  
  3. " وغيرها ، المعقول لصحيح المنقول 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 11/ 2 مجموع الفتاوى (  )
 15/ درء تعارض العقل والنقل     
  32منهج الفقه للعطيشان  ص   3
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 التقصير  : اب مخالفة الحق والبعد عنه ــــــــــأن من أسب - رحمه الله تعالى -كما أوضح 

الجزئي  ومن ذلك النظر  ، لطرق الصحيحة الموصلة إلى الحق والتفريط في الأخذ بالأسباب وا
دون الاعتناء بالنظر العام والمفهومات ، القاصر لها  والفهم  ، في آحاد الأدلة التفصيلية 

 . الشاملة لتلك الأدلة 
 : -رحمه الله-قال 

أَوْ عَجَزَ ف يه  عَنْ مَعْر فَة  ، اب  لَك نْ يَـنْبَغ ي أَنْ ي ـعْرَفَ أَن  عَام ةَ مَنْ ضَل  في  هَذَا الْبَ  )) 
اَ ه وَ ل تـَفْر يط ه  في  اتّـِبَاع  مَا جَاءَ ب ه  الر س ول  : الحَْقِّ  سْت دْلَال  الْم وَصِّل  ،  فإَ نم  وَترك  الن ظرَ  وَالا 

  . (( ... إلَى مَعْر فتَ ه  
 

وفي ذلك ، ربط الجزئيات بالكليات  أهمية    - رحمه الله -د عليه ومما كان يؤكِّ 
 :   يقـــــــــــــــــــــــــول
 بعلم   ليتكلمَ  ؛ ر د  إليها الجزئيات  ــــــ، يَ  كلية    لا بد أن يكون مع الإنسان أصول   ))

في الجزئيات ،  وجهل   وإلا فيبقى في كذب     ؛كيف وقعت :، ثم يعرفَ الجزئيات  وعدل  
  .  ((فساد عظيم  دَ في الكليات ؛ فيتول   وظلم   وجهل  

 
أن و ،  الجزئيات إليها ةَ ، وعود ه بالأصول الكليةاحتفاءَ " د ه يؤكِّ وهذا النص وغير  

المنهجية السليمة في معرفة أحكام الفروع وآحاد المسائل تتمثل في بناء الجزئيات على 

                                                           

   0 3/3وهو في مجموع الفتاوى ،   50/ درء تعارض العقل والنقل    
  43 /2 ،  والكلام نفسه في مجموع الفتاوى  5/13منهاج السنة     
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    على مدى الالتزام بهذهتوقف الحكم العدل كما يؤكد ،   خذت منهاالكليات التي أ  
  " .  ، وترتب الفساد على مخالفتها المنهجية

   
 :  - رحمه الله - ومثل ذلك قوله

نبني عليها هذه التي ت  ؛ ، والأصول الكلية  فهذه القواعد هي الكلمات الجامعة)) 
فها المتدرب يعر ، جامعة بحسب ما تحتمله هذه الورقة  تا  كَ ، وقد ذكرنا منها ن   هاالمسائل ونحو  

   (( . ه الدينـــــــــــفي فق
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 .؛ بتصرف يسير  62 / القواعد الأصولية عند ابن تيمية للتمبكتي      
  56 /0كبرى ، الفتاوى ال  04/ 3مجموع الفتاوى    
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 المطلب الرابع
 اـــد  الشريعة وكلياتهـبقواع العنايةُ

 ليات ــزئيات بالكـــالج  وربطُ 
 
 

شــــديد العنايــــة بمقاصــــد الشــــريعة ، و التعــــرف  - رحمــــه الله -كــــان شــــيخ الإســــلام 
ــــــــوتحكيمه، والاســـــــتناد إليهـــــــا ، والاحتجـــــــاج بهـــــــا في الاســـــــتدلال ، عليهـــــــا  والعمـــــــل ، ا ـــ
 . واتخاذها أصلا  عاما  ت رد إليه الأدلة المتعارضة والأمور المشكلة أو المشتبهة ، ا ـــــبمقتضاه

    
في اســتنباطاته واختياراتـــه مقاصـــد فلــيس ي غفـــل  -وإن كـــان عمدتــه الـــدليل  -وهــو 

بـــل يجمـــع بـــين النظـــر إلى الـــدليل الجزئـــي و مراعـــاة القواعـــد الكليـــة الـــتي ، الشـــريعة وغاياتهـــا 
ــــــق  المصــــــالح ودرء المفاســــــد قامــــــت عليهــــــا الشــــــريعة  ــــــة  بينهــــــا ، ؛ كتحقي ومراعــــــاة  ، والموازن

، والتيســير  ورفــع  الحــرج ، وســد الــذرائع المفضـية إلى الفســاد ، واعتبــار المــآلات ، الأولويـات 
والتعــاون علــى الخــير ، وكالاجتمــاع وتــأليف  القلــوب ، وتحقيــق  العــدل  ودفــع  الظلــم  والضــرر  

 ( ) .وغير ذلك من الكليات ، والبر 
 

                                                           

   . -بإذن الله  -وسيأتي الكلام عنها (   )
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وكــذلك الحــال في ترجيحــه أو توفيقــه بــين الآراء المختلفــة ؛ فهــو حــريص دومــا  علــى 
اب الأدلـــة الجزئيـــة جانـــب حرصـــه علـــى اســـتيع ذكـــر مقاصـــد الشـــريعة وقواعـــدها الكليـــة إلى

 . - رحمه الله -وقد اشت هر هذا عنه ، واستقصائها 
  

علـى ضـرورة النظـر إلى مقاصـد الشـريعة كان يؤكد كثيرا  - رحمه الله -ابن تيمية بل 
  . -في المطلب السابق ه بيان كما سبق-ويحذر من  إغفال ذلك أو إهماله ، وكلياتها 

 
:   وقد مضى قولهربط الجزئيات بالكليات ،  أهمية    -أيضا  -ومما كان يؤكد عليه 

، ثم  وعدل   بعلم   ليتكلمَ  ؛ ر د  إليها الجزئيات  ــــــ، يَ  كلية    لا بد أن يكون مع الإنسان أصول   ))
 وظلم   في الجزئيات ، وجهل   وجهل   وإلا فيبقى في كذب     ؛كيف وقعت :يعرفَ الجزئيات 

 ( ).   ((فساد عظيم  دَ  الكليات ؛ فيتول  في
   

 
تجمــع بــين تعظــيم النصــوص  شموليــة   نظــرة   ذا -رحمــه الله  -شــيخ الإســلام لقــد كــان 

ــ، والتزامهــا   ؛ فنظرتــه إلى المقاصــد نظــرة  ق في فهمهــا واســتنباط مقاصــدها وغاياتهــا مــع التعم 
ا  للخــروج عــن إلى المقاصــد متكئَــلا يتخــذ النظــر فهــو  ؛بالنصــوص الشــرعية  منضــبطة   متزنــة  

هــو بــالَحرفيِّ الـذي ينظــر إلى ظـاهر النصــوص وي غفــل ، ولـيس  ض  محــ ي  عقلـ بنظــر    النصـوص
  .مقاصدها وغاياتها 

 

 

                                                           

  (. 43 /2 )،  والكلام نفسه في مجموع الفتاوى ( 5/13)منهاج السنة  (   )
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 المطلب الخامس
 العملي  عــــــبالواقالنظري الفقـه  ربط 

 
ـــالفق عــن الواقــع ؛ بــل هــو حيــاة النــاس ومعاشــهم ، ومــن أجــل  مجــردة   ه لــيس نظريــات  ـــــ

بمــا يهــم النــاس في واقعهــم ومــا يحتــاجون إليــه   - رحمــه الله -هــذا كانــت عنايــة شــيخ الإســلام 
ـــه مؤلفاتـــه وفتـــاواه إلى هـــذا النـــوع مـــن المســـائل ، جـــدا  كبـــيرة   في غايـــة  وهـــذا أمـــر  ، ولهـــذا وج 

 . - رحمه الله –الوضوح لمن نظر في تراثه 
 
يجد أن هذا الفقه يتميز بالواقعية ،  -رحمه الله  -في فقه شيخ الإسلام  قَ المدقِّ  إن  ف

خلاصة تفاعل  واحتكاك  بين الشيخ ومجتمعه ؛ ولذلك أبدع كان  –رحمه الله  -وأن فهمه 
وأجاد في عرض المسائل والأحكام ذات الصلة الوثيقة بقضايا المجتمع ، واضعا  تلك الأحكام 

 .جاعلا  من مقاصد الشرعية رعاية مصالح الناس وحاجاتهم ، في ميزان المصالح والمفاسد 

 

القضايا بين الفقه والواقع  -رحمه الله  -ومن أبرز القضايا التي ربط فيها ابن تيمية 
وهي من أهم ،  ، تحفظ على الناس حياتهم ومعاشهمالتي يراها من الضروريات ، المالية 

 -تعالى  -ولا يمكن للفقيه أن يتمكن من الوصول إلى الحكم الموافق  لمراد الله ، مصالحهم 
أهم وهذا من ، وتصو رهَ  تصورا صحيحا ، يعة وما جاءت به إلا إذا أدرك الواقعَ ومقاصد الشر 

  .ه ـــــــــــــــــمات الفقيمستلزَ 
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 : -رحمه الله  -قال 

لم يعرف أحكام الله : في الدين  في الخلق ، والواجبَ  واقعَ ــــــــــــــــــلم يعرف ال نْ ــــــــــمَ   ))
ير ـــــــــــنْ عَبَدَ الله بغــــــــومَ  . وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل   في عباده ، -تعالى  -

 (  ) . ((   صلح  ا ي  ـــــــمم أكثرَ  فسد  ان ما ي  ــــــــــــــك  علم  

 
ز رك  ،  أساسيين يْن لَ لفقه ابن تيمية عن طريق عام   ر هذه الواقعية بوضوح  ــتظهو " 

 . اختياراته  وخاصة  ؛ عليهما ابن تيمية في عامة بحوثه 
وفي القضاء على ظاهرة الفقه ، ذان العاملان لهما أكبر الأثر في إبراز هذه الميزة ــــــــــه

بعض المذاهب الفقهية ، والذي كان بابا لتلك القيود والآصار  هالذي ناءت بأعبائ   ضيرَ الفَ 
التي كان لها أكبر الأثر في إقصاء الفقه عن حياة الناس الواقعية ، والشواذ والنوادر في المسائل 

.. . 
 ؛  فهو ذلك التفهم الشامل لمقاصد الشارع من الأحكام الشرعية:  أما العامل الأول

من شأنه النهوض  وحرص الشريعة على إيجاد كل ما، ياة البشرية في ضبط وتوازن مجريات الح
 . والسير بها بحدود طاقاتها وقدراتها البشرية ، بهذه البشرية بالمستوى الملائم 

 

                                                           

  (  . قاعدة في المحبة ) 345/ جامع الرسائل (  )
 : -رحمه الله  -ابن القيم تلميذه يقول  أهمية فهم الواقعوفي      

 : الْفَهْم   من ب نـَوْعَيْن   إلا   ب الحَْقِّ  وَالحْ كْم   الْفَتـْوَى من الْحاَك م   وَلَا  الْم فْتي   يَـتَمَك ن   وَلَا "         
 .  ع لْم ا ب ه   يح  يطَ  ؛ حتى وَالْعَلَامَات   وَالْأَمَاراَت   ب الْقَراَئ ن   وَقَعَ  ما حَق يقَة   ع لْم   وَاسْت نْبَاط  ،  فيه وَالْف قْه   الْوَاق ع   فَـهْم   : أ ح د ه م ا
ب   فَـهْم   :الثَّان ي  و النـَّوْع    في  رسوله ل سَان   على أو،  ك تَاب ه   في ب ه   حَكَمَ  الذي الل ه   ح كْم   فَـهْم   وهو،  الْوَاق ع   في الْوَاج 

اَ ي طبَِّق ثم   ،  الْوَاق ع   هذا  فاَلْعَالم   ،  أَجْر ا أو أَجْريَْن   يَـعْدَمْ  لم ذلك في و سْعَه   وَاسْتـَفْرغََ ،  جَهْدَه   بذََلَ  فَمَنْ ،  الْآخَر   على أَحَد هم 
عَْر فَة   يَـتـَوَص ل   من  (11  - 11/   ) الموقعين إعلام" .    وَرَس ول ه   الل ه   ح كْم   مَعْر فَة   إلَى  فيه وَالتـ فَق ه   الْوَاق ع   بم 
 .أي افتراض مسائل لم تقع بعد    
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، يهم البشرية في حياتها العملية  حرص ابن تيمية على بحث كل ما:   والعامل الثاني
متجنبا بذلك الافتراضات والشواذ من المسائل ، فهو لا يبحث إلا ما أشكل من المسائل 

 ...الواقعية التي تحدث للإنسان 
  

لمس وقعها يَ ، من الواقعية   أتت اختياراته الفقهية في غاية  ذين العامليْن ــــــــــــــــــــــــــــــــوبه
لقيامها على أصل تحقيق ؛ من أخذ بها  سانية كل  وأثرها الإيجابي على مجريات الحياة الإن

لخدمة الإسلام  حقيقية   وتقديرات  ،  بما تحمله في طياتها من مقاصد حسنة  ، المصلحة العامة 
 . والمسلمين 

 
ث عن فئات الناس وكأنه فهو يتحد   ؛هذا بالإضافة إلى قربه ومعايشته لواقع مجتمعه 

ث عن مصالحهم وكأنه المتعامل معهم في ويتحد  ،  يعيش معهم دائما في حياتهم اليومية
وهذا يدل على حرصة وعنايته بشؤون المسلمين وأمور  ...مختلف وسائل التعامل الدنيوية 

  ( ).  "  حياتهم الدقيقة ، لذلك تقع توجيهاته واختياراته في موقعها المناسب لها شرعا 
 

ويربطهــــا بــــالواقع ، ،  دقيقــــا   تصــــويرا   المســــألة - رحمــــه الله -صــــوّر الشــــيخ وكثــــيرا  مــــا ي  
 ,لهـــا  ومحقــقٍ , لمقاصـــد الشــريعة  موافــقٍ  ويســتثمر هــذا الـــربط فــي الوصــول إلـــى قــولٍ 

علــى النظــر في المصــالح  ح بنــاء  آخــر ، فــيرجِّ  وقــوةَ  قــول   أحيانــا  مــن هــذا الــربط ضــعفَ  ويســتنتج  
   .والمفاسد والمآلات وغيرها 

 
 

                                                           

 .     00 - 00منهج ابن تيمية في الفقه للعطيشان ص (   )
 064،   046 -  04  ، 323،  314،  331،  1 3،  21 ،  64  ص:  انظر في هذا البحث مثلا       
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  :وبعـــــــــد 
ة الكثـيرة ؛ ـــــللتطبيقـات الواسع سـابقة   ة  ـــــــرز المعالم التي أحببت إبرازها كمقدمــــــــــفهذه أب

، في اسـتنباطاته واختياراتـه الفقهيـة  -رحمـه الله-ممـا يعطـي تصـورا عامـا لمنهجيـة شـيخ الإسـلام 
ة ــــــــشريععلــى مراعــاة مقاصــد ال ي بعــض ملامــح اجتهــاده المبــني  لِّــوقــد حاولــت أن أكتفــي بمــا يج  

 . ا ــــــه بهـــواهتمام
 

ذا ما رأيت ضرورة بيانـــــــــه مما يتعلق بالجانب النظري في مقاصد ــــــــــــوهــــ
وليكون , وأهميتهــــــا في نظره , ة ؛ ليتبين مفهومــــــه للمقاصد ـــــالشريعة عند ابن تيمي

 .ن ـــــين التالييـــــــــــــمقدمــــــــةً للباب
        

فليراجع  -رحمه الله  -ومـــــــن أراد التعرف على القضــــــــــايا الأخرى في المقاصد عنده 
؛ فقد تناول " مقاصد الشريعة عند ابن تيمية "   -وفقه الله  -يوسف البدوي / د : رســـــــالة 

وطرق معرفة ، التعليل :  ومنها، ومث ل لها ، وأتى فيها بنصوصه ،  واسعة   جوانب كثيرة  
، وموقفه من حصر المقاصد في الضروريات الخمس ، واللغة والسياق المقاصد كالاستقراء 

وهو أطول  -وموقفه من تلك الأدلة ، وعلاقة المقاصد بالأدلة بأنواعها ومنها المصالح المرسلة 
 .د واسهاماته في المقاص، وتطبيقات حفظ المقاصد عنده ،  -ما في الرسالة 
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 الفصل الثالث

 وتميُّـــزُه فيها ,   اهتمام ابن تيميــة بالمعــاملات المالية 

 

 :وفيــه مبحثان 

 

 , ة ـــاملات الماليـــــــام ابن تيمية بالمعاهتمــــــــــــ: حث الأول المب

 .الموضوعات التي عالجهـــــا  وبعــــضُ                    

 

ــــتم: المبحث الثاني   ,ة ــــــلات الماليـــتيمية في المعام ابن   زُ يُّ

 .ا ـــــه فيهــــمن اختيارات اذجُ ــــــــونم                    
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 المبحث الأول

 ,ابن تيمية بالمعاملات المالية  ــامُاهتمــــــــــ

 التي عالجهـــــا  المالية الموضوعات ــضُوبعــ

 
 :وفيه مطلبان 

 

 .ابن تيمية بالمعاملات المالية  اهتمــــــــــــــــــامُ :  المطلب الأول 

 

 .التي عالجها المالية الموضوعات  بعــــــــــضُ : المطلب الثاني 
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 المطلب الأول 

  المعاملات الماليةبابن تيمية  اهتمامُ

 

واهتمام ه بإقامة ، يعيشه من الواقع الذي  -رحمه الله  -لاقتراب شيخ الإسلام  نظرا  
ـــــــه لما يحتاجه مجتمعه من أحكامها وتعاليمها ؛ فقد  ، الشريعة في مختلف نواحي الحياة  والتماس 

كان له اهتمام  واضح  بالقضايا الماليــــــة والاقتصاد كما جاءت به الشريعة الخالدة التي يرى 
 .د عنهم أنهـــــــا جاءت لتحقيق مصالح الناس ودفع الفسا

 

، وقد ظهر هذا الاهتمام الكبير جليا  في المؤلفات القيمة التي كتبها في هذا المجال 
، والمعاملات المالية ، والفتاوى الكثيرة المتنوعة التي أصدرها في العديد من القضايا الاقتصادية 

كبيرة  في أبواب  مختلفة    .وهي ثروة  

خاصا  في المعاملات المالية فسأتناول فيما يأتي كتابا    -رحمه الله  -وحيث لم يؤلِّف 
 : -وكلها مطبوعة  متداوَلة   -أبرز مؤلفاته أو فتاواه التي تضمنتها 
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   : ( )المظالـــــــــــــــــــم المشتـ ر كة  - 

ما : بالمظالم المشتركَة  –رحمه الله  -قصد الشيخ يَ و ،  صغيرة   رسالة  عبارة  عن وهو 
بما  وأن ــــه ليس للشريك أن يمتنع عن دفعها،  الشركاء من الضرائب والرسوم ظلما  ي فرض على 

،  وما يقع فيها من ظلم  ، ث فيها عن وضع الضرائب بدل الجهاد وتحد  ، ي لحق الضرر بغيره 
 .وغير ذلك ، ت بالمسلمين وعن الضائقات المالية إذا حل  

  

 : ( )الأمـــــــــــــــوال المشت ركة  - 

عن  في هذا الكتاب ثتحد  ،  (3)" الأموال السلطانية "  -أيضا  -أو كما يسميها 
والتعزير ، وعن الرقابة المالية ،   كانت أو غير شرعية    رعية  ة للدولة الإسلامية ؛ شَ ـــالموارد المالي

 .ث عن العبث بالعملة المتداولة ثم تحد  ، بالعقوبات المالية 

ة ـــــــــــــــــبعض الأنظمفيه ابن تيمية رض عَ لكتاب أهميـــــــــة  بالغة  في بابه ؛ حيث ولهذا ا
وجباية  الأموال ، للعطاء والجيش والنفقات وغيرها : كالدواوين المختلفة ،ة ــــــــــــــــــالإدارية المالي

 (0) .كرصد احتياط  مالي    ،ى كبر   عالج فيه قضايا اقتصادية  كما ، والرقابة  عليها ، وجمع ها 

 

                                                           

زهير الشاويش ؛ : كما طبع بتحقيق ،   356 – 331/  34" مجموع فتاوى ابن تيمية " وهو مطبوع ضمن  (  )
 .ه  044 ، بيروت ، المكتب الإسلامي 

  .ه  046 /   ط ، مكة ، مكتبة الطالب الجامعي ، ضيف الله الزهراني / طبع بتحقيق د  (  )
في هذا  -ومراده بها ، وهو الذي يأمر بها أو يتولاها ، نسبة  إلى السلطان أي الحاكم  :الأموال السلطانية  ( 3)

 .ونحوها ، والأموال الضائعة ، وما لا وارث له ، والصدقات ، والغنائم ، الفيء :  -الكتاب 
  .قتصاديين ولترى أهمية ما طرحه ابن تيمية عند الا، ؛ للتوسع (   35 – 1 ص ) مقدمة المحقق : انظر  ( 0)



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

123 
 

 

 :  ( )ة ـــــــة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيــالسياس -3

، عن الولايات  -رحمه الله  -النفيس في بابه تكلم ابن تيمية هذا الكتاب في  
ومن ذلك الأموال ، وغيرها مما يندرج تحت السياسة الشرعية ، والجهاد ، والعقوبات والحدود 

وبعض صور ، والعدل فيها ، ووجوه صرفها ، وفص ل في أقسامها ، أولاها عناية كبيرة وقد 
، ومعاقبة من يتعامل بها ، وبعض المعاملات المحرمة ، الظلم الواقع من الولاة أو الرعية 

 .وواجبات الولاة في هذا الباب ، ومعاقبة قطاع الطرق والس راق ونحوهم 

فيه العلاقة بين الولاة بصفتهم مؤتـمَنين على أمور  -ه الله رحم -وقد قر ر ابن تيمية  
كما في بعض التنظيمات الإدارية المالية ، المسلمين ؛ والرعيـــــــــة  بصفتهم المموِّلين لبيت المال 

والإنفاق على الخدمات والمشاريع العامة ، والرقابة المالية ،  ( )في الدولة كإنشاء الدواوين 
 .وجعلها من أولويات الدولة ، لى المسلمين بالنفع العام التي تعود ع

 

 

 

 

 

                                                           

وهو مطبوع أيضا مع ،  321 – 00 /  1 "  مجموع فتاوى ابن تيمية " وهو مطبوع ضمن ، ط بع مرارا (  )
 . -رحمه الله تعالى  -تعليقات شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

  345/   المعجم الوسيط  "  مكانهمو  بة  تَ الكَ كتب فيه أساء الجيش وأهل العطاء و الدفتر ي  "  :وان ــــالدي(  )
 ( 22  /  ) المعرب ترتيب في المغرب: وانظر                  
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  : ( ) ـــــــــةبسْ الح   -0

هذا الكتاب للكلام عن الاحتساب على الأسواق  -رحمه الله  -خص ص ابن تيمية 
وتحقق مصالح ، وتدفع الظلم ، وأنها من أهم الولايات التي تقيم العدل ،  ( )ومراقبتها 
، ولهذا تكلم عن اختيار من يحقق ذلك من العدول الأمناء ، وتحارب الفساد ، المسلمين 

ب في الجوانب الاقتصادية  كمحاربة الغش في النقود :وقد ذكر كثيرا من مسؤوليات المحتس 
وتطرق ، وفصّل في التعزير المالي ، والعقود المحرمة كالربا وغيره ، والبيوع والصناعات 

وتحدث عن ،  -وقد فصّل فيه وأطال  -والتسعير ، كالاحتكار لموضوعات اقتصادية مهمة  
 .وغيرها ، والمشاركات ، وأرباح المضاربة ، المزارعة والمساقاة 

 

 : ( ) ةــــــة الفقهيــــــالقواعد النوراني -5

في المعاملات  -رحمه الله  -وهذا الكتاب من أهم مصادر شيخ الإسلام ابن تيمية  
من أشتات القواعــــــد  –رحمه الله  -جمع فيه ، وهو في غاية النفاسة ، وغيرها ، المالية 

وبين فيه أصول الأئمة في أبواب ، ما لا يستغني عنه الفقيه ، والأصول النافعة ، الجامعــــة 
                                                           

 الحسبة )كما طبع باسم ،  4   – 64/  1 "  مجموع فتاوى ابن تيمية " وهو مطبوع ضمن ، طبع مرارا  ( )
  .ه  326 ، مطبوعات الشعب بالقاهرة ، صلاح عزام : بتحقيق ( .ومسؤولية الحكومة الإسلامية 

سْب(  )  ارـــــيشرف على الشؤون العامة من مراقبة الأسع رئيس   -في الدول الإسلامية  -كان يتولاه   منصب  "  :ة ــــــالح 
    1 /   المعجم الوسيط  " .  من كان يتولى منصب الحسبة( المحتسب ) و " " ورعاية الآداب 

وكذا ابن قاسم ،  -رحمه الله  -الشيخ محمد حامد الفقي : كما أخرج محققه " القواعد النورانية " اشتهر باسم  ( 3)
وباسم القواعد ، ولهذا طبع محققا باسم القواعد الكلية الفقهية ، وفي هذه التسمية شك واختلاف ، في مجموع الفتاوى 

 .النورانية الفقهية 
؛ إلا القاعدة (  35،  2  -  من ) في الأجزاء " مجموع فتاوى ابن تيمية " ا ضمن والكتاب موجود  متفرق     

 ( .وهي في صفحتين فقط من المطبوع " ) في الشرط المتقدم على العقد : الرابعة 
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، وأشار فيه إلى كيفية التعامل مع النصوص ، وكيف تفرعت منها المسائل ، مة  الفقه عا
 .وغير ذلك من الأصول والضوابط ، والجمع بينها 

ثم فص ل في قواعد جامعة  في العقود من ، وقد تحد ث فيه عن قواعد في العبادات  
ما يتعلق بالشروط في العقود و ، والأيمان والنذور، المعاملات المالية وغيرها كالنكاح والطلاق 

 .ونحو ذلك ، المختلفة 

 .للعديد من المعاملات المالية بأنواعها المختلفة  -رحمه الله  -وقد تَعر ض فيه  

 

 

ّـــَــنظري -6  : ( )(  العقود   قاعدة  ) = ــــد  قْ الع   ة  ـ

ويقرب منه في بعض مضمونه ؛ حيث تكلم فيه عن ، وهذا كسابقه في الأهمية  
ومنها العقود ، كالأيمان والنذور والنكاح وغيرها ، العقود في الشريعة الإسلامية بشكل  عام  

 .وما يتعلق بها ، وشروط هذه العقود ، المالية المختلفة 

الكثير من القواعد  -رحمه الله  -قر ر فيه ابن تيمية ، وهو كتاب  نفيس  جدا  في بابه 
وبين الراجح ، وناقشها ، وعرض فيه آراء المذاهب ، العقود والأصول التي ب نيت عليها هذه 

 .منها 

 

 
                                                           

هو و ، وقد اشتهر بهذا العنوان . بيروت ، دار المعرفة ، محمد حامد الفقي : بتحقيق " نظرية العقد " ط بع باسم  (  )
 " .قاعدة العقود " ساه  -رحمه الله  -وإن كان ابن تيمية ، وقد و فِّق فيه ،  -رحمه الله -اجتهاد من المحقق 

   0 / القواعد والضوابط للحصين ،   36/ المدخل الفقهي للزرقا : وانظر                 
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 : ( ) (امة الدليل على بطلان التحليل إق) = بيان الدليل في إبطال التحليل  -7

وأطال النـ فَس فيه بذكر الأدلة ، وهو من أشهر الكتب التي عالج فيها قضية التحليل  
واعتنى فيه ببيان الحيل ، لمتنوعة في كافة أبواب الفقه وتناول صوره ا، والشواهد على إبطاله 

 . وناقش من أجازها مناقشة  علمية  مؤص لة  ، في المعاملات المالية بأشكالها المختلفة 

 

 :الفتــــــــــــــــــاوى    -8

، ثروة  هائلة  من الفتاوى والأجوبة على المسائل  -رحمه الله  -خلّف شيخ الإسلام 
وتصنيفها ؛ لما لها من قيمة  ، اجتهد أصحابه ومن بعدهم من أهل العلم في جمعها وقد 

 .  -رحمه الله  -كمكانة صاحبها ، علمية  عالية  

 : ؛ في ترجمة ابن تيمية  -رحمه الله  -قال البزار 

قدر على أكثر من أن أه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي ـــــــــــــــفتاوي وأما)) 
،  مشهور   وهذا ظاهر  ، ن بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مجلدا دو   لكنْ ، إحصائها 

ئل عنها إلا وأجاب وس   أن وقعت واقعة   وقل  ، كثر من أربعين ألف مسألة أوجمع أصحابه 

                                                           

وقد طبع بهذا ، وهو المشهور في عدة مصادر ، " بيان الدليل : " في أكثر المواضع  -رحمه الله  -س اه ابن تيمية (  )
وقد وقع ، ( المكتب الإسلامي ) حمدي السلفي : وبتحقيق ، ( مكتبة لينة ) ، فيحان المطيري / د: الاسم بتحقيق 

 (.         ه  5 0 دار ابن الجوزي ) أحمد الخليل ؛ على ست نسخ / د.أ: ثم حققه شيخنا ، فيهما كثير من الخطأ والسقط 
الفتاوى " وطبع بهذا الاسم ضمن ، " إقامة الدليل : " في بعض المواضع  -رحمه الله  -كما س اه ابن تيمية       

 .عدة طبعات مليئة بالأخطاء والسقط " الكبرى 
   للحصينِّ ص " القواعد والضوابط " ومقدمة ، للكتاب أحمد الخليل / د.مقدمة تحقيق أ: وانظر      
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 زمن   ه إلىتاج فيه غير  ف الذي يحَ وصار ذلك الجواب كالمصن  ، واشتهر  رَ هَ بما ب ـَ فيها بديهة  
 ( ) . ((على إبراز مثله  -مع ذلك  -وقد لا يقدر  ،  كتب    ومطالعة  ،  طويل  

 

 :فمن المطبوع من هذه الفتاوى ما يلي  ، ولعل ما وصلنا جزء  يســـــــــير  منها 

 ( )( . الدرر المضية من الفتاوى المصرية ) = مختصر الفتاوى المصرية  - 
   ( ). ( الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ) = الاختيارات الفقهية  - 
 ( ). الفتاوى الكبرى  -3
 ( ) .مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -0

 

عت ، هو أهـم ا وأشهر ها  -م المجموع الكبير القيِّ  -الأخير هذا و  عدة كتب فيه جم 
 .والحديث والفقه وأصوله وغيرها في العقيدة والتفسير ، ورسائل وفتاوى متفرقة 

                                                           

  1 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية  ص  (  )
وفيه بعض الزيادات والاختلاف ، ( ه  111ت )  -رحمه الله  -صنفه العلامة بدر الدين محمد بن علي البعلي  (  )

  ....وهو مطبوع  في مجلد  .أحيانا 
جمعها ، وفيه من كلام غيره ،  -رحمه الله  -ختيارات العلمية الدقيقة من كلام ابن تيمية وهي مجموعة من الا ( 3)

، وقد طبع قديما بتحقيق الفقي ، ( ه  143)  -رحمه الله  -العلامة ابن اللحام علاء الدين علي بن محمد البعلي 
 ( .ه  1 0 ر العاصمة دا) أحمد الخليل ؛ على عدة نسخ / د.أ: ثم حققه شيخنا ، على نسخة واحدة 

طبعت  .مع بعض كتبه ، ية في الفقه عبارة عن مجموعة من فتاوى ابن تيموهي ، وهي المعروفة بالفتاوى المصرية  ( 0)
؛ في ( دار الكتب العلمية ) تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا : منها ، عدة طبعات مليئة بالأخطاء والسقط 

 " .مجموع الفتاوى " وزادا فيها بعض المسائل من ، وأعادا ترتيبها ، اعتمدا فيها على المطبوع ، ست مجلدات 
   05/ مقدمة تحقيقهما  : انظر        

منها ، مجلدا (  31) وقد طبعت مرارا ؛ في ، وابنه محمد  -رحمه الله  -الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جمعها  ( 5)
  .وأغلبها في الفقه ، مجلدان للفهارس 
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،  ( )وبعض الكتب السابقة ، " الفتاوى الكبرى " وقد اشتمل هذا المجموع على 
فقد اشتمل على كثير من ،  ( )إضافة إلى ما يخص المعاملات المالية من هذه الفتاوى 

يل في تفصيل يط -رحمه الله  -وكان ابن تيمية ، المسائل في مختلف أبواب المعاملات المالية 
وتعداد نظائرها في ، ويستطرد بذكر الأدلة والشواهد في تأصيل كل معاملة ، كثير منها 

 .الشريعـــــــــــــــــــــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . ويتبين هذا بالمقارنة بينها . مع اختلاف  ونقص  وزيادة  (  )
.وهو كثير ، ذا غير  ما تفرق في الأجزاء الأخرى وه، منه (   3و  34و  2  و 1 ) والتي تقع في الأجــــــــــزاء (  )
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 المطلب الثاني

 عــالـجــهــــا التي المـالـيـــة ات ـــوعـوضـض المــــبع

 

 في مجال الاقتصاد -رحمه الله  -شيخ الإسلام ابن تيمية  أن أ وجز ما طرحهيمكنني 
 : ( )التالية والمعاملات المالية ؛ في الموضوعات العريضة 

، وقيم أخلاقية ، وما يقوم عليه من ركائز إيمانية ، أ سس الاقتصاد الإسلامي  - 
 .تحقق المصالح وتدفع المفاسد والشرور ، وأصول كلية 

  .ه في الحياة ودور ، المال في الإسلام  - 
 .الملكية الخاصة والعامة  -3
 .كالشركات والصناعات وغيرها ، التنظيمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة  -0
 .ومدى تدخلها فيها ، الدولة ودورها في الحياة الاقتصادية  -5
 .وتحقيق العدل فيها ، ( الموارد والمصارف ) الماليات العامة  -6
 .عليه والرقابة ، نظام السوق وآلياته  -1
 .والتصرف في الأزمات المالية ، السياسات النقدية  -1

                                                           

ولا التفصيل ؛ ، ولم أقصد الحصر ، في هذا المجال  -رحمه الله  -اجتهدت  في ذكر بعض ما طرحه ابن تيمية   ( )
ي برز اهتمامه  وإنما أردت  الإشارة إلى بعض ما قد م ؛ مما، فالموضوعات الجزئية والنظريات المختلفة في كلامه كثيرة  واسعة  

 .بجانب المعاملات المالية 
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 .وتشجيع الإنتاج والعمل ، تحقيق الاكتفاء الذاتي للأفراد والمجتمعات  -2
 . والتعاون في سبل الخير ، تحقيق التكافل الاجتماعي  -4 
وفق ، وبناء المجتمعات بناء متينا في جميع مناحي الحياة ، استثمار الثروات  -  

 .راء الشريعة الغ
 .تنظيم الأوقاف وتطويرها والرقابة عليها  -  
 .ضوابط العقود في الشريعة الإسلامية  -3 
 .ضوابط العمل والاكتساب  -0 
 .وضوابطها ، العقوبات المالية  -5 
 .المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية  -6 
 .إقامة العدل ودفع الظلم والفساد  -1 
 .والجشع ، محاربة مظاهر الاستغلال المادي  -1 
 .ة مظاهر الغش والخداع محارب -2 
  .محاربة الإسراف والتبذير ومظاهر البطر  -4 
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 المبحث الثاني

  ,ة في المعاملات المالية ـــتيمي ابنِ زُـتميُّ

 ونماذج من اختياراته فيها 
 

 : وفيه ثلاثة مطالب 

 

ـــتم: المطلب الأول   .ة ـــتيمية  في المعاملات المالي ابن   زُ يُّ

 

 . ةــفي المعاملات المالي  ترجيح ابن تيمية لمذهب مالك  : المطلب الثاني 

 

ــز فيها ه ــــنماذج من اختيارات: المطلب الثالث   .الماليـة التي تميَّ
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 الأولالمطلب 

   ةـــــيـالـلات المـــامــتيمية  في المع ابنِ  زُــتميُّ 

 

فيما تناوله من فقه المعاملات المالية  -رحمه الله  -شيخ الإسلام ابن تيمية لم يخرج 
ولم يأت بما يخرج عن ، عن طريقة من سبقه من الأئمة والعلماء في المذاهب الأربعة بوجه  عام  

وفيما يتعلق ، تمي ز في اجتهاداته  -رحمه الله  -لكنه ، نصوص الوحيين ؛ بل منهما يستقي 
المالية خاصة بما لا تكاد تجده مجتمعا عند غيره إلا من أمثاله من العلماء المحققين  بالمعاملات

 ( ). المبرِّزين الكبار 

 

 -رحمه الله  -ابن تيمية ما ظهر لي من ميزات اجتمعت عند  -هنا  -ولعلي أوجز 
 :ومنها ما يلي ، وتجلت في فقهه للمعاملات المالية 

 .والاجتهاد الاستقلال في التفكير  - 
 .وأدوات الاجتهاد ، التمكن من علوم الشريعة  - 
 .سعة اطلاعه على المذاهب الفقهية وسبرها  -3
 .والترجيح بينها ، وقدرته العالية على مناقشة الآراء ، دقة نظره  -0

                                                           

  . -رحمهم الله  -وغيرهم ، ( ه  545) والغزالي ، ( ه  011) والجويني ، ( ه  054) كالماوردي (  )
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 .والمناقشات ، وتوسعه في الاستدلال ، دق ــت ـــــه وتفصيله للمسائل والأقوال  -5
 .والموازنة بين المصالح والمفاسد ،  إعماله لمقاصد الشريعة -6
 .ومراعاة الأولويات ، ملاحظته الدائمة للمقاصد العليا التي أرادها الله  -1
وبين ، توسطه واعتداله وتوازنه في النظر والاجتهاد بين التشديد والتساهل  -1

 .الحرفية في فهم النصوص والتوسع في الأقيسة الضعيفة 
ومراعاة أصل الح ل في ، والنظر في حاجاتهم ، التيسير والتوسعة على الناس  -2

 .والبعد عن تعقيدات بعض الفقهاء ، هذا الباب 
 .وتوافق تطبيقاته مع تقعــــــــــــيداته ، انضباط منهجه  -4 
 .وتصو ر ها على وجه الدقة ، إدراكه لواقع المعاملات  -  
ى وجه والاقتصادية منها عل، تفاعله الكبير مع مجتمعه وقضاياه المختلفة  -  

 . الخصوص 
 .اتساع نظرته وشمولها لنواحي الحياة وما يهم الناس ويحقق مصالحهم  -3 
 .والنظر في المآلات القريبة والبعيدة ، بعد نظره واستشرافه لما لم يقع  -0 
أو ، وطرَْق  موضوعات  نادرا ما يتعرض لها غيره ، الإضافة والتميز في الطرح  -5 

 .يعتني بها 
والمقترحات للدولة الإسلامية وللتجار وعامة الناس حرصه على تقديم الحلول  -6 

 .فيما يعرض لهم من قضايا 
كالتعاون والتكافل ، حرصه على إشاعة وتطبيق القيم الإسلامية الكبرى  -1 

 .والتراحم وغيرها 
 .محاربته لمظاهر الفساد والظلم والاستغلال والغش والخداع وأمثالها  -1 
كَم الشريعة ومقاصده -2   .ا في كل معاملة حرصه على بيان ح 
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 المطلب الثاني

 ةـاليـلات المـــامـعـفي الم  كٍـالـب مــذهـية لمـابن تيم ترجـيح

 

في المعاملات المالية يلحظ  -رحمه الله  - ابن تيميةشيخ الإسلام المتتبع لاختيارات   
وترجيحه لرأيــــــه واستدلاله ؛ خاصة ، في أغلبها  -رحمه الله  -موافقته لمذهب الإمام مالك 

، في مراعاة أصل الإباحة في الكثير من المعاملات التي مَنـَعَها غيره من الفقهاء وتشدد فيها 
في حين يتشدد في ، ومراعاة أعرافهم فيها ، الناس  والتيسير على، ومثل توس ع ه في العقود 

 .ونحو ذلك مما شدد الشرع فيه ، وفي الحيل ، وأكل أموال الناس بالباطل ، أمر الربـــــــــا 

 

 وأهل   -رحمه الله  - لك  اأن أصول الإمام م -رحمه الله  -ابن تيمية أوضح وقد 
ك  من مصادر التشريع بنشأته في مهبط الوحي ؛ ل تَمَك ن  الإمام مالالأصول  المدينة أصح  

وهم أعلم ، وبين من أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين عايشوا التنزيل ، والتشريع 
وأقرب ، ومن كان كذلك فهو حري  أن يكون أقرب إلى معرفة السنة على وجهها ، الناس به 

  ( ) .ي والقياس إلى الصواب ممن قل ت بضاعته من الآثار واعتمد على الرأ

  

                                                           

  6 3،  20 /  4 مجموع الفتاوى  : انظر  (  )
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سْلَام   أ ص ولَ  تَدَب ـرَ  مَنْ : ))   -رحمه الله  -قال   مَال ك   أ ص ولَ  وَجَدَ  الش ر يعَة   وَقَـوَاع دَ  الْإ 
  ( )... (( .  وَالْقَوَاع د   الْأ ص ول   أَصَح   الْمَد ينَة   وَأهَْل  

ذَْهَب   الن اس   أقَـْوَم   - عَنْه   الل ه   رَض يَ  - مَال ك ا أَن   أَحَد   ع نْدَ  رَيْبَ  فَلَا )) : وقال   أهَْل   بم 
نْه   ب ذَل كَ  أقَـْوَم   بَـعْدَه   وَلَا  عَصْر ه   في   يَك نْ  لمَْ  فإَ ن ه   ؛ وَرأَْي ا ر وَايةَ   الْمَد ينَة    ع نْدَ  الْمَكَانةَ   م نْ  لَه   كَانَ  م 

سْلَام   أهَْل   نـْه مْ  الْخاَصِّ  - الْإ    ( ) (( . إلْمَام   أدَْنىَ  ب الْع لْم   لَه   مَنْ  عَلَى يَخْفَى لَا  مَا - وَالْعَامِّ  م 

 

أصول " صحة مذهب أهل المدينة " في رسالته  -رحمه الله  -وقد فصّل ابن تيمية 
، مقارنا بينها وبين المذاهب الأخرى ، واستعرضها في عامة الأبواب ، مالك وأهل المدينة 

 .ومبينا  أن مذهبهم فيها أقرب إلى السنة والعدل والصواب ، من المسائل ممثلا بجملة  

حَة   الن بَو ي ة   الْمَد ينَة   أَهْل   مَذَاه ب   جم ْلَةَ  لَك ن  : )) ولهذا قال فيها     عَلَى الجْ مْلَة   في   راَج 
فذكر ما يتعلق ،  ( )((   .... جَام عَة   دَ ب قَوَاع   يَظْهَر   وَذَل كَ ،  وَالْمَشْر ق   الْمَغْر ب   أَهْل   مَذَاه ب  

ثم ذكر جملة  من المعاملات المالية التي رَج ح فيها ، وبالأشربة والأطعمة ، بالنجاسات في المياه 
 :  ( )ومنها ، وأن ـــــه أقرب  للسنة والصواب ، مذهب مالك  

 .بعد بدو صلاحها كبيع الثمرة ، وما ي باح منها عند الحاجة ، بيوع الغرر جواز   - 
 .لا بالقبض ذاته ، تعليق الضمان بالتمكن من القبض   - 

                                                           

 (1 3/  4 ) الفتاوى مجموع (  )
 (4 3/  4 ) الفتاوى مجموع (  )
   (333/  4 ) الفتاوى مجموع ( 3)
 ( . 356 – 304/  4 ) الفتاوى مجموع: انظر  ( 0)

 .؛ كل  في موضعه إن شاء الله وسيأتي الكلام عن هذه المسائل          
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 .جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة   -3
 .أن المرجع في العقود إلى عرف الناس وعادتهم   -0
 .جواز بيع المغي ب في الأرض كالجزر   -5
 .إليه وسد الذرائع المفضية ، ومنع التحيل على استحلاله ، التشدد في تحريم الربا   -6
 . التوسع في المشاركات   -1
 .التوسع في العقود والشروط   -1

 

 : عند كلامه عن قواعد المعاملات والأصل في العقود  -رحمه الله  -وقال  

َ  إذَا))   ذَل كَ  أَخَذَ  فإَ ن ه   ؛ غَيْر ه   أ ص ول   م نْ  أَجْوَد   الْب ـي وع   في   مَال ك   فَأَص ول   ، ذَل كَ  تَـبـَين 
  ... الْب ـي وع   في   الن اس   أفَـْقَه   ه وَ :  ي ـقَال   كَانَ  ال ذ ي ( ) الْم سَيِّب   بْن   سَع يد   عَنْ 

مَام   دَان   الرِّباَ يح َرِّمَان   فإَ ن ـه مَا ؛ الْأَغْلَب   في   ذَل كَ  في   ل مَال ك   م وَاف ق   أَحْمَد وَالْإ   ف يه   وَي شَدِّ
حْت يَالَ  وَيَمنْـَعَان   ... الت شْد يد   حَق   يَةَ  الذ ر يعَةَ  يَمنْـَعَا حَتى   طرَ يق   ب ك لِّ  عَلَيْه   الا   لمَْ  وَإ نْ  إليَْه   الْم فْض 
يلَة   تَك نْ   لَا  أوَْ  ؛ ف يه   أَحْمَد قَـوْل   يَخْتَل ف   لَا  مَا ( ) الذ راَئ ع   دِّ ـــــــسَ  في   ي ـبَال غ   مَال ك   كَانَ  وَإ نْ ،  ح 
لَاف   ب لَا  ي ـوَاف ق ه   لَك ن ه   ؛ يَـق ول ه    ( ) (( . ك لِّهَا الحْ يَل   مَنْع   عَلَى عَنْه   خ 

 

 

                                                           

وكان يفتي ، إليه المنتهى في الحديث والفقه ، سيد التابعين في زمانه ، بن حزن القرشي  سعيد بن المسيِّب: هو  (  )
 .ه  20توفي سنة ، في حياة بعض الصحابة رضي الله عنهم 

 1  /  0سير أعلام النبلاء ،  2  /5الطبقات الكبرى : انظر           
    0؛ ص  -بإذن الله  - الفصل الثالث: سيأتي الكلام عن هذا في الباب الثالث   ( )
 ( 1   - 6 /  2 ) الفتاوى مجموع  (3)
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 الرِّباَ أنَْـوَاع   م نْ  مَان ع ونَ  الحَْد يث   وَف ـقَهَاء   الْمَد ينَة   أهَْل  :  الجْ مْلَة   فَف ي: )) وقال أيضا 
ا مَنـْع ا اَ الش ر يعَة   ل مَقْص ود   م راَع ينَ ؛  مح ْكَم  ثـْل ه  عَنْ  ه وَ  ذَل كَ  في   وَقَـوْله  مْ .  وَأ ص وله  ال ذ ي ي ـؤْثَـر  م 

  ( ) (( .عَاني  الْك تَاب  وَالس ن ة  وَتَد ل  عَلَيْه  مَ ، الص حَابةَ  

 : وقال في موضع  آخر لـم ا تكلم عن الغرر في البيوع 

يعَ ،  الْأَشْيَاء   هَذ ه   بَـيْعَ  وِّز  ـــــــفَـي جَ  : هَذَا في   الْمَذَاه ب   أَحْسَن   فَمَذْهَب ه  :  مَال ك   وَأمَ ا)) ...   وَجمَ 
َيْث   غَرَر ه   يقَ ل   أوَْ ،  الْحاَجَة   إليَْه   تَدْع و مَا  ( ) المقاثي بَـيْعَ  وِّزَ ــــــيج َ  حَتى  ،  الْع ق ود   في   يح ْتَمَل   بح 
نْه   قَر يب   وَأَحْمَد.  ذَل كَ  وَنَحْو   وَالْف جْل   كَالجَْزَر   الْأَرْض   في   الْم غَي بَات   وَبَـيْعَ ،  لَة  ــــــــجم ْ  ؛  ذَل كَ  في   م 

  ( ) ...(( . الْأَشْيَاءَ  هَذ ه   وِّز  ــــــيج َ  فإَ ن ه  

 

 ، ا إلى السنةوأقربهَ ، المذاهب  يعتبر مذهب أحمد أمثلَ  -رحمه الله  -وابن تيمية 
أو أثرا ، وأن ما  ايخالف حديث وأنه لا يكاد يوجد فيه قول  ، وأبعدها عن الغريب في الفتاوى 

 .ن قول غيرهما م يكون أرجحَ  -رحمهما الله  - د به هو ومالك  ينفر 

الت اب ع يَن لَه مْ كَانَ أعَْلَمَ م نْ غَيْر ه  ب الْك تَاب  وَالس ن ة  وَأقَـْوَال  الص حَابةَ  وَ   د  ـــــــــــوَأَحمَْ )) 
اَل ف  نَصًّا  ذََا لَا يَكَاد  ي وجَد  لَه  قَـوْل  يخ  كَمَا ي وجَد  ل غَيْر ه  وَلَا ي وجَد  لَه  قَـوْل  ، ب إ حْسَان  ؛ وَله 

                                                           

 (  3 – 34/  2 ) الفتاوى مجموع (  )
ثم أ طلق على ما في ، وهو نوع من الخضار يشبه الخيار ، ( معر ب ) مشتق من الق ث اء ، جمع مقثاة  :المقاثي  (  )

 .جَزة  جَزة  أو ، معناه مما يتلاحق صلاحه ويؤخذ لَقطة  لَقطة  
 024/ المصباح المنير ،  51 / الـم غر ب ،   32/  لسان العرب : انظر             

  (33/  2 ) الفتاوى مجموع ( 3)
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ال تي   ( )ده ـــــــوَأَكْثَـر  مفاري، إلا  وَفي  مَذْهَب ه  قَـوْل  ي ـوَاف ق  الْقَوْلَ الْأقَـْوَى  -في  الْغَال ب   -ضَع يف  
ا  ح    ( )... (( . لمَْ يَخْتَل فْ ف يهَا مَذْهَب ه  يَك ون  قَـوْل ه  ف يهَا راَج 

َوَاز  الْم سَاقاَة  وَالْم زاَرَعَة  عَلَى الْأَرْض  الْبـَيْضَاء  وَالَ تي  ف يهَا " قوله : وضرب أمثلة  منها  بج 
نـْه مَا ؛ شَجَر   اَ ، سَوَاء  كَانَ الْبَذْر  م   :ثم قـــــال ..." وَجَوَاز  مَا ي شْب ه  ذَل كَ ، أَوْ م نْ أَحَد هم 

اَ عَنْ أَبي  حَن يفَةَ وَالش اف ع يِّ ؛ وَأمَ ا مَا ي سَمِّيه  بَـعْض  الن اس  م فْرَدَة  ))  ، ل كَوْن ه  انْـفَرَدَ به 
نْه  ، ف يهَا م وَاف ق  ل قَوْل  أَحْمَد  مَعَ أَن  قَـوْلَ مَال ك    قَـوْل   يَك ون   غَال ب ـهَا فَـهَذ ه  ... :  أَوْ قَر يب  م 

 ف يه   اخْتـَلَفَ  مم  ا يَك ون   الْآخَر   الْقَوْل   ف يهَا يَـتـَرَج ح   وَمَا،  الْآخَر   الْقَوْل   م نْ  أرَْجَحَ  وَأَحْمَدَ  مَال ك  
 الْم ب يحَة   الحْ يَل   ذَل كَ  و  ــــــوَنحَْ ،  وَالش فْعَة   ل لز كَاة   الْم سْق طةَ   الحْ يَل   إ بْطاَل  كَ :  وَهَذَا،  أَحْمَد قَـوْل  
ش   ل لرِّباَ د   وكََاعْت بَار  ،  ذَل كَ  وَنَحْو   وَالْفَوَاح    ... الْع ق ود   في   وَالنـِّي ات   الْمَقَاص 

ِّ  الش رْط   وَجَعْل  ،  الش ر وط   في   الْع رْف   وكََاعْت بَار   كْت فَاء  ،  ( ) الل فْظ يِّ  كَالش رْط   الْع رْفي   وَالا 
اَ الْم طْلَقَة   الْع ق ود   في    فَـه وَ  إجَارةَ   عَد وه   وَمَا،  بَـيْع   فَـه وَ  بَـيـْع ا الن اس   عَد ه   مَا وَأَن  ،  الن اس   يَـعْر ف ه   بم 

بَة   عَد وه   وَمَا،  إجَارَة   بَة   فَـه وَ  ه  .  م عَين    لَفْظ   ذَل كَ  في   ي ـعْتَبـَر   لَا ،  وَقْف   فَـه وَ  وَقـْف ا عَد وه   وَمَا،  ه 
  ( )(( .  كَث ير   هَذَا وَم ثْل  

  

 

                                                           

 .وهي المسائل التي انفرد بالقول بها عن الأئمة الثلاثة ، أي مفرداته  (  )
 (2  /  4 ) مجموع الفتاوى  (  )
ما ص رِّح : واللفظيى ، ما يقع ابتداء  وتعارف الناس على اشتراطه وجرت به عادتهم بدون لفظ  :  الشرط الع رفي ( 3)

 .باشتراطه لفظا 
  35ص   : انظر .  وسيأتي بيان هذا كله في موضعه إن شاء الله               

 (34 /  4 )  الفتاوى مجموع ( 0)
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 المطلب الثالث

 المـاليــة التي تميَّـز فيهــــا هــاذج من اختياراتـــنم

 

وتحر ر ه  من ، بيان استقلاله في التفكير والاجتهاد  –رحمه الله  -سبق في منهج الشيخ  
ولقد ظهر ذلك جليا في اختياراته التي خالف ، وامتلاكه لأدوات الاجتهاد ، ر بـْــقَــة  التقليد 

أو خالف فيها ، أو وف ق فيها بين تلك المذاهب وتَوس ط ، فيها جماهير المذاهب الأربعة 
 .المشهور من مذهب الحنابلة 

لبعض هذه  -هنا  -وأمثل ، كما سبق التمثيل لذلك في غير المعاملات المالية  
 .الاختيارات في المعاملات المالية خاصة ؛ لأنها موضع البحث 

   

  : ما خالف فيه المذاهب الأربعةفم( أ ) 

بدا  ه إذاـــــــــــــــــوع منه ، كما يجوز بيع النوع جميعـــــجواز بيع البستان إذا صلح ن - 
 ( ). ه ــــــصلاح بعض

 ( ).  والبئر لأخذ مائه الحيوان لأخذ لبنه ، الأعيان كإجارة إجارة  جواز - 

                                                           

    01/ 2 مجموع الفتاوى  : انظر  (  )
 . وما بعدها   25المسائل الماردينية  ص: انظر  (  )



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

140 
 

  ( ) .الج عل  أخرج المتسابقان ولو؛ ل المسابقة بلا محلِّ  جواز -3
ذلك يختلف باختلاف أن  و  ،شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه  تغيير جواز -0

رف الناس في الجهاد ص   إليهفاحتاج  نحوهمو الزمان ، حتى لو وقف على الفقهاء 
 ( ). الجند  إلى

 ؛ة ــــــــــــــــــمع مراعاة القيم -بحسب الإمكان  -ضمن بالجنس فات ت  أن جميع المتلَ  -5
 ( ) .وان  ــــــحتى الحي

 

 : توسطو بين المذاهب  فيه وفَّقما وم( ب ) 

 ( ).  دون رؤية  جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة  - 
  ( ). بشرط الحاجة ؛ جواز الاستئجار على تلاوة القرآن  - 
في المغصوب بما أزال اسه كان للمالك أن يأخذه مع تضمين شخص  إذا تصرف  -3

 ( ). ب بالبدل النقص ، أو يطال  

 

                                                           

   4 5ص  مختصر الفتاوى المصرية : انظر  (  )
 وبعضهم يحكي ، بكسر الجيم ( عالة الج  ) و ، ( علا ج  ) له (  جعلت  ) يقال ؛ الأجر ( : بالضم ) ل والج عْ         
  4 /   المصباح المنير  : انظر .        التثليث

  51 – 53/ 1الإنصاف ،  56 -50/  3مجموع الفتاوى : انظر  ( )
   560،   563/ 4 مجموع الفتاوى : انظر  ( 3)

دال على   اسم  هو : ولهذا يقال ،  وهو أعم من النوع، ( أجناس ) والجمع ، الضرب من كل شيء  :والجنس         
  41 ص ،  التعريفات ،        المصباح المنير  ، ص : انظر .     كثيرين مختلفين بأنواع

  305/ 4  مجموع الفتاوى: انظر  ( 0)
 45 / 34  مجموع الفتاوى: انظر  ( 5)
     4/56  مجموع الفتاوى: انظر  ( 6)



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

141 
 

 

 :  خالف فيه المشهور من مذهب الحنابلةمــــــــــــــــــا ا ـــــــوأمَّ ( ج ) 

صى كثرة  ؛  وعدم التزامه ، مما يدل على تمام استقلاله في اختياراته فلا يكاد يح 
 ( ) .بمذهب  معيّن  

 :ومن أمثلة ذلك 

 ( ) .كالاستصباح بشحوم الميتة ،جواز الانتفاع بالنجاسات  - 
 ( ) .جواز بيع ر باع مكة  - 
  ( ). ويكون موقوفا على إجازة المالك ، وشرائـــــه  ( )جواز بيع الفضوليِّ  -3
  ( ). صحة الشرط المتقدِّم على العقد  -0
 ( ) .صحة البيع بشرط البراءة من كل عيب   -5

 

 

                                                           

ومن أراد المزيد في المعاملات ، وقد أشرت إلى هذا في كثير من المسائل التي أوردتها في هذا البحث المتواضع  (  )
 ( . 1،  1،  6ج ) لعائض الحارثي وزملائه " اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية : " خاصة فليراجع 

ما خالف : بط ما تـم ت دراسته من هذه الاختيارات وضا، وهي رسائل علمية نوقشت في جامعة الإمام بالرياض     
 .أو وف ق فيه بين أقوال مختلفة ، أو خالف فيه الأئمة الأربعة ، ( وهو الأغلب ) فيه المشهور من مذهب الحنابلة 

    14 /  0 ،  13/     مجموع الفتاوى: انظر  (  )
    42 /  2 ،   02/  1  مجموع الفتاوى: انظر  ( 3)

المنزل ودار  وهو، ( ر بـْــــــع ) جمع  :( بكسر الراء ) ع ا بالرِّ و  .أي دورها ومساكنها  : اع مكةــــــــــــور ب              
 6  ص ، المصباح المنير ،   22/  1لسان العرب : انظر           .محلتهم :  ( القوم   ع  بْ ر  ) و  ،ة ــــــــــــــــــــالإقام

 .  ة  ــــــــأو ولاي هو من يتصرف في حق غيره بدون إذن   :الفضولي  ( 0)
  0 / المغرب ،   64 /6البحر الرائق : انظر                                  

     316/  3،  02 /  2 ،  514/ 4  مجموع الفتاوى: انظر  ( 5)
   0 القواعد النورانية ص ،   66 ،  41 / 3،  311/ 4 ،  2/353 مجموع الفتاوى : انظر (  6)
    0  الاختيارات ص ،  5/312الفتاوى الكبرى : انظر (  1)
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 الباب الثاني 
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 الباب الثاني 
 

 ـاـــاتهــــد و تطبيقـــالح والمفاســـــصـــالم

 ـــةـــيــد ابن تيمـــة عنـــيـلات المـالــعـامـفي الم 

 

 :وفيه فصـــلان 

 

 اــة بينهــوالموازن, اة المصــالح والمفــاســد ــمراع:   الأول الفصل 

 . اــه فيهـــومنهجيت, عند ابن تيمية                     

 

  المعاملات  في المصـالح والمفـاسـد على  اتٌ ـــتطبيق: الفصل الثــــــاني  

 . ة عند ابن تيميــــةـــــــالمالي                        
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 الفصل الأول    

 مراعــاة المصــالـح والمفــاســد والموازنــة بينهـــا

 ومنهـجــيتــــه فيهــا, عند ابن تيمـــيــة  
 

 :وفيه مبحثـــــان 

 

  ة مراعـاتها ــوأهميــــ, اســــــد ـــــــالح والمفــالمصــــ: المبحث الأول 

 . بينها عند ابن تيمية  ــة  ــــــــــــوالموازن                   

 

 اة المصـالح والمفاســد ـــــابن تيمية في مراع منهـــــج: المبحث الثاني 

  .ة بينها ــــــــــــــــوالموازن                   
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 المبحث الأول 

, ا ـــمراعـاتهوأهميــــة , المصــــــالح والمفاســــــد 
 ةـــا   عند ابن تيميــوالموازنــة بينه

 

 :وفيه خمســة مطالب 

 .مفهوم المصالح والمفاسد : المطلب الأول 

 .أقسـام المصــالح : المطلب الثاني 

 .ة ــــد الشريعـد بمقاصـة المصالح والمفاســـعلاق: المطلب الثالث 

 .د  ـالمصالح والمفاسر ـــة مقاديـزان معرفــمي: المطلب الرابع 

 ,د ـــارض بين المصالح والمفاسـاع باب التعــــاتس: المطلب الخامس 

 .ه ـــــلاف الناس فيــواخت                    

 ة  ــــــوالموازن د  ــوالمفاس أهميــــــة مراعاة المصالح   :المطلب السادس 

 .ة ـــــبينها عند ابن تيمي                     
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 المطلب الأول 

 دــــــــالح والمفاســــالمص مفهـــوم

     

 :الح لغـــــــةً المص

بفتح )  حــــــصلَ :  يَصْل ح  صَلاحا  ، ويقال صَل حَ : وهي مصدر ، " مصلحة " جمع 
والمصلحة ،  ( ) "أصل  واحد  ، يدل على خلاف الفساد : الصاد واللام والحاء " و، ( اللام 

 ( ). وزنا  ومعنى  : كالمنفعة 

       

                                                           

 ( .  3/343) مقاييس اللغة (   )
 ( 50/ ) اللغــــــــــةرة ـــــــجمه ، (  1 5 -6 5/ )لسان العرب : وانظر           

 :ويرى بعض الباحثين أن للمصلحة في اللغة إطلاقين  ( )
أن المصلحة هي المنفعة وزنا  ومعنى ، فتكون المصلحة اسا  للواحدة من المصالح ، كالمنفعة للواحدة : الإطلاق الأول     

حقيقيا  ، إذ المراد  فيكون هذا الإطلاق. من المنافع ، أو تكون المصلحة مصدرا  ، بمعنى الصلاح ، كالمنفعة بمعنى النفع 
 .النفع المتحقق 

أن المصلحة الفعل الذي فيه صلاح ، بمعنى أنه يترتب على تعاطيه  وفعله صلاح ، فهذا إطلاق : الإطلاق الثاني       
 مجازي ، من باب إطلاق السبب وإرادة المسب ب ، فالفعل بالنظر إليه مجردا  ليس مصلحة ما لم ينتج ، فإذا أنتج الفائدة

 .       المرجوة من ورائه صح أن يكون مصلحة ، فلما كان حصول النفع من هذا السبب مطردا  أ طلق عليه اسم المسب ب 
،       30  -33 المقاصد العامة للعالم ص،    11 تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص : انظر               

 .   31المصلحة العامة لفوزي خليل ص ،  0 -3نظرية المصلحة لحسين حامد حسان ص
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 : ــــــاً لاحــــا اصطــــوأم

   ( ). في بيان معناها  الأصوليين فقد تعددت عبارات

هي عبارة عن : المصلحة : "  - رحمه الله - ( )الغزالي ومن أوضحها قول الإمام 
 ".  رة  ـــــــــــع مضـــــأو دف،  ة  ـــــــــــــــــــلب منفعـــــج

 : ــــــــــــــــه ثم بين  مقصوده من المصلحة بقول 

الشرع من الخلق  ومقصود   .على مقصود الشرع  ة  ــالمحافظ: نعني بالمصلحة  ...)) 
 .هم ــَــــــــومال، هم ونسلَ ، هم وعقلَ ، هم ونفسَ ، هم وهو أن يحفظ عليهم دينَ :  ة  ــــــــخمس

ت هذه فوِّ ما ي   وكل  ؛  هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة   حفظَ  ن  ما يتضم   فكل   

  (3).  (( ها مصلحة  ودفع  ،  الأصول فهو مفسدة  

 

 
                                                           

للطوفي ص  التعيين في شرح الأربعين،  5 /  قواعد الأحكام : من التعريفات يمكن مراجعة الآتي  مزيدلمعرفة (    )
المقاصد العامة للعالم ،  11 ؛ مقاصد الشريعة لابن عاشور ص   0 إرشاد الفحول ص،  5 / الموافقات ،  32 
 ( .  2ص  4 مجلة أضواء الشريعة ، ع ) العمل بالمصلحة للربيعة ،   04  -30 ص 

إمام  شافعي  ، لق ب بحجة الإسلام الم،  أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي : الغـــزالي هو (   )
وتهافت  ، إحياء علوم الدين : منها ، له مصنفات كثيرة ، هـ  054سنة ( من مدن خ راسان ) ولد بط وس ، مشهور 

 .هـ  545سنة  -رحمه الله  -توفي ، والوجيز في الفقه ، كلاهما في أصول الفقه :والمستصـــــفى والمنخول ، الفلاسفة 
   2 / 6طبقات الشافعية للسبكي  ،    2/3 سير أعلام النبلاء ،  6  /0وفيات الأعيان : نظر ا         

من : غَزالة ) نسبة  إلى ( بالتخفيف  (وقيل ، نسبة  إلى غزْل الصوف ( بتشديد الزاي ) الغز الي : وفي ضبط اسه قيل 
  1/  مقدمة تحقيق المستصفى ؛ لحمزة زهير حافظ: انظر (.  قرى  ط وس 

  01/ المستصفى  (  3)
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 : هــــــــــــــبقولة ــــــالمصلحفقد عرَّف  -رحمه الله  -ة ــــــــــــــــا ابن تيميــــــــــــــــأم

   ( )(( .  ة  ــــــــأو الغالب الحاصلة   المنفعة  : هي لأن المصلحة )) ...         

 :ويلاحظ في قوله هذا أمران 

 .وهذا يتفق مع معناها اللغوي ، أنه عر ف المصلحة بالمنفعة  - 
المصلحة  -والله أعلم  -ومراده ، أنه قي دها بكونها حاصلة أو غالبة الحصول  - 

  .الشرعية المعتبَرة 

 

لضروريات لشارع لا يقتصر على امقصود اأن   -رحمه الله  - شيخ الإسلامويرى 
وأن مقاصد الشريعة تشمل تحقيق ، ( الدين والنفس والعقل والنسل والمال ) المعروفة  الخمس

 ( ) .كليهما   خرةصالح ودرء المفاسد في الدنيا والآالم

 

ففي "  ؛أن جلب المنفعة ودفع المضرة يكون في الدنيا والدين  -رحمه الله-يرى فهو 
وفي الدين  ،  شرعي   للخلق من غير حظر   الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة  

                                                           

تمل أنه حصل تصحيف في العبارة ، هكذا في المطبوع ( .  305/   )مجموع الفتاوى (   ) ( الخالصة : ) وأنها ، ويح 
أما على ما في ". الغالبة " ويؤيده أنه الأنسب لقوله ، وتكون الغالبة بمعنى الراجحة ، أي منفعة لا يخالطها مفسدة 

 .والله أعلم . المنفعة الواقعة أو المنفعة غالبة الوقوع : لمراد المطبوع فيكون ا
 16في مفهوم مقاصد الشريعة عنده ؛ ص ، وقد سبق بيان ذلك في الباب الأول (   )
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التي يقال فيها مصلحة للخلق من  ( )من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات  ككثير  
  ( ) ."  شرعي   غير حظر  

 

 

 :  لغـــــــةً  المفـاســـــدو 

،  د  يْ س  فَ و ،  ، فهو فاسد   ودا  س  ف  و ،  ا  سادفَ ،  د  س  فْ ي ـَ،  دَ سَ فَ  :ال ـــــــيق. دة ـــــــــفسجمع م
 (0).  الصلاح ، والمفسدة خلاف المصلحة (3)ض ــــــــــوالفساد نقي

للمصلحة فهو على  كر من تعريف  فـهي إذا  على النقيض من المصلحة ، فما ذ         
  . اــــــــــه هنــــــنقيض

 

 
                                                           

 :في موضع  آخر    -رحمه الله  -مراده بالمعارف والأحوال يوضحه قوله (   )
في  الْع بَادَات  الْبَاط نَة  وَالظ اه رةَ  م نْ أنَْـوَاع  الْمَعَار ف  ب الَل ه  تَـعَالَى وَمَلَائ كَت ه  عَم ا ( أي بعض الناس ) وَأعَْرَض وا "          

اَ ، وكَ ت ب ه  وَر س ل ه   ين  لَه  وَالتـ وكَ ل  عَلَيْه  : وَأَحْوَال  الْق ل وب  وَأعَْمَاله  وَالر جَا ل رَحْمتَ ه  وَد عَائ ه   كَمَحَب ة  الل ه  وَخَشْيَت ه  وَإ خْلَاص  الدِّ
رَة   نْـيَا وَالْآخ   (30 /   3)مجموع الفتاوى ..." . وَغَيْر  ذَل كَ م نْ أنَْـوَاع  الْمَصَال ح  في  الد 

احة هو ترك ر : وقيل ، بغض الدنيا والإعراض عنها  : وقيل في تعريفه ، ترك الميل إلى الشيء : والزهــــــــــد في اللغة      
 ( .53 /   )التعريفات  .  هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك  : وقيل ، الدنيا طلبا لراحة الآخرة 

الز هْد  ف يمَا لَا : الز هْد  الن اف ع  الْمَشْر وع  ال ذ ي يح  ب ه  الل ه  وَرَس ول ه  ه وَ : " بقوله  -رحمه الله  -وقد عر فه ابن تيمية         
فَ  رَة  يَـنـْ  (    5/  4 )مجموع الفتاوى  " . ع  في  الْآخ 

 10 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص : وانظر ،    303/  مجموع الفتاوى (   )
وهما بخلاف الضدين ؛ فالضدان يستحيل ، كالعدم والوجود ، أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان : النقيضان (  3)

    0 التعريفات :  ينظر .  كالسواد والبياض ،جميعا ولكن قد يرتفعان ، اجتماعهما 
 (   . 3/335)لسان العرب ،  (   003)مختار الصحاح : انظر (  0)
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 :  صطلاحــــــاً ا اأمـــــــ

 ( )(( . ما يعود على الإنسان بالضرر والألم ، ولم يكن مقصودا شرعا  )) :فهي 

  

وهما نقيضان لا يجتمعان ؛ كان دفع  ، والمفسدة  مضرة  ،  ولم ــــــا كانت المصلحة  منفعة  
  ( ). ودرءَ مفسدة  ، جلبَ منفعة  : فالمصلحة إذن تتضمن ، المفسدة مصلحة  أيضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

   32 / شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  (   )
  31المصلحة العامة لفوزي خليل ص : انظر (   )
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 المطلب الثاني 

 أقســــــــــــــام المصــــــــــــالح 

 

ومن أبرز ،  ( ) ة  ــــــمختلف وحيثيات   ، باعتبارات  إلى عدة أقسام  صالحالم ي قسِّم العلماء
 :هذه التقسيمات ما يلي 

 

 : تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام  ا ــــــــالمصلحة من حيث اعتبار الشارع له( أ ) 

وأقام الأدلة على ، رعايتها قبولها و وهي التي شهد الشارع ب :ة المصلحة المعتبر   - 
، والقصاص لحفظ  ؛ سواء شهد لعينها أو جنسها ؛ كتحريم الخمر حفظا للعقلاعتبارها 
 .وهذه حجة  باتفاق  .النفس 

 

 

                                                           

الموافقات  ،   1 /3الإحكام للآمدي ،  012 –  01/ المستصفى : رها في ــــــــــــر هذه التقسيمات وغيــــــــانظ(   )
 – 22 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص   ،  1  – 52 / 0شرح الكوكب المنير ،  12  - 16 ،     -5/  

  321 – 16 مقاصد الشريعة لليوبي ص  ، 6 3
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وأقام الأدلة على عدم ، إلغائها ردِّها و وهي التي شهد الشارع ب :اة ـــــــالمصلحة الملغ -2
كالمنافع : ة  أعظم أو تفويتها مصلحة  أعظم ؛ لاشتمالها على مفسداعتبارها والالتفات إليها 

الذكر في الميراث بدعوى بالأنثى  تسويةفي  ء المصلحةادعاوك، واللذة في الزنا ، في الخمر 
 .؛ باتفاق  أو بناء الأحكام عليها ، لا يجوز التعليل بها هذه و . واة العدل والمسا

 

 معين   دليل   عينهالا يشهد لو ،  التي اعتبر الشارع جنسها وهي :ة ــــلــــالمصلحة المرس   -3
ووضع ، فهي مرسَلَة  أي مطلَقَة  عن الدليل الخاص ؛ كجمع القرآن ، بالاعتبار أو الإلغاء 

 .الدواوين 

 ( ). والخلاف فيها مشهور   

 : في عدِّ طرق الاستدلال  –رحمه الله  -قال ابن تيمية 

هَذَا  أَن   الْم جْتَه د   يَـرَى أَنْ :  ( ) وَه وَ "  الْم رْسَلَة   الْمَصَال ح  " :  الس اب ع   الط ر يق  )) 
فَعَة   يَجْل ب   الْف عْلَ  حَة   مَنـْ لَاف   ف يهَا الط ر يق   فَـهَذ ه   ؛ يَـنْف يه مَا الش رعْ   في   وَليَْسَ  ؛ راَج   مَشْه ور   خ 

نـْه مْ "  الْم رْسَلَةَ  الْمَصَال حَ "  ي سَم ونَـهَا فاَلْف قَهَاء   يهَا مَنْ  وَم    (3) ... (( . الر أْيَ  ي سَمِّ

 

                                                           

والظاهر أن جمهور . ية والشافعية المنع من التمسك بها ون سب إلى الحنف، المالكية وبعض الحنابلة  فقد أخذ بها(   )
 . وأن الخلاف في عدِّها دليلا  مستقلا  ، العلماء على الأخذ بها في الجملة 

 ،  1 /3الإحكام للآمدي    ،  320شرح تنقيح الفصول  ص ،       011/ المستصفى :  انظر             
 ،  1 /0تيسير التحرير ،   0/03شرح الكوكب المنير ،  32/  الموافقات ،  054ص   المسودة                    
   0 إرشاد الفحول ص                     

 .والمراد الطريق السابع ، هكذا في المطبوع (   )
 (   303  30/    ) الفتاوى مجموع(  3)
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 :تنقسم إلى ثلاثة أقسام والحاجة إليها مرتبتها  من حيثالمصالح ( ب ) 

فهي قوام حياتهم وأساس ، التي لا ب د  منها في قيام مصالح الدارين وهي  : يــةالضرور  - 
ويراد بها الكليات ،  حياتهم تضيع مصالحهم وتفسدوبفواتها ، وجودهم المادي والروحي 

 . والمال ، والنسل ، والعقل ، والنفس ، حفظ الدين : الخمس 

  

، ورفع الضيق والحرج عنهم ، وهي التي يحتاج إليها الناس للتوسعة عليهم  : ـــةالحاجي - 
المشقة والحرج ، ولا يترتب على فواتها اختلال نظام الحياة كالضروري ، وإنما يؤدي فواتها إلى 

 . ة طارئة غير عادية أو حرجا عن الناس يعتبر مصلحة حاجية فكل ما يدفع مشق

وفي ؛  كالفطر للمسافر في نهار رمضان،فة الرخص المخف: في العبادات  اومثاله
 . ا على مسيس الحاجة إليه ةفإنها مبنيوالس لَم والقرض  جواز الإجارة: المعاملات 

 

ي ؤدي تركها إلى الضيق ولا ، يمكن الاستغناء عنها  وهي كل مصلحة   : نيـــــــةالتحسي -3
ومعاني الزينة ، ومحاسن العادات ، كارم الأخلاق بم وهي ما يليق،  -غالبا  -والحرج 

  .وغيرها ، وآداب الأكل والشرب ، وستر العورة ، كإزالة النجاسة ، والجمال والمروءة 

 ( ). وأمثلتها عنده واسعــــة ، بهذه الأقسام  -رحمه الله  -ابن تيمية وقد اهتم 

                                                           

 561،   505/   ،   641/ 4 ،    4  - 22،  2/23 مجموع الفتاوى : انظر (   )
ة عند ـــــــــــــــــــــــــــــمقاصد الشريع: وانظـــــــــــــــــر في تفصيل الأقســــــــــــــــــــام الثلاثة ونمـــــــــــــــــــــــــــــــاذج منها عند ابن تيمية               

  54 -  00ابن تيميــــــــــة للبدوي ص 
هذا وبتتبع واستقراء كلام ابن تيمية في التحسينيات ( : "  022ص )   –وفقه الله  –يوسف البدوي / يقول د        

يبدو أنه يعتبر التحسينيات قسما من الحاجيات ، وليست قسما  -على قلته بالنسبة للضروريات والحاجيات  -
وهذا ظاهر من قاعدته الذهبية التي  . حاجيات والضروريات مستقلا بنفسه ، وفي الوقت ذاته يعتبرها تابعة ومكملة لل
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الضروريــــــة على  المصلحة   م  قد  فت  ، وتظهر أهميـــــــة هذا التقسيم عند المعارضة والترجيح 
للضروريات ، والتحسينات  ـــة ؛ لأن الحاجيات مكملة  على التحسينيـــــــ الحاجية ، والحاجية  

 .للحاجيات ، والضروريـــــات هي أصل كل المصالح  مكملة  

 

 : تنقسم إلى قسمين حصولها وقتها وزمن  المصالح من حيث( ج ) 

في  - وأصلا   لا  وهي ما ترجع إلى تحصيل مصالح تتعلق بالآخرة أو  :  الأخروية صالحالم - 
ولا يمنع أن تؤدي إلى مصلحة دنيوية ، كالتعارف في الحج ، والنهي عن ،  -الغالب 

 .الفحشاء والمنكر في الصلاة ، والمحبة والتكافل في الزكاة 

وهي ما ترجع إلى تحصيل مصالح تتحقق وتوجد في الدنيا ، أو دفع  :الدنيوية  صالحالم - 
  . مفاسد كذلك

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      

. أن الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها : -كما سبق في المصالح   -كثيرا مايكررها 
 " . فهو يعتبر غير الضروريات مكملات ، وهذا ينسحب على الحاجيات ، والتحسينيات 
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 المطلب الثالث

 ةـــالشريع دــد بمقاصـــاسـالح والمفــــة المصـــــعلاق

 

 : ( )يمكن إيضاح علاقة المصالح والمفاسد بمقاصد الشريعة بما يلي 
الا في جلب المصالح ودفع المفاسد ، فهما عماد ـــــــــــــــمقاصد الشارع تتمثل إجم  - 

 ا هو مكمل  ـــوما سواهما إنم، ولا تقوم إلا عليهما ، ها ول ب  ، ومرجعها ، المقاصد 
ودرء ، جلب المصالح حفظ للمقاصد من جانب الوجود  للمقاصد ؛ إذ ومتمم  

 .المفاسد حفظ للمقاصد من جانب العدم 
من ذكر أهمية جلب المصالح ودرء  -رحمه الله تعالى  -وقد أكثر ابن تيمية  

بمثابة وأنها ، المفاسد وضرورتها لتحقيق مقاصد الشريعة ، وأن الشريعة جاءت بذلك 
النور والحياة للناس ، بل هي أهم من الطعام والشراب للبدن ، وأن الشريعة لم تهمل 

 . ط  قَ  مصلحة  
 

أن جلب المصالح يمثل حفظ ورعاية مقاصد الشريعة من جانب الوجود فالمصالح  - 
ضرورية ولا بد منها حتى تتحصل مقاصد الشريعة من جانب الوجود ، فإيجاد 

 .ورعايتها والعناية بها ؛ لا يتم إلا بحصول المصالح والمنافع ، وتثبيتها ، المقاصد 

                                                           

  352 – 351مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص ،  35 عامة للعالم ص المقاصد ال: انظر  (  )
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كما أن دفع المفاسد يمثل حفظ ورعاية مقاصد الشريعة من جانب العدم ؛ 
بدفع المفاسد عن ؛ على مقصود الشرع  المحافظة  " ل بأن المصلحة هي ــــــــــــولذا قي

 ( )" .  الخلق
 

فقد ،  إذا تحققت معها مقاصد الشريعة المصلحة لا تكون مصلحة حقيقية إلا  -3
ه لا يحقق مقاصد ــــــيظهر للمرء أن هذا الأمر فيه الخير والمنفعة والمصلحة ، لكن

فلابد من الرجوع إلى الشرع ، الشارع ، فهذه المصلحة وهمية وقاصرة وغير حقيقية ، 
الشرع ،  ولو ت رك الأمر ووزن الأعمال بميزانه ، فإن اعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان 

التي وضعها  المقاصد  جوع إلى مقاييس الشريعة أو للناس في اعتبار مصالحهم دون الر 
من العبث في شريعة  تختلط ، وهذا نوع  س، والأوراق  ت  الشارع ؛ فإن الأمور ستتفل  

 . للدين   وهدم  ، الله 
 

عطي دفعا ت    -ه لمقاصد ة  والمحققِّ ، بميزان الشرع  الموزونة   - إن جلب المصالح الحقيقية    -0
لناس ل ا  بل وترغيب، خلودها  رِّ فضائلها ومحاسنها وس  ل ا  وإبراز ، قويا لحب هذه الشريعة 

بميزان  الموزونة   -بتعاليمها ، وفي المقابل فإن إهمال المصالح الحقيقية  الالتزام  في و ، فيها 
الالتزام  بادئها ، وعدم  للتخلي عن م وسبب  ، لمقاصد الشريعة  هدر   -الشرع 

 .عدم صلاحيتها  ها ، واعتقاد  تعطيل  و بتعاليمها ، 
  

 

 
                                                           

  01/   المستصفى : انظر  (  )
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 المطلب الرابع

 دـــالح والمفاســر المصــــة مقاديــــــزان معرفــــــمي

 

، وكذلك معرفة  ( ) يح بينها عند التزاحم أو التعارضمعرفة مراتب المصالح للترج إن  
 :والمفاسد إذا تزاحمت أو تعارضت  بينها ، أو الترجيح بين المصالحمراتب المفاسد للترجيح 

إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة ، فهما اللذان يقرران مراتب المصالح والمفاسد ، وما 
 .منها على الآخر  م  قد  ي  

يمكن  ، وما المهم منها والأهمِّ  ا يفيد في معرفةــــــــــــــــــع  النصوص واستقراؤهـــــــــــــــــــــــــــوتتب  
  .ره ـــــــــــه ، وما يمكن تأخيــــــــــــــــتقديم

عن الطريق الصحيح  دم ، والانحراف  لزلة القَ  ها سبب  أو جهل   هذه النصوص وإهمال  
 ( ). ة والترجيح ـــــــــــــــــفي الموازن

 

                                                           

 32/ المعجم الوسيط ،     5 / المصباح المنير  : انظر .        التضايق والتدافع : التزاحم (   )
ومنه تعار ض  البيِّنات  ، يمنع كل  منهما مقتضى الآخر تقابل الشيئين على وجه  : وهو ، التمانع : لغــة  : ض التعار  و       

 . تقابلهما على وجه الممانعـــــة : وتعار ض  الدليلين ، وتمنع نفوذها ، ؛ لأن  كل واحدة  تعترض الأخرى 
 0/645شرح الكوكب المنير ،  42 /6البحر المحيط ،     /3الإبهاج ،  043/ المصباح المنير : انظر           

    34 / القواعد والضوابط الفقهية للحصين   : انظر (   )
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  : - رحمه الله -الشيخ  قال

ر الإنسان على د  زان الشريعة ، فمتى قَ ــبميدير المصالح والمفاسد هو مقا اعتبارَ  لكن   ))
و ز ـــــأن ت ـعْ  ل  برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقَ  وإلا اجتهد ؛لم يعدل عنها :  اتباع النصوص

 ( . ) (( وبدلالتها على الأحكام، من يكون خبيرا  بها  النصوص  

ها في الكتاب ومراتبَ ،  الواقعةَ  الشرورَ  فَ ر  عْ ينبغي له أن ي ـَ المؤمن   )) : وقال أيضا
خيرا   ما هو أكثر   ها في الكتاب والسنة ؛ لي قدِّمَ ، ومراتبَ  الخيرات الواقعةَ  والسنة ، كما يعرف  

 ( . ) ((...   شرا  ، على ما هو دونه وأقل  

ت فهي  يخالفهاالتي جاءت الشريعة بما ( 3) باتوالمناسَ  المصالح   )) : وقال إذا اعت بر 
ها عدم مقابلته بالرضا ، ومورد   ها عدم ملاحظة حكمة التحريم، مصدر   للشارع بينة   مة  مراغَ 

، ولا تكون  مصالحَ ( 0)[  الناس  ] ها ، وإن ظن   ، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح والتسليم
ومن  ه ورسول   -تعالى  - ، بل قد علم الله مناسبة د  ، وإن اعتقدها معتق   للحكم بة  مناس  

  . ما رآه هذا القاصر في نظره شاء من خلقه خلافَ 

وما لم  ه  سن  فيما ظهر له ح   طاعة الله ورسوله  ولهذا كان الواجب على كل مؤمن  
 ، وصلاحَ  خير الدنيا والآخرة فإن   ؛ هم  كْ ه على علمه وح  م  كْ علم الله وح   ، وتحكيم   يظهرْ 

  )) ( .5) هــــــــطاعة الله ورسولوالمعاد في  المعاش

                                                           

   6  / وهو بنصه في الاستقامة ،    2  /1 مجموع الفتاوى (   )
     35/ (  قاعدة في المحبة ) جامع الرسائل (   )
  2 ما سبق من هذا البحث ؛ ص : انظر .  الح كَم والعلل التي ت عل ق بها الأحكام   : باتالمناسَ (  3)
 . ( ب/01 ل )ما بين القوسين زيادة من المخطوطة (  0)
 . (6  /6)إقامة الدليل (  5)
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 خامسالمطلب ال

 د ــاسـح والمفالــارض بين المصـــاع باب التعـــــاتس 

 ه ـــــاس فيـلاف النــتـواخ 

 

وأنه من ، على اتساع باب التعارض بين المصالح والمفاسد  - رحمه الله -أكًّد 
؛ ن ل ويواز  وواجب العالم أن يتأم  ،  أصناف  والناس فيه على ، أسباب الاشتباه والاختلاف 

 . ة  ــــــالأصلح في كل واقع حَ جِّ ير  ل  

 :  - رحمه الله  -قال 

دًّا "    ع  ج  نَة  وَالْأَمْك نَة  ال تي  نَـقَصَتْ ف يهَا ؛ باَب  التـ عَار ض  باَب  وَاس  ي مَا في  الْأَزْم  لَا س 
لَافَة  الن   وكَ ل مَا ازْدَادَ النـ قْص  ازْدَادَتْ هَذ ه  ، فإَ ن  هَذ ه  الْمَسَائ لَ تَكْث ـر  ف يهَا ؛ ب ـو ة  آثاَر  الن ب ـو ة  وَخ 

نَة  بَـيْنَ الْأ م ة  ، الْمَسَائ ل   فإَ ن ه  إذَا اخْتـَلَطَتْ الحَْسَنَات  ب الس يِّئَات  ؛ وَو ج ود  ذَل كَ م نْ أَسْبَاب  الْف تـْ
شْت    .بَاه  وَالت لَاز م  وَقَعَ الا 

،  فَـي ـرَجِّح ونَ هَذَا الْجاَن بَ وَإ نْ تَضَم نَ سَيِّئَات  عَظ يمَة   يَـنْظ ر ونَ إلَى الحَْسَنَات   فَأقَـْوَام  قَدْ 
، عَظ يمَة  وَأقَـْوَام  قَدْ يَـنْظ ر ونَ إلَى الس يِّئَات  فَـي ـرَجِّح ونَ الْجاَن بَ الْآخَرَ وَإ نْ تَـرَكَ حَسَنَات  

فَعَة    - ذ ينَ يَـنْظ ر ونَ الْأَمْرَيْن  ال   -والمتوسطون  قْدَار  الْمَنـْ َكْثَر ه مْ م  قَدْ لَا يَـتَبـَين   لَه مْ أَوْ لأ 
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ل كَوْن  أَوْ يَـتَبـَين   لَه مْ فَلَا يجَ د ونَ مَنْ يعَنيهم الْعَمَل  ب الحَْسَنَات  وَتَـرْك  الس يِّئَات  ؛ ، وَالْمَضَر ة  
 ... الْأَهْوَاء  قاَرَنَتْ الْآراَءَ 

 
هَا ، فَـيـَنْبَغ ي ل لْعَالم   أَنْ يَـتَدَب ـرَ أنَْـوَاعَ هَذ ه  الْمَسَائ ل   ب  في  بَـعْض  كَمَا   -وَقَدْ يَك ون  الْوَاج 

سْقَاطَ الْعَفْوَ ع نْدَ الْأَمْر  وَالنـ هْي  في  بَـعْض  الْأَ :  -بَـيـ نْت ه ف يمَا تَـقَد مَ   . شْيَاء  ؛ لَا الت حْل يلَ وَالْإ 
ثْلَ  يَة  ــــــــــــــــــــــــف عْ  ة  أَنْ يَك ونَ في  أمَْر ه  ب طاَعَ : م  هَا  لا  ل مَعْص  نـْ اَ ، أَكْبـَرَ م  ؛ فَـيَتـْر ك  الْأَمْرَ به 

يَة   ثْلَ ؛ دَفـْع ا ل و ق وع  ت لْكَ الْمَعْص  م ذْن ب ا إلَى ذ ي س لْطاَن  ظاَلم   فَـيـَعْتَد ي عَلَيْه  في  رْفَعَ ــــــــــأَنْ تَ  م 
 .أعَْظَمَ ضَرَر ا م نْ ذَنْب ه  ا يَك ون  ــــالْع ق وبةَ  مَ 

ثْلَ أَنْ يَك ونَ في  نَـهْي   ا ل مَعْر وف  ه  عَنْ بَـعْض  الْ ــــــــوَم  فَعَة  م نْ  م نْكَراَت  تَـركْ  ه وَ أعَْظَم  مَنـْ
؛  وَرَس ول ه  ، خَوْف ا أَنْ يَسْتـَلْز مَ تَـرْكَ مَا أمََرَ الل ه  ب ه  ؛ عَنْ النـ هْي   فيسكتَ ، نْكَراَت  تَـرْك  الْم  

 .م  م نْ مج َر د  تَـرْك  ذَل كَ الْم نْكَر  ـــــــــــــا ه وَ ع نْدَه  أعَْظَ ــــــــــــمم   
   

وْ النـ هْي  أوَْ وَتاَرةَ  يَسْك ت  عَنْ الْأَمْر  أَ ، وَتاَرةَ  ي ب يح  ، نـْهَى وَتاَرةَ  ي ـَ، فاَلْعَالم   تاَرَة  يأَْم ر  
باَحَة   ح    :الْإ  ح  ، كَالْأَمْر  ب الص لَاح  الْخاَل ص  أَوْ الر اج  ،  أوَْ النـ هْي  عَنْ الْفَسَاد  الْخاَل ص  أَوْ الر اج 

حَ وَع نْدَ التـ عَار ض  ي ـرَجِّ  مْكَان   -كَمَا تَـقَد مَ   - ح  الر اج  َسَب  الْإ   ( " . )بح 
 

 

 

 

 

                                                           

 ( 52 -4/51 )مجموع الفتاوى (   )
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  لسادسالمطلب ا

 اــد والموازنة بينهــــالح والمفاســـمصاة الــــة مراعـــأهمي 

 عند ابن تيميـــة 
 

 تهعناي ظاهرة   يدرك بصورة   - رحمه الله -ابن تيمية شيخ الإسلام الدارس لتراث  إن  
يدرك  - رحمه الله -كان ولهذا  بينهـــــــا ؛  (  ) والموازنـــــــــــــة، المصالح والمفاسد بمراعاة   هواهتمام

  . في مواضع كثيرة   يهوي ؤكِّد عل مدى أهميــــة ذلك ،

على ضرورة مراعاة العدل والميزان في الحكم على ما اجتمعت فيه  -أيضـــا   -د يؤكِّ و 
على ما يقع فيه من لا يهتدي للموازنة بين  - متكررة   بصورة   -المصالح والمفاسد ، وينبِّه  
أو ترك  ، على مندوب  حفاظا  ؛ محرم   في فعل   في الحكم ، ووقوع   المصالح والمفاسد من خطأ  

   ( . ) من مكروه   تورعا  ؛  واجب  

                                                           

: وازنْت  بين الشيئين موازنة  و و زانا  ، وهذا ي واز ن  هذا : يقال ، وهو معرفة قدر الشيء ، من الوزن : ة  ـالموازنــة لغ ( )
 . التقدير : والموازنـــــــة . أو كان محاذيه ، إذا كان على ز نته 
  0 1التوقيف على مهمات التعاريف ص ،   006/ 3لسان العرب : انظر                  

 "   هي المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة ؛ لتقديم أو تأخير الأولى بالتقديم أو التأخير : " صطلاحا  وا    
 (   02ص ، تأصيل فقه الموازنات للكمالي )                         

 ،  3   -   / 1 ،    54 ،  31 / 4 ،  2 6 -5 6،  6 5 –   4/5 مجموع الفتاوى  : انظر    
                 521   ، 2 / 12 ،35 / 2-3    ، 

   0/ الاستقامة  ،   0 / (  قاعدة في المحبة ) جامع الرسائل لابن تيمية              
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,  اً ــــالموازنة بين المصالح والمفاسد مطلوبة شرع أنَّ  -رحمه الله  -ا بيَّن ـــكم
من لم  الفساد والخطأ , وأنَّ  وأسباب  , الجهل  مظاهر   وأن إهمالها والإخلال بها أحد  

 .مما يصلح  أكثر   يراعها كان ما يفسد  

 : -رحمه الله  -قال 

، كما  ها في الكتاب والسنةومراتبَ ، الواقعة  الشرورَ  فَ ر  عْ ينبغي له أن ي ـَ ؤمن  ـــالم))  
مَ ما هو أكثر  ـــــــها في الكتاب والسنة ؛ ل ي ـقَ ومراتبَ ،  الخيرات الواقعـةَ  ف  ر  عْ ي ـَ شرا   خيرا  وأقل   دِّ

وات أعظم الخيرين بف بَ ين باحتمال أدناهما ، ويجتل  ر  ــــأعظم الش على ما هو دونه ، ويدفعَ 
 في لم يعرف أحكام الله: من لم يعرف الواقع في الخلق ، والواجب في الدين  إن  ــــــــف ؛أدناهما 

ان ما ــــــــــــــك  نْ عَبَدَ الله بغير علم  ــــــــومَ  . عباده ، وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل  
 (  ) . ((   صلح  ا ي  ـــــــمم أكثرَ  فسد  ي  

 

:  ولهذا فهو يجعل الميزة الحقيقية للفقية , والفضيلة التي يفضل بها على غيره 
         والمنافع والمضار إذا اجتمعا ،   المصالح والمفاسد ,قدرت ه على الموازنة بين 

رَ ما رتبته     ومعرفة مراتب المصالح  مَ ما رتبته التقديم ، وي ؤخ  ومراتب المفاسد حتى ي قدِّ
 . هو خاصة أهل العلم بهذا الدين  -في نظره  -التأخير ؛ إذ ذاك 

وانظر ما اشتملت ، الدين هذا ة فتفط نْ لحقيق )):  -رحمه الله  -وفي ذلك يقول 
ف ما ينبغي من مراتب المعروف ر  عْ بحيث ت ـَ، عليه الأفعال من المصالح الشرعية أو المفاسد 

، فإن هذا حقيقة العمل بما جاءت به الرسل  ؛أهمها عند المزاحمة  مَ قدِّ حتى ت  ، ومراتب المنكر 

                                                           

 (  . قاعدة في المحبة ) 345/ جامع الرسائل (  )
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، يرا  ــــــــر كثـــــــالدليل وغير الدليل ؛ يتيسوجنس ، فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر 
،  يْن المعروف ـَ فَ عند التزاحم أعرَ  م  قدِّ بحيث ت   -الدليل  ومراتب  ، المعروف والمنكر  فأما مراتب  
ه هو خاصة العلماء ــــــــــــفإن؛  -أقوى الدليلين  حَ رجِّ وت  ، ن يْ رَ المنكَ  أنكرَ  نكرَ وت  ، فتدعو إليه 

   .  ((  نبهذا الدي

 

ه ـــــــعن حقيقة الفقه في الدين ، فإن خاصة الفق فهو بعيد  ا من أعرض عن هذ وكل  
  ( ).  هاها ومحاسن  الشريعة ومقاصد   مة  كْ ح   في الدين معرفة  

وأهل العلم الراسخون فيه إنما يتميزون بهذا النور والفرقان الذي يميزون به بين المصالح 
والمضار ، ومراتب كل منها في التقديم والتأخير ، ومن لم يكن كذلك لم والمنافع ، والمفاسد 

 .أو تحريم الحلال ، يهتد لصواب الموازنة ؛ ومن ثَم  يقع في تحليل الحرام 

، فَمَنْ لمَْ ي ـوَاز نْ مَا في  الْف عْل  وَالتـ رْك  م نْ الْمَصْلَحَة  الش رْع ي ة   )) :  - رحمه الله -قال 
بَات  وَيَـفْعَل  مح َر مَات  وَالْمَ  نْ الْوَرعَ  ؛ كَمَنْ يَدعْ  ، فْسَدَة  الش رْع ي ة  ؛ فَـقَدْ يَدعَ  وَاج  وَيَـرَى ذَل كَ م 

  3.  ((مَعَ الْأ مَراَء  الظ لَمَة   الجْ هَادَ 

 :آخر  وقال في موضع  

ي تَـركَْه  "  هَة  فَسَاد ه  يَـقْتَض  فَـيـَلْحَظ ه  الْم تـَوَرِّع  ؛ وَلَا لحََظَ مَا ، فإَ ن  الش يْءَ قَدْ يَك ون  ج 
ح     0" . وَب الْعَكْس  ، ي ـعَار ض ه  م نْ الص لَاح  الر اج 

                                                           

     6/  اقتضاء الصراط المستقيم    
 (.350/  )مجموع الفتاوى  (  )
 ،    04  - 31 / 4 ،  0 5 –   4/5 وقد ضرب لذلك أمثلة فانظرها فيه .       4/5 مجموع الفتاوى   3

 .  1  /6 ومنهاج السنة النبوية       
 2 /35  أيضامنه  : وانظر .    0 / 4 مجموع الفتاوى   0
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أو العكس ؛ فلا بد أن يقع في , فمن نظر إلى جانب الفساد دون الصلاح 
   .ريق الصواب هو الموازنة العادلة بينها وط. الخطأ 

 : - رحمه الله -قال شيخ الإسلام   

د  الْأَمْراَن  ، فاَلذ م  وَالنـ هْي  "    د  أوَْ في  الش خْص  الْوَاح   وَإ ن ه  كَث ير ا مَا يَجْتَم ع  في  الْف عْل  الْوَاح 
اَ  وَج ه  كَمَا يَـت ـَ، فَلَا يَـغْف ل  عَم ا ف يه  م نْ النـ وْع  الْآخَر  ، وَالْع قَاب  قَدْ يَـتـَوَج ه  إلَى مَا تَضَم نَه  أَحَد هم 

اَ  وَقَدْ ،  فَلَا ي ـغْف ل  عَم ا ف يه  م نْ النـ وْع  الْآخَر  ، الْمَدْح  وَالْأَمْر  وَالث ـوَاب  إلَى مَا تَضَم نَه  أَحَد هم 
دَْح  الر ج ل  ب تـَرْك  بَـعْض  الس يِّئَات  الْب دْع ي ة  والفجورية  حم  دَ  مَا -مَعَ ذَل كَ  -لَك نْ قَدْ ي سْلَب  ، يم 

وَمَنْ ،  فَـهَذَا طرَ يق  الْم وَازَنةَ  وَالْم عَادَلَة  . رِّي ة  ــــالحَْسَنَات  الس نـِّي ة  الْب  ب ه  غَيـْر ه  عَلَى ف عْل  بَـعْض  
يزاَنَ     " سَلَكَه  كَانَ قاَئ م ا ب الْق سْط  ال ذ ي أنَْـزَلَ الل ه  لَه  الْك تَابَ وَالْم 

 

، على اتساع باب التعارض بين المصالح والمفاسد  - رحمه الله -لشيخ اولهذا أكًّد 
وواجب العالم أن يتأمل ، والناس فيه على أصناف ، وأنه من أسباب الاشتباه والاختلاف 

 . -كما سبق -الأصلح في كل واقعة  حَ جِّ ويوازن لير  

 

 

 

                                                           

   2  / 1 مجموع الفتاوى : ينظر    
  366/ 4 مجموع الفتاوى    
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 .آخر  على حساب جانبٍ  جانبٍ  ومن أعظم الأخطاء في هذا الباب ملاحظة  

 : - رحمه الله -ابن تيميـــة قال 

لَا يَـنْبَغ ي أَنْ ي ـنْظرََ إلَى غ لَظ  الْمَفْسَدَة  ، فَـهَذَا أَصْل  عَظ يم  في  هَذ ه  الْمَسَائ ل  وَنَـوْع هَا " 
يَة  ل لْحَظْر  إلا  وَي ـنْظَ  بَة  ـــــــل لْإ ذْن  ؛ بَلْ الْم وج  بَة  ـــر مَعَ ذَل كَ إلَى الْحاَجَة  الْم وج  ـــــــــــالْم قْتَض 

سْت حْبَاب  أَوْ الْإ يَجاب     " ل لا 

في المصلحة أو  الفساد ؛ دون نظر   لاحظ جانبَ ي   نْ منبِّها  على ما يقع فيه مَ  وقال
 : الحاجة المعارضة 

 ، التي ضة لهإلى الحاجة المعار   ، ولا ينظر   سوء الفعل إن كثيرا  من الناس يستشعر  )) 
بحيث يصير المحظور مندرجا  في  ؛ على ذلك(  ) ىـــَــــــــــربــيحصل بها من ثواب الحسنة ما يَ 

 .إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة  المحبوب ، أو يصير مباحا  

ها ض  ما يعار   - إيجابا  أو استحبابا   -بل والمأمور بها  ؛ كما أن من الأمور المباحة  
اف   :أو مرجوحة  مة  تجعلها محر   راجحة   مفسدة   كالصيام للمريض ، وكالطهارة بالماء لمن يخ 

 (3. ) ((عليه الموت 

 

 

 
                                                           

   1 / 6 مجموع الفتاوى     
 043/  0 لسان العرب : انظر .     أي يــــزيد : يـرَبــَــى (   )
 (.  2 /35)مجموع الفتاوى (  3)
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ه إلا بارتكاب لا يمكن فعل   واجب   ينًّ على العبد فعل  ــــــــــــوبناء  على ذلك ، فإذا تع
،   م  ـمحر  ه مرتكبا  لما  ، ولم يكن فاعل  محر   لم يكن حينئذ  :  -هو دون هذا الواجب  -م  محـر  

لم يكن الواجب : ه ـــــــــــمن هو أعظم   م  وكذلك إذا لم يمكن فعل الواجب إلا بارتكاب محر  
 .  ه تاركا  لواجب  ــــــــــــواجبا  ، ولم يكن تارك حينئذ  

 : - رحمه الله -قال 

العقوبة مفسدة  لم تكن سيئة  ، وإذا كان في : ة  ــــــــــــإذا كان في السيئة حسنة  راجح)) 
 (  ((. )ة  ـــــــــــــة  ، بل تكون سيئــــــلم تكن حسن: ة ـــــــــة  على الجريمــــــــــــــــــراجح

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.  4/51 )مجموع الفتاوى :  وانظر(.     /1 )مجموع الفتاوى (   )
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 المبحث الثاني 

فاســد اة المصـالح والمـــة في مراعــابن تيمي منهـــــج 
 والموازنــــــة بينها 

 

 :مطالب  أربعــةوفيه 

 اة المصـالح ـــفي مراع عند ابن تيمية امةــدة العـــالقاع:  الأول المطلب 

 .     بينها والمفاســد والموازنة                     

  دة ـــــة في تحقيق مضمون هذه القاعــة ابن تيميـمنهجي:  المطلب الثاني 

 .العامــة                      

 ,د ــــارض بين المصالح والمفاســه التعـــــــأوج : المطلب الثالث 

 .ا ــالترجيح بينه ةُ ـــــوكيفي                     

 .ة ــــــامـدة العـــذه القاعــة لهــــــليـرة العمـــالثم : المطلب الرابع 
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 المطلب الأول

 اة ــــفي مراععند ابن تيمية ـة ـدة العــامـالقاع

 والموازنة بينهــــا ــدـــــاسـفـالح والمـــــــصــالم

 

  - رحمه الله -شيخ الإسلام  ة  ــــــتبينِّ  مدى عناي من النصوص ا جملة  ــــــــــــم معنتقد  
ة ـــــــــــالشريع في ضوء النصوص الشرعية ، وكليات  ؛  هابين ة  ــــــالموازنو بالمصالح والمفاسد 

 ( ) .ه على ذلك وتأكيد  ، ها ومقاصد  

 هاوازنة بينــــــــالمو  والمفاسد المصالحمراعاة في ه يبـــــني منهجــــ - رحمه الله -راه ـــــــــــــذا نــــــــوله
  :ه ــــــــــــالقاعدة الكلية في بناء الشريعة ؛ والتي عبر  عنها بقولعلى  تإذا اجتمع

, ــها المفاسد وتقليل   وتعطيل  , جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها  ــة  ــــالشريعــ ))
المصلحتين  أعظم   وتحصيل  , ن ـــــــــيْ رَّ الشَّ  رِّ ـــــــــش ودفع  , ن ـــــــــر الخيريْ ـــــخي و ترجيح  

  ( ) .((  اــــــــن باحتمال أدناهمـــــــــالمفسدتي أعظم   ودفع  , ا ــــــبتفويت أدناهم

 

                                                           

 65  -  6 ،    26 - 11ص : انظر من هذا البحث (   )
،  11 /1 ،   65 ،   4/01   مجموع الفتاوى:  منها ، يقاربه في عدة مواضع  وردت بهذا اللفظ وما (  )

 1/ 10  ،52   ،   2/02  ،  34 / 36 ،  352  ،  3 /  66 
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:  وفي كلامه حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين  ضابط الموازنة فيه ؛ فقال 
فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والحسنات : في القاعدة العامة  ذلك داخل   جماع  )) 

فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد  ،فإنه يجب ترجيح الراجح منها ؛ أو تزاحمت  والسيئات ،
  ( ).  ((... ضت المصالح والمفاسد ، وتعار 

 

،  -رحمه الله  -هذه القاعدة من القواعد الكبار عند شيخ الإسلام ابن تيمية و " 
يقوم على أساس ما حوته هذه القاعدة  -ب ر م ت ه   -فليس مبالغة إذا قلنا بأن فكر ابن تيمية 

يتخذها دليلا  مستقلا  ،  ، وسنرى عند التطبيق عليها كيف أن الشيخ... من أسس  ومبادئ 
 ... به في سياق النقاش  د  ر  يحتج به في موضع الاستدلال ، وي ـَ

 

ني عليها هذه القاعدة من الأصول الأصيلة التي ب   -رحمه الله  -الإسلام  شيخ   عتبر   يَ و 
الصور صى من عليها ما لا يح   ج  تخر  التي يَ  العامة المستمرة   ، والقواعد   ( ) التشريع الإسلامي

 -تعالى  - وهو الذي بعث الله...  (0) ، فمقتضاها هو مطلوب الشريعة (3) والجزئيات
فلا يصح  ؛ (6) ، وهو سبيل الورع والاحتياط عند التعارض والترجيح (5) لتحصيله الرسل

                                                           

 (. 6  /1 : )، والكلام نفسه في مجموع الفتاوى  (  1  -6  /  ) الاستقامة (   )
    55 النورانية ص القواعد الفقهية  ، 23 /34مجموع الفتاوى :  انظر (  ) 
  1 /3 ،2  /1 مجموع الفتاوى :  انظر( 3) 
 3/303 مجموع الفتاوى  : انظر( 0) 
 21  ، اقتضاء الصراط المستقيم ص3/26 مجموع الفتاوى  : انظر( 5) 
 23 /34،   4/5 مجموع الفتاوى  : انظر( 6) 
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 ، رطَ ـــمات العقول والف  لمسلًّ  ، مخالف   على خلاف معناها قطعا ؛ لأن ذلك عبث   أي تفريع  
  ( ) ... " .  ( ) عن ذلك ة  ـــــــهالله منزَ  شريعة  و 

 :  قائلا؛  بمقتضى هذا المفهوم -رحمه الله  -يجزم و 

، فإذا لم يكن فيه  أو محض   راجح   على الإنسان إلا ما فيه فساد   ر  لا يحظ   الشارع   ))
  (3).  (( داــــــــره أبـــــــــظ  بالمصلحة لم يحَ  ه مغمورا  ، أو كان فساد   فساد  

ويدفع أعظم ، م أعلى المصلحتين قدِّ الحكيم هو الذي ي   )) أن    -رحمه الله-  ر  رِّ قَ وي ـ      
 (0) (( المفسدتين

 

د أن مقتضى هذه القاعدة من الرسوخ والثبات بحيث لا يمكن الاختلاف يؤكِّ  كما 
 ذا فهو ليس محل خلاف  ــــــــــــــــ، وعلى ه طر والعقولفي الف   ه ثابت  ــــأن ؛ ذلك فيه بين الشرائع

 (5) . - كل المسلمات الفطرية والعقلية  شأنَ  - أو جدل  

 :   –رحمه الله- قال 

رَ  يَـعْلَم   ال ذ ي الْعَاق ل   ليَْسَ :  ي ـقَال   كَمَا؛   الْعَقْل   في   ثاَب ت   ذَل كَ  بَلْ )) ...   م نْ  الْخيَـْ
اَ،  الش رِّ  رَيْن   خَيـْرَ  يَـعْلَم   ال ذ ي الْعَاق ل   وَإ نم   ...  الش ر يْن   وَشَر   الْخيَـْ

 وَدَفْع   الْق و ة   تَـقْو يةَ   إلَى  يَحْتَاج   - مَثَلا   - الط ب يبَ  فإَ ن   ؛ الْأ م ور   سَائ ر   في   ثاَب ت   وَهَذَا
اَ أدََاة   وَالْفَسَاد   ؛ الْمَرَض   ،  ل لْمَرَض   إضْعَاف ا ه  ــــــتَـركَْ  الْق و ة   و ف ور   ع نْدَ  ح  ي ـرَجِّ  فإَ ن ه   ؛ مَع ا تَز يد هم 

                                                           

   3/303       ،    310  - 313  ،  3      /34مجموع الفتاوى :  انظر(  )
 .بتصرف    001 – 032/ لتمبكتي عند ابن تيمية ل القواعد الأصولية ( )
 14 /2 مجموع الفتاوى   (3)
   2 /3منهاج السنة النبوية   (0)
  4/50 مجموع الفتاوى :  انظر ( 5)
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َن  ؛  ه  ف عْلَ  الْق و ة   ضَعْف   وَع نْدَ  فَعَةَ  لأ  يع ا إذْهَابه  مَا م نْ  أَوْلَى  وَالْمَرَض   الْق و ة   إبْـقَاء   مَنـْ  فإَ ن   ؛ جمَ 
 . ل لْهَلَاك   م سْتـَلْز م   الْق و ة   ذَهَابَ 

ذََا  كَانَ  وَإ نْ ؛  رَحْمةَ   لَه مْ  الْمَطرَ   ن ـز ول   يَك ون   الجَْدْب   ع نْدَ  أنَ ه   الن اس   ع ق ول   في   اسْتـَقَر   وَله 
اَ يَـتـَقَو ى  و ج ودَ  وَي ـرَجِّح ونَ ،  عَلَيْه مْ  ضَرَر ا أَشَد   ه  ــــــعَدَمَ  لَك ن  ،  ظ لْم ه مْ  عَلَى أقَـْوَام   ه  ـــــــــي ـنْب ت   بم 

ت ونَ :  الْع قَلَاء   بَـعْض   قاَلَ  كَمَا؛   الس لْطاَن   عَدَم   عَلَى - ظ لْم ه   مَعَ  - الس لْطاَن    م نْ  سَنَة   س 
لَة   م نْ  خَيـْر   ظاَلم    س لْطاَن   دَة   ليَـْ  ( ) .((  س لْطاَن   ب لَا  وَاح 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  0/ كلاما بالمعنى نفسه في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : ،   وانظر  4/50 مجموع الفتاوى  ( )
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 نيالمطلب الثا

 ن تيمية في تحقيق مضمــون هـذه القاعــدة ة ابــمنهجي 

 

ه التي ــــومنهجا متميزا في تحقيق رؤيت، أسلوبا فريدا  - رحمه الله -الإسلام  شيخ   ع  ب  ت  ي ـَ
، يمكن  ة  ــــــرئيس ، وتقوم هذه المنهجية على أسس  العظيمة  هذه القاعدة ها نصَ نَ ضم  
 : ( ) ا فيما يليــــالهــــــإجم

 

، فكل ما ثبت كونه مصلحة فلابد أن يكون  ط  ق   همل مصلحةً الشرع لم ي   أنَّ  : أولاً 
ه ـــــــي فيع  وإن اد   ، وإلا لم يكن مصلحة   من الطرق الشرع قد أرشد إليه ودل عليه بطريقة  

، وفي  ( ) ما لم يثبت ذلك ؛ إذ ليس مجرد الدعوى كافيا لاعتبار الشيء مصلحة   ذلك
، وإن اعتقد  ، وكل ما نهى عنه فهو مفسدة ه الشارع فهو مصلحةالمقابل فكل ما أمر ب

 (3).  الناس خلاف ذلك

 

 
                                                           

  306 - 003/   القواعد الأصولية للتمبكتي  : انظر  ( )
  3 /5، مجموعة الرسائل والمسائل   305 -300 /  مجموع الفتاوى : انظر (  )
 11 /0 ،    60 ،  1  / مجموع الفتاوى   :انظر  (3)
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 ـــــة  ة المعروفـــــــــــعلى المقاصد الخمس ر  ــــقصأن المصالح الشرعية لا يصح أن ت   : اً ـــــــثاني
معظم بالصورة السائدة عند  - والأموال والعقول والأعراض نفسالأديان والأ حفظ   -

، وتعتني بدفع المضار  على الظواهر دون البواطن -في غالبيتها  - ز  ركَِّ لتي ت ـ ، وا الأصوليين
العبادات  ، فتتناولَ  تلك الجوانب مجتمعة   ، بل لابد أن تشمل كلَ  أكثر من جلب المنافع

،  - والتوكل والإخلاص ، والمحبة   كمعرفة الله ورسله وملائكته وكتبه  - الظاهرة والباطنة
، وصلة الأرحام  كالوفاء بالعهود- ، ومحاسن العادات من مكارم الأخلاق عد  وكذلك ما ي  

 . تحت ما جاءت به الشريعة من مصالح ينبغي اعتبارها كل ذلك داخل  ، - لةوالحقوق المتبادَ 

 ( ).  إذ هو قسيمه؛ كما ينبغي العناية بجلب المنافع بما لا يقل عن دفع المضار 

 

 لو مفسدة  ــــــــ, كما لا تخ مضرةٍ  أن تشتمل على نوع   دَّ ـــــــب   لا ةٍ ـــــــأن كل مصلح : اً ـــــثالثـ
 ة نادرة  ــد المحضــ, كما أن المفاس الوجود , فالمصالح الخالصة عزيزة   ةٍ ـــــمنفع من

الحاصلة أو ة إنما هي المنفعة ؛ فالمصلحة المعتبرَ كم للغالب ؛ ولهذا فإن الح   (2) الحدوث
  (0).  ةـــــة أو الراجحـــــــــــــــ، والخالص (3)الحصول  ةـــــــــــــالغالب

لا  : منها أكبرَ  مصلحة   ت  فوِّ أو ت  ، منها  أعظم   والمصلحة التي يترتب عليها ضرر  
عتبر لا ت  : منها  من أجل دفع ما هو أعظم   ب  رتكَ ، والمفسدة التي ت   أصلا   عتبر مصلحة  ت  

                                                           

 01 ما سبق من هذا البحث ؛ ص : وانظر ،    30 - 3 / 3،   303/   مجموع الفتاوى : انظر ( )
 4/54 مجموع الفتاوى : انظر  ( ) 
 305/  مجموع الفتاوى :  انظر( 3) 
 301/  مجموع الفتاوى :  انظر( 0) 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

174 
 

لا يعتبر ترك الواجب في سبيل ما هو  -رحمه الله  -إن ابن تيمية ؛ ولهذا ف ( ) دة  ــــــمفس
، كما أن فعل  في مقابل ما كان أوجب منه؛  عد واجبافهو لم يَ ؛ تركا لواجب : منه  أوجب  

إذا تعارض مع  ما  عد محر  ؛ لأنه لم يَ  م  ر  ــــــــليس ارتكابا لمح: ما هو أشد حرمة منه  فاديم لتالمحر  
  ( ).  ما هو أولى بالترك منه

، فلا  (3)ا ذكره وقتهو الصلاة لمن نسيها أو نام عنها  عتبر وقت  ا ي  ــــــــــــــــــــــــــــكم
ما لا يتم  "يكون من باب  -حينئذ   -؛ ولأن ذلك  (0) لأنه معذور  ؛  عتبر تاركا لواجب  ي  

الضرورات تبيح  "ومن باب "   أو مستحب   واجب  الواجب أو المستحب إلا به فهو 
 (5).  " المحظورات

 

، وكثرة بذلك ، وعموم البلوى  تساع باب تعارض المصالح والمفاسدنظرا  لا : اً ـــــرابعـ
 يتطلب  فإن هذا  –تي قلت فيها آثار النبوة ال خاصة في الأزمنة المتأخرة - الاضطراب فيه

إلا أهله ممن  ه، فلا يتصدى ل وما يتعلق به شديدين في تناول هذا الباب  ةً ـودق حذراً 
، وهذا ما يظهر في الأساس  (6) اتباع الهوى ابتعدوا عن و ، اكتملت فيهم الأهلية العلمية 

 :  التالي

                                                           

 354/  مجموع الفتاوى :  انظر(  ) 
 66 ما سبق من هذا البحث ؛ ص : وانظر ،     4/55  ، 2 /35مجموع الفتاوى :  انظر(  ) 
في كتاب ؛ أخرجه مسلم "  من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها "  جاء ذلك في قوله (3) 

 . 011/    ( 610) برقمرضي الله عنه ؛ من حديث أنس ؛ المساجد ومواضع الصلاة 
  5  /    ( 521) رقم  ... اقيت الصلاة باب من نسي صلاةكتاب مو ؛البخاري صحيح : وانظر            

 4/51 مجموع الفتاوى :  انظر( 0) 
 4/55 ،2 /35مجموع الفتاوى :  انظر( 5) 
 52 ما سبق من هذا البحث ؛ ص : وانظر ،       51-4/51 مجموع الفتاوى : انظر  (6)
 300-303/  مجموع الفتاوى :  آخر أيضا إلى تفاوت الأنظار حول المصالح والمفاسد وقد أشار في موضع     
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توصل مقاديرها لا ي   أن الترجيح الصحيح بين المصالح والمفاسد , ومعرفة   : خامسـاً 
؛ لأن الأهواء  وليس بحسب الآراء المحضة -اً نصا أو اعتبار  -إليه إلا بميزان الشرع 

   ( ).   قارنت الآراء

 

رحمه الله  -أن هذه القاعدة ترتكز في فكر شيخ الإسلام ابن تيمية  جليا  وبهذا يظهر 
، بحيث  الاستقلاليةضفي عليها طابع الحجية ، وت   ورسوخا   متينة ، تمنحها قوة   سعلى أس -

وفق هذه  كونه مصلحة    تجددة إثبات  يكفي للاحتجاج على فرع من الفروع القائمة والم
تسمح بالتطبيق في ،  واسعة   شمولية   ذا صفة  ، عدا آخر الأسس ؛ الأمر الذي يضيف إليها ب  

ريع في طبيعة التش ركين   وركن  ،  أصيل   ، وذلك أصل   في الزمان والمكان شاسعة   آماد  
 .والحمد لله ، زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة  الذي جاء ليسع كل، الإسلامي 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 51 ما سبق من هذا البحث ؛ ص : وانظر ،    51 -4/51 مجموع الفتاوى :  انظر ( )
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 المطلب التالث

 , دـــالح والمفاســــــارض بين المصــــه التعـــــــأوج

 اـــيح بينهــــة الترجــــيفيـوك

 

 : هي ،  ارض يقع على ثلاث صور  ــــــــالتع

 .لا يمكن الجمع بينها  بين مصالحَ  أو تزاحم   تعارض   - 
 .  تفاديها جميعالا يمكن  بين مفاسدَ  أو تزاحم   تعارض   - 
 .بين مصالح ومفاسد  تعارض   -3

 

ف يكون الترجيح في  وبين  كي، هذه الصور  - رحمه الله -شيخ الإسلام وقد أوضح 
 :قال ف  كل صورة  منها ؛

يع ا  الحَْسَنَات  ؛ أوَْ الس يِّئَات  ؛تَـعَار ض  : جَام ع  في  فَصْل  "  اَ جمَ  إذَا اجْتَمَعَا ولََمْ  :أوَْ هم 
يع ا  نـَه مَا ؛ بَلْ الْم مْك ن  إم ا ف عْل ه مَا جمَ  يع ا ، يم ْك نْ التـ فْر يق  بَـيـْ  ... وَإ م ا تَـركْ ه مَا جمَ 

بَ ، ا مَنَاف ع  إذَا ثَـبَتَ أَن  الحَْسَنَات  لهََ : ول  ــــــــــــــوَنَـق   كَانَ في  تَـركْ هَا ة   ـــوَإ نْ كَانَتْ وَاج 
 : اــــــار ض  إم  ــــــــــفاَلتـ عَ ؛ حَسَنَات   وَفي  الْمَكْر وه  بَـعْض   ، وَالس يِّئَات  ف يهَا مَضَار  ،  ار  ـــــمَضَ 
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نـَه مَا ؛  -   . فَـت ـقَد م  أَحْسَن ـه مَا ب تـَفْو يت  الْمَرْج وح  بَـيْنَ حَسَنَتـَيْن  لَا يم ْك ن  الجَْمْع  بَـيـْ
اَ  -  اَ ب احْت مَال  أدَْناَهم  نـْه مَا ؛ فَـيَدْفَع  أَسْوَأَهم   . وَإ م ا بَـيْنَ سَيِّئَتـَيْن  لَا يم ْك ن  الْخ ل و  م 
نـَه مَا ؛ بَلْ ف   -3 عْل  الحَْسَنَة  م سْتـَلْز م  وَإ م ا بَـيْنَ حَسَنَة  وَسَيِّئَة  لَا يم ْك ن  التـ فْر يق  بَـيـْ

فَعَة   ل و ق وع  الس يِّئَة  ؛ وَتَـرْك  الس يِّئَة  م سْتـَلْز م  ل تـَرْك  الحَْسَنَة  ؛ فَـي ـرَج ح  الْأَرْجَح  م نْ مَنـْ
 ....  " .  الحَْسَنَة  وَمَضَر ة  الس يِّئَة  

 

 :ص ذلك بقوله ثم لخ  

َ أَن  الس يِّئَةَ "   عَيْن   فَـتَبـَين  اَ : تح ْتَمَل  في  مَوْض  هَا إذَا لمَْ ت دْفَعْ إلا  به  نـْ ، دَفْع  مَا ه وَ أَسْوَأ  م 
اَ  ل  ص  وَتح َ  اَ ه وَ أنَْـفَع  م نْ تَـركْ هَا إذَا لمَْ تَحْص لْ إلا  به  عَيْن  ، بم  إذَا كَانَتْ : وَالحَْسَنَة  ت ـتـْرَك  في  مَوْض 

فَعَة  الحَْسَنَة   هَا ؛ أَوْ م سْتـَلْز مَة  ل سَيِّئَة  تَز يد  مَضَر ت ـهَا عَلَى مَنـْ نـْ هَذَا ف يمَا . م فَوِّتَة  ل مَا ه وَ أَحْسَن  م 
ين ي ة    ( . )" يَـتـَعَل ق  ب الْم وَازَناَت  الدِّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.  53 -4/01 )مجموع الفتاوى (   )
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أ ورد بعض نصوصه  -رحمه الله-شيخ الإسلام د هذا الإجمال في كلام ــــوبع
 :التي تزيد الأمر وضوحاً 

 

المفاسد  ل  عطيوت، المصالح وتكميلها  تحصيل   الواجب  : "  - رحمه الله -ال ـــــــق
عظم أ ودفع  ، عظم المصلحتين بتفويت أدناهما أ كان تحصيل  :  فإذا تعارضت، وتقليلها 

 (  ) " . هو المشروع  ؛ ا المفسدتين مع احتمال أدناهم

لا يصار إلى الموازنة  ، و ، ودفع المفاسد كلها هـو تحصيل المصالح كلها واجبالف
ومتى أمكن تحصيل المصلحة بلا ،  ، أو دفع الجميع والترجيح إلا عندما يتعذر جلب الجميع

وهنا لا ، كان هذا هو المتعين :ودفع المفسدة دون تضييع مصلحة  ما ، مفسدة معها 
إلا أن هذا نادر الوجود ؛ إن لم يكن ممتنعا  ؛ إذ الغالب اشتمال الأفعال على ، إشكال 

   . وإن كان قد يضعف جانب أحدهما حتى ي ظن أنه معدوم ، مصالح ومفاسد 

 

 :ومن نصوصه الكثيرة في هذا الباب أيضا 

 3".  ، وأقلهما مفسدة الواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة "

 0".  إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما "

                                                           

   10 /1 مجموع الفتاوى      
 21 /  2  مجموع الفتاوى: انظر    
 (01 /6)السنة النبوية منهاج    3
 (54 /3 )مجموع الفتاوى    0
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  ".  الشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما "

  ".  فف بحسب الإمكانما لم يمكن إزالته من الشر يخ   "

، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل  دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرلا يجوز " 
 ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها أعظم الضررين

، ودفع شر  ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا  : ، ومطلوبها  ، بحسب الإمكان
 ( 3)" .  الشرين إذا لم يندفعا جميعا  

 

،  -كما تقدم ذكره   -وإذا كان الغالب اشتمال الأفعال على مصالح ومفـــاسد معـــا 
فإن كان ،  يبين أن الشريعة جاءت بتغليب الأرجح منهما   -رحمه الله  -فإن شيخ الإسلام 

وإن كان دفع مفسدته أرجح وأهم من ، تحصيل مصلحة الفعل أرجح من دفع مفسدته ش رع 
ي عنه ، لحته لم ي شرع تحصيل مص    (0). بل نه 

 :  -رحمه الله-الشيخ  قال

فإنه يجب :  ، أو تزاحمت ، والحسنات والسيئات إذا تعارضت المصالح والمفاسد ))
 مفسدة   ودفع   مصلحة   ضمنا  لتحصيل  إن الأمر والنهي وإن كان متــــــــف...  ترجيح الراجح منها

د ـــــــــــمن المفاس أو يحصل  ، فوت من المصالح إن كان الذي يَ ـــــــــف ؛ ض لهفي المعار   ر  ـــــــــــــظَ فين  
 (5) .(( من مصلحته ه أكثرَ إذا كانت مفسدت    ما  ، بل يكون محر   لم يكن مأمورا  به:  أكثرَ 

                                                           

 (.33/ )الاستقامة     
  ( 1/52 )مجموع الفتاوى     
 (.  3/303 )مجموع الفتاوى (  3)
     6  /1 ،  مجموع الفتاوى    1  -6  / الاستقامة  :  انظر (  0)
 (.  2  /1 )مجموع الفتاوى (  5)
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مَ ـــــــــــــــارَضَ الْمَصْلَحَة  وَالْمَفْسَدَة  ق  ــــــــــوَم نْ أ ص ول  الش رعْ  أنَ ه  إذَا تَـعَ  : ))وقـــــــــــــــــــــال  دِّ
        (( . مَاـــــــــــــــــــأرَْجَح ه  

دَ وَالْمَصَال حَ  : ))وقال أيضا  مَ الْمَصْلَحَةَ ، وَالش ار ع  يَـعْتَبر   الْمَفَاس  فإَ ذَا اجْتَمَعَا قَد 
حَةَ عَلَى الْمَفْسَدَة        (( .  الْمَرْج وحَة   الر اج 

 

  : سابق   بعد كلام   -رحمه الله-ابن القيم  قال

شرائع دينه التي وضعها  ، وإذا تأملت   المحسن   رِّ الب ـَ الخبير   اللطيف   هذا شأن الحكيم   ))
، وإن  المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان ا لا تخرج عن تحصيل  وجدتهَ :  بين عباده

المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب  ، وتعطيل   أهمها وأجلها وإن فاتت أدناها مَ دِّ ق   تزاحمتْ 
 أحكم   عَ ضَ ، وعلى هذا وَ  ها فسادا  باحتمال أدناهاأعظم   لَ طِّ ع   وإن تزاحمتْ ،  الإمكان

، ولطفه بعباده ، وحكمته ، له بكمال علمه  ، شاهدة   عليه ، دالة   دينه الحاكمين شرائعَ 
 . وإحسانه إليهم

     ، من ثديها وارتضاع  ، من الشريعة  وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق  
ه لمحاسنها ومصالحها كان شهود    منها أعظمَ  ه  ع  ما كان تضل  ل  ، وك   من صفو حوضها وورود  
 (3. ) (( أكملَ 

 

 

                                                           

 34 / جامع الرسائل : انظر و .    4/531 مجموع الفتاوى      
 62 /0 مجموع الفتاوى       
     /  مفتاح دار السعادة (  3)
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؛ في هذا الباب  كثيرة    وتفاصيل  ،  فائقة   عناية   -رحمه الله-ــذا ؛ ولشيخ الإسلام ـــــــــــــهــــــ
، وتقديم بعضها على بعض ، في ضوابط الترجيح بين المصالح  ه  ومن ذلك ما فصًّلَ ، الواسع 
 .وأسباب تفاوتها ، ضوابط الترجيح بين المفاسد في وكذا ، الأعمال والطاعات  وتفاضل  

 

،   نوعة  مت للموازنة والترجيح في هذا الباب بقواعدَ  قعِّد  ي   -اللهرحمه -والشيخ 
في هذه القاعدة  ها داخلة  وكل  ، ه بها واستدلال  ، ها على لسانه يتكرر ورود  ،  دقيقة   وعبارات  

 .ة ــــــــــــــــــــالعام
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  رابــعالمطلب ال

 الثمــــرة العـمـليـــة لهـــذه القـاعــــدة العـامــــــة  

 

 ة  ــــخاضعلأوامر والنواهي في نصوص الشرع أن كل ا -رحمه الله  -يرى ابن تيمية 
كما أن النظر في مآلات تطبيق ، عليها  جزئي   عرض كل نص  يجب أن ي  ف، لهذه القاعدة 

 . الأوامر والنواهي معتـــبـَر  ومقصود  شرعا  

في كفة  تقع  أَ : لهذا نجده يؤكِّد على ضرورة اعتبار نتائج الأوامر والنواهي الشرعية 
 .المفسدة    في كفة المصلحة أم 

 

 :بقوله  - رحمه الله - عنه وهذا ما عبر  

إذ  ؛على المفسدة  أن تكون المصلحة فيها راجحة   د  ب   فالواجبات والمستحبات لا))  
لت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به  فهو زِّ عثت الرسل ، ون ـ بهذا ب  
لم تكن مما أمر الله به ، ه ــمن مصلحت أعظمَ  يالأمر والنه فحيث كانت مفسدة  ...  صلاح  

  ( ).  ((  م  ر  ــــــمح لَ ـع  ـــــــــــــــــوف   ر كَ واجب  ـــــــــــــوإن كان قد ت  

 

                                                           

  (.   / )الاستقامة (  )
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فيما إذا تعارضت المصالح : في القاعدة العامة  ذلك داخل   اع  ــــــجم: )) ال ــــــــثم ق
فيما إذا فإنه يجب ترجيح الراجح منها ؛ أو تزاحمت  والسيئات ،والمفاسد ، والحسنات 

وإن كان متضمنا  فإن الأمر والنهي  ؛ والمفاسد ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح
فوت من المصالح فإن كان الذي يَ  : ض له فينظر في المعار   ؛  مفسدة   ودفع   مصلحة   لتحصيل  
من  ه أكثرَ إذا كانت مفسدت  ما  بل يكون محر   ،كن مأمورا  به لم ي من المفاسد أكثرَ  أو يحصل  

 .ه ـــــــــــمصلحت

  ( ).  ((... ة ـــــــــــــالشريع و بميزانـــــاعتبار مقادير المصالح والمفاسد ه لكن   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 ( .   6  /1 )، والكلام نفسه في مجموع الفتاوى  (  1  -6  / )الاستقامة ، (  )
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 الفصل الثــــــاني  
 د  ـــالح والمفاســـالمصعلى   اتٌـــتطبيق

 عند ابن تيمية ةــلات الماليــامـالمع في  
 

 :وفيه ثلاثة مباحث 

 

 . تحصيل المصالح وتكميلهاعلى  تطبيقاتٌ : المبحث الأول 

 

 . درء المفاسد وتقليلهاعلى  تطبيقاتٌ : المبحث الثاني 

 

 .الموازنـة بين المصـالح والمفـاســـد على  تطبيقاتٌ : المبحث الثالث 
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المصالح يجده كثير الت عويل والبناء على  –رحمه الله  -الإسلام شيخ الناظر في فقه 
فهو الأصل الذي بَنى عليه  وهذا أمر  ظاهر  وواسع  ؛، في أبواب المعاملات المالية  المفاسدو 

 .خاصة فيما لا نص فيه ، في هذا المجال  العديد من المسائل التي لا تحصى كثرة  

، لى ثلاثة أقسام  هي مباحث هذا الفصل إ -هنا  -لذا رأيت تقسيم تطبيقاته 
 . وتحت كل قسم  منها جملة  من التطبيقات المتنوعة 

 

وتختلف فيها الأنظار ؛ إلا أنني اجتهدت  في ، وهي وإن كانت تتداخل فيما بينها  
وتصريَحه بتعليله في ،  -رحمه الله  -ولاحظت  في ذلك نصوص شيخ الإسلام ، تصنيفها 
وذكر أكثر من قاعـدة  في ، ربما عل ل بأكثر من تعليل    -رحمه الله  -وإن كان  ،الغالب 
 .وربما لم ي صرِّح بشيء من ذلك ؛ لكنه ي فهم من كلامه ، ذلك  
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 المبحث الأول   

 هاـالح وتكميلُــــالمص حصيلُت

 

 :وفيه أربعة مطالب 

  

 . التعليل لجواز  بعض المعاملات بما تحققه من مصالح :  المطلب الأول  

 

 الناس  ها لحاجةبعض المعاملات أو استحبابُ  إيجابُ :  المطلب الثاني  

 إليها وقيام مصالحهم عليها                         

 

 . التصرف في الأموال منوطٌ بالمصلحة:  المطلب الثالث  

 

 .الصحة والجواز  وط الشر الأصل في  : المطلب الرابع  
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 المطلب الأول

 ح ـه من مصــالـققـا تحـلات بمـامـض المعـواز بعـــالتعليل لج

 

من المعاملات بأن مصلحة الناس العديد باحة لإ -رحمه الله  -علل الشيخ ي  كثيرا  ما 
،  هــوما كان كذلك لا تأتي الشريعة بتحريم,  وأنه لا مفسدة فيها، إباحتها تقتضي 

، فكان من مصلحة الخلق أن  ( ) المعاملات المالية من عادات الناس التي لا غنى لهم عنهاو 
فالناس يتبايعون كيف شاؤا على الصفة  ، التحريم وعدمَ  في هذا التعامل العفوَ  يكون الأصل  

يسمح و ، ؛ مما يوسع مجالات التعامل بين الناس  ( ) أو منع   دون حظر    التي يرغبون فيها
 . ونموها، وانتعاشها  رية الحركة الاقتصاديةبح

عَلَى الن اس  م نْ الْم عَامَلَات  ال تي   ــــر م  ل  في  هَذَا أنَ ه  لَا يح َ وَالْأَصْ "  :  - رحمه الله - قال         
هَا إلا  مَا دَل  الْك تَاب  وَالس ن ة  عَلَى تَحْر يم   م الله عقدا  فيه لم يحرِّ : "ل قاو ،  (3)"  ه  ــــــيَحْتَاج ونَ إليَـْ

     (0)"  .  بلا مفسدة تقاوم ذلك ؛ مصلحة للمسلمين

بناء على ما فيها من  -رحمه الله-أمثلة هذه المعاملات التي أجازها الشيخ من و 
 :مصالح ما يلي 

                                                           

 12 /2 مجموع الفتاوى : انظر   ( )
 (1/316 )مجموع الفتاوى : انظر(   )
 1/316 مجموع الفتاوى (  3)
 ( 6  ) قاعدة العقود (  0)
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في بلد  آخر ؛ ليدفع  أو مَد يْن ه  ، وهي أن يكتب المقترض لوكيله  :  ةــــــــــت جــــفْ ــــالس   -1

 ( ) . لحامله بدلَ ما اقترض منه

: ، وفائـــدتها للمقـــترض مالـــه  حمـــلســـقوط مؤنـــة أمـــن خطـــر الطريـــق و : ض وفائـــدتها للمقـــر  
 ( ). جلب ماله  مؤنةسقوط و ، ، وأمن خطر الطريق  منفعة  الاقتراض

رحمه  -الإسلام شيخ ، و  (3) بين مانع  ومجيز  أهل العلم  ااختلف فيهقد هذه المعاملة ف
 .يرى جوازها   -الله 

                                                           

وأما التاء فمفتوحة ، ، وقيل بفتحها  قيل بضم السين:  السفتجة " ( : 11 ص  )قال الفيومي في المصباح المنير (   )
ه ــــن بــــــــا  يأمــــن يدفع مالا  قرضله أــــــــال لوكيـــــــالم صاحب   هي كتاب  :  ا بعضهم فقالــــرهـــــــ، وفس   بمعر   ، فارسي   فيهما

 .  " ريقــــمن خطر الط
،  ةـــــــــبة معر  ـــــة في الأصل كلمة فارسيـــــفتجـــــــالس ( :"24 ص )نزيه حماد في معجم المصطلحات الاقتصادية / وقال د
أو   عبارة عن رقعة  :  الاصطلاح الفقهي فهي، أما في  مع على سفاتج، وتج   م، وهي الشيء المحكَ  ( هـفتـس )أصلها 
، وقد  ، يكتبه الشخص لنائبه أو مد ينه في بلد آخر ي لزمه فيه بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضه مثله أو صك   كتاب  

 .  "لما فيها من إحكام الأمر وتوثيقه ، وتجنب العناء والخطر:  يت هذه المعاملة سفتجةس  
   13 ص   القاموس الفقهي ،   6 ، المطلع ص 23 /5الذخيرة  :  ظروان                     

 15 /3، إعلام الموقعين   530 -2/534 مجموع الفتاوى : انظر  (  )
 :واخت ل ف في اشتراطها على قولين ، الاتفاق واقع  على جواز هذه المنفعـــــــة بدون شرط (  3)

، وهذا قول الحنفية والمذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة ، عة مشروطة تحريم السفتجة إذا كانت المنف: القول الأول 
 .  أنها منفعة مشروطة في القرض فتكون ربا : وحجتهم 

 ، 14 /3 ، المجموع   6/53، مواهب الجليل  5 /1فتح القدير : انظر                  
   0/34 الإنصاف مع الشرح الكبير                         

ورواية عن ، وهو قول عند المالكية ، وهذا قول جماعة من السلف ، جواز السفتجة ولو مع الاشتراط : القول الثاني 
 . أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم 

 ،    1 1/ ، الكافي لابن عبد البر  11 /6شيبة  ،  مصنف ابن أبي04 /1مصنف عبد الرزاق : انظر                
   15 /3،   إعلام الموقعين    1/12، الفروع   2 /5الذخيرة                        

الموسوعة الفقهية ،  31 /5الإرواء ،   031 -6/036المغني  ، 11 /3المهذب للشيرازي : أيضــــــــــــا  رــــــانظو     
 31 المنفعة في القرض للعمراني ص ،  11 /6الكويتية 
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ثْلَ أَنْ يَك ونَ : إذَا أقَـْرَضَه  دَراَه مَ ل يَسْتـَوْف يـَهَا م نْه  في  بَـلَد  آخَرَ : "  -رحمه الله  -قال  م 

وَه وَ مح ْتَاج  ، وَالْم قْتَر ض  لَه  دَراَه م  في  ذَل كَ الْبـَلَد  ، الْم قْر ض  غَرَض ه  حَمْل  الد راَه م  إلَى بَـلَد  آخَرَ 
نْه  وَيَكْت ب  لهَ  ، إلَى دَراَه مَ في  بَـلَد  الْم قْر ض   إلَى بَـلَد   -وَرَقَة  : أَيْ  -" سَفْتَجَة  " فَـيـَقْتَر ض  م 

ح  في  ؛ الْم قْتَر ض   فَعَة  ؛ نه  يَ عَنْه  : وَق يلَ . ء  أَحَد  قَـوْلَيْ الْع لَمَا فَـهَذَا يَص  نَ ه  قَـرْض  جَر  مَنـْ  ، لأ 

فَعَة  كَانَ ر ب ا    ( )" . وَالْقَرْض  إذَا جَر  مَنـْ
 

لجواز هذه المعاملة بحصول المصلحة للمقرض  -رحمه الله  -وقد عل ل الشيخ 

َن  الْم قْتَ : " والمقترض فقال  يح  الجَْوَاز  ؛ لأ  رأََى النـ فْعَ ب أَمْن  خَطَر  الط ر يق  في     ( ) ر ضَ ــوَالص ح 
وَقَدْ انْـتـَفَعَ الْم قْتَر ض  أيَْض ا ب الْوَفاَء  في  ذَل كَ الْبـَلَد  وَأمَ نَ خَطَرَ ، نَـقْل  دَراَهم  ه  إلَى ذَل كَ الْبـَلَد  

اَض   قْتر  ذََا الا  اَ م نْتَف ع  به  فَع ه مْ وَي صْل ح ه مْ وَالش  ، الط ر يق  ، فَك لَاهم  ا وَإ نم َ ، ار ع  لَا يَـنـْهَى عَم ا يَـنـْ

  (3) ."يَـنـْهَى عَم ا يَض ر ه مْ 

،  ... ض بالمنفعـــةلهمـــا فلـــم ينفـــرد المقـــر   لأنـــه مصـــلحة  " :  -رحمـــه الله- قـــال ابـــن القـــيم
، كســـكنى دار المقـــترض ، ض المقـــر   ص  هـــي الـــتي تَخـــ : إلى الربـــا في القـــرض والمنفعـــة الـــتي تجـــر  

،  بينهمــا وهمــا متعاونــان عليهــا ركة  ـــَــ، فــإن المنفعــة مشت بخــلاف هــذه المســألة  ... وركــوب دوابــه
 (0)" .  فهي من جنس التعاون والمشاركة

                                                           

 (2/534 )مجموع الفتاوى (   )
 ." ض المقر  " ولعل الصواب ، كذا في المطبوع (   )
 (5 4/5 )،  (  2/056 )مجموع الفتاوى :   وانظر      ،(  2/53 )مجموع الفتاوى ( 3)
   6/031المغني ،  15 /3إعلام الموقعين : وانظر .       بتصرف  3 1 /0تهذيب السنن  ( 0)

إن القرض مبني  على القربة والإحسان والإرفاق ، فإن ذلك لا ينافي انتفاع المقرض من القرض : وعليه فإذا قيل      
 .ولا يوجد قرض إلا وتتحصل للمقر ض منفعة منه . على وجه  لا يضر المقترض ويختص به دونه 
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ويـدفع ، يحقـق كثـيرا مـن المصـالح : ولا شك أن القول بـالجواز في هـذه المعاملـة وأمثالهـا   

إضـافة  إلى مـا ينـتج عـن ذلـك مـن تسـهيل  للتعـاملات ، مفاسد ربما تلحـق بـالأموال وأصـحابها 
 .وتوس ع  فيها يعود على الحركة الاقتصادية بالانتعاش ، المالية 

 

مـــــا : تي خر جهـــــا بعـــــض البـــــاحثين علـــــى هـــــذه المعاملـــــة ومـــــن المعـــــاملات المعاصـــــرة الـــــ  
 في تـاريخ  ، يتعهـد فيـه المـدين بـأن يـدفع مبلغـا معينـا  ر  محـر  : وهـي ،  " الكمبيالـة  "ي سمـــــــــــــــــــى 

 ( ) . رأو لإذن الحامل للمحر  ، لإذن الدائن نفسه ؛  معين   

وهــو مــن ، ( المســحوب عليــه ) إلى يكتــب ( ويســمى الســاحب ) محــرِّر الكمبيالــة فهنــا 
، والمنفعــــة مشــــتركَة بــــين الســــاحب ( لمســــتفيد ا) وهــــو ، امــــل الكمبيالــــة لحالمبلــــغ دفع يلتــــزم بــــ

 ( . )والمستفيد 

 
 

                                                                                                                                                                      

س في العالم سلف  إلا وهو يجر منفعة  ، وذلك انتفاع المسل ف بتضمين ماله لي: "  -رحمه الله  -قـــــــــــال ابن حزم       
   1/11المحلى  " .تلَ فَ أو لم يتَلف ، مع شكر المستقرض إياه  : ، فيكون مضمونا  

وز فيج ، ولذلك استثناه من الربا المحرم ، الله عز وجل شرع السلف قربة للمعروف: "   -رحمه الله-قال القرافي       
م وهذا من الصور التي قد   ، ترجيحا لمصلحة الإحسان على مفسدة الربا ؛ قرضا دفع دينار ليأخذ عوضه دينارا إلى أجل  

ك الشرع ترتيب الإيجاب رَ ت ـَ لكنْ  ، ومن الصور التي مصلحتها تقتضي الإيجاب ، الشرع فيها المندوبات على المحرمات
فتبقى مفسدة الربا سليمة  ، بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة  ليجر نفعا فإذا وقع القرض...   عليها رفقا بالعباد

وقعا ما لله لغير أووجه آخر وهو أنهما خالفا مقصود الشارع و  .فيترتب عليها التحريم ، عن المعارض فيما يحرم فيه الربا
 416 /3الفروق " .    الله
 .  والكمبيالة كلمة  غير عربية (   )

 03 المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير ص ،    143/  المعجم الوسيط  : ر انظ             
،  الشامل في معاملات وعمليات المصارف لمحمود  1   - 01أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص : انظر (  )

 .... 60 عبد الكريم ص 
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 : ة ـــــّـــــع الأرض الخراجيــــــــبي  -2

    . لا ي باع وأنها كالوقف ، 1يرى جمهور العلماء منع بيع الأرض الخراجية 

قام المشتري مقام بشرط أن ي   أجاز بيعها – رحمه الله -ابن تيمية شيخ الإسلام لكن 
 أنفعَ بيعها ل ذلك بأصل الجواز إذا كان وعل   ، 3 ئع في تأدية الخراج الواجب عليهاالبا

 . هي أولى بالاعتبار من مصالح غيرهم ويحقق مصالحهم التي ، للمسلمين 

 :  - رحمه الله -قال 

هَا ب الْخرَاَج  أنَْـفَعَ فَكَذَل كَ الْأَرْض  الخراجية إذَا كَث ـرَ الْم سْل م ونَ كَانَ اسْت يلَاؤ ه مْ "  عَلَيـْ
ير   قَوْا ف ـقَراَءَ مَحَاو يجَ وَالْك ف ار  يَسْتَغ ل ونَ الْأَرْضَ ب الْخرَاَج  الْيَس  فَكَيْفَ إذَا ...  لَه مْ م نْ أَنْ يَـبـْ

فَـرأََى مَنْ ، وَتَضَر ر وا ب بـَقَائ هَا في  أيَْد ي أهَْل  الذِّم ة   ،م ونَ إلَى الْأَرْض  الخراجية سْل  احْتَاجَ الْم  
هَا وَيَـق ومَ مَقَامَه  ف يهَا   . احْتَاجَ م نْ الْم سْل م يَن أَنْ ي ـعَاو ضَ الذِّمِّي  عَنـْ

اَ   وَإ نْ كَانَ ؛ فإَ نْ كَانَ الْم ؤَد ى أ جْرَة  فَـه وَ أَحَق  ب اسْت ئْجَار  أرَْض  الْم سْل م يَن وَع مَارَته 

اَئ هَا   0.   "  ...وَإ نْ كَانَ ع وَض ا ثاَل ث ا فَـه وَ ب ه  أَحَق  أيَْض ا ؛  ثَمنَ ا فَـه وَ أَحَق  ب اشْتر 

 
                                                           

:  الخراجية والبلاد، ي ؤدى إلى بيت المال مما يخرج منها   وهو ما، هي التي و ضع عليها الخراج : الأرض الخراجي ـــــــة    
 .  أراضيهم على أهلها عليــــــه صولح ما ووظِّف،  ص لحا افت ت حت التي

  15 / أنيس الفقهاء ،  0  /    الوسيط المعجم: انظر                         
 03معجم المصطلحات الاقتصادية ص ،  60  -  6 الأحكام السلطانية للماوردي ص : وانظر في أنواعها      

   16 /0الإنصاف ،   332/ المهذب ،   1  /3شرح الخرشي : انظر .  وللمالكية تفصيل    
  40 /  2 ،   551/  1 مجموع الفتاوى : انظر   3

 16 /0الإنصاف ،  56 / الهداية : انظر . وما قال به هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد            
 41 / 2 مجموع الفتاوى   0
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 ( :الإجــــــازة على  العقود تعليق: أو )  العــــــقـــــــود  وقف  -3

من بيـــــع  أو شــــــــــــراء   - ( )د ـــــــــــواز أن يكون العقــــــــــــــــــج –رحمه الله  -رى الشيخ ـــــي     
د في هذه ـــــويكون العق، إجازة صاحب الحق وفا  على ــــــــــموق -أو نكاح  أو غيرها من العقود 

 ( ) . لازم   غـــــــــــــــــــــير، زا  ـــــالحالة جائ

بعد أن تكلم عن صور  من العقود التي يمكن وقفها على رضى  -رحمه الله  -قال 
 : المتعاقدين 

كأبي حنيفة   - ، والذي عليه أكثر فقهاء المسلمين الراجح في الدليلوبالجملة ف)) 
، وليس في هذا  - لهم فيه على تفصيل   - وقف العقود في الجملة جواز   - اومالك وغيرهم

 ... لا لازما  ، ، والعقد الموقوف يقع جائزا   أصلا   محذور  

 فليس على قوله حجة   ؛ لا يجوز إلا على وجه اللزوم:  ، وقال نع انعقاده جائزا  مَ  نْ ومَ       
 (3) .((  شرعي   بلا دليل   - فيها منفعة   للعقود التي للمسلمين - ، بل هو حظر   صحيحة  

 
 
 

 :وقال في موضع  آخر  
                                                           

   0/16مقاييس اللغة : انظر .     الربّط والشّدّ والتّوثيق: في اللّغة يطلق على معان كثيرة ، منها : د ـــــقْ ـعَ ــال(   )
كالوقف والإبراء والطلاق -كل ما عزم المرء على فعله ؛ سواء صدر بإرادة  منفردة  : " العـــــــام  وهو بالمعنى       

 ( 0/14الفقه الإسلامي وأدلته ") -كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن -؛ أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه  -واليمين 
    01 ص  معجم المصطلحات الاقتصادية : وانظر                   

والر د  مطلقا ، ورواية عن أحمد ، هو مذهب أبي حنيفة ومالك : القول بجواز وقف العقـــــــــــود على الإجازة مطلقــــــا (   )
 .ورواية عن أحمد ، هو قول الشافعي 

   0/36الفروع ،  5 / مغني المحتاج ،    /3حاشية الدسوقي ،  01 /5بدائع الصنائع : انظر            
 6  ص   قاعدة العقود (  3)
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رضي الله  -ة  ــــــــــــــــــدَ الْحاَجَة  م تـ فَق  عَلَيْه  بَـيْنَ الص حَابَ ــــــــــــــــود  ع نْ ـــــوَالْقَوْل  ب وَقْف  الْع ق  " 
دَة  ذَل كَ عَنـْه مْ في  قَضَاياَ م تـَعَ  ثَـبَتَ ،  -عنهم  ا أنَْكَرَ ذَل كَ ، دِّ  ...  ولمَْ ي ـعْلَمْ أَن  أَحَد 

وَليَْسَ ، وَه وَ قَـوْل  الجْ مْه ور  ، مَعَ أَن  الْقَوْلَ ب وَقْف  الْع ق ود  م طْلَق ا ه وَ الْأَظْهَر  في  الحْ ج ة  
أَوْ يبَ يعَ ، إ ن  الر ج لَ قَدْ يَـرَى أَنْ يَشْتَر يَ ل غَيْر ه  ــــــــــــــفَ ؛ بَلْ صَلَاح  ب لَا فَسَاد  ، ذَل كَ إضْراَر ا أَصْلا  

رَ لهَ  ، لَه   بَ لهَ  ، أَوْ يَسْتَأْج  بْه  مَا يَض ر ه  ؛ ثم   ي شَاو رهَ   ، أوَْ ي وج  يَ وَإ لا  فَـلَمْ ي ص   ، فإَ نْ رَض 
 .وكََذَل كَ في  تَـزْو يج  م وَلِّيَت ه  وَنَحْو  ذَل كَ 

نْ ـــــــــــــــوَأمَ ا مَعَ الْحاَجَ   ( )" . ...  ه  ــــة  فاَلْقَوْل  ب ه  لَا ب د  م 

 

 

                                                           

 ( 10 /2 )مجموع الفتاوى  :وانظر  (. 4/514 )مجموع الفتاوى (  )
وممثـــــــــلا لهــــــــــا ، عند كلامه حول امرأة المفقـــــــــــود قبل هذا الكلام مـؤصِّـــــلا  لهــــــذه القاعدة  -رحمه الله  -وقال          
 :ـــــــــــلة  بعـــــــدة أمث
د ينَ  الْخ لَفَاء   أَحْكَام   م نْ  الْف قَهَاء   عَلَى أَشْكَلَ  مَا أَشْكَل   وَم نْ "           أَصْل   عَلَى مَبْني    هَذَا فإَ ن   ... الْمَفْق ود   امْرَأةَ  :  الر اش 

 إجَازتَ ه   عَلَى مَوْق وف ا أوَْ ،  مَرْد ود ا تَصَر ف ه   ع  ـــــــــــــيَـقَ  هَلْ :  ه  ـــــــــــإذْن   ب غَيْر   الْغَيْر   حَقِّ  في   الر ج ل   تَصَر فَ  إذَا ود  ــــــــــــالْع ق   وَقْف   وَه وَ ، 
   

اَ،  مَشْه وريَْن   قَـوْلَيْن   عَلَى       اَ:  أَحْمَد عَنْ  ر وَايَـتَان   هم  يل   عَلَى الجْ مْلَة   في   الر د  :  أَحَد هم   قَـوْل   م طْلَق ا وَالر د  ،  عَنْه   تَـفْص 
 .  وَمَال ك   حَن يفَةَ  أَبي   مَذْهَب   وَه وَ  ؛ مَوْق وف   أنَ ه  :  وَالث اني  .  الش اف ع يِّ 

جَارَة   وَالْبـَيْع   النِّكَاح   في   وَهَذَا        م نْ  تَمكَ ن ه   ل عَدَم   مَعْذ ور ا كَانَ  إذَا الْم تَصَرِّفَ  أنَ   أَحْمَد مَذْهَب   فَظاَه ر  ،  ذَل كَ  وَغَيْر   وَالْإ 
سْت ئْذَان   جَازةَ   عَلَى وَقَفَ  الت صَر ف   إلَى  وَحَاجَت ه   الا  سْت ئْذَان   أمَْكَنَه   وَإ نْ ،  ن زاَع   ب لَا  الْإ   الت صَر ف   إلَى  حَاجَة   ب ه   يَك نْ  لمَْ  أوَْ  الا 

     516/  4 فتاوى مجموع ال   ... " .  النـِّزاَع   فَف يه  
جَازَة  ف يه  ن زاَع  مَشْه ور  بَـيْنَ الْع لَمَاء  : " قال (  3/34 ) وفي موضع  من مجموع الفتاوى            وَوَقْف  الْعَقْد  عَلَى الْإ 

هَا وَبَـعْض  كَمَا ه وَ مَبْس وط  في  غَيْر  هَذَا  يل  بَـيْن بَـعْض  ع  وَالْأَظْهَر  ف يه  التـ فْص   " .  الْمَوْض 
  1 الاختيارات ص : وانظر            

 . والله أعلم ، والظاهر أن ابن تيمية يقول بالجواز مطلقا ؛ لنصوصه الأخرى          
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فقد اختار ،   " بيع الفضولي وشراؤه " أو " تصرف الفضولي " وهذا ما يسمى بــــــــ
 فإن أجازه نفذ تصرفه ؛ لما فيه، أنه يكون موقوفا  على إجازة المالك  -رحمه الله  -الشيخ 

  3. ومخالفا  المشهور من المذهب ،   موافقا  في هذا جمهور العلماء ، من المصلحة 

وتحقيق  لمصالحهم ؛ فإن صاحب الحق إذا رأى ، وفي هذا توسعة  على الناس 
 . مصلحته في هذا التصرف فأمضاه لم يترتب عليه ضرر أو محظور 

 

 :منها ، مسائل كثيرة  - عند الشيخ رحمه الله -" وقف العقود " ويدخل تحت أصل 

، بعت ك إن جئتني بكذا : صحة البيع المعل ق  إنجاز ه  على شرط  ؛ كما لو قال  - 
 0. بعت ك إن رضي فلان : أو قال 

إن  ملكت  هذه الأرض : تعليق الوقف على أمر  مستقبَل  ؛ كما لو قال  - 
   5. فهي وقف  

 

 

                                                           

   0 ص : انظر .   هو من يتصرف في حق غيره بدون إذن  أو ولايـــــة  : الفضولي    
 25 /6المغني ،  52 /2المجموع للنووي ،     /3سوقي حاشية الد،   01 /5بدائع الصنائع  : انظر    
   0/36الفروع : انظر   3

أما إذا كان ، ومحل الخلاف في تصرف الفضولي فيما إذا كان غير معذور  كأن يمكنه أن يستأذن المالك فلم يفعل       
خلاف كما نقل شيخ الإسلام رحمه فيقف نفاذ التصرف على الإجازة بلا : معذورا  لحاجة أو لعدم تمكنه من استئذانه 

 .وحكى الاتفاق عليه بين الصحابة رضي الله عنهم  ،   4/512 الله في مجموع الفتاوى  
      القواعد النورانية ص ،   41 نظرية العقد  ص : انظر  0

 . وقد خالف ابن تيمية في هذا الجمهورَ والمشهور من المذهب           
   0/356الإنصاف ،    5  0تحفة المحتاج  ،  6  /5حاشية الخرشي ،  31 /5الصنائع  بدائع: انظر           

   3 /  1الإنصاف ،     6  نظرية العقد  ص ،   5 /   3مجموع الفتاوى : انظر   5
  3/ 6مواهب الجليل : انظر .   وهذا مذهب المالكية              
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بيع الأعيان الغائبة مع الوصف ؛ فإذا وصف البائع المبيع للمشتري على وجه    -3
  . وهو بالخيار إذا وجده على غير ما وصف ، لا غرر فيه صح البيع 

، فإن رفقته في  في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولا حاكم لو مات رجل   -0
رون بيعه ، ويبيعون ما ي ، فيحفظونه السفر تثبت لهم الولاية على ماله

، ولا يقف ذلك على  ، ولهم أن يقبضوا ما باعوه ، وينفذ هذا البيع مصلحة
، بل هو ولاية شرعية  ، وليس هذا من التصرف الفضولي إجازة الورثة

، فلما تعذر  ، أو من ينيـبه الإمام ، إذ الأصل أن يقوم بهذا الورثة للحاجة
 (   ) . للحاجة، وهو التصرف بلا إذن  إلى البدل لق  الأصل انت  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   305/ 4 مجموع الفتاوى : انظر    
  34: ؛ ص  -إن شاء الله  -وسيأتي مزيد  حول هذه المسألة في تطبيقات التيسير             

   (65 )؛ الاختيارات (14 ، 06 /2 )مجموع الفتاوى : انظر(   )
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 :وقـــــف النــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    - 4

أما إن كانت  ، يمكن الانتفاع بها مع بقائها أن يكون في عين  ( ) الأصل في الوقف 
فقد منعه   -ا يقوم مقامها أو م ، من دراهم أو دنانير -العين مما يتلف بالاستيفاء كالنقد 

مثل الدنانير ، والدراهم ،  -نتفع به إلا بالإتلاف ن ما لا ي  إ: كثير من الفقهاء ؛ إذ يقولون 
 ( ) .لا يصح وقفــــــه  -و ما في معناهما من النقود أ

جواز وقف الدراهم بل يرى ،  م لهم بما قالواسلِّ لا ي   - رحمه الله -ابن تيمية أن غير 
ذهب عينها ، ويقوم بدلها مقامها سواء كان ذلك ؛ لأنه في حالة إقراضها ت والدنانير للقرض

ويعاد ، صل ن المال المساوي لها في القرض ، أو من المال وربحه في المضارَبة ، فيبقى مثل الأم
   (3).  ف عليهبالربح على الموقَ 

                                                           

كله ،وسَبـ لَه   ، وحَبَسَه  وأَحْبَسَه  ، وقف الشيء وأوَْقَـفَه  : يقال ، وهو مصدر وَقَفَ ، الحبْس : ة  ــــــلغ: ف ــوقْ ـال(  )
( : أوقفت  عن الأمر الذي كنت  فيه : ) إلا حرف  واحد  (  أوقفت  ) وليس في الكلام :"قال الجوهري .  بمعنى  واحد  
 . وقف وأوقف سواء : وقيل ، " أي أقلعت  

  15  صالمطلع ،   0/01 تاج العروس ،   2/352 لسان العرب،  005 /0الصحاح : انظر                  
 . ا في الاصطلاح فقد عرفّه الفقهاء بتعاريف مختلفة لا تخرج في معناها عن الحبس والتّأخير ــــــأمّ    

   15 / 6المغني : انظر   .   " ة ــــــــــــــس الأصل وتسبيل المنفعــــتحبي" : ومنها        
 . وهذا المشهور في مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة  (  )

     /1الإنصاف ،   0/314روضة الطالبين ،  2  /6فتح القدير : انظر                
 (     / 1)، الإنصاف (   1 )ص الاختيارات ،  30 / 3مجموع الفتاوى : انظر   (3)

 .ة وعليه المذهب عند المالكية ، وقول متقدمي الحنفي، قول أحمد و مالك : وما قال به ابن تيمية هو            
  0/324حاشية ابن عابدين ،     /6مواهب الجليل ،    /1الإنصاف : انظر                     

 ( تنبيه الرقود بصحة وقف النقود : ولابن عابدين رسالة ساها )                            
يقترض من المبلغ الموقوف ؛  على من يكون به حاجة للقرض المالأن يقف مبلغا من :  وصورة الوقف للقرض          

يعاد ، فهو أن يقف مبلغا من المال ويجعله مضاربة  : أما صورة الوقف للتنمية . ثم يرد ما اقترض ليأخذه آخر ، وهكذا 
 .  مع بقاء أصل المال ،  -على نحو ما يشترط الواقف  -ربحها على الموقَف عليه 
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هذه الدراهم على قرض  وقفت  "  :ولو قال الواقف )) :   - رحمه الله -قال 
وقفا لنقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع  قَ طلَ وإذا أَ  ، دا  ــــــــــلم يكن جواز هذا بعي" : المحتاجين 
فإنه يجوز عندنا بيع ؛ خصوصا على أصلنا  ؛ صحة هذا الوقف فيه نظر   عَ نْ مَ  ببدله فإن  

لية  محر مة   ا  ــسرَ ف ـَ ( )  سَ ب  ـــقد نص أحمد في الذي حو ،  الوقف إذا تعطلت منفعته  : عليها ح 
 ( ) (( . بجواز وقف مثل هذا   وهذا تصريح  ، أن الحلية ت باع وي نفَق عليها 

 
لأن الوقف  ؛ -خاصة في زمننا المعاصر  -وفي وقف النقود مصالح عظيمة جدا 

بحاجة إلى هذا النوع من  -على اختلاف صورها  -الخيرية  والمشاريع  ، سبيل من سبل الخير 
 (3)  .يزيد من ريعه  قد يحتاج بعضها إلى استثمار  و ، الوقف 

فالأخذ بجواز وقف النقود يفتح مجالات  أوسع للأعمال الخيرية والتنمية   
 .ويعالج كثيرا من الأزمات ، ويحقق مصالح كبيرة للأفراد والمجتمعات ، بمختلف أشكالها 

 
                                                           

 . -الوقف  كما سبق في تعريف  -هو الوقف  : التحبيس   (  )
   1 الاختيارات ص   (  )
وقد لا  ، بل هذا الذي ينبغي للمؤسسات الخيرية أن تجعل له الأولوية ، فهي بحاجة إلى قدر من المال تستثمره  ( 3)

مبالغ ربما تكون أكبر بكثير مما لو كانت إلى تقديم  ينالمحسنهذا مما يدفع بعض و  ؛ يتوفر لديها من الصدقات ما يكفي
إذا علم أن ماله ؛ فإنه  للمشاركة في مثل هذه الأبواب من الخيرمن الناس ، كما يدفع كثيرا على وجه الصدقة المقطوعة 

 في أعمال خيريةسي صرف الربح وأن ، أو باستثماره في مضاربة ونحوها ، سيبقى موقوفا  يتكرر الانتفاع منه بالإقراض 
لا ينبغي الحد مما يتناوله هذا الباب بما لا ينهض على معارضة هذه ف، ذلك ويفرح ب، فيه  إنه يسارع للمشاركة ف

 .والله أعلم  ،الح المص
دار الفكر بدمشق ) منذر قحف / د: الوقف الإسلامي : ومن البحوث المعاصرة التي تناولت هذه المسألة         
   0 / الدورة الثالثة عشر  -وغيره من بحوث مجمع الفقه الإسلامي ، شوقي دنيا  /د: الوقف النقدي ، ( ه   0 

 .ه    0 ومؤتمر الأوقاف الأول الذي نظمته جامعة أم القرى بمكة عام ، ه 
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 :ه  ـــــــــــولو لم تتعطل منافع؛ ه للمصلحة ــــدالــف واستبــع الوقـبي  - 5

 
يرى وفي هذه الحال  قد تتعطل منافع الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به على هيئته ، 

  (  ) .ه واستبداله ـالجمهور جواز بيع

وإن لم ؛ أو للجهة الموقوف عليها ، للموقوف عليهم  وقد يكون استبداله أنفعَ  
 .لو بقي على حاله تتعطل منافعه 

كانت المصلحة في   إذالم تتعطل منافعه  وإنهل يجوز استبدال الوقف وتغييره ف
نفعا   ليكون أعم  ؛ إلى وسطه  قل  نلو كان المسجد في أطراف الحي في  ، كما ( )  استبداله

 .أعلى منه  بما يكون دخله ستبدل  في   ا  استثماري ا  وقفكان ، أو   وأكثر جماعة  

 

                                                           

 : أن يكون منقولا  أو عقارا  وهو إما (   )
الفرس إذا كبرت أو :  ومثاله، استبداله  فأما الوقف المنقول إذا تعطلت منافعه ، فعامة أهل العلم على جواز بيعه و 

 .عجزت والسيارات إذا تعطلت ونحو ذلك 
ومنهم ، ه واستبداله ــجواز بيع ىفالجمهور عل: تحوّل الناس عنه  أو مسجد   متْ تهد   وأما العقار إذا تعطلت منافعه كدار  

 .الحنابلة 
 ،  (   /1)، المغني  (1 0/0)روضـة الطالبـين  ، (1/25)، شرح الخرشـي  (31 /6)فتح القديـر : انظر        

 ( .0  ،   2/ 3)، الفتاوى  ( 4 /1)الإنصاف                   
 :اخت ل ف في هذا على قولين  (  )

 . وهو قول عند الحنفية ، وقول لبعض الحنابلة ، أنه يجوز الاستبدال للمصلحة الراجحة : الأول قول ال        
وبه ، المنع من استبدال الوقف أو بيعه ما دامت منافعه لم تتعطل ولو ظهرت المصلحة في ذلك : الثاني  لقولا        

 . ، وهو المذهب عند الحنابلة عية فهو الأصح عند الحنفية ، وهو قول المالكية ، والشاف: قال الجمهـور 
 (0/24)حاشية الدسوقي ، (    0،  0/310)، حاشية ابن عابدين  1  ،     /6)فتح القدير : انظر          

، الإنصاف  (   /1)المغني ،  (  32/ )، مغني المحتاج  (5/325)نهاية المحتاج ، ( 44 /5)، شرح الخرشي 
(1/ 4  . ) 
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 . إلى جواز بيع الوقف واستبداله للمصلحة -رحمه الله - ةالإمام ابن تيميذهب 

رَه   يَـرَى ثم    ؛ شَيْئ ا ي وق ف   وَالن اذ ر الْوَاق ف عَنْ  -رحمه الله -ئل فقد س    ل مَوْق وف   أَحَظ   غَيـْ
نْه   عَلَيْه   ي ة   في   كَمَا ؛ إبْدَال ه   يَج وز   هَلْ  م    : فَأَجَابَ ؛     الْأ ضْح 

َيْر   وَالْمَوْق وف   الْمَنْذ ور   إبْدَال   وَأمَ ا))  نْه   بخ   : نَـوْعَان   فَـهَذَا:  الْهدَْي   إبْدَال   في   كَمَا م 

بْد ال   أ نَّ :  أ ح د ه م ا ثْلَ :  ( ) ة  ـــــل لْح اج   الْإ   مَا ب ثَمَن ه   وَي شْتـَرَى فَـي بَاعَ  يَـتـَعَط لَ  أَنْ  م 
نْت فَاع   يم ْك نْ  لمَْ  إذَا ل لْغَزْو   الْحبَ يس   كَالْفَرَس  :  مَقَامَه   يَـق وم    ب ثَمَن ه   وَي شْتـَرَى ي ـبَاع   فإَ ن ه   ل لْغَزْو   ب ه   الا 

د  ،  مَقَامَه   يَـق وم   مَا  شْتـَرَىوَي   ي ـبَاع   أَوْ  ؛ آخَرَ  مَكَان   إلَى  آلتَ ه   فَـت ـنـْقَل   حَوْلَه   مَا خَر بَ  إذَا وَالْمَسْج 
نْت فَاع   يم ْك ن   لَا  أَوْ  ؛ مَقَامَه   يَـق وم   مَا ب ثَمَن ه    فَـي بَاع   الْوَاق ف   مَقْص ود   م نْ  عَلَيْه   ب الْمَوْق وف   الا 

 وَي شْتـَرَى( )   ة  ــــــــــــرْصَ ــالْعَ  فَـت بَاع   ه  ـــــــع مَارَت   تم ْك نْ  ولمَْ  خَر بَ  وَإ ذَا،  مَقَامَه   يَـق وم   مَا ب ثَمَن ه   وَي شْتـَرَى
 بَدَل ه   قاَمَ  الْمَقْص ود   ب ه   يَحْص لْ  لمَْ  إذَا الْأَصْلَ  فإَ ن   ؛ جَائ ز   ك ل ه   فَـهَذَا:  مَقَامَهَا يَـق وم   مَا ب ثَمَن هَا
 . مَقَامَه  

بْد ال  :  و الثَّان ي ح ةٍ  ل م صْل ح ةٍ  الْإ  ثْلَ  : ر اج  َيْر   الْهدَْي   ي ـبْدَلَ  أَنْ  م  نْه   بخ  ثْلَ ،  م   وَم 
د   د   بَدَل ه   ب ني َ  إذَا الْمَسْج  َهْل   أَصْلَح   آخَر   مَسْج  نْه   الْبـَلَد   لأ   ع نْدَ  جَائ ز   وَنَحْو ه   فَـهَذَا:  الْأَو ل   وَب يعَ  م 

  (3) ...(( . الْع لَمَاء   م نْ  وَغَيْر ه   أَحْمَد

                                                           

فتصبح ، زائدة " أن " ؛ أو تكون .. " أن يكون الإبدال  : " ويحتمل وجود سقط وأن العبارة ، كذا في المطبوع (    )
 .." . الثاني الإبدال  لمصلحة  : " ؛ كما في في قوله ..." الإبدال  للحاجة : " العبارة 

  04ص    المصباح المنير: انظر     .ساحتها ، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء :  دارــــرْصة الـــعَ (    )
   (0/352)، الفتاوى الكبرى  ( 5 / 3)الفتاوى  ( 3)

، الاختيارات  (324)، مختصر الفتاوى ص  (66 ، 6 ، 64 / 3( )50 -   / 3)الفتاوى : وانظر         
 ( 4 /1)، الإنصاف  ( 1 )ص 
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 ومع الحاجة يجب   )): بوجوب إبداله عند الحاجة ؛ فقال  -رحمه الله  -بل صر ح 
 ( ). (( ظهور المصلحة ــل؛ منه  يجوز بخير   ة  لا حاجــــــــــــــــــــــإبدال الوقف بمثله ، وب

واستدل ، وناقش إيرادات المانعين ، الكلام في المسألة  -رحمه الله  -وقد بسط 
  ( ).  القياس ببالسنة وبعض الآثار و للجواز 

 
 

                                                           

  1 ص  الاختيارات (   )
   5 -  / 3  الفتاوى مجموع (   )

، التريث بجملة مخاطر على الوقف نظر إليها المانعون ؛ بل وحملت بعض من يرى الجواز على  بيد أن هذا الجواز محفوف  
 . وربما الرجوع عنه 

 10  ص  لأبي زهرة  فالوق،    0 /5 البحر الرائق  ، 136/ مجمع الأبحر : انظر                        
غير أنه لا بد من ضبطه ومنع استغلاله في  -وإن كان أرجح ؛ إذ المقصود من الوقف هو الانتفاع به  -والقول بالجواز 

 : ومنها ، يمكن وضع بعض الضوابط لذلك و ،  وغيرهاالمصالح الشخصية 
ويكون ، يكون الناظر أحد أعضائها  بل ينبغي أن يحال هذا القرار إلى لجنة  ، الناظر بقرار الإبدال أو البيع   يستقلَ ألا  

 :ثم على هذه اللجنة أن تراعي بقية الضوابط التالية . أو اثنان آخر معه 
، تنقطع منفعة وقفه ؛ لئلا لأجل المبادرة إلى الانتقال إلى الوقف الجديد ؛  البدل قبل التصرف في الوقف الأول عين  أن ي  
 .  يسيرا  زمنا  ولو 

 . باتفاق اللجنة أو أغلبيتهم ؛ ل منه أن يكون البدل أفضل من المبدَ 
ت المنفعة بين الوقفين تفاوتا  يستحق المخاطرة بالبيع تفاو أن ت، و ؛ غالبة على الظن أو متيـَقَنة   أن تكون الأفضلية ظاهرة  

 .أو الاستبدال 
رضة للتلف منه في الحال ، وذلك لكون النقد ع   أن يكون الاستبدال بما هو ثابت لا بنقد إلا أن يشترى به ما هو خير  

 .أو التسلط عليه 
      .ن ابنه أو غريمه أو ما أشبه ، والله تعالى أعلم ما لو باعه الناظر م؛ ك ولا محاباة    يكون في بيع الوقف تهمة  ألا  

 ( .فهد اليحيى / رسالة د)  61 /  1اختيارات ابن تيمية الفقهية للحارثي وزملائه  : انظر       
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 :ور بيــــع الـــــــدَّين بالــــــدَّين ــبعــــــــــض ص -6

 

ما بنــــاه  -هنا  -والذي يعنينا ،  ( )الكلام في هذه المسألة الكبيرة المهمة يطول 
وما فيها ، فقد أجاز أغلب الصور مراعيا  أصل الإباحة ، على المصالح  - رحمه الله -الشيخ 

  ( ). كما مَنَعَ بعض صورها لأدلة  أخرى ، من مصالح للطرفين 

أن  : لجواز بعض صور بيع الد ين بالد ين - رحمه الله -شيخ الإسلام  ومما عل ل به
؛ فمصلحة الأول في ( عليه الدين مَنْ ) وللمدين ( صاحب  الحق ) للدائن   مصلحة   فيها

 .إضافة  إلى أن الأصل في ذلك الجواز ، ومصلحة الآخر بإبراء ذمته ، استيفاء حقِّـــــه 

 

 : من ذلك ما يلي  - رحمه الله -وخلاصــــة ما أجازه 

                                                           

الجامع في أصول الربا لرفيق ، (  346 – 15 ) الربا والمعاملات المصرفية للمترك  :في تفاصيلها مثلا  انظر(  )
في " من كتابه " قلب الدين  " نزيه حماد بآراء ابن تيمية وابن القيم في بحثه / وقد اهتم د، (   35 – 302) المصري 

 ( . 30  – 2  ) فقه المعاملات 
/ رسالة د: لخلاف فيها ؛ راجع وا، وأدلته فيها ، وللتوسع في هذه الصور عند ابن تيمية مما منعه أو أجازه           

 (  024 – 014/  6) للحارثي وزملائه " اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية " عبد الله آل سيف ضمن 
ومنها بحوث الدورة الثامنة عشرة للمجمع ، وقد نوقشت هذه المسألة بتوسع  في كثير  من البحوث والندوات           

 .ه  6 0 / 1/    – 1لعالم الإسلامي ؛ المنعقدة في مكة في الفقهي التابع لرابطة ا
قاعدة ،    الحسبة ص ،   6 5،    01،  032 – 2 0،  1 0،   34/ 2 مجموع الفتاوى :  انظر  (  )

،   041،   046،   305،  331،  0 3مختصر الفتاوى المصرية ص ،  14بيان الدليل ص ،  6  العقود ص 
         00 ،  04 القواعد النورانية ص 
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أن يكون لأحدهما عند الآخر :  مثل: "  ساقط   بدين   ساقط   بيع دين  "  - 
؛ لأنه قد برئت ذمة   … ، فيبيع هذا بهذا ل دراهم، وللآخر عند الأو  دنانير
 ( ) ."  منهما من غير مفسدة   كل  
 

كأن يكون على :  بثمن  حالٍّ ( أي على المدين ) بيع الد ين لمن هو عليه  - 
فيتفقَ الطرفان على أن يأخذ الدائن نظيرها سلعة  أو ، شخص  ألف  جنيه  

 .الثابت في الذمة فهو عوض  عن الدين ، نقدا  يعادلها 
 

كأن يبيع :  3بيع الد ين لمن هو عليه بثمن  مؤج ل  ما لم يكن حيلة   إلى الربا   -3
ـــــــــــى بـــــــــ . الدائن  الألفَ على المدين بسلعة  أخرى إلى سنـــة   " وهـــــــو ما يسم 

 " .فسخ الدين بالدين 

 

بشرط ، بثمن  حالٍّ ( لى غير المدين أي ع) بيع الد ين على غير مَنْ هو عليه  -0
فيشتري ، كأن يكون لشخص  على آخر مائة ألف  :  0أن يكون بسعر يومه 

وتكون المائة ألف  التي في ذمة ، ويقبض السلعة ، بهــا الدائن سلعة  من ثالث  
 5. المدين من حق هذا الثالث 

                                                           

  35 ص العقود  نظرية(   )
  632/  تفسير آيات أشكلت ،    01/ 2 مجموع الفتاوى :  وانظر         

 35 نظرية العقد  ص ،   01/  2 مجموع الفتاوى : انظر    
 1 5 -   5،  540،  1 2/0 مجموع الفتاوى : انظر .  وفيه تفصيل   3
   546،  043/ 2 مجموع الفتاوى : انظر   0
كما يأتي في تطبيقات سد الذرائع   -وسد  لذرائعه  ، وفي هذه الصور وقيودها احتياط  ظاهر  للبعد عن محذور الربا   5

 . -إن شاء الله تعالى 
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 المطلب الثاني  

 ة الناس إليهاـــــلحاج أو استحبابها  إيجاب بعض المعاملات

 م عليهاــــوقيام مصالحه 

 

حاجة ؛ لأن إيجاب بعض المعاملات أو استحبابها  -رحمه الله-يرى شيخ الإسلام    
،  تحقق بإبقاء المعاملة على أصل الحلحيث لا ت،  تقتضي ذلك همصالحمالعامة و الناس 

والإلزام ،  إيجاب بعض المعاملات الماليةلشريعة ن من رعاية المصالح التي تقضيها أصول افكا
تحقيقا  لمصلحة ؛  ، ونحو ذلك ، أو تحديد قيمة معينة ، أو بذل منفعةأو استحبابها ، بها 

 . أو دفعا  لفساد يلحق بعموم الناس، أعظم ، أو ترجيحا  لمصلحة  عامة

 
 : -رحمه الله-يقول الشيخ 

فَعَة  ب  وَنَحْن  نَـعْلَم  قَطْع ا  "  ب ا ب الش ر يعَة  ـــــــــــــــأنَ ه  إذَا كَانَ إيتَاء  الْمَال  أَوْ الْمَنـْ لَا ع وَض  وَاج 
دًّا عَ كَث يرةَ  ج  يَجابَ الش رْع ي   - في  مَوَاض  َسْبَاب  اقـْتَضَتْ الْإ  نْ الظ لْم  ال ذ ي ، لأ  وَليَْسَ ذَل كَ م 
فَعَة  ب ع  ـــــــــــــــــفَ ؛  - ب غَيْر  حَقٍّ ه وَ أَخْذ  حَقِّ الْغَيْر   ب ا في  ــــــــــلَأَنْ يَك ونَ إيتَاء  الْمَال  وَالْمَنـْ  وَض  وَاج 
عَ أَوْلَى وَأَحْرَى  فَـه وَ أَوْسَع   ؛اب  الت بـَر عَات  وَأَكْبـَر  بَلْ إيَجاب  الْم عَاوَضَات  أَكْثَـر  م نْ إيجَ  ،مَوَاض 

فَة   نْه  قَدْر ا وَص   . م 
هَا ب لَا ضَرَر   َ لَه  أَن  الْم عَاوَضَةَ إذَا احْتَاجَ الْم سْل م ونَ إليَـْ  وَلَعَل  مَنْ اسْتـَقْرَأَ الش ر يعَةَ تَـبـَين 

 ... يزَ يد  عَلَى حَاجَة  الْم سْل م يَن وَجَبَتْ 
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فَر د  وَب الجْ مْلَة  فَـو ج وب  الْم عَ  نْسَان  لَا يَـنـْ نْـيَا وَالدِّين  ؛ إذْ الْإ  اوَضَات  م نْ ضَر ورَة  الد 

ه   ه  ، بم َصْلَحَة  نَـفْس  نْس  سْت عَانةَ  ب بَني  ج  فَـلَوْ لمَْ يجَ بْ عَلَى بَني  آدَمَ أَنْ يَـبْذ لَ ، بَلْ لَا ب د  لَه  م نْ الا 
ذََا مَا يَحْتَاج  إليَْه  وَهَذَ  ذََا مَاهَذَا له  ، وَفَسَدَ أمَْر  د نْـيَاه مْ وَد ين ه مْ ، لَفَسَدَ الن اس  : يَحْتَاج  إليَْه   ا له 

عَثَ ب ه  وَب ـَ، وَصَلَاح هَا ب الْعَدْل  ال ذ ي أنَْـزَلَ الل ه  لهَ  الْك ت بَ ، فَلَا تتَ م  مَصَالح  ه مْ إلا  ب الْم عَاوَضَة  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ : فَـقَالَ تَـعَالَى ؛ الر س لَ 

  ( ).   چڀڀ    پ  پ  ڀ  
 

هَا  اَجَت هَا إليَـْ  ذَلَ مَافاَلش ار ع  إذَا ب  ، وَلَا رَيْبَ أَن  النـ ف وسَ مَجْب ولةَ  عَلَى بَذْل  الْم عَاوَضَة  لح 
قْدَار   وَرَد  ،   يَشْرعَْ الْإ كْراَهَ لمَْ :تَاج  إليَْه  ب لَا إكْراَه  يح ْ  الْأَمْر  إلَى التـ راَض ي في  أَصْل  الْم عَاوَضَة  وَفي  م 

ب  الْم عَاوَضَةَ تاَرَة  : لْ بذَ ي  وَأمَ ا إذَا لمَْ . الْع وَض   ب  ع وَض ا م قَد ر ا تاَرَة  ، فَـقَدْ ي وج  . وَقَدْ ي وج 
يع ا  ب ـه مَا جمَ  ب  التـ عْو  ، وَقَدْ ي وج   ( ). "  يضَ ل م عَين   أ خْرَىوَقَدْ ي وج 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .  الحديدمن سورة  (  5 ) من الآية  (  )
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 : مع نصوص الشيخ فيها مثلة هذه بعض الأو 

  :بذل الطعام وبيعه للمضطر بقيمة المثل  - 

اَ يزَ يد  عَلَى الْق يمَة  ؛ فإَ ن  لهَ  أَنْ ـــــــــــــلَ   ( )ذَلَه  ـــــــــــــالْم ضْطرَ  إلَى طعََام  الْغَيْر  إذَا بَ "  ه  بم 
ب  ع ل يْه  أ نْ ي ب يع ه  ؛ يأَْخ ذَه  ب ق يمَة  الْم ثْل   فإَ ذَا امْتـَنَعَ ، وَأَنْ يَك ونَ بَـيـْع ه  ب ق يمَة  الْم ثْل  ،  ف إ نَّه  ي ج 
َ عَلَيْه مَا  نـْه مَا أ جْبر  َ الْآخَر  ــــــــــــــأَحَ وَإ نْ بَذَلَ ، م  اَ أ جْبر  فإَ ن ه  إذَا وَجَبَ إطْعَام  الْم ضْطَرِّ ... د هم 

 ( )" .فَلَأَنْ يجَ بَ ب الْم عَاوَضَة  أَوْلَى وَأَحْرَى ؛ لَا ع وَض  ع نْدَ عَجْز ه  عَنْه  ــــــــــــب  

 

رف للمصلحة العامة  -2  :الإلزام ببعض الصناعات والح 

فَـعَلَى أهَْل هَا : كَالْف لَاحَة  وَالنِّسَاجَة  وَالْب نَايةَ  : الصِّنَاعَات   الْم سْل م ونَ إلَى فإَ ذَا احْتَاجَ " 
اَ لَه مْ ب ق يمَت هَا  هَا ب ق يمَت هَا ؛ إذْ لَا فَـرْقَ بَـيْنَ بَذْل  بَذْل  الْأَمْوَال  ال تي  يح ْ  كَمَا عَلَيْه مْ ،بَذْله  تَاج  إليَـْ

، أَوْلَى ب الْو ج وب  م عَاوَضَة   -ال تي  لَا يَض ر  بَذْله اَ  -ذْل  الْمَنَاف ع  ؛ بَلْ بَذْل  الْمَنَاف ع  الْأَمْوَال  وَبَ 
 . وَيَك ون  بَذْل  هَذ ه  فَـرْض ا عَلَى الْك فَايةَ  

الصِّنَاعَات  كَالْف لَاحَة   أَن  أ ص ولَ : وَقَدْ ذكََرَ طاَئ فَة  م نْ الْع لَمَاء  م نْ أَصْحَاب نَا وَغَيْر ه مْ 
هَا ؛ وَأمَ ا مَعَ : وَالت حْق يق  . فَـرْض  عَلَى الْك فَايةَ  : وَالحْ يَاكَة  وَالْب نَايةَ   أنَ ـهَا فَـرْض  ع نْدَ الْحاَجَة  إليَـْ

هَا فَلَا تجَ ب   سْت غْنَاء  عَنـْ   (3) .... "  إمْكَان  الا 
 
 

                                                           

 .أي صاحب الطعام إذا بذل الطعام للمضطر  ( )
 (. 2 /2 )مجموع الفتاوى (   )
 (. 1/1 )مجموع الفتاوى : وانظر (. 20  -23 /2 )مجموع الفتاوى (  3)



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

206 
 

  
ر القاعدة العامة في هذا  لبعض هذه الأمثلة قرَّ  - رحمه الله -وبعد ذكر الشيخ 

 للإمام أنْ  وأنَّ , ه مقتضى العدل والمصلحة ـوأنَّ , ن وجه الحكمة في ذلك وبيَّ , الباب 
 .ولذا رأيت أن أسوق بعض كلامه , وتجب طاعته فيه , لزم بما يحتاج إليه المسلمون ي  
  
ه مْ ل بـَعْض  عَلَى الط عَام  وَاللِّبَاس  إعَانةََ الن اس  بَـعْض  أَن   وَالْأَصْل  : "  -رحمه الله  -قال  

ب   َ عَلَيْه  ؛ وَلَا يَك ون  ذَل كَ ظ لْم ا . وَالس كْنَى أمَْر  وَاج  بَلْ إيَجاب  ، وَل لْإ مَام  أَنْ ي ـلْز مَ ب ذَل كَ وَيج ْبر 
هَاد  ال ذ ي ف يه  الْم خَاطرََة  ب ا دَايةَ  الن اس  في  د ين ه مْ الش ار ع  ل لْج  َجْل  ه  أبَْـلَغ  م نْ :  لنـ فْس  وَالْمَال  لأ 

هَا وَالْكَرَم  ال ذ ي يَحْتَاج  الْم سْل م ونَ  ،هَذَا ك لِّه   فإَ ذَا كَانَتْ الش جَاعَة  ال تي  يَحْتَاج  الْم سْل م ونَ إليَـْ
ب ا  هَا فَكَيْفَ ب الْم عَاوَضَة  ا؛ إليَْه  وَاج   .  ل تي  يَحْتَاج  الْم سْل م ونَ إليَـْ
 

رَ  ، الس لْطاَن   وَلَك ن  أَكْثَـرَ الن اس  يَـفْعَل ونَ هَذَا بح  كْم  الْعَادَات  وَالطِّبَاع  وَطاَعَة   غَيـْ
رَ الل ه  مْر  ف يمَا أمََ وَطاَعَة  أ ولي  الْأَ  وَرَس ول ه   -تعالى  - م سْتَشْع ر ينَ مَا في  ذَل كَ م نْ طاَعَة  الل ه  

ا وَعَنَاء   ؛ب طاَعَت ه مْ ف يه   ذََا يَـع د ونَ ذَل كَ ظ لْم  وَلَوْ عَل م وا أنَ ه  طاَعَة  ل ل ه  احْتَسَب وا أَجْرَه  وَزاَلَتْ ، وَله 
ا وَلَوْ عَل م وا الْو ج وبَ الش رْ ، الْكَراَهَة    ... ع ي  لمَْ يَـع د وه  ظ لْم 

ه  وَعَ  اَل  نَـفْس  نْسَان  أَنْ يج َاه دَ بم   ...فإَ ذَا ب ذ لَ لهَ  الْمَال  كَانَ أَوْلَى ب الْو ج وب  ، لَى الْإ 
 

كَص ن اع  الط عَام   -وكََذَل كَ إذَا احْتَاجَ الْم جَاه د ونَ إلَى أهَْل  الصِّنَاعَات  وَالتِّجَاراَت  
هَا ،  -الْخيَْل  وَغَيْر  ذَل كَ  وَاللِّبَاس  وَالسِّلَاح  وَمَصَال ح   نـْه مْ ت لْكَ الصِّنَاعَة  ب ع وَض  : وَط ل بَتْ م 

هَا ، وَجَبَ بَذْله اَ   . وَأ جْبر  وا عَلَيـْ
بَ الجْ هَادَ عَلَى  ...وكََذَل كَ الت ج ار  ف يمَا يح ْتَاج  إليَْه  في  الجْ هَاد   وكََمَا ل لْإ مَام  أَنْ ي وج 

َجْل ه  ، طاَئ فَة   اَ ي ع ين  عَلَى ذَل كَ ؛ وَيأَْم رَه مْ ب الس فَر  إلَى مَكَان  لأ  وَيأَْم رَ قَـوْم ا ، فَـلَه  أَنْ يأَْم رَ بم 
   ." وَيأَْم رَ قَـوْم ا ب الْو لَاياَت  ، ب تـَعَل م  الْع لْم  

 
                                                           

 26  - 20 /  2  مجموع الفتاوى   
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في تنزيل الأحكام  ةَ ــــــقالدِّ  –رحمه الله  -في عبارات الشيخ  -هنا  -المتأمِّل   ويرى
 .مع التعليل بقواعد الشريعة ومقاصدها وما جرت عليه عادتها ، ومراعاة القيود في كل حكم  

 
وسيأتي ذكر بعضها في تطبيقات مقصد ، وهنـــــــــــــــاك أمثلة  كثيرة  من هذا النوع 

 :ومنها ،  -إن شاء الله تعالى  -العـــــــــدل 
 ( ). إلــــــــــــــــــزام التجار ببيع السلع التي يضطر الناس إليها  -

  ( ). التسعير على التجار بما يدفع الحاجة العامة ويحقق المصلحة  -

 (3) .إلزام المدين بالبيع لحق الغرماء  -
 

إلزام  بالبيع لتحقيق مصلحة الناس ودفع الفساد  -وما سبقها  -وفي كل هذه الأمثلة 
  .وفي ذلك حفظ  لأنفسهم وأموالهم ، عنهم 

 
 
 

 
 

 

 
                                                           

  311ص : وانظر من هذا البحث .       ( 2  - 2 /2 )مجموع الفتاوى :  انظر(   )
  32ص : وانظر من هذا البحث ( .     45 ،    21 -26، 1/24 )وع الفتاوى مجم:  انظر(   )
 315ص : وانظر من هذا البحث .      ( 2  -24 /2 )مجموع الفتاوى :  انظر(  3)
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  المطلب الثالث 

 ةـــــحـلـصـبالم وطٌ ــــوال منـــــرف في الأمــــالتص

 

،  والحقوق الشرعية ،  كثير من الواجباتالقيام ب ، ويتحقق به المال عصب الحياة 
، وأي تصرف  ، أو دنيوية إلا بما فيه مصلحة دينية هالا يجوز التصرف فيف، والمنافع المختلفة 

وإفساد لهذه الأموال ، وتضييع ، ، فإنه إهدار  يوافق مصلحة من المصالح المعتبرة فيه لا
بل الواجب التصرف فيه  ، بلا فائدة لا يسوغ حبس المال وتعطيل منافعه كما،  المحترمة شرعا 

 . بما يحقق المصلحة

 

 : ما يلي  لة ذلكـــــــــــــــــــــــــومن أمث

, في دينهم , وما يحتاجون إليه , صرف الأموال العامــــة في مصالح الناس العامة  -1
كما ي قدم , وما كان أنفع لعامة المسلمين , الأولى والأهم  ي راعى تقديم و, ودنياهم 

 .كانوا أنفع وأولى اء من  ــــلعطفي ا

 : - رحمه الله -قـــــال      

ب  :  الْمَصَار ف   وَأمَ ا))   الْم سْل م ينَ  مَصَال ح   م نْ  فاَلْأَهَمِّ  ب الْأَهَمِّ  الْق سْمَة   في   بْدَأَ ي ـ  أَنْ  فاَلْوَاج 
فَعَة   ب ه   ل لْم سْل م ينَ  يَحْص ل   مَنْ  كَعَطاَء  :  الْعَام ة     ...  عَام ة   مَنـْ
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، ( ) ب الْك راَع   ( ) الث ـغ ور   سَدَاد   م نْ :  ه  ـــــنَـفْع   يَـع م   ل مَا وَالْأ ج ور   الْأَثْماَن   في   صَرْف ه   وكََذَا
،  (3) وَالْقَنَاط ر  ،  كَالجْ س ور  :  الن اس   ط ر قاَت   م نْ  ع مَارَت ه   إلَى  تاَج  يح ْ  مَا وَع مَارَة  ،  وَالسِّلَاح  
يَاه   وَط ر قاَت     (0) . (( كَالْأنَْـهَار   الْم 

 

  : (5)وقال وهو يتكلم عن مصارف الفَــــــــــيء 

نْه   فَـيَصْر ف   ل لْمَصَال ح   كَانَ  إذَا وَهَذَا)) ...  فَعَة   ب ه   ل لْم سْل م ينَ  مَنْ  ك لِّ  إلَى  م  ،  عَام ة   مَنـْ
يوَان   وَو لَاة  ،  الحَْرْب   و لَاة   م نْ :  أ م ور ه مْ  وكََو لَاة  ،  كَالْم جَاه د ينَ   وَمَنْ ،  الحْ كْم   وَو لَاة  ،  الدِّ

ث ـه مْ ،  وَي ـفْت يه مْ ،  الْق رْآنَ  ي ـقْر ئ ـه مْ   . لَه مْ  وَي ـؤَذِّن  ،  صَلَاته  مْ  في   وَيَـؤ م ه مْ ،  وَيح َدِّ

                                                           

اف هجوم السارق فهو كالثلمة في الحائط يخ  ، اف منه هجوم العدو الموضع الذي يخ  وهو ، ر غْ ث ـَجمع :  ورــــالث ـغ   ( )
 .الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد : ويراد به ، ا منه

 .  مسلوك   أو طريق   أو بطن واد   في جبل   رجة  كل ف  : رة غْ ر و الث ـ غْ الث ـ و 
 43 / 0لسان العرب ،   311/ مقاييس اللغة : انظر                              
 .يجمع الخيل والسلاح  هو اسم  : يجمع الخيل ، وقيل  اسم  : راع ـالك  (  )

  65 /0النهاية في غريب الحديث ،   1/346لسان العرب : انظر                          
، ...  الحيوان أعضاء بعض في ة  ق  د   على يدل صحيح   صل  أ والعين والراء الكاف: " وقال ابن فارس        

 كراعا سيت الخيل يكون أن فيمكن ... أعضائه ببعض الجسم عن عبرِّ ت   قد العرب فإن   راعاك   الخيل تسميتهم فأما
   ( 1 /  5 اللغة مقاييس" . )  لأكارعها

  16/  المعجم الوسيط : انظر .      هــ عليعبَر ي  ، فوق النهر  مبني   متقوس   جسر  وهي ، طرة قنْ جمع : القنــاطـر  (3)
   (16 /  1 )  الفتاوى مجموع(  0)
 يفَيء  ،  فــــــــاءَ :  يقال ، الرجوع:  الفيء وأصل،  قتال   غير من الكفار أموال من للمسلمين حصل ما هو: الـفــَـــيء ( 5)

 الزوال بعد يكون الذي للظل قيل ومنه، فيء    رجوع وكل ، إليهم فرجع لهم الأصل في كان ؛كأنه وف ـي ـــــــوءا  ،  فَـيْــــئـَـــــــــة  ، 
 . الشرق جانب إلى الغرب جانب من يرجع ؛ لأنه فيء  : 

  01/  3 الأثر غريب في النهاية،    035/  0  اللغة مقاييس: انظر                    
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نْه   وَيَصْر ف     نْه   وَيَصْر ف  ،  وَح ص ونه  مْ ،  ط ر قاَته  مْ  وَع مَارَة  ،  ث ـغ ور ه مْ  سَدَاد   في   م   ذَو ي إلَى  م 
نـْه مْ  الْحاَجَات    . أيَْض ا م 

 ذَو ي عَلَى إليَْه مْ  الْم سْل م ونَ  يَحْتَاج   ال ذ ينَ  الْمَنَاف ع   ذَو و فَـي ـقَد م:  فاَلْأَهَمِّ  ب الْأَهَمِّ  ف يه   وَيَـبْدَأ    
فَعَةَ  لَا  ال ذ ينَ  الْحاَجَات     ( ) ....((  ف يه مْ  مَنـْ

   

 

ة ,  ـــــــة الراجحـــق المصلحـــة يجب أن يكون وفـــــالتصرف في المصالح العام -2
ه , وكذلك ما كان في حكمه كالطرق ـكالوقف الذي تتعطل منفعته فيبدل بخير من

مصالح الناس , كل ذلك يجوز التصرف فيه  ة ونحو ذلك مما تتعلق بهــــــوالمرافق العام
 .ة ــــــبالتغيير والتبديل والنقل وغير ذلك بحسب المصلح

 : في إبدال الوقف  -رحمه الله  -ابن تيمية قال   

ا اشْتـَرَطَ أَنْ يَك ونَ البَدَل  في  بلَد  الوَقْف  الَأو ل  ـــمَ  ))  بَل الن ص وص  ع نْدَ ؛ ا عَل مْت أَحَد 
ه  وكََلام  أَصْحَاب ه  وَإ طْلاق ه   دأَحمَْ  ي أَنْ ي وَأ ص ول ه  وَع م وم  كَلام  فْعَل في  ذَل كَ مَا ه وَ مَصْلحَة  يَـقْتَض 

بَل أَصْل ه  في  عَام ة  الع ق ود  ؛ ة  الوَقْف  فإَ ن  أَصْله  في  هَذَا البَاب  م رَاعَاة  مَصْلحَ ؛ أهَْل  الوَقْف  
يل  ؛ اعْت بَار  مَصْلحَة  الن اس   فإَ ن  الَله أمََرَ ب الص لاح  وَنَـهَى عَنْ الفَسَاد  وَبَـعَثَ ر س له  ب تَحْص 

د  وَتَـقْل يل هَا فَاس 
َ
يل هَا وَتَـعْط يل  الم صَال ح  وَتَكْم 

َ
 ( ) . (( الم

 

                                                           

 (566/  1 ) الفتاوى مجموع  ( )
  66 / 3مجموع الفتاوى   ( )
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وكذلك المال ,  في مصالح المسلمين ولا ي ترك   صرف  الوقف ي   الفاضل عن -3
، إذا كانت تلك الجهة قد أخذت نصيبها من المال  الموقوف على جهة من الجهات

، إما إلى جنس الموقوف  ، فإن الواجب حينئذ  صرف المال في مصلحة أخرى الموقوف عليها
 . ، وإما إلى مصالح أخرى عليها

  : -رحمه الله- الشيخ قال         

في  فيصرف  :   ومصارف المساجد ع عن المصارف المشروطةيْ من الر   لَ ض  ما فَ  ))
حبس المال ولا ي  ،  ، وإلى جنس المصالح ، مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها جنس ذلك

،  لم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما  ، لا سيما في مساجد قد ع   محدودةٍ  أبداً لغير علةٍ 

 ( ) . (( ، والله لا يحب الفساد ادـــــــــمثل هذا المال من الفس سَ ــــــبْ حَ  إن  ـــــــــــــــــــــف

 

ومراعاة  ، وإدراك  لمقاصد الشرع ،  -رحمه الله  -وفي هذا فقه  عظيم  من الشيخ 
 .واستثمار  للأموال الموقوفــــــة في مصالح الناس ، لمقاصد  المكلفين 

 

 

 

 

                                                           

 (.4  / 3)مجموع الفتاوى (   )
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أن  -رحمه الله-يرى الشيخ  : إلى صاحبه ه  رد   رَ الذي تعذ   المال المجهول مالكه -0
امة أولى من تعطيل المال ع، أو بناء المرافق ال ، من إعطاء الفقراء في المصالح العامة صرفي  

  . وحبسه بلا فائدة

بأن   - الآخرينما حصل بيد الإنسان من الأموال التي اكتسبها عن طريق ظلم ومنه      
، وجَه ل  ، ثم تاب من ذلك - ، أو العواري ، أو يجحد الودائع كان يغش في المعاملة
،  ، أو يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية فإنه يتصدق بها عنهم :  أصحاب هذه الأموال

 ( )  . أو يسلمها إلى قاسم عادل يضعها في مصالح المسلمين

 : -ه اللهرحم-الإسلام شيخ  قال        

، وما  والودائع ،  والعواري، من الغصوب  - عرف مالكهلا ي   وكذلك كل مال   ))       
ه ـــــــــفإن هذا كل : - ، أو ما هو منبوذ من أموال الناس خذ من الحرامية من أموال الناسأ  
 ( . ) (( صرف في مصالح المسلمين، وي   تصدق بهي  

   

س الله قد   -ئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية س   )) :  -رحمه الله-ابن القيم وقال 
ــــــ، إلى الآن لم أط   من أستاذي وأنا صغير   هربت  :  ، فقال سأله شيخ   - روحه لع له على ـ
فْت من الله  ، وأنا مملوك   خبر   ، وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي  - عز وجل -، وقد خ 

 .  عفي المستودَ  دْ ع  فاق ـْ اذهبْ :  لي وا ـفقال ، من المفتين جماعة   ، وقد سألت   من رقبتي

                                                           

 (.     2/3 ؛  1/525 )مجموع الفتاوى :  انظر(   )
 (.3 34/0)مجموع الفتاوى (   )
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،  دكـــــــن سيــــــــــــــــــع - ى ما كنتَ لَ عْ أَ  -تصد ق بقيمتك :  ، وقال فضحك شيخنا
، وتعطيلا  عن  ، وإضرارا  بك عبثا  في غير مصلحة؛ فيه  ولا حاجة لك بالمستودع تقعد  

 ( ) .((  ، ولا للمسلمين ، ولا لك في هذا، ولا مصلحة لأستاذك  مصالحك

وفي هذا المثال ترى حضور المقاصد العامة للشريعة في حفظ المصالح ورعايتها ؛ في 
 .الذي يصدر عن فهم  وإدراك  لروح الشريعة ومراميها ، فتاوى هذا الإمام الجليل 

 

 

ممن ف ـوِّضوا بالقيام ببعض  - ونحوهم, والوصي , والولي , تصرفات الوكيل  -5
يرون  بالمصلحة لصاحب الحق , فلا يحق لهم أن يتصرفوا إلا بما منوطة   -التصرفات 

 .ه ـــــــحقق مصلحتي  أنـــه 

عليه أن يتصرف :  الوكيل والولي في البيع والشراء )) :  - رحمه الله -الشيخ قال     
    ( ). ((  ماله ه على الوجه الأصلح له فيـــــلموكله ولموليِّ 

  :قاعــــدة  عامة  في هذا الباب فيقول  –رحمه الله  -ويضع الشيخ 

،  كناظر الوقف- تصرف لغيره بولاية   نْ ، ومَ  فيه ولاة الأمر ر  ــــــــــــــي  ـــا يخ  ـــر مـائـــــس ))
 اجتهاد   رَ ــــــ، بل تخيي وشهوة   ة  ــــــر مشيئــــــــــــــرون تخييـــــــــــــــي  ــــــلا يخ   - ، والوكيل المطلق ووصي اليتيم

 (3)((.   الأصلح الجواز وطلب   ونظر  

                                                           

 (.324/ )مدارج السالكين (   )
 (.53/ 3؛  33، 24، 62 -61/ 3)مجموع الفتاوى :  وانظر(. 1/364 )مجموع الفتاوى (   )
 :ويحتمل أن تكون ، ادة زي" الجواز " ولعل كلمة ، وهكذا عبارته في المطبوع .   (2  /30)مجموع الفتاوى (  3)

 .والله أعلم ، لكن المطبوع مليء  بمثل هذا ، ولم أتمكن من مراجعة مخطوطة الفتاوى " .  وطلب  للأصلح "        
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فإنما هو  ؛"  شاء  ا تَ ــــــمَ  لْ ـــــــــــــافع: " إذا قيل له  بولاية   متصرف   كل   : ))أيضا   يقول و 
 ( ) ((. ة  ــــــــــشرعي لمصلحة  

 

 :ومن أمثلة هذه التصرفات  

 .تغيير شرط الواقف  - 

 .بيع الوقف واستبداله  - 

 .التصرف في الوصية  -3

 .إسقاط ولي الصبي ونحوه لحقه في الشفعة  -0

 .الصلح على مال   -5

                    

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 16 )الاختيارات (   )
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 المطلب الرابع  

  وازُــوالج ةُــــالصح روط ـــفي الش لُــــــالأص

  

أن  -رحمه الله  -مما يدخل تحت مراعاة مصالح الناس في فقــــــــه شيخ الإسلام  
 -في العقود عامة وفي المعاملات المالية  -الأصل فيما يضعه الناس ويتفقون عليه من شروط  

كما قرر   -وهذا ، جواز ذلك وصحته شرعا  ؛ ما لم يخالف الشرع أو المقصود من العقد 
نع الناس مما يحقق مصالحهم وينتفعون به من ، ءت به الشريعة هو ما جا -الشيخ  فلا يم 

 .شروط  ما دامت كذلك 

 :  قولهمنها ، في نصوص  كثيرة   الشيخ علة ذلك بين  قد و  

للنـاس ، ولم يكن متضمنا  ما  يجوز تعليق العقود بالشروط إذا كان في ذلك منفعة  ))  
 مه الله ورسوله ما ينفع الناس , ولم يحرِّ  كل    فإنَّ ،  ه ورسوله ـــــعن -تعالى  -نهى الله 

     ( . ) ((ه ــــــــم  ـتحري هو من الحلال الذي ليس لأحد  

 

 

 
                                                           

   1  ؛ ص  قاعدة العقود (   )
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 م الحلالَ رِّ ، لا أنها تح   الوفاء والشروط إنما تثبت في جنس المباحات وتصير بها واجبة 
من العقود والشروط ، فلا  الله ورسوله مهبجميع ما حر   د  صل مقي  وهذا الأ.  الحرامَ  ل  أو تح  

  .نواع المسائل إلا مع العلم بالحجج الخاصة لهذا النوع أنتفع به في ي  

   ( ).  باطل   شرط  فهو الشرط المخالف للكتاب والسنة أما      

 

وبناه على هذا الأصل في المعاملات المالية  -رحمه الله  -ومـــــــــا أجازه ابن تيمية  
 -رحمهم الله  -يفوق الحصر ؛ فأغــــــلب مسائل هذا النوع التي تشد د فيها كثير  من الفقهاء 

الحل وهو أصل ، نرى ابن تيمية ي وسِّع فيها ويجيزها ؛ استنادا على أصل  ثابت  في الشريعة 
 .في ذلك ما يحقق مصالح الناس ولا يخالف الشرع   -رحمه الله  -كما يلَحظ ، والإباحة 

 

 :ومن أمثلة هذا ما يلي 

، بعت ك إن جئتني بكذا : صحة البيع المعل ق إنجازه على شرط  ؛ كأن يقول البائع  - 
 ( ). أو إن رضي فلان  

                                                           

 : وخلاصة رأي ابن تيمية في هذا كما يلي (   )
أرش ما  ه ، أو قبول  بين إمضاء العقد بدونه ، أو فسخ   رَ يـِّ سقط الشرط ، وخ  أ  ببطلانه  عالم   ط له غيرَ فإن كان المشتر  

 .د فاته بسبب إسقاط الشرط  إن لم يكن الفسخ ممكنا ، أو تعذر الر  
 . ويمضي العقد ، بالتحريم للشرط  فحينئذ يكون الشرط كعدمه  ط عالما  أما إن كان المشتر   -ب 
ط له معتقدا لجوازه ولم يرض إلا به ، فلا يلزمه العقد إلا أن يكون التزمه لله فيلزمه ما كان لله دون إذا كان المشتر  و   -ج 

  .ق فيه الصفقة فر  كالنذر ، والوقف ، والوصية ، وغير ذلك مما ت  : مالم يكن 
  215 - 252/  تيسر الفقه لموافي ،    53  - 332/  2 مجموع الفتاوى : انظر 

     القواعد النورانية ص ،   41 ص  اعدة العقود ق: انظر (   )
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 ( ). صحة الشرط المتقدِّم على العقد  - 

  ( ) .شرط البراءة من كل عيب  صحة البيع ب -3

 (3). ثبوت خيار الشرط في كل العقود  -0

 (0). صحة تعليق الهبة على شرط   -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   0 القواعد النورانية ص ،   66 ،  41 / 3،  311/ 4 ،  2/353 مجموع الفتاوى : انظر (   )
    0  الاختيارات ص ،  5/312الفتاوى الكبرى : انظر (   )
  2/302 مجموع الفتاوى ،  5  الاختيارات ص ،   4 قاعدة العقود : انظر (  3)

، ومنها المعاملات المالية ، وهذه قاعدة كبيرة  تدخل في أبواب  كثيرة  متفرقة  من أبواب الفقه   
 .والفقهاء يختلفون في ثبوت خيار الشرط على تفاصيل كثيرة  ؛ تختلف من عقد  لآخر ، وفروعها واسعة  

  33 /1الإنصاف  : انظر (  0)
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في  لإعمال المصالح -رحمه الله  -عند شيخ الإسلام وبعد هذا المجال الواسع الرحب 
أنت واجده ، فما  فإن مجالها لا يقف عند هذا الحد وبنائها عليها ؛ أبواب المعاملات المالية

تحت هذه  مندرج  فهو  في المقاصد الأخرى -بمشيئة الله  -تأتي  وتطبيقات   من أمثلة   بعد  

 ( ). أو من بعيد   من قريب   ؛ تحت لوائها ، ومنضـو   القاعدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

-رجع شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام أ ( :"  / )في الأشباه والنظائر  -رحمه الله-قال ابن السبكي (   )
 . " ، ودرء المفاسد الفقه كله إلى اعتبار المصالح -رحمه الله

،  هذا الأصل العظيم " ( :6  -5 )في رسالة في القواعد الفقهية  -رحمه الله-وقال السعدي     
، وعلى دفع المضار  ، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة يدخل فيها الدين كله:  والقاعدة العامة

 ". في الدين والدنيا والآخرة
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 المبحث الثاني 

 اـــــهِــد وتقليلــــالمفاس درءِعلى   اتٌــتطبيق
 

 :وفيه مطلبان 

  

 دــــــاسـالمف ء  ر  د  ـــة  بـــام  ابن تيميــــاهتم:   المطلب الأول  

 . ة ـــــــــــــاليـلات المــامــفي المع                       

 

 اـــلهــد وتقليـــــاسـالمف ء  ر  د  على   اتٌ ـــــتطبيق:  المطلب الثاني  

 ةــــــد ابن تيميـة عنــــــــلات الماليــفي المعام                     
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 المطلب الأول

 ةـــاليـلات المـامـفي المع  دـالمفاس ءِرْة  بدَـام  ابن تيميــاهتم

 

وتَـوَس ع ه  ، بمقصد جلب المصالح وتكميلها  -رحمه الله-بقدر اهتمام شيخ الإسلام 
بل ، لم ي غفل جانب مقصد درء المفاسد وتقليلها  –مع هذا  –في تحقيق ذلك ؛ فإنه 
واعتبرهما قاعدة الشريعة ، بين هذين المقصدين  –رحمه الله–ووازن ، جعلهما أمرين متلازمين 

 . -كما سبق بيانه -وأساسها  

يَـلْحَظ في مقابل ذلك جانب الفساد : فهو حين يهتم  بجانب المصالح ويؤكِّد عليها  
وما سبق ذكره من تطبيقات في ، وقامت على دفعه وتقليله ، يعة الذي نهت عنه الشر 

 .المصالح هو الوجه الآخر لدرء المفاسد ؛ فإن وضعها في غير مصلحة فساد لها وللناس 

  

واهتمامه بتطبيقه في ،  -رحمه الله-ولإيضاح أهمية هذا المقصد عند شيخ الإسلام 
 : المعاملات المالية خاصة يمكنني الإشارة إلى ذلك في عدة نقاط  
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على أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة  -رحمه الله-مع تأكيد شيخ الإسلام  :لًا أوَّ 
 د على منع كل معاملةٍ يؤكِّ  - رحمه الله -نجده : ومراعاة حاجات الناس والتيسير عليهم 
وأنَّ الشرع إنما حرَّم أنواعا من المعاملات لما , تشتمل على مفاسد أو تفضي إليها 

 .فيها من مفاسد 

،  منها ، والمنعَ  هامن المعاملات يقتضي تحريمَ  المفاسد في معاملة   وجودف:  وعليه
 . العباد إلى الحذر من الوقوع فيها وإرشادَ 

  : -رحمه الله  -قال  

كالدم والميتة : م علينا المحرمات من الأعيانر  ــــــــــــــــــــــــإنما ح - هــــــسبحان -ه ــــــــــــــالل ))

وع ـــــــــــــــوما يدخل فيهما من بي اـــــــــبوالرِّ  ( )ر ـــــــــــس  كالميْ : ، أو من التصرفات الخنزير ولحم
  :ه ــــــــــــــــــبقول  ه الله عليها ورسوله ــــــــا في ذلك من المفاسد التي نب  ــــ؛ لم وغيره ررـــــــالغ

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  چ

 (3) .((  ( ) چڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

                                                           

ـر (   )    .وهو قمار العرب بالأزلام  ، القمار  :الـمَيْس 
غلبه في :  را  مْ فلانا قَ فلان  (  رَ مَ قَ ) و ، الغالب  يأخذه مال   على معه لعب إذا( :  قامره)  مصدر: والق مــار        

   . أو مباراة   في مفاخرة   ه  لَ ضَ وفَ ، لعب القمار 
 ب  ع  وفي لَ ، هو أن يأخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب : القمار : "  ( 2  /   التعريفات في ) قال الجرجاني 

 " .  من المتغالبين شيئا من المغلوب شترط فيه غالب  يَ  لعب   كل  :زماننا 
 ،  ( 61/   )المصباح المنير ،  56  ص المطلع،  (56 /  6)مقاييس اللغة : انظر                    

    ( 460 ،  151 /  )المعجم الوسيط                            
 .من سورة المائدة (   2)الآية (   )
 (2/06 )مجموع الفتاوى (  3)
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، ما يفضي إلى المفسدة  -أيضا  -وكما حر م الشرع ما فيه مفسدة  ظاهرة  فقد حر م 
 .ومن هذه المحرمات ما قد يخفى وجــه الفساد فيــه 

  : - رحمه الله -يقول الشيخ 

م في  أن الله حر  :  والأصل في ذلك . هاها وحرام   ـ حلال؛ القاعدة الثانية في العقود  ))
 ...  كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل

 ... الربا والميسر: هما  ، ذكرهما الله في كتابه المال بالباطل في المعاملة نوعان وأكل  

 ...   عن بيع الغرر ، فنهى  فص ل ما جمعه الله في كتابه رسول الله  ثم إن  

، وذلك أن  ( ) مارر الذي هو الق  س  ه من الميْ ـــــبيعَ  فإن   ؛ ( ) ة  ـــالعاقب هو المجهول  : رر  ــــــــوالغ

،  ه مخاطرة  ـه فإنما يبيعـصاحبه إذا باع ؛ فإن   إذا شَرَد أو البعيرَ  ، أو الفرسَ  (3) قَ ــــــــــالعبد إذا أبَ 
 مالي بثمن   ، وأخذتَ  نيتَ رْ مَ قَ :  ، فإن حصل له قال البائع المشتري بدون ثمنه بكثير  فيشتريه 

فيفضي إلى  ، الثمن مني بلا عوض   ، وأخذتَ  نيتَ مرْ قَ :  وإن لم يحصل قال المشتري ؛ قليل  
، الذي  ه من أكل المال بالباطلـ، مع ما في ، التي هي إيقاع العداوة والبغضاء رس  مفسدة الميْ 

 (0) ((  ... وبغضاء   وعداوة   ظلم  :  ، ففي بيع الغرر من الظلم و نوع  ه

                                                           

 20 ص : انظر من هذا البحث  (  )
  6و   6الغرر وأثره في العقود ؛ ص : انظر  (  )
 في الباء كسر فارس ابن وحكى، الهارب  والآبق، هرب  أي( :  وضمها الباء بكسر)  ويأب ق يأب ق،  العبـد   أبَـَـــــقَ  (3)

فَ : المضارع في وفتحها الماضي  .    يأَْسَف كأس 
    ص   الصحاح مختار،   31  ص  المطلع: انظر                        

   (661/ )تفسير آيات أشكلت : وانظر( .    0  -  /2 )مجموع الفتاوى (  0)
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؛ لإفضائها  م أشياء مما يخفى فيها الفسادحر   ثم إن النبي : )) إلى أن قــــــــــــــــــــــــــــــال 

 ( ) . (( فىد تخَ ــــــــالحكمة فيه ق ، فإن   ( ) لضْ ربا الفَ :  مثل...  ، قإلى الفساد المحقَ 

 

 

يجعل وجود  - رحمه الله -فإن شيخ الإسلام  ونظراً لما سبق من تأصيلٍ : ثانيــــــاً 
المفاسد في المعاملات أو انتفاءها معياراً واضحاً ي بنى عليه الحكم الشرعي لتلك 

 . ؛ مع النظر في الدليل المعاملة 

وليس في مقابلها تحقيق ،  من المفاسد من المعاملات مفسدة   مهما يكن في معاملة  ف   
، فوجود المفسدة أو انتفاؤها معيار على وجود  مها، فإن الشارع يحرِّ  من المصالح مصلحة  

 (3).وعلى الباحث عن حكمها ألا يغفل هذا المعيار ،  التحريم أو الإباحة

هل )  شكل على الناظر أو السالك حكم شيءإذا أَ  )): -رحمه الله-يقول الشيخ 
، فإن كان مشتملا  على  فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته( :    أو التحريمهو  الإباحة 

                                                           

يكون بالتّفاضل في الجنس الواحد من أموال الربّـا إذا بيع بعضه ببعض  ، كبيع درهم  بدرهمين نقدا  ، : ل ضْ ا الفَ ـــرب(   )
ويسمّى  ويسمّى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر ، ، أو بيع صاع قمح  بصاعين من القمح ، ونحو ذلك  

 .يّ ا الخفــــــربا النّقد في مقابلة ربا النّسيئة ، ويسمّى الربّ
 " .مع زيادة أحد العوضين على الآخر ، بيع مال  ربوي  بجنسه حالا  : " فه بعض المعاصرين بقوله وعر           

 .الذّهب والفضّة والبّر والشّعير والتّمر والملح : صّ على تحريم الربّا فيها ستّة وهي الأجناس الّتي ن  و 
  /         32الموسوعة الكويتية و ،   53ة للمترك  ص الربا والمعاملات المصرفي: انظر               

    00المالية والمصرفية لنزيه حماد  ص  في فقه المعاملات                     
 (  0  -  /2 )مجموع الفتاوى (   )
الناشئة ، حول بعض المكاسب المحرمة ، والمفاسد ( 53 -04/ )الملكية في الشريعة الإسلامية للعبادي : انظر(  3)

 . عن التعامل بها
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 أن   ع  قطَ ، بل ي   ، أو إباحته ه يستحيل على الشارع الأمر بهفإن  :  رة  ــــــــــــظاه ة  ـــــــراجح مفسدة  
 ( ) . ((   ، لا سيما إذا كان مفضيا  إلى ما يبغضه الله ورسوله هــــمالشرع يحرِّ 

 

وجود المفسدة بكونها راجحة  وظاهرة  ؛ مما يشير إلى  - رحمه الله -وانظر كيف قَـي د 
ولكنها ، فقد تشتمل بعض المعاملات على شيء  من المفاسد ، أن الأمر ليس على إطلاقه 

في حكم بالحل ترجيحا ، مرجوحة أو ضعيفة في مقابل مصلحة  أو مصالح راجحة  عليها 
 . اشتملت عليها  لجانب المصلحة التي

 

نع منها وما لا ، في بيوع الغرر وغيرها من المعاملات  -رحمه الله  -ولهذا دق قَ    ما يم 
نع ؛ كما سيأتي    .في الموازنة بين المصالح والمفاسد  -إن شاء الله تعالى  -يم 

 

 

 

                                                           

 : نَسب هذا النص إلى ابن تيمية ( "  )
  (.  لا ضرر ولا ضرار )جمال  الدين القاسي في تعليقه على شرح الطوفي لحديث العلامة           

 ( 01)؛ نظرية المصلحة لحسين حامد حسان ( 162)مجلة المنار ، المجلد التاسع : انظر                 
، والتي ( 3  )طريق الوصول إلى العلم المأمول : ابن  سعدي في كتابه  العلامة   : -أيضا   -ونسبه إلى الشيخ         

فتوى في السماع والغناء ، وهي في مجموعة : بعنوان  جمعها من كلام الشيخ ، وهذا النص المنقول هنا أخذه من رسالة  
جمعه الشيخ محمد بن محمد  ؛الرسالة التاسعة في السماع والرقص  : "وقد جاء في أولها ( 66 /3)الرسائل المنيرية 

 (551/  )مجموع الفتاوى : وانظر " . المنيجي الحنبلي من كلام الأئمة والعلماء والمفسرين
      " . ولم ينسبه إلى الشيخ ( 021 -026/ )هذا النص في مدارج السالكين  -رحمه الله  -وقد ذكر ابن القيم         

 ( .  65 /  من رسالة القواعد والضوابط للحصين ج بتصرف  )                         
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الحكمة من تحريم بعض حريصاً على بيان  -رحمه الله-الشيخ  لقد كان: ثالثــــــــاً  
ووجه ، فلا تجده يذكر شيئا  مما حرمه الشارع إلا وبين  الحكمة من تحريمه  ؛المعاملات 
 . المفسدة فيه 

ة  ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى ـــــــعام: ))   -رحمه الله-قال 
ه من : مثل  ه وجله ،ــــــــــقِّ عن الظلم ، د   تحقيق العدل ، والنهي   أكل  المال بالباطل ، وجنس 

بيع الغرر ، وبيع حَبَل : مثل ،  ا والميسر التي نهى عنها النبي ـــسر ، وأنواع  الربالربـــــــــا والميْ 
ة  بعينها ـــــبزرع  بقع(  )وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة ، كالمخابرة  ...(  )لَة ـــــالحبََ 

ــــــاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جــــــــالمش)) ، فــــــــــــ( 3)((  من الأرض زء  شائع   ــــ
لم يكن ذلك عدلا  ، بل كان : د ر ــــــــإذا ج عل لأحدهما شيء مقــــــــــكالثلث والنصف ، ف

 (0) . ((ما  ـــــــظل

 .د هذا تؤكِّ  أخرى نصوص  في التطبيقات  -إن شاء الله  -سيأتي   و 

 

                                                           

هو أن يبيع الشيء إلى أجل ، وهذا الأجل : هو أن يبيع ولد الولد الذي في بطن الناقة ، وقيل :  لة  ــل  الحبََ ـــحَبَ (   )
 (.00  -03 /5)نيل الأوطار ؛ ( 2  / )المصباح المنير : انظر .        هو أن يحمل ولد الناقة 

المزارعة على بعض ما يخرج من : خبرت الأرض شققتها للزراعة ، فأنا خبير، وهي : من الخبْر ، يقال : رة ــــــالمخاب(   )
 .أن يتفق معه على أخذ زرع مكان معين من الأرض : الأرض، والمراد بالمنهي عنه هنا 

(  33 )؛ برقم باب ما يكره من الشروط في المزارعة ؛ الحرث والمزارعة كتاب ؛كما جاء في صحيح البخاري          
: كنا أكثر أهل المدينة حقلا  ، وكان أحدنا يكري أرضه ، فيقول : ؛ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال   5 /5، 

 . هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذ ه ، ولم تخرج ذ ه ، فنهاهم النبي 
 (0  -3 /5)؛ فتح الباري (  6 / )المصباح المنير : وانظر                   

 (11 -2/11 )مجموع الفتاوى : وانظر (.  316 -1/315 )مجموع الفتاوى (  3)
 (.10 -1/13 )مجموع الفتاوى (  0)
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عنايةً كبيرةً بأصل سد الذرائع المفضية إلى  - رحمه الله -شيخ الإسلام اعتنى : رابعــــاً 
في العديد من   -وبيان تحريمهــا وخطرهـــــا  لي  الح   كما اعتنى بالتحذير من,الفساد 

   .ودرءاً للمفاســــد , حسماً للفساد  –كتبــــه وفتاواه 

  :علة تحريم الحيل بقوله  - رحمه الله - بين  الشيخقد و 

الله سبحانه إنما أوجب الواجبات ، وحرم المحرمات ، لما تضمن ذلك من المصالح )) 
 .لخلقه ، ودفع المفاسد عنهم ، ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيه 

الواجب ؛ بأن يعمل عملا  لو ع مل  أو سقوط  ، م المحر   لِّ فإذا احتال المرء على ح   
ضمنا  وتبعا  ، لا أصلا   -على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم ، أو سقط ذلك الواجب 

ويكون إنما عمله ليغيرِّ ذلك الحكم أصلا  وقصدا  ؛ فقد سعى في دين الله ،  -وقصدا  
 ( . ) ((بالفساد 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 وما بعدها      0ص : انظر من هذا البحث   . -إن شاء الله  -وسيأتي الكلام عن ذلك مستقلا       
 ( 61  -66 /6)إقامة الدليل (   )
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دفع  كل ما فيه إضرار  بالآخرين " :  لمفاسددرء ا" ومما يدخل تحت أصل : خامســاً 
 . أو ظلم  لهم ؛ لأنه نوع  من الفساد 

والإلزام  بالبيع ، وكتسعير السلع عند تضرر الناس ، كمنع احتكار ما يحتاجه الناس 
  . ونحو ذلك ، ومنع الإضرار بالشريك ، عند اضطرارهم إلى الطعام 

  : الربا بما فيه من إضرار  بالآخرينمعللا  لتحريم  - رحمه الله -يقول 

 ( ) . (( المال بالباطل ، وأكل   ه من ضرر المحتاجينــــا فيـــــــــــــــم الربا لمالله تعالى حر   ))

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  -إن شاء الله تعالى  -هذه الأمثلة وغيرها في مقصد العدل عن وسيأتي الكلام أيضا     
 042،   311 ص: انظر من هذا البحث             

 (4 4/5 ) منه أيضا:  وانظر   (. 2 2/0 )مجموع الفتاوى (   )
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 المطلب الثاني  

 هاـلــــيد وتقلِـــدرء المفاس على  اتٌــتطبيق

 ةـــــــيـابن تيمعند  ةــاليـلات المـــامـعـفي الم 

  

على درء المفاسد  -رحمه الله  -التطبيقات التي بناها الشيخ بعض  أشير هنا إلى
 :فمنها  ، وتقليلها 

 

 فإن   :وبقي منه شيء  ، ه ها مننصيبَ  ذتْ خأَ ف من الجهات على جهة  إذا أ وقف مال   - 
إما إلى جنس  : الواجب حينئذ  صرف المال في مصلحة أخرىيرى أن  - رحمه الله -الشيخ 

ولا ي ترك المال دون انتفاع به ؛ لأنه نوع من إفساد ،  ، وإما إلى مصالح أخرى الموقوف عليها
 .المال وتضييعـــــه 

ومصارف  ع عن المصارف المشروطةيْ ل من الر  ض  ما ف )) : - رحمه الله - يقول الشيخ
، وإلى جنس  هاومصالح، ، مثل عمارة مسجد آخر  في جنس ذلك فيصرف  :  المساجد
لم أن ريعها ، لا سيما في مساجد قد ع   ، ولا يحبس المال أبدا  لغير علة محدودة المصالح
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، والله لا يحب  ادـــــــــــــــــــــــــمثل هذا المال من الفس س  بْ ح   فإنَّ ،  يفضل عن كفايتها دائما  
 ( ) . ((  ادــــــالفس

 

ولو لم يكن فيها ، ونحوهما ،  والشطرنج ، رد لعب الن  تحريم  -رحمه الله-يرى ابن تيمية     - 
 .وبنى التحريم عليها ،  -رحمه الله-عد دَها ، عوض ؛ لمـــــــــــا فيها من مفاسد كثيرة 

غَلَ عَم ا مَتَى شَ " الشِّطْرَنْجَ " وَالْمَقْص ود  أَن  : " ... فقال بعد بيانه للخلاف فيها 
بَات  أَوْضَح  . ب اتّـِفَاق  الْع لَمَاء  ؛ حَراَم  :  -باَط ن ا أَوْ ظاَه ر ا  -يجَ ب   وَشَغْل ه  عَنْ إكْمَال  الْوَاج 

 . م نْ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى بَسْط  

ب  م نْ غَيْر  الص لَاة   أوَْ ، أَوْ الْأَهْل   ،م نْ مَصْلَحَة  النـ فْس  : وكََذَل كَ لَوْ شَغَلَ عَنْ وَاج 
م  ، أَوْ النـ هْي  عَنْ الْم نْكَر  ، الْأَمْر  ب الْمَعْر وف   لَة  الر ح  أَوْ مَا يجَ ب  ف عْل ه  ، أَوْ ب رِّ الْوَال دَيْن   ،أَوْ ص 

اَ إلا  شَغَلَتْه  عَنْ  وَقَل  عَبْد  . أوَْ غَيْر  ذَل كَ م نْ الْأ م ور  ، أوَْ إمَامَة  ، م نْ نَظرَ  في  و لَايةَ   اشْتـَغَلَ به 
ب    .فَـيـَنْبَغ ي أَنْ ي ـعْرَفَ أَن  الت حْر يَم في  م ثْل  هَذ ه  الص ورَة  م تـ فَق  عَلَيْه  . وَاج 

تّـِفَاق  ؛ فإَ ن ـهَا تَحْر م  : أَوْ اسْتـَلْزَمَتْ مح َر م ا ، وكََذَل كَ إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى مح َر م    ثْلَ  :ب الا  م 
اَ عَلَى الْكَذ ب  ؛ وَالْيَم ين  الْ  رَة  اشْت مَاله  أَوْ عَلَى ،  - ال تي  ي سَم ونَـهَا المغاضاة -أوَْ الخْ يَانةَ   ،فَاج 

                                                           

 (4  / 3)مجموع الفتاوى (   )
وتنقل فيها الحجارة على ، تعتمد على الحظ ، لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين : فارسي معرب : الن ـــــــــــرْد     

 (  .الطاولة ) وتعرف عند العامة بـــ ، ( الزهر ) حسب ما يأتي به الفص 
، عة ذات أربعة وستين مربعا لعبة  هندية تلعب على رق: فارسي معر ب ( والكسر أجود ، بفتح الشين : ) والشطرنج  

 .      باثنتين و ثلاثين قطعة تمثل الملكين و الوزيرين و الخيالة و القلاع و الفيلة و الجنود ، و تمثل دولتين متحاربتين 
    01/ ،     2/ المعجم الوسيط  ،  341/ ،    3/0لسان العرب : انظر                   
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عَانةَ  عَلَيْه  ، الظ لْم   ذَل كَ في  الْم سَابَـقَة   وَلَوْ كَانَ ، ب اتّـِفَاق  الْم سْل م يَن ؛ فإَ ن  ذَل كَ حَراَم  : أَوْ الْإ 
 . فَكَيْفَ إذَا كَانَ ب الشِّطْرَنْج  وَالنـ رْد  ؛ وَنَحْو  ذَل كَ .  وَالْم نَاضَلَة  

ر  ذ ل ك    ثْلَ اجْت مَاع  عَ :  و ك ذ ل ك  إذ ا ق دِّر  أ نّـَه ا م سْتـ لْز م ة  ف س ادًا غ يـْ لَى م قَدِّمَات  م 
ش   اَ إلَى الْكَثـْرَة   ،أوَْ غَيْر  ذَل كَ ، ن  عَلَى الْع دْوَان  أَوْ التـ عَاو   ،الْفَوَاح  يَ الل ع ب  به  ثْلَ أَنْ ي ـفْض  أوَْ م 

ب   فَـهَذ ه  الص ورةَ  وَأمَْثاَله اَ مم  ا يَـت ف ق   .أوَْ ف عْل  مح َر م  ، وَالظ ه ور  ال ذ ي يَشْتَم ل  مَعَه  عَلَى تَـرْك  وَاج 
 .عَلَى تَحْر يم هَا ف يهَا  الْم سْل م ونَ 

رَ خ ل و هَا عَنْ ذَل كَ ك لِّه      " .  فاَلْمَنـْق ول  عَنْ الص حَابةَ  الْمَنْع  م نْ ذَل كَ : وَإ ذَا ق دِّ

 
 

فإنه  : ، وقد استوفى العاصي هذه المنفعة مة  محر   ، أو عين   مة  محر   ما كان عوضا  عن منفعة   -3
ولما في رده إليه من الإعانة على الإثم والعدوان ، لأنه كسب  خبيث  لا ي رد لصاحبه ؛ 

 (3) .والفساد 

  : -رحمه الله-الشيخ قال 

، وأجرة  ، مثل أجرة حمال الخمر استوفاه ، أو نفع   مة  محر   من أخذ عوضا  عن عين   ))
،  لعمل المحرم، وليتب من ذلك ا فليتصدق بها:  ، ونحو ذلك يِّ غ  ، وأجرة البَ  صانع الصليب

                                                           

تراموا : وتناضل القوم . سبقته فيه : ونضلته . باراه في الرمي : اضلة ونضالا ونيضالا ناضله منمن : الـم ناضَلة    
  313 / القاموس المحيط ،     6/ المصباح المنير : انظر .         دافع : وناضل عنه . للسبق 

  04  – 6  / 3   منه أيضا : وانظر  ،      1  /   3فتاوى مجموع ال   
 . من العلماء من يرى إرجاع هذا المال إلى صاحبه ، بحجة أن البيع محرم ، وأن القبض لم يكن بحق (  3)

 (324/ )مدارج السالكين ، ( 661 -1/666 )مجموع الفتاوى : انظر              
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؛ لأنه عوض  ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله
 ( ) . (( ؛ لأنه قد استوفى العوض ، ولا يعاد إلى صاحبه خبيث

إنما  ه  ضَ قاب   إن   )) :، فيقول  سبب ترجيح هذا القول -رحمه الله-ابن القيم  بينِّ  وي  
مع له بين العوض ، فكيف يج   ، وقد استوفى عوضه المحرم ، ورضاه ببذله ببذل مالكه له ه  ضَ بَ ق ـَ

فيما ، ورضي بإخراجه  ، ر د عليه مالا  قد استعان به على معاصي اللهوكيف ي ـَ،    والمعوض
وهل ،    وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان،    يستعين به عليها ثانيا  وثالثا  

ؤخذ منها ذلك ، وي   أن ي قضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى بها الشرع ذا محاسنَ يناسب ه
 ... !  وقد نال عوضه ، فيعطاه  طوعا  أو كرها  

، ويخفف عنه  ه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضهصرف  :  الوجوه به فكان أحق  
 ( ) ((. له بين الأمرين معَ ، ويج   ، ولا ي قو ى الفاجر به ويعان الإثم

 

 

، ويعاقبون على  فهنا يؤمرون بالواجب:  إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه))  -0
، فهنا يؤمر  ، فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه ، وكذلك من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل تركه

  ( ((. ) ، ويعاقب على تركه  بما يجب عليه

 

 

                                                           

 ( 2  - 2 /2 )مجموع الفتاوى : وانظر (     0 /  )مجموع الفتاوى (   )
 (. 32 -324/ )مدارج السالكين (   )
 (.  1/25 )مجموع الفتاوى (  3)
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؛ ليبيعها صاحبها  هم محتاجون لها أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع  إذا اتفق  )) -5
ها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا فإن هذا قد يضر صاحبَ  : بدون قيمتها ويتقاسونها بينهم

 (  ) ((. س الناس ما لا يخفىفإن ذلك فيه من بخَْ  ؛ باعها مساومة  

 

، وكذلك تثبت فيما لا يقبل  الإجبار باتفاق الأئمةفيما يقبل قسمة  ( )ة ـــعفْ تثبت الش   -6
؛ لما في  رعت لتكميل الملك على الشفيع؛ لأن الشفعة ش   القسمة على القول الصحيح

فما لا يقبـل القسمة أولى بثبوت الشفعة   ، فإذا ثبتت فيما يقبل القسمة الشركة من الضرر
، وما لا يمكن فيه القسمة يكون  اسة؛ لأن الضرر فيما يقبل القسمة يمكن رفعه بالمق فيه

 ( 3) . دـــــــــــــــــــــضرر المشاركة فيه أش

 
                                                           

 (.  3 3)مختصر الفتاوى المصرية : وانظر(. 2/340 )مجموع الفتاوى (   )
 .  هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه: الش فْــعَـــــة  (  )
، كأنه كان واحدا وترا ، لمبيع إلى ملكه فيشفعه به لأن الشفيع يضم ا؛ ن الزيادة م هي مشتقة  : قيل      

       . عــــــــــا فصار زوجا شف
   1/00المغني  ،    015/   في غريب الحديث  النهاية:  انظر                       

 (23 ، 11 /2 ؛ 310 - 34/31)مجموع الفتاوى :  انظر(  3)
قسمة ...اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل  ( :" 34/31)يقول الشيخ في مجموع الفتاوى  

وتنازعوا فيما لا يقبل قسمة الإجبار، وإنما يقسم بضرر، أو رد عوض فيحتاج إلى ... الإجبار، كالقرية والبستان،
 :   على قولين ، هل تثبت فيه الشفعة التراضي

 ... وطائفة من أصحاب أحمد... ، بعض أصحاب الشافعي، واختاره  ، وهو مذهب أبي حنيفة تثبت:  أحدهما     
 ...  وهذا القول هو الصواب.  وهي رواية المهذب عن مالك

 ".  واختيار كثير من أصحاب أحمد ، ، وهو قول الشافعي نفسه لا تثبت فيه الشفعة:  والثاني     
؛ المغني  (3/006)؛ المهذب للشيرازي  (152/ )؛ عقد الجواهر الثمينة  (0/30)الهداية شرح بداية المبتدي :  وانظر 

 (. 3   -   / )؛ إعلام الموقعين  ( 1/00)لابن قدامة 
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الاجتهاد في دفع المظالم :  -رحمه الله-ومن صور تخفيف الفساد التي ذكرها ابن تيمية  -1
ولو  -فيجتهد من استطاع في دفع ما أمكن منها ، التي ت فرض على الناس من بعض الظلمة 

؛ لأن ما لا يمكن إزالته وتقليل الفساد الحاصل على أصحابها ما أمكن ،  -ضها بدفع بع
 .  فف بحسب الإمكانمن الشر يخ  

 :  -رحمه الله-قال 

نْه   ظاَلم    طلََبَ  إذَا:  وَالْوَقْف   الْيَت يم   وَلي    )) اَل   ذَل كَ  دَفْع   في   فاَجْتـَهَدَ ،  مَالا   م  نْه   أقََل   بم   م 
جْت هَاد   بَـعْدَ  - غَيْر ه   إلَى  أَوْ  إليَْه   - ن   فَـه وَ  : الد فْع   في   الت امِّ  الا  ن ينَ  عَلَى وَمَا،  مح ْس   م نْ  الْم حْس 

  ... سَب يل  

عَتْ  لَوْ  كَذَل كَ  ،  مَد ينَة   أوَْ ،  س وق   أَوْ ،  دَرْب   أَوْ ،  قَـرْيةَ   أهَْل   عَلَى مَظْل مَة   و ض 
نـْه مْ  رَج ل   فَـتـَوَس طَ  ن   م  مْكَان   ب غَايةَ   عَنـْه مْ  الد فْع   في  ؛  مح ْس  نـَه مْ  وَقَس طَهَا،  الْإ   قَدْر   عَلَى بَـيـْ
ه     مح َاباَة   غَيْر   م نْ ،  طاَقتَ ه مْ   عَنـْه مْ  الد فْع   في   لَه مْ  تَـوكَ لَ  لْ ـــــــبَ ،    ارْت شَاء   وَلَا ،  ل غَيْر ه   وَلَا ،  ل نـَفْس 

عْطاَء  ،   ( 3)  (( ن اـــــــــــمح ْس   كَانَ :  وَالْإ 

                                                           

حــــابـــــاة    
 
 (  ه  بوت  حَ ) من  مأخوذ  ؛  سامحه : في البيع ونحوهحاباه و ، اختصه ومال إليه :  اء  ـــبوح   حاباه محاباة  من : الم

 50 / القاموس المحيط ،     4  / المصباح المنير : انظر .              إذا أعطيته
ما يعطيه ( بالكسر ) وة ــــــشرِّ ـال( : "  1  / ) قال الفيومي في المصباح المنير .  طلب الرِّشوة :  الارتشــــاء    

) وجمعها  والضم لغة  ،  ر  دَ و س   رة  دْ ثل س  م( ا ــــشر  ) وجمعها ، الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد 
 "  .  ذَ ـــــــخَ أَ : أي ؛ ( فارتشى   وة  شْ ر  ) أعطيته :  - لَ تَ من باب ق ـَ -(  وا  شْ رَ   ه  ت  وْ شَ رَ ) و ، بالضم أيضا ( ا ــشر  

     3/ 0 لسان العرب : وانظر                                
 .    (4/55 )منه ايضا :  وانظر   . (15 /1 )مجموع الفتاوى (  3)

مثل حماية : بعض أمثلة تقليل المفاسد  -إن شاء الله  -وفي تطبيقات العدل ، وسيأتي في تطبيقات الموازنة بين المفاسد 
، ومثل تولي بعض المناصب عند ولاة  ظلمة  ؛ تخفيفا للشر ، الممتلكات بدفع  بعض التكاليف غير الشرعية كالضرائب  

  044،  322،  64 ص : انظر من هذا البحث   .للفساد  وتقليلا
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شيخ إن  ف:    م  بمحر   ه  ـــ ــ ، أو مشتب م  محر   ، أو في بعض موارده شيء   ة  بهمن كان في ماله ش   -1
 ، ثم الذي للناس لأكله وشربه الطيبَ  عل الحلالَ يجَ  ))يرى أنه   -تعالى  رحمه الله -الإسلام 

،  فإنها أشرف ؛ منها الخيل أطيبَ  ، ويكون علف   ماله لعلف الج  ـــــيلي، ثم الذي (  )
 ...(  ) ه للد باد بـــويعطي الذي يلي

فعلى كل إنسان أن يتقي الله ما ،  ( 3)  چ   ھ  ہ  ہ  ہ چ:  فإن الله يقول       

الرسل ، فإن الله بعث  ، وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان  استطاع
 (0) . (( ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بتحصيل المصالح وتكميلها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .   " ثم الذي يليه للناس " :، ولعل العبارة  هكذا في المطبوع(   )
 ( 065/ )حياة الحيوان الكبرى  :  انظر     .  ، وهو حمار الوحش جمع دبدب: الد بادب (   )
 ( 6 )، جزء من الآية رقم  سورة التغابن(  3)
 (  522: ) وانظر منه(.  1/52 )الفتاوى مجموع (  0)
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 المبحث الثالث  

 دـــاسـفـالح والمــة بين المصـــوازنــــعلى  الم اتٌـــــتطبيق

 ةــــيـة عند ابن تيمـيـالـلات المــامـفي المع

 

 : وتحته أربعة مطالب 

 

 .على الموازنة بين المصالح والمفاسد  تطبيقاتٌ : المطلب الأول 

 

 .على الموازنة بين المصالح  تطبيقاتٌ : المطلب الثاني 

 

 .على الموازنة بين المفاسد  تطبيقاتٌ : المطلب الثالث 

 

 

 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

236 
 

 

 

 
 المطلب الأول 

 د  ــالح والمفاســن المصـالموازنة بيتطبيقاتٌ على  
 
 

 

الموازنة بينها ، و  وجلي   واضح  المالية في أبواب المعاملات  المصالح والمفاسدإن تأثير 
 . والخطورة، ة ـــــــقوالدِّ ، ة ـــــــــــــيـمن الأهم كبير    شتمل على جانب  ت

إلى ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد في  -رحمه الله-ولهذا نبــ ــــــــه شيخ الإسلام 
ظا  لمــــا قد تشتمل عليه من وأن ي، المعاملات المالية خاصة   كون نظر  المفتي ونحو ه ملاح 

 . -كما سبق -وأن  الحكم تابع  للأرجح منها ، مصالح أو مفاسد 

 

ة المتحققة من ـــــيكون النظر مقصورا  على جانب المصلحفمن الغلط أن  - 
 . ، والتي قد تقتضي التحريم ، مع إهمال النظر إلى المفسدة المقترنة به الفعل

،  يكون فيها جانب فساد يقتضي التحريمقد من المعاملات  اكثير   كما أن - 
شتمل على مصلحة  ، غير ناظر إلى جانبها الآخر الم بالحرمة مفت  فيفتي فيها 

 . على مفسدتها ، تربولجواز قد تقتضي ا
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 : - رحمه الله -ل الشيخ قا

فإن  الأمر والنهي وإنْ كان متضمنا  لتحصيل مصلحة  ودفع مفسدة  فينظر  في )) 
لم يكن : فإنْ كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر ، المعار ض له 

 ( ) .((مأمورا  بــــــه ، بل يكون محر ما  إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته 

 

 :ات ــــوع من الموازنـــــل بها لهذا النـــي أ مثِّ ض التطبيقات التـــــذه بعــوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.  2  /1 )مجموع الفتاوى (   )
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 : ة  ـــــهبْ ا فيه ش  ــــــعن م ع  ة بين الحقوق الواجبة والتورُّ ــــالموازن  - 

والتمييز ، بتحقيق معنى الورع في المكاسب   -تعالى  رحمه الله -اهتم  شيخ الإسلام   
كما كان مراعيا لما يجب على المكل ف من ، وما ي ظن أنه داخل  فيه ، بينه وبين ما يلتبس به 

 .وما يحرم عليه ؛ وفقا لمـا جاءت به نصوص الشريعة الغراء ، واجبات وحقوق 

وإدراك  لروح الشريعة ، ب  وما آتاه الله من نظر  ثاق، بدقته المعهودة  -ولهذا وازن 
بين مصلحة  أداء الواجب المقطوع به ومفسدة   -وفهم  لنصوصها ومعانيها ، ومقاصدها 

 .الوقوع في الشبهة المظنونة التي لا ي قطَع  بها 

 

 :مع نصوصه فيها ، وإليك بعض المسائل التي بناها الشيخ على هذا 

 

 :من الوقوع في الشبهة  عا  ر  وَ لا يصح تضييع الواجبات ت ـَ(   ) 

 : -رحمه الله-ل الشيخ قا
ب  أعَْظَم  م نْ تَـرْك  الْم حَر م   وَقَدْ قَـر رْت   )) ع  أَن  أدََاءَ الْوَاج  وَأَن  ، في  غَيْر  هَذَا الْمَوْض 

ي ة   نْس  الظ  ، الط اعَات  الْو ج ود ي ةَ أعَْظَم  م نْ الط اعَات  الْعَدَم  بَة  فَـيَك ون  ج  لْم  ب تـَرْك  الحْ ق وق  الْوَاج 
نْس  الظ لْم  ب تـَعَدِّي الحْ د ود    . أعَْظَمَ م نْ ج 

ب  : وَقَـر رْت أيَْض ا أَن  الْوَرعََ الْمَشْر وعَ ه وَ  ليَْسَ ه وَ تَـرْكَ . وَتَـرْك  الْم حَر م  ، أدََاء  الْوَاج 
بَات  وكََذَل كَ التـ قْوَ ، الْم حَر م  فـَقَطْ  َدَاء  الْوَاج   ...وَتَـرْك  الْم حَر مَات  ، ى اسْم  لأ 
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ب  ؛ وَم نْ ه نَا يَـغْلَط  كَث ير  م نْ الن اس    فَـيـَنْظ ر ونَ مَا في  الْف عْل  أَوْ الْمَال  م نْ كَراَهَة  ت وج 
ب  ف عْلَه  ، تَـركَْه   هَة  أمَْر  ي وج   ( ((. ) ...وَلَا يَـنْظ ر ونَ مَا ف يه  م نْ ج 
 

، فَمَنْ لمَْ ي ـوَاز نْ مَا في  الْف عْل  وَالتـ رْك  م نْ الْمَصْلَحَة  الش رْع ي ة   )) : وقال أيضا 
بَات  وَيَـفْعَل  مح َر مَات  ؛ وَالْمَفْسَدَة  الش رْع ي ة   نْ الْوَرعَ   ،فَـقَدْ يَدعَ  وَاج  كَمَنْ يَدعْ  ؛  وَيَـرَى ذَل كَ م 

 .   ((...  مَعَ الْأ مَراَء  الظ لَمَة   الجْ هَادَ 

ي تَـركَْه   : ))وقال في موضع آخر  هَة  فَسَاد ه  يَـقْتَض  فَـيـَلْحَظ ه  ، فإَ ن  الش يْءَ قَدْ يَك ون  ج 
ح   ظَ لحََ  الْم تـَوَرِّع  ؛ وَلَا    3.  ((وَب الْعَكْس   ،مَا ي ـعَار ض ه  م نْ الص لَاح  الر اج 

 
ولكنهم قد ، ه إلى ما يقع فيه بعض الناس من التورع عن ما فيه شبهة ــــولهذا نب  

  : -رحمه الله  -يتركون ما هو واجب متعينِّ ؛ فقال 

، وعن الدرهم  ، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة عةمن المتدينة المتورِّ  كثير  )) 
إما  -ه علي هذا يترك أمورا  واجبة  ومع ... ، فاسدة   أو معاملة   ظالم   ؛ لكونه من مال   فيه شبهة  

،  ، وصاحب   ومسكين   ، وحق جار   ، من صلة رحم   عليه نتْ وقد تعي   - وإما كفاية  ، عينا  
 ( . )((  وابن سبيل  ،  ويتيم  

 

 

                                                           

   .؛ أي الجهة ( توجب ) ولعلها بالتاء ، بالياء ( يوجب ) وفي المطبوع  (.12 /2 )مجموع الفتاوى (   )
 .وقد ضرب لذلك أمثلة أخرى فانظرها فيه .       4/5 مجموع الفتاوى    
 2 /35:   وانظر  منه .    0 / 4 مجموع الفتاوى   3
 (.  32 /4 )مجموع الفتاوى (  0)
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 : وإعانة الحكام ونحوهم ، وقال وهو يتكلم عن ما يجوز وما لا يجوز من الولايات 

: الْأَو ل  : وَلَا يحَ ل  ل لر ج ل  أَنْ يَك ونَ عَوْن ا عَلَى ظ لْم  ؛ فإَ ن  التـ عَاو نَ نَـوْعَان  )) ... 
ِّ وَالتـ قْوَى  وَإ عْطاَء  ، وَاسْت يفَاء  الحْ ق وق  ، وَإ قاَمَة  الحْ د ود  ، م نْ الجْ هَاد  : تَـعَاو ن  عَلَى الْبر 

وَمَنْ أمَْسَكَ عَنْه  خَشْيَةَ أَنْ يَك ونَ م نْ أعَْوَان  . مم  ا أمََرَ الل ه  ب ه  وَرَس ول ه   الْم سْتَحَقِّيَن ؛ فَـهَذَا
وَمَا أَكْثَـرَ مَا يَشْتَب ه  . الظ لَمَة  فـَقَدْ تَـرَكَ فَـرْض ا عَلَى الْأَعْيَان  أَوْ عَلَى الْك فَايةَ  ؛ م تـَوَهمِّ ا أنَ ه  م تـَوَرِّع  

نـْه مَا كَف  وَإ مْسَاك  الجْ بْْ        .  ((وَالْفَشَل  ب الْوَرعَ  إذْ كَل  م 

 

فيجب عليه :  هة  بْ فيه ش   إلا من مال   وليس له وفاء  ، ن  يْ من كان عليه أو على أبيه دَ (   ) 
به ؛ لأن  ولا يدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهـَــــــنَة  ، ه ن الواجب من المال المشتب  يْ د هذا الد  سدِّ أن ي  

 .ه ــــمصلحة قضاء الدين أعظم من مفسدة المال المشتب  

 : - رحمه الله -ل الشيخ قا
فَـيـَنْظ ر ونَ مَا في  الْف عْل  أَوْ الْمَال  م نْ كَراَهَة  ؛ وَم نْ ه نَا يَـغْلَط  كَث ير  م نْ الن اس  ... ))  

ب  تَـركَْه   ب  ف عْلَه  وَلَا يَـنْظ ر ونَ مَا ف يه  م نْ ج  ، ت وج  ثاَل  ذَل كَ مَا س ئ لَ عَنْه  أَحْمَد . هَة  أمَْر  ي وج  : م 
هَة   هَلْ يَـتـَوَر ع  عَنْ ذَل كَ الْمَال  : فَسَألََه  الْوَار ث  ، وَعَلَيْه  دَيْن  ، عَنْ رَج ل  تَـرَكَ مَالا  ف يه  ش بـْ

 ...  " ة  ــــــنَ ةَ أبَ يك م رْتَـهَ تـْر ك  ذ م  أتَ ـَ" : الْم شْتَبَه    فَـقَالَ لَه  أَحْمَد 

ب    فَإ نْ لَمْ ، وَالْغَر يم  حَق ه  م تـَعَلِّق  ب التر  كَة  ، وَهَذَا عَيْن  الْف قْه  ؛ فإَ ن  قَضَاءَ الد يْن  وَاج 
يْنَ   . وَإ لا  فَـلَه  اسْت يفَاؤ ه  م نْ التر  كَة  ، ي ـوَفِّ الْوَار ث  الد 

                                                           

 13 /  1 مجموع الفتاوى   
 (كما ذكر أبو طالب المكي وأبو حامد الغزالي عن الإمام أحمد ( : )  600/  4 ) في مجموع الفتاوى    
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اَ حَق  الْغَر يم   وَلَا يَج وز  أيَْض ا إضْراَر  ، فَلَا يَج وز  إضَاعَة  التر  كَة  المشتبهة ال تي  تَـعَل قَ به 
عْراَض  عَنْ التر  كَة   ؛ ة  ـــن َـهَ ـت  ب تـَرْك  ذ م ت ه  م رْتَ الْمَيِّ  قِّ ، إضْراَر  الْمَيِّت  : فَف ي الْإ   ،وَإ ضْراَر  الْم سْتَح 
بـَيْن  ـــــــــوَهَ   ضَرَر   ف يه   يَك ونَ  أَنْ  يَج وز   وَأَخْذ  الْمَال  الْم شْتَبَه  . ذَان  ظ لْمَان  مح َق قَان  ب تـَرْك  وَاج 

 م رْتهَ نَة   تَـركْ هَا م نْ  خَيـْر   الْم شْتَبَه   الْمَال   فَـهَذَا.  أبَ يك ذ م ةَ  أبَْر ئْ :  ل لْوَار ث   أَحْمَد فَـقَالَ .  الْمَظْل وم  
 .  ب الْأَعْراَض  

ب   الْف عْل   وَهَذَا  و ج وبَ  أَوْ ،  مَقَامَه   ف يه   غَيـْر ه   يَـق مْ  لمَْ  إنْ  عَيْن   و ج وبَ  الْوَار ث   عَلَى وَاج 
ا اسْت حْبَاب ا م سْتَحَب   أوَْ ،  ك فَايةَ   سْت حْبَاب   م نْ  أَكْثَـرَ  م ؤكَ د  هَة   تَـرْك   في   الا   ذَل كَ  في   ل مَا ؛ الش بـْ

حَة   الْمَصْلَحَة   م نْ   ( . ) ((...  الر اج 

  

 .ونظر إلى خطرها ، وقد م حقوق الآخرين  - رحمه الله -كيف وازن   لْ م  أَ ــــــــــــــــفت 

 
 : ل أيضا  قـــــــــــــــــــــــاو 

 : اف عاقبته ، وهو هو الورع عما قد تخ  : الورع المشروع )) 

 .ه ــــــلم تحريمـــــــــــــما ي ع - 

مثل محر م   - من فعله أعظم   ه مفسدة  ـــــــك  في تحريمه ، وليس في تركـــــــــــــوما ي شَ   - 
 :  مثل ،  -معين   

 . ه  ما  بينا  تحـريم  أخذ الشبهة ورعا  ؛ مع حاجته إليها ، ويأخذ بدل ذلك محر   ترك  يَ  نْ مَ  -

                                                           

 (.  14  -12 /2 )مجموع الفتاوى (   )
وقد اجتهدت  في ترتيب كلامه وتوزيعه كما . كون في تركه مفسدة  أعظم  من فعله لمــا ي -هنا  -يمثل رحمه الله     

 .والله أعلم ، ظهر لي 
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كمن يكون على أبيه ، ، ه أعظم فسادا  من فعله مع الشبهة  ــــــــــترك، واجبا   أو يترك   -
فيه شبهة ،  فيتورع  ب بها ، وليس له وفاء إلا من مال  أو عليه ديون ، هو مطالَ 

 ( ((. )ة ــــا ، ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنــعنه

 
ظ كيف قي ـــــــــد  بأن يكون  -هنا  -ما يدخل في الورع  -تعالى رحمه الله-ولاح 

فإن كان في تركه مفسدة أعظم ، المشكوك فيه لا يترتب على تركه مفسدة أعظم من فعله 
 . -كما يرى ابن تيمية رحمه الله   -فليس من الورع : من فعله مع الشبهة 

 

، عنه  ع  من التور   خير   - كالحجامة مثلا  - ، أو دناءة   هة  بْ فيه ش   من مال   ب  التكس  (  3)  
       لأمر   ؛ ، وي ضيِّع حقوقا  عليه واجبة   م ويستجديهميسأله   ؛ على الناس عالة   بقاء  وال

  ( ) . هـــــــــــفي ه  ــــــــبَ مشتَ 

، ويرى أن الزهد والورع لا يكونان  واحتقار   من الناس من ينظر إلى المال نظر ازدراء  و 
هذا العمل لا يسوغ لمن كانت  ، وأن   عن البيع والشراء ، والرغبة   ب  عد عن التكس  إلا بالب  

 . ه الشاغل غلَ ، وش ه  ــــم  ـالآخرة ه

، أو يداخلها من  ـه  بَ ش  من المعاملات من  كثير    حوله هذه ما قد يحوم ــَـنظرت ز  ويعزِّ 
 لدرء المفسدة التي يمكن أن تحدث جراءَ  مراعاة   ؛ عن البيع والشراء جملة   غب  ، فيرَ  حرام  

 . التعامل والتكسب

 . ، ظنا  منهم أن هذا هو الورع وهؤلاء تركوا واجبات خوفا  من الوقوع في المحرمات

                                                           

 (.    5 -  4/5 )مجموع الفتاوى (   )
 (.  23  - 2 /34)مجموع الفتاوى : انظر(   )
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 :  - رحمه الله -قال 
يع   وَهَكَذَا ))  بَات   عَلَيْه مْ  الْخلَْق   جمَ  ه مْ  نَـفَقَات   م نْ :  وَاج   وَقَضَاء  ،  وَأقَاَر به  مْ ،  أنَْـف س 

هَة   فَـعَل وهَا وَإ ذَا.  مح َق ق ا ظ لْم ا ظاَل م ينَ  كَان وا تَـركَ وهَا فإَ ذَا.  ذَل كَ  وَغَيْر  ،  د ي ونه  مْ   يَـتَحَق قْ  لمَْ  ب ش بـْ
 (  . )... ((  ق ق  مح َ  ظ لْم   ب ارْت كَاب   مح ْتَمَل   ظ لْم   عَنْ  الْم سْل م   يَـتـَوَر ع   فَكَيْفَ .  ظ لْم ه مْ 

 ( ((. )وإن لم تحصل إلا بالشبهات يجب أداء الواجبات : )) أيضا ال ـــــــــــــــــوق
 

،  أن يوازن بين الأمور حسب مراتبهاعلى  -رحمه الله-ة  وحرص  بالغ  منه ــــــق  وهذه د  
 .دون أن يهمل شيئا منها ،  -ونواهيها ، أوامرها  -ويراعي أحكام الشريعة كلها 

 

 

 

 

                                                           

 ( 14 /2 )مجموع الفتاوى (   )
 :  هذا الكلام بعد -رحمه الله  -الشيخ وقال          
ذََا قاَلَ سَع يد  بْن  الْم سَيِّب  ))        وَيَص ون  ب ه  ، وَي ـؤَدِّي ب ه  أمََانَـتَه  ، يَـعْب د  ب ه  ربَ ه  : لَا خَيـْرَ ف يمَنْ لَا يح  ب  الْمَالَ : وَله 
ِّ . وَيَسْتـَغْني  ب ه  عَنْ الْخلَْق  ، نَـفْسَه   الن اك ح  ي ر يد  الْعَفَافَ : لَاثةَ  حَق  عَلَى الل ه  عَوْن ـه مْ ثَ "  :قاَلَ  وَفي  الس نَن  عَنْ الن بي 

ه  : فَذكََرَ في  هَذَا الحَْد يث  مَا يَحْتَاج  إليَْه  الْم ؤْم ن   ؛" وَالْغَار م  ي ر يد  الْوَفاَءَ ، وَالْم كَاتَب  ي ر يد  الْأَدَاءَ  وَتَخْل يصَ رَقَـبَت ه   ،ع ف ةَ فَـرْج 
بَات  م نْ ع بَادَة  الل ه  وَقَضَاء  الد ي ون  . بَـراَءَةَ ذ م ت ه  وَ ،  يَانةَ  الن ـفْس   ،فَأَخْبـَرَ أنَ  هَذ ه  الْوَاج  سْت غْنَاء  عَنْ الن اس  ، وَص  لَا  ؛وَالا 

ب   ،ت ـتَم م  إلا  ب الْمَال   ب  إلا  ب ه  فَـه وَ وَاج  ب  الْعَظ يم  ال ذ ي لَا يَـق وم  وَ  ،وَمَا لَا يتَ م  الْوَاج  مَنْ لَا يح  ب  أدََاءَ م ثْل  هَذَا الْوَاج 
رَ ف يه   ين  إلا  ب ه  فَلَا خَيـْ يل  كَث يرةَ  ، وَالَل ه  أعَْلَم  ـــــجم   فَـهَذ ه  . الدِّ  (( . ل ة  وَلَهاَ تَـفَاص 

 (  14 /  2 ) -مجموع الفتاوى               
 (  23 /34)الفتاوى مجموع (   )
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يجوز  : ، والمصارعة بالأيدي ، والرمي بالسهام ونحوها المسابقة بالخيل والإبل والأقدام  - 
على  من تدريب   : شرعية   إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة  ؛ ، وأخذ العوض عليها  فعلها

، مع أن  ، ونحو ذلك من الفوائد الشرعية ، وتقوية البدن ، وإجادة الرماية رِّ والفَ  رِّ والكَ ،  الجهاد
؛ لأنه  -كما يرى الشيخ رحمه الله   - م لا يجوز فعلهبذل المال في ذلك بدون هذه المصالح محر  

 ( ) . ، ومن تضييع المال في ما لا ينفع في الدين والدنيا من اللهو

 

 : -رحمه الله-الإسلام قال شيخ   
َن  بَذْلَ الْمَال  ف يمَ  ...))  نْـيَا مَنْه  ـــــــــــلأ  وَإ نْ لمَْ يَك نْ ، ي  عَنْه  ــــــــــــــــــــــــــا لَا يَـنـْفَع  في  الدِّين  وَلَا في  الد 
 ... ار ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مَ 

حَة  ؛ لَك نْ لَا ي ـؤكَْل  ب ه  الْمَال  وَقَدْ ي ـرَخِّص  في  بَـعْ  ، ض  ذَل كَ إذَا لمَْ يَك نْ ف يه  مَضَر ة  راَج 
ذََا جَازَ السِّبَاق  ب الْأقَْدَام  وَالْم صَارَعَة  وَغَيْر  ذَل كَ    .. (( . . وَإ نْ نه  يَ عَنْ أَكْل  الْمَال  ب ه  ، وَله 

ذََا  : ))إلى أن قال   :غَال بَات  ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع  يَـتَبـَين   مَا ذكََرَ الْع لَمَاء  م نْ أَن  الْم  وَبه 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ : فَمَا كَانَ م ع ين ا عَلَى مَا أمََرَ الل ه  ب ه  في  قَـوْل ه   - 

 .وَب غَيْر  ج عْل   بج  عْل  ؛ ازَ ـــــــــــــــــــــــــــــجَ  :     چۋ  ۋ  ۅ  

ي ا   -  بج  عْل  ؛ فَمَنْه ي  عَنْه  :  -كَالنـ رْد  وَالشِّطْرَنْج  -إلَى مَا نَـهَى الل ه  عَنْه  وَمَا كَانَ م فْض 
 . وَب غَيْر  ج عْل  

                                                           

 (64 )؛ الاختيارات للبعلي ( 1  ،  3  / 3،  02/ 3،  2/01 ،   /1 )مجموع الفتاوى : انظر(   )
      1   – 3  / 3مجموع الفتاوى    
 .من سورة الأنفال (  64) أول الآية   3
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فَعَة  ب    -3 حَة  ــــــــــــــــــــوَمَا قَدْ يَك ون  ف يه  مَنـْ جَازَ :  -كَالْم سَابَـقَة  وَالْم صَارَعَة    -لَا مَضَر ة  راَج 
      .(( لَا ج عْل  ــــــــــــب  

 

لكن لا عوض إلا على ما  ، يرى جواز السبق فيما ينفع  - رحمه الله -وابن تيمية 
أو تبرع به ، وأن مـــــــــــــا تبرع به أحدهمــــــا بطيب نفس ،  كانت مصلحته عامة للمسلمين

  . فلا بأس به في المباحات الأخرى : ثالث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

    1  /  3مجموع الفتاوى    
ب ل  كَانَ ذَل كَ فإَ ذَا أَخْرجََ : )) ...  -رحمه الله  -قال     وَلي   الْأَمْر  مَالا  م نْ بَـيْت  الْمَال  ل لْم سَاب قَيْن  ب الن ش اب  وَالْخيَْل  وَالْإ 

مَا ي ـعْط يه  الر ج ل  كَذَل كَ ، وَلَوْ تَـبـَر عَ رَج ل  م سْل م  ب بَذْل  الجْ عْل  في  ذَل كَ كَانَ مَأْج ور ا عَلَى ذَل كَ  ،  جَائ ز ا ب اتّـِفَاق  الْأئَ م ة  
فَعَتـ هَا عَام ة  ل لْم سْل م يَن  ؛ ل مَنْ ي ـعَلِّم ه  ذَل كَ ه وَ مم  نْ ي ـثاَب  عَلَيْه   َن  هَذ ه  الْأَعْمَالَ مَنـْ فَـيَج وز  بذَْل  الْع وَض  م نْ ، وَهَذَا لأ 

 .فَكَانَ جَائ ز ا ، آحَاد  الْم سْل م يَن 
يع ا الْع وَضَ وكََانَ مَعَه مَا آخَر  مح َلِّلا  يكافيها كَانَ ذَل كَ جَائ ز ا وَإ نْ أَخْرَ           نـَه مَا مح َلِّل  فَـبَذَلَ ، جَا جمَ  وَإ نْ لمَْ يَك نْ بَـيـْ

اَ شَيْئ ا طاَبَتْ ب ه  نَـفْس ه   كَانَ ذَل كَ : أوَْ أعَْطاَه  ل رَف يق ه  ، ل لْم عَلِّم  أوَْ أعَْطاَه  ، أطَْعَمَ ب ه  الجَْمَاعَةَ ، م نْ غَيْر  إلْزاَم  لَه  ، أَحَد هم 
          / 1 مجموع الفتاوى  (( .   جَائ ز ا 

  .في أول المسألة وانظر ما سبق من إحالات                      
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،  أن يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات اــــــــــم إذا اختار البائعون لصنف  "  -3
نع غيرهم من البيع وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل ، ومن اختار أن يدخل معهم  ، على أن يم 

 أو يحرم  ، ؛ فهل يجوز ذلك "  في ذلك م كِّن

وازن فيه بين ، فجاء كلامه مفصلا ودقيقا  ،عن هذا  -رحمه الله-أجاب الشيخ 
 : فقال ، وأناط الحكم بها في كل حالة ، المصالح والمفاسد 

فإن ...  ، ، بل قد يكون في هذا مصلحة عامة للناس لا يتبين تحريمه فهذا)) ... 
،  المثل، وأن لا يباعوا إلا بقيمة  أن ي باعوا بما يحتاجون إليه:  مصلحة الناس العامة في ذلك

 ( ) (( . وهذان مصلحتان جليلتان

 

ثم دَفَع ما ي ظن ، وهذا يقتضي جوازه ، فبين  أنه مشتم ل  على مصلحتين لعامة الناس 
 :فقال ، فيه من ظلم 

، وغيرهم  ، فلا ظلم عليهم لم يكونوا قد أ كرهوا عليه:  والباعة إذا اختاروا ذلك)) 
، بأن يشاركهم فيما  دخل في هذه المصلحة العامة ، إلا إذا من الناس لم يمنع من البيع

، وأن لا  ، فيكون الغير قد م نع أن يبيع سلعة بأكثر من ثمن المثل يقومون به بقيمة المثل
   .((  ، وقد يكون عاجزا  عن ذلك يبيعها إلا إذا التزم أن يبيع لواحد منهم

 

                                                           

 (56  -55 /2 )مجموع الفتاوى (   )
 .الموضع السابق    
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ولهذا أخذه في ، وكأن ه لا ينكره ، إلى احتمال  آخر في المسألة  -رحمه الله  -ثم أشار 
 : فقال ، الاعتبار 

، وأن يكون بيعه  إلزام الشخص أن يبيع:  هذان نوعان من الظلم:  قالوقد ي  )) 
 . ، وفي هذا فساد بثمن المثل

احتمال هذا الفساد بلا  لم يجز:  ؛ فإن كان أمر الناس صالحا  بدون هذا وحينئذ  
،  لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه:  ، وأما إن كان بدون هذا مصلحة راجحة

، فهذه المصلحة  ، وبذلك يحصل ما يكفيهم بثمن المثل أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة

   . (( كر من المنعغتفر في جانبها ما ذ  العامة ي  

 

وموازنته بين المصالح والمفاسد ،  -رحمه الله-ق ةَ الشيخ وفي هذا المثال نلحظ د  
بل قي ده ، ولم يمنعه مطلقا ، ومراعاة ذلك في إصدار الحكم ؛ فهو لم يجزه مطلقا ، المتوقَعــــــة 

 .تبعا للمصالح والمفاسد 

 

 

 

 

 

                                                           

 .الموضع السابق    
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 المطلب الثـاني  

 على  الموازنة بين المصـــــــــــالح تطبيقاتٌ

 

  

، واهتمام الشرع بها ، تتفاوت المصالح فيما بينها لعدة أسباب ؛ منها رتبتها ودرجتها 
 .وأولى بالتقديم ، و ما هو أكثر نفعا وصلاحا ، وتعلقها بعامة الناس 

وخير ، أو الأصلح ، أو الأنفع ، بالأرجح  -رحمه الله-وهو ما عَبر  عنه ابن تيمية       
 .ونحو ذلك من العبارات ،  وأعظم المصلحتين، الخيرين 

 

بل يلزم ، لا يمكن الجمع بينها ، فإذا تزاحمت وتواردت أمام المكل ف مصلحتان فأكثر   
فإن الواجب تقديم الأرجح : أو الإخلال به ، أو تأخيره ، من فعل أحدها تفويت غيرها 

 . -كما سبق بيانه   -منها 

 :وهذه بعض الأمثلة على ذلك 
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ومن ذلك تقديم مصلحة ،  ( )ت قد م  المصالح الضرورية على الحاجية والتحسينية     - 
الحفاظ على النفس أو المال المحتاج إليه على مصلحة التطهر بالماء ؛ إذا لم يكن مع الإنسان من 

 وكذا إذا لم يجد ماء  إلا بنقود  ، أو شرب غيره من الناس أو الدواب ، الماء إلا ما يكفي شربه 
 . يحتاجها لما هو أهم  

 
  :  - رحمه الله -قـــــال الشيخ 

س   أوَْ  الط يِّب   - الْمَاء   م نْ  مَعَه   مَا إلَى  م ضْطرًَّا غَيـْرهَ   وَجَدَ  وَلَوْ )) ...   أَنْ  فَـعَلَيْه   - الن ج 
 . صَغ ير   حَدَث   أَوْ ،  جَنَابةَ   عَلَيْه   كَانَ  سَوَاء  ؛  التـ يَم م   إلَى  وَيَـعْد لَ ،  إي اه   يَسْق يَه  

،  الْمَعْص ومَة   دَوَابهِّ مْ  أَوْ  ، الذِّم ة   أَوْ ،  الْم ل ة   أَهْل   م نْ :  م ضْطَر   وَه نَاكَ  وَتَـوَض أَ  اغْتَسَلَ  وَمَنْ 
ي ا آثم  ا كَانَ :  يَسْق ه   فَـلَمْ    .((  عَاص 

    

 دَيْن ه   وَفاَء   أَوْ ،  ع يَال ه   نَـفَقَة   أَوْ ،  ل نـَفَقَت ه   ذَل كَ  إلَى  مح ْتَاج ا كَانَ  فإَ نْ ))... : وقال أيضا 
 عَلَى م قَد م ا دَيْن   قَضَاء   أوَْ ،  نَـفَقَة   م نْ  إليَْه   يَحْتَاج   مَا إلَى  ذَل كَ  صَرْف   كَانَ :  ب ه   ي طاَلَب   ال ذ ي

ه   ل ش رْب   الْمَاء   إلَى  احْتَاجَ  لَوْ  كَمَا ، الْمَاء   ع وَض   في   ذَل كَ  صَرْف    في   يَصْر ف ه   فإَ ن ه  ؛  دَوَابِّه   أَوْ ،  نَـفْس 
  (( .  وَيَـتـَيَم م  ،  ذَل كَ 

 

 

 

 

                                                           

   53 ص : انظر ما مضى   ( )
 031/ الاستقامة : وانظر .     (14/    )  الفتاوى مجموع   
 14/   منه أيضا  : وانظر .      (005/    )  الفتاوى مجموع  3
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 -رحمه الله-والمصالح المترتبة عليها ؛ يرى الشيخ ، نظرا  لتفاوت درجات الحقوق   - 
ب به على صدقة تقديم قضاء الدين المطالَ ك، أو تزاحمها ، مراعاة ذلك عند تعارض المصالح 

 ( ) . تقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين  ك، و  التطوع

 

 

وقد ، ت قد م  مصالح الناس العامة على المصلحة الخاصة ببعض الفئات أو الأفراد   -3

ويأتي بعضها في تطبيقات ،  ( )سبق ذكر بعض الأمثلة لذلك في تطبيقات تحصيل المصالح 

الإلزام بالبيع وبذل  السلع التي يحتاجها الناس حاجـــة  : ومنها   -إن شاء الله تعالى  - (3)العدل 
 .والتسعير عند الحاجة أيضا  ، والإلزام ببعض الصناعات والح رَف ، عامــــــة  

 

ع   الط ر يق   في   ي بنَى  أَنْ "  -رحمه الله  -أجاز ابن تيمية   -0  ر ةالْمَا يَض ر   لَا  مَا الْوَاس 
ثْلَ :  الْم سْل م ينَ  ل مَصْلَحَة   د   ب نَاء   م  يع   أَوْ ،  الن اس   إليَْه   يَحْتَاج   مَسْج  د   تَـوْس   ب إ دْخَال   ضَيِّق   مَسْج 

ع   الط ر يق   بَـعْض   د   ل مَصْلَحَة   الط ر يق   بَـعْض   أَخْذ   أَوْ ،  ف يه   الْوَاس  ثْلَ :  الْمَسْج   ب ه   يَـنْتَف ع   حَان وت   م 

د    (0) . " الْمَسْج 

  
 
 

 

                                                           

 (    4/5 )مجموع الفتاوى : انظر (   )
  45 ص : انظر (   )
 321 - 311ص : انظر (  3)
  (  04/  34)  الفتاوى مجموع(  0)
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منوطة  بالأصلح ؛ فإذا : أو ناظرا على الأموال ، ومن كان وكيلا ، تصرفات الولاة   -5
 . تعددت المصالح فالواجب أن يفعل الأصلح والأنفع في هذه الأموال 

 
 تصرف لغيره بولاية   نْ ، ومَ  فيه ولاة الأمر ر  يـ  سائر ما يخ   )) :  - رحمه الله -قـــــال الشيخ  
، بل  وشهوة   ون تخيير مشيئة  ير  لا يخ   - ، والوكيل المطلق ، ووصي اليتيم كناظر الوقف-

 ( ((. )  الأصلح الجوازوطلب  ونظر   اجتهاد   تخييرَ 
 

كما ، وما كان أنفعَ لعامة المسلمين ،  في مصارف الأموال الأولى والأهم   م  ي قد    -6
 .ي قد م  في العطاء من كانوا أنفعَ وأولى 

  :وهو يتكلم عن مصارف الفيء   - رحمه الله -قـــــال         

نْه   فَـيَصْر ف   ل لْمَصَال ح   كَانَ  إذَا وَهَذَا)) ...  فَعَة   ب ه   ل لْم سْل م ينَ  مَنْ  ك لِّ  إلَى  م  ،  عَام ة   مَنـْ
يوَان   وَو لَاة  ،  الحَْرْب   و لَاة   م نْ :  أ م ور ه مْ  وكََو لَاة  ،  كَالْم جَاه د ينَ   وَمَنْ ،  الحْ كْم   وَو لَاة  ،  الدِّ

ث ـه مْ ،  وَي ـفْت يه مْ ،  الْق رْآنَ  ي ـقْر ئ ـه مْ   .  لَه مْ  وَي ـؤَذِّن  ،  صَلَاته  مْ  في   وَيَـؤ م ه مْ ،  وَيح َدِّ

نْه   وَيَصْر ف   نْه   وَيَصْر ف  ،  وَح ص ونه  مْ ،  ط ر قاَته  مْ  وَع مَارَة  ،  ث ـغ ور ه مْ  سَدَاد   في   م   إلَى  م 
نـْه مْ  الْحاَجَات   ذَو ي  . أيَْض ا م 

 عَلَى إليَْه مْ  الْم سْل م ونَ  يَحْتَاج   ال ذ ينَ  الْمَنَاف ع   ذَو و فَـي ـقَد م:  فاَلْأَهَمِّ  ب الْأَهَمِّ  ف يه   وَيَـبْدَأ   
فَعَةَ  لَا  ال ذ ينَ  الْحاَجَات   ذَو ي   ....((  ف يه مْ  مَنـْ

         

                                                           

 3  ص : وانظر من هذا البحث ، هكذا عبارته في المطبوع .   (2  /30)مجموع الفتاوى (   )
 (566/  1 )مجموع الفتاوى    
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ب  :  الْمَصَار ف   وَأمَ ا: )) وقال أيضا   م نْ  فاَلْأَهَمِّ  ب الْأَهَمِّ  الْق سْمَة   في   بْدَأَ ي ـ  أَنْ  فاَلْوَاج 
فَعَة   ب ه   ل لْم سْل م ينَ  يَحْص ل   مَنْ  كَعَطاَء  :  الْعَام ة   الْم سْل م ينَ  مَصَال ح   نـْه مْ .  عَام ة   مَنـْ   الْم قَات لَة   فَم 
  ... به  مْ  إلا   يَحْص ل   لَا  فإَ ن ه  ؛  ب الْفَيْء   الن اس   أَحَق   وَه مْ ،  وَالجْ هَاد   الن صْرَة   أهَْل   ه مْ  ال ذ ينَ 

 عَلَى وَالس عَاة  ،  وَالْع لَمَاء  ،  وَالْق ضَاة  ،  كَالْو لَاة  : عَلَيْه مْ  الْو لَاياَت   ذَو و الْم سْتَحَقِّينَ  وَم نْ 
فْظ ا جَمْع ا:  الْمَال    .  ذَل كَ  وَنَحْو   ، وَالْم ؤَذِّن ينَ ،  الص لَاة   أئَ م ة   حَتى  .  ذَل كَ  وَنَحْوَ ،  وَق سْمَة   وَح 

،  وَالسِّلَاح  ،  ب الْك راَع   الث ـغ ور   سَدَاد   م نْ :  نَـفْع ه   يَـع م   ل مَا وَالْأ ج ور   الْأَثْماَن   في   صَرْف ه   وكََذَا
يَاه   وَط ر قاَت  ،  وَالْقَنَاط ر  ،  كَالجْ س ور  :  الن اس   ط ر قاَت   م نْ  ع مَارَت ه   إلَى  تَاج  يح ْ  مَا وَع مَارَة    الْم 

     .   (( كَالْأنَْـهَار  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 42 ص  : وانظر ما مضى ،   (16 /  1 )مجموع الفتاوى    
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 المطلب الثـالث  
 الموازنة بين المفــــاســـــد   تطبيقاتٌ على 

 
 

وهو ما يكون بين مفاسد ومفاسد  -هذا النوع من الموازنة على وجه الخصوص  
وبرز في فقهه في أبواب ، عناية  فائقة   -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام قد أولاه  –أخرى 

 .المعاملات المالية ؛ بشكل  أوضح وأوسع من بقيــــة أنواع الموازنــــــة 

وحاجتها إلى ، وفي ظني أن هذا راجع  إلى كثرة الإشكال في هذا النوع من المسائل  
حرصه على بناء فة  إلى إضا،  -رحمه الله  -شيخ الإسلام وهو ما يتمتع به ، د ق ــة  في النظر 

ولو ،  -عند تزاحمها  -التي تدفع أعلى المفاسد وأعظمها ، الأحكام على مقاصد الشريعة 
باستمرار ؛ كما سبق  -رحمه الله-وهو الأمر الذي كان يؤكِّد عليه ، بارتكاب أدناها وأخفها 

  . بيانـــــه 

 

 :ومن تطبيقاته في هذا النوع ما يلي  

 
                                                           

لموازنة فيها وحاولت إيضاح وجه ا، ولهذا ذكرت في هذا المطلب من التطبيقات أكثر من مما في المطلبين السابقين    
 . أوسع  بشكل  
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اختياره لجواز : على الموازنة بين المفاسد  - رحمه الله -فرًّعه الشيخ ما أبرز من   - 
, مما لا تقوم حياة الناس ومعاشهم إلا به , وفي تحريمه من  يسير   تبايع ما فيه غرر  

 الضرر والفساد ما يربو على ما ي تصور من ضر وفساد عند بيعها مع هذا الغرر ,
 :منها ، وذلك في مسائل 

     . كالجزر والفجل ونحوهما: في الأرض  اتبيع المغي ب ( )

 . كالبطيخ والخيار والباذنجان:ينضج على مراحل بيعا معتادا  بيع ما  ( )

 . الجوز واللوز والحب في سنبله ك:ور بيع الثمار ذات القش (3)
 

 : فيها بالجواز  قوله معللا   - رحمه الله -ل قا          

نْع  م نْ بَـيْع  ))         
َ
، وَاَلله  لا يح  ب  الفَسَادَ ، وَإ نْ كَانَ بَـيْع  ذَل كَ قَدْ  ذَل كَ م نْ الفَسَاد  الم

ي إلى نَـوْع  م نْ الفَسَاد   ب  دَفْع  أَعْظَم  الفسادين  ي ـفْض  ، فاَلفَسَاد  في  تَحْر يم  ذَل كَ أعَْظَم  فَـيَج 
اَ  ( ). (( ر ة  في  الش ر يعَة  ؛ إذْ ذَل كَ قاَع دَة  م سْتَق   ب احْت مَال  أدَْناَهم 

     
 

ر  الشريعة في ذلك كله : )) ويقول مؤصِّلا  لهذه المسائل وما في معناها        أن الفعل : وس 
ى عنه لأنه هَ وبيع الغرر ن ـَ... راجحة   نع منه إلا إذا عارضها مصلحة  إذا اشتمل على مفسدة م  

أعظم من ذلك   بالباطل، فإذا عارض ذلك ضرر  من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال 
 (  ). (( دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما  ه  احَ بَ أَ 
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 .بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه  (0)

 .بيع الأعيان الغائبة بالوصف دون رؤية  (5)

 .كإجارة البئر من أجل الماء ، إجارة الأعيان التي تتجدد ويبقى أصلها  (6)

  ( ). ائل وغير ذلك من المس
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؛       جــواز مزاولــة العمــل بــالأجر فــي الأعمــال المختلــف فــي جــواز أخــذ الأجــر فيهــا - 
كالحجامـة ومـا )، أو لـدناءتها ( كتعليم القرآن ونحوه من تعليم علـوم الـدين )ا لشرفها ـــــــإم

وإلا  ؛ للعيش الكريم سواها للمسلم سبيل  ؛ إذا لم يكن ( في حكمها كمزاولة النجاسات 
 .البينِّ م ارتكاب المحر   إلى ها كالمسألة ، أومن اضطر إلى ما هو أسوأ  

 
 :  -رحمه الله  -يقول ابن تيمية        
سْـتـَغْني  عَنْـه  ... ))      

 
حْتَاج  إليْه  ليْسَـتْ كَحَـال  الم

 
:  كَمَـا قـَال الس ـلف  ،ب ك لِّ حَال  فَحَال  الم

ناَءَة  "   " .خَيـْر  م نْ مَسْألَة  الن اس   كَسْب  ف يه  بَـعْض  الد 
ذََا لم ا تَـنَازعََ الع لمَاء  في  أَخْذ  الأ جْرَة  عَلى تَـعْل ـيم  الق ـرْآن  وَنَحْـو ه        

ـوَال  :  وَله  كَـانَ ف يـه  ثَلاثـَة  أقَـْ
مَام  أَحْمَد اَ أنَ ه  ي ـبَاح  ل لم حْتَاج:  وَغَيْر ه   في  مَذْهَب  الإ   .  أعَْدَله 

حْتـَاج  وَغَـيْر        
 
ي ـات  بَــيْنَ الم نْه 

َ
ه   وَأ ص ول  الش ر يعَة  ك ل هَا مَبْن ي ـة  عَلـى هَـذَا الَأصْـل  أنَ ـه  ي ـفَـر ق  في  الم

َأْم وراَت   كَمَا في  
 حَر مَات  ع نْـدَ الض ـر ورَة   الم

ذََا أ ب يحَتْ الم رَ أنَ ـه  يَـعْـد ل  عَـنْ ؛ ؛ وَله  ـي مَا إذَا ق ـدِّ لا س 
َسْـألَة  أَشَـد  تَحْر يم ـا 

صَـال ح  ؛  ... ذَل كَ إلى س ؤَال  الن ـاس  ، فاَلم
َ
ـيل  الم نَاهَـا عَلـى تَحْص  إذْ الش ـر يعَة  مَبـْ

ي د  وَتَـقْل يل هَا ،  ل هَاوَتَكْم  فَاس 
َ
ـَا  . وَتَـعْط يل  الم ـرَيْن  ب تـَفْو يـت  أدَْناَهم  يح  خَـيْر  الخيَـْ وَدَفْـع  ، وَالوَرعَ  تَــرْج 

اَ ؛ شَرِّ الش ر يْن    ( ) . ((وَإ نْ حَصَل أدَْناَهم 
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أو يقسم كل , خير  من أن يحكم  -ولو كان ظالما  -د الحاكم أو القاسم وجو  -3

 .لنفسه ؛ فإن الشر والفساد في ذلك أعظم أو خصمٍ , شخصٍ 

      
أو يقسم لنفسه لأفضى إلى ما هو أعظم ، فلو ت رك كل واحد من الناس ليحكم       

إلى غير ، ق غيره من ظلم الظالم ؛ حيث يرى كل واحد استحقاق نفسه دون استحقا
 . ذلك من الفساد العظيم 

وغير المالية عن ، ولهذا فإن استقلال شخصية القاضي أو الحاكم في القضايا المالية      
 .أولى من كونه أحد الطرفين  -ولو كان ظالما  -المتحاكمين 

 

؛ أولى من عدمهم  -وقلة عدلهم ، ولو مع ظلمهم  -كما أن وجود الولاة والقضاة     
حتى مع  -والمصلحة المترتبة على وجودهم ، إذ الفساد المترتب على عدمهم أكبر 

 .أعظم من تلك المتوقعة عند عدمهم  -ظلمهم 
 

 
 : -رحمه الله  -شيخ الإسلام  وفي هذا يقول

 
يع  أَحْكَام ه   ... ))  مَ أَوْ الحاَك مَ ليْسَ عَدْلا  لْم تَـبْط ل جمَ  رَ أَن  القَاس  ، ه  وَقَسْم، إذَا ق دِّ

يح  الذ ي كَانَ عَليْه  الس لف   - فإَ ن  هَذَا م نْ الفَسَاد  الذ ي تَـفْس د  ب ه  أ م ور  ؛  -عَلى الص ح 
  ...الن اس  

كَانَ هَذَا م نْ العَدْل  الذ ي تجَ ب  : وَقَسَمَ قَسْم ا عَاد لا  ، فإَ ذَا حَكَمَ ح كْم ا عَاد لا  
  ...طاَعَت ـه مْ ف يه  
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ثْل أَنْ ي ـعْطَى بَـعْض  ؛  فَأَم ا إذَا كَانَ في  الق سْمَة  ظ لم   ق   م  ، الن اس  فَـوْقَ مَا يَسْتَح 

ق  ه مْ د ونَ مَا يَسْتَ وَبَـعْض   :  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَيْث  قَ  فَـهَذَا ه وَ الاسْت يثاَر  الذ ي ذكََرَه   الن بي   :  ح 
سْل م  الس مْع  وَالط اعَة  )) 

 
مَا لمْ ؛ وَأثََـرةَ  عَليْه  ، وَمَنْشَط ه  وَمَكْرَه ه  ، في  ع سْر ه  وَي سْر ه  ،  عَلى الم

يَة   عَْص    ... ( ) (( ي ـؤْمَرْ بم 
عْطَى إذَا أ عْط يَ قَدْرَ حَقِّه   فإَ ذَا كَانَ ذَل كَ كَذَل كَ ؛

 
كَانَ له  ذَل كَ : أَوْ د ونَ حَقِّه  ، فاَلم

م    ...بح  كْم  ق سْمَة  هَذَا القَاس 
 

سْت يلاء  "  :أ نْ ي ـق ول  ــــــــــلٍ س  ل ق ائ  ـــو ليْ        كَمَا لوْ لْم يَك نْ حَاك م  وَلا ،أَخَذَه  بم  جَر د  الا 
م   قَالة  تَـبْ ؛ " قاَس 

َ
ا و لاة  الأ م ور  ط ل  الَأحْكَام  وَالَأعْط يَة  التي  فَـعَلهَ فإَ ن ه  عَلى ن ـف وذ  هَذ ه  الم

يع ه مْ  ينَئ ذ  فَـتَسْق ط  طاَعَة  و لاة  الأ م ور  ،  -غَيْر الخ لفَاء   -جمَ  إذْ لا فَـرْقَ بَـيْنَ ح كْم  وَقَسْم  ؛ وَح 
 . وَبَـيْنَ عَدَم ه  

ف إ نَّه  لوْ ف ـت ح  ؛ قْل  وَالدِّين  مَا لا يَخْفَى عَلى ذ ي ل بٍّ وَفي  هَذَا القَوْل  م نْ الفَسَاد  في  العَ      
ا الب اب  أ فْض ى م نْ الف س اد  إلى م ا ه و  أ عْظ م  م نْ ظ لم  الظَّال م   دٍ ي ظ نُّ  , ه ذ  ث مَّ ك ان  ك لُّ و اح 

دٍ إنَّم ا ي شْه  , أ نَّ م ا ي أْخ ذ ه  ق دْر  ح قِّه   ه  د ون  اسْت حْق اق  ب ق يَّة  و ك لُّ و اح  د  اسْت حْق اق  ن ـفْس 
ار  الأ مْو ال  الم شْتـ ر ك ة  , النَّاس   هَا ب الق يمَة  هَذَا أَوْ ـــــــــــــوَهَ  ,و ه و  لا ي ـعْلم  م قْد  نـْ ل يج ْعَل  له  م 
ه  ، أقََل     ا ل نـَفْس  نْسَان  ليْسَ له  أَنْ يَك ونَ حَاك م  ه  ، وَالإ  ا ل نـَفْس  فَكَيْفَ يَك ون  ، وَلا شَاه د 

ه      . قاَس  ا ل نـَفْس 
 

                                                           

من حديث أبي  -باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  -كتاب الأمارة -أخرجه مسلم (  )
 ......  061 /3 ( 136 )؛ برقم هريرة رضي الله عنه 
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مٍ غ يْر ه مْ        و د خ ول  الخ ص م اء  , و م عْل وم  ع نْد  ك لِّ أ ح دٍ أ نَّ د خ ول  الشُّر ك اء  ت حْت  ق اس 

م نْ أ نْ ي ك ون  ك لُّ خ صْمٍ 1 [أ وْلى ]  -و لوْ ك ان  ظ ال مًا أ وْ ج اه لًا  -ت حْت  ح اك مٍ غ يْر ه مْ 
ه   ا أ عْظ م  م نْ الف س اد  ف ي , ح اك مًا ل نـ فْس  ه  ؛ ف إ نَّ الف س اد  ف ي ه ذ  مًا ل نـ فْس  و ك لُّ ش ر يكٍ ق اس 

 . الأ وَّل  
صَال ح         

َ
يل  الم يل هَا ، وَالش ر يعَة  جَاءَتْ ب تَحْص  د  وَتَـعْط يل  ا، وَتَكْم  فَاس 

َ
، وَتَـقْل يل هَا  ، لم

اَ  رَيْن  ب تـَفْو يت  أدَْناَهم  رَ الخيَـْ  .وَرَج حَتْ خَيـْ
وَلوْ كَانَ عَلى مَا يَظ ن ه  الجاَه ل  لكَانَ و ج ود  . وَهَذَا م نْ فَـوَائ د  نَصْب  و لاة  الأ م ور         

:  بَل قَدْ قاَل الع قَلاء  ؛  فَضْلا  عَنْ أَنْ يَـق وله  م سْل م   ،وَهَذَا لا يَـق ول ه  عَاق ل  ، الس لطاَن  كَعَدَم ه  
دَة  ب لا س لطاَن  "  ت ونَ سَنَة  م نْ س لطاَن  ظاَلم   خَيـْر  م نْ ليْلة  وَاح    ( ).   ((" ...  س 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .هذه زيادة في المطبوع ؛ اقتضاها السياق    
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  كالضرائب, الشرعية  رـــض التكاليف غيــــة الممتلكات بدفع بعــــواز حمايــــج -4
 .بغير وجـــــــهٍ شرعيٍ  , التي يفرضها بعض الحكام   والمكوس 

ولم يستطع ، من تولى  تحصيلَ هذه التكاليف الجائرة إلى أخذها من أهلها فإذا اضطر 
فأخذ بعضها ؛ ، فإذا أراد أن يخفف عنهم هذا الشر والظلم ، فهو معذور  : رفعها عنهم 

 .غير ظالم ، فهو محسن  : أو أكثرها ، ليحمي بعضها 
 أو ما تمس  ، ليحمي ماله هذه التكاليف ؛ المسلم لدفع بعض وكذلك إذا اضطر 

الة ـــــــــسواء بالأصالة عن نفسه ، أو بالوك؛ جاز له ذلك :  أخرى ، ولم يجد وسيلة   حاجته إليه
 .ونحو ذلك ، عن غيره ،كمن يلي مال يتيم أو نظارة وقف ، أو إدارة ممتلكات 

      
 ع  وَم قْطَ ، م تـَوَلٍّ و لَاياَت   رَج ل  عن " ضمن جواب  له لـم ا س ئل  - الله رحمه - قال
هَا م نْ الْك لَف  الس لْطاَن ي ة  مَا جَرَتْ ب ه  الْعَادَة  ، إقْطاَعَات   وَه وَ يَخْتَار  أَنْ ي سْق طَ الظ لْمَ  ، وَعَلَيـْ

 : ... "  سَب  مَا قَدَرَ عَلَيْه  وَيَجْتَه دَ في  ذَل كَ بح َ ، ك ل ه  
 
 
 

                                                           

 .فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع و الشراء  هوقد غلب استعمال، (  سم كْ ) جمع : م كوس الـ   
نقص في :  و مكس الرجل  ،  الثمنَ  قصَ نَ أي :  بَ رَ من باب ضَ ( مَكْسا  ) مَكَسَ في البيع  :وهو مأخوذ  من قولهم     
و هو مصدر ، الجباية ( المكس ) و( . م كاسا ) و ( مماكسة ( ) س ماك) و ، تشاحا : عان و تماكس البيِّ . ونحوه  بيع  
ع على ، تسمية بالمصدر ( م كسا  ) ي المأخوذ ثم س  ،   .ف لس و ف لوس : مثل ( م كوس ) و جم 
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 ل وك  م نْ الوَظاَئ ف  ... )) 
اَ لَ لا يم ْك ن ه  رَفـْع هَا لا ي طْ التي    وَمَا ي ـقَرِّر ه  الم وَإ ذَا  ،  ب  به 

وَإ ذَا لمْ ، كَان وا ه مْ وَن ـو اب ـه مْ يَطْل ب ونَ أمَْوَالا  لا يم ْك ن  دَفـْع هَا إلا ب إ قـْراَر  بَـعْض  ت لكَ الوَظاَئ ف  
قْطاَعَات  وَالو لايةََ ل مَنْ ي ـقَرِّر  الظ لمَ  فَِّف   ، ي دْفَع  إليْه مْ أعَْطَوْا ت لكَ الإ  كَانَ : ه  أَوْ يزَ يد ه  وَلا يخ 

نْ إقـْراَر هَا ك لِّهَا   .. .أَخْذ  ت لكَ الوَظاَئ ف  وَدَفـْع هَا إليْه مْ خَيـْر ا ل لم سْل م يَن م 
سْل م يَن مَا أمَْكَنَه  م نْ الظ لم  

 
رَ يَـرْفَع  عَنْ الم قْطَع  الذ ي يَـفْعَل  هَذَا الخيَـْ

 
وَيَدْفَع  شَر  ، وَالم

نـْه مْ الشِّرِّير  ب أَخْذ  بَـعْ  سْل م يَن غَيـْر  ظاَلم   ، ض  مَا يَطْل ب  م 
 
ن  إلى الم فَمَا لا يم ْك ن ه  رفَـْع ه  ه وَ مح ْس 

وَلا إثْمَ ، وَلا ضَمَانَ عَليْه  ف يمَا أَخَذَه  ، وَلا إثْمَ عَليْه  ف يمَا يأَْخ ذ ه  عَلى مَا ذكََرَه  ، ي ـثاَب  ، له مْ 
نْـيَا وَالآ رَة  عَليْه  في  الد  مْكَان  ؛ خ  َسَب  الإ  حْسَان  بح  ا في  العَدْل  وَالإ   . إذَا كَانَ مج ْتَه د 

يِّ اليَت يم   ضَارَبةَ  ، وَناَظ ر  الوَقْف  ، وَهَذَا كَوَص 
 
وَغَيْر  هَؤ لاء  ، وَالش ر يك  ، وَالعَام ل  في  الم

لحَت ه مْ إلا ب أَدَاء  إذَا كَانَ لا يم ْك ن ه  ف عْل  مَصْ  -الو كَالة   أَوْ ،  بح  كْم  الو لايةَ   -مم  نْ يَـتَصَر ف  ل غَيْر ه  
يء  :  م نْ أمَْوَاله  مْ ل لقَاد ر  الظ الم    بَـعْض   ن  في  ذَل كَ غَيـْر  م س    ... (( .فإَ ن ه  مح ْس 

 
فرأى ، أحدهما بين مفسدتين لابد من ارتكاب  -الله رحمه-فهنـــــــــــــــــا وَازَنَ الشيخ 

وهي مفسدة ذهاب بعض ، دفع أعظمهما فسادا وضررا ؛ بارتكاب ما هو أدنى وأخف  
 .وربما زيادة الظلم عليهم ، وهي ذهابها كلها ، دفعا للمفسدة الأعظم ، أموال الناس 

 
وأنه لو لم يؤدِّها , لما قال به بأنه من باب الاضطرار  - الله رحمه - ل  لِّ ع  ثم ي ـ 

 :  -الله رحمه-فيقول  , وفوات  لمصالحهم , على العباد  وفساد   على ذلك ضرر  لترتب 

                                                           

 .                    الضرائب والمكوس : المقصود بها هنا : وظائف ال   
 ( .لا ي طالَب  بها ) ولعلها ، كذا في المطبوع     
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ه  في  هَذ ه  الَأوْقاَت  ))   -م نْ هَذ ه  الب لاد  وَنَحْو هَا  -فإَ ن  ك ل مَنْ تَصَر فَ ل غَيْر ه  أَوْ ل نـَفْس 
َحَد  أَنْ يَـتَصَر فَ ل غَيْر ه  لز مَ م نْ  ــــــوِّز  لا يج َ فلَوْ كَانَ ذَل كَ ، فَلا ب د  أَنْ ي ـؤَدِّيَ هَذ ه  الوَظاَئ فَ  لأ 

  . (( وَفَـوَات  مَصَالح  ه مْ ، ذَل كَ فَسَاد  الع بَاد  
 

ما يترتب على القول بتحريم دفعها من تضاعف الظلم والفساد  -الله رحمه-كما بيّن 
 : وضرب لذلك مثلا ؛ فقال ، على الناس 
نْه   - ل ئَلا يَـقَعَ ظ لم  قلَ يل   -ى عَنْ ذَل كَ وَالَذ ي يَـنـْهَ ))  تَضَاعَفَ : لوْ قبَ ل الن اس  م 

نَْز لة  مَنْ كَان وا في  طرَ يق  ، الظ لم  وَالفَسَاد  عَليْه مْ  فإَ نْ لمْ ، وَخَرجََ عَليْه مْ ق ط اع  الط ر يق  ، فَـه وَ بم 
ال  أَخَذ وا أمَْوَاله مْ وَقَـتـَل وه مْ 

َ
 . ي ـرْض وه مْ ب بـَعْض  الم

ؤَ   ) :فَمَنْ قاَل ل ت لكَ القَاف لة   التي  مَعَك مْ لاء  شَيْئ ا م نْ الَأمْوَال  لا يحَ ل  لك مْ أَنْ ت ـعْط وا له 
فْظَ ذَل كَ القَل  ؛ ( ل لن اس   ذََا ح  د  به  اَ ، الذ ي يَـنـْهَى عَنْ دَفْع ه  ، يل  فإَ ن ه  يَـقْص  وَلك نْ لوْ عَم ل وا بم 

  .وَس ل ب وا مَعَ ذَل كَ ، ذَهَبَ القَل يل  وَالكَث ير  : قاَل له مْ 
ير  ب ه  عَاق ل   َ ب ه  الش راَئ ع  ، فَـهَذَا مم  ا لا ي ش  فإَ ن  الَله تَـعَالى بَـعَثَ الر س ل ؛ فَضْلا  أَنْ تأَْتي 

يل هَا ل   صَال ح  وَتَكْم 
َ
يل  الم د  ، تَحْص  فَاس 

َ
مْكَان  ؛ وَتَـقْل يل هَا  وَتَـعْط يل  الم َسَب  الإ   ( . )((  بح 

 
كلامه السابق ببيان فساد هذا القول عقلا وشرعا ؛ فالشريعة   - الله رحمه -فختم 

 .الغراء جاءت بتقليل الفساد قدر الإمكان 
 

ومعايشته ، لواقع الناس  -الله رحمه-ى إدراك شيخ الإسلام وفي هذا النص يتجـــــــــــل
 .ومراعاة ذلك الواقع في اجتهاداته ، لهم 
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م نْ  ( )الْأ غْن ام  الَّت ي ت ـب اع  ف ـي ـؤْخ ذ  م كْس ه ا )) عن  -رحمه الله-ئل الشيخ س   -5
د  فَـيَحْتَجَ  ، الْقَص اب ينَ  ع  وَاح  ب يحَة  في  مَوْض  نـْه مْ أ جْرةَ  الذ بْح  ، ر  عَلَيْه مْ في  الذ  ثم   بَـعْدَ ، وَي ـؤْخَذ  م 

فَـهَلْ ه يَ حَراَم  عَلَى مَنْ اشْتـَراَهَا . ثم   ت طْبَخ  وَت ـبَاع  ، ذَل كَ ي ـؤْخَذ  سَوَاق ط هَا مَكْس ا ثاَن ي ا م ضَم ن ا 
 .  وَهَلْ هَذَا الت كَس ب  ف يهَا حَراَم    أمَْ لَا    ل لْأَكْل  أمَْ لَا 

  :فَأَجَابَ 

 : الحَْمْد  ل ل ه  ، هَذ ه  الْمَسْألََة  ف يهَا ن زاَع  

ب ه  ب غَيْر  حَقٍّ : فَم نْ الن اس  مَنْ يَـق ول   - أ ذَ م نْ صَاح  ،     وَب يعَ ب لَا و لَايةَ  ، هَذَا مَال  أ خ 
ب ه  ، ة  وَلَا و كَالَ  عَ ب غَيْر  ــــــوَب ي، وَقَدْ ط ب خَ هَذَا ، فَـلَمْ يَص ح  بَـيـْع ه  ؛ بَلْ ه وَ باَق  عَلَى م لْك  صَاح 

راَؤ ه  ، ه  ــــإذْن    .فَلَا يَج وز  ش 

نـْه مْ مَنْ يَـق ول     -ب وَإ ذَا لَمْ ، هَذَا مَال  و لَاة  الْأ م ور  ؛ إم ا م تَأَوِّل يَن أوَْ م تـَعَمِّد ينَ ل لظ لْم  : وَم 
عَه  ؛  ه  ح تَّى ي ـفْس د  ض ر ر  لا  ي أْم ر  ب ه  ـــلأ  نَّ ح بْس  يَـر د وه  إلَى أَصْحَاب ه  كَانَتْ الْمَصْلَحَة  بَـيـْ

ب ه  كَانَ بَـيـْع ه  مَوْق وف ا عَلَى إجَازَة  الْمَال ك  ع نْدَ أَكْثَر  ،  ار ع  ـــــالشَّ  وَلَوْ ب يعَ الْمَال  ب غَيْر  إذْن  صَاح 
اب ـه مْ مَا وَمَا باَعَه  و لَاة  الْأمَْر  فَـلَه مْ م نْ الْو لَايةَ  عَلَى الْأَمْوَال  الْمَجْه ولَة  ال تي  قَـبَضَهَا ن ـو  ، الْع لَمَاء  

رَ بَـعْدَ الْقَبْض  مَعْر فَة  مَال ك  ك لِّ رأَْس  ، ليَْسَ ل غَيْر ه مْ  ع ه ا، وَقَدْ تَـعَذ  وَق سْمَة  ،  و الْم صْل ح ة  ب ـيـْ
قِّيَن  م وا أثَْماَنَـهَا لمَْ يَ ، الْأَثْماَن  بَـيْنَ الْم سْتَح  اَ  ،ي إثْم  ك نْ عَلَى الْم شْتَر  فإَ نْ باَع وهَا ولمَْ يَـقْس  وَإ نم 

ثْم  عَلَى مَنْ يَمنَْع  أَصْحَابَـهَا أثَْماَنَـهَا اَ مَنْ يج َوِّز  الشِّراَءَ .. . الْإ  ذَ يَحْتَج  به   .فَـهَذ ه  ع د ة  مَآخ 
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هَة  ، فَمَنْ اشْتـَراَهَا وَات ـبَعَ هَؤ لَاء  لمَْ ي ـنْكَرْ عَلَيْه    أَوْ اعْتـَقَدَ ، وَمَنْ قَامَتْ ع نْدَه  ش بـْ
راَئ هَا لمَْ ي ـنْكَرْ عَلَيْه     . (( الت حْر يَم فاَمْتـَنَعَ م نْ ش 

 

وهو جواز بيعها ؛ لأنه أنفع لأصحابها , عن رأيه  - رحمه الله -ثم أبان 
والظلم , دون أن ينتفع بها أحد , وأخف فسادا وضررا من تركها وفسادها , وللناس 

وتحري العدل والمصلحة , يمكن دفعه فالواجب تخفيفه فإذا لم , والفساد قد وقع 
 .قدر الإمكان 

وراعى تخفيف الفساد ما ، بين المصالح والمفاسد  -رحمه الله  -فلننظر كيف وازن 
 .مستندا فيه إلى مقاصد الشريعة وروحها ، وأص ل لجوابه تأصيلا شرعيا ، أمكن 

 : - رحمه الله -قال 

نْه  ه وَ م نْ هَذَا وَلَا يم ْك ن  الْقَطْ ))  ثْل  هَذَا ؛ فإَ ن  كَث ير ا لَا ب د  ل لْم سْل م يَن م  ع  ب تَحْر يم  م 
ر  عَلَيْه  و لَاة  الْأ   .. . وَلَا يم ْك ن  ل لن اس  أَخْذ ه  إلا  م نْ أ ولئَ كَ ، م ور  يبَ يع ونهَ  ل لن اس  الْبَاب  يَحْتَج 

 . وَالن اس  يَحْتَاج ونَ إليَْه  

َقِّ  وَم نْ ذَل كَ مَا      نْه  مَا ي ـقْبَض  ظ لْم ا مَحْض ا ؛ ، نْه  مَا ي ـقْبَض  ب تَأْو يل  وَم  ، ي ـقْبَض  بح  وَم 
يع  ذَ  مْ بَلْ قَدْ يَـتـَعَذ ر  رَد ه  إلَى أَصْحَاب ه  ؛ إم   ،ي ـرَد  إلَى أَصْحَاب ه  لا ل كَ لَك نْ جمَ  هْل ه  وَإ م ا ، ا لجَ 

جْبَار  الْم سْل م يَن عَلَى الظ لْم  ،  ...ل عَجْز ه  عَنْ رَدِّه  إليَْه مْ   .وَإ م ا لإ  

ب ه  و ل لْم سْل م ي: وَعَلَى ك لِّ التـ قْد يرَيْن         ر  ل ص اح  يـْ ع ه  خ  بـ يـْ ر ك  ف ـيـ فْس د  ف ـ و لا   , ن  م نْ أ نْ ي ـتـْ
 . ب ه  أ ح د   ي ـنْت ف ع  
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ينَئ ذ         عَه  كَانَ ل لْم شْتَر ي أَنْ يَشْتَر يهَ   -عَلَى هَذَا التـ قْد ير   -فإَ ذَا كَانَ الْأَصْلَح  : وَح  ، بَـيـْ
ا ؛ فإَ ن ه  أدَ ى الث مَنَ . وَيَك ون  حَلَالا  لهَ   وَالْمَظْل وم  في  نَـفْس  الْأَمْر  . وَالْم شْتَر ي لمَْ يَظْل مْ أَحَد 

عَه   ق  الث مَنَ إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَة  لَه  بَـيـْ  ...كَمَا ي ـبَاع  مَال  الْغَائ ب  ؛   يَسْتَح 

َسَب   -جَل  وَعَز   -ذَا أَن  الل هَ وَأَصْل  هَ       يل هَا بح  يل  الْمَصَال ح  وَتَكْم  بَـعَثَ الر س لَ ل تَحْص 
مْكَان   اَ ، الْإ  ، وَالَل ه  س بْحَانهَ  حَر مَ الظ لْمَ عَلَى ع بَاد ه  . وَتَـقْد يم  خَيْر  الْأَمْرَيْن  ب تـَفْو يت  أدَْناَهم 

ب  ت خْف يف ه  , ف إ ذ ا ق دِّر  ظ لْم  و ف س اد  ، وَأَوْجَبَ الْعَدْلَ  ع ه  ك ان  الْو اج  و ت ح رِّي , و ل مْ ي مْك نْ د فـْ
مْك ان    . الْع دْل  و الْم صْل ح ة  ب ح س ب  الْإ 

؛     وَفي  الْأَمْوَال  الْمَمْل وكَة  ، وَالَل ه  حَر مَ الظ لْمَ ف يمَا يَشْتَر ك  ف يه  الن اس  م نْ الْم بَاحَات  
قِّيَن ل مَا في  ذَل    . كَ م نْ الض رَر  عَلَى الْم سْتَح 

لُّ لأ   , إنَّ ه ذ ه  الْأ مْو ال  لا  ت شْتـ ر ى " : ف ـل وْ ق يل   ,  ح دٍ أ نْ ي ـنْت ف ع  ب م لْحٍ و أ نَّه  لا  ي ح 
ا الْو جْه  ... و لا  ج ل ودٍ  ؛ ك ان  الْم نْع  م نْ ذ ل ك  م نْ أ عْظ م   "و غ يْر  ذ ل ك  م مَّا ي ـب اع  ع ل ى ه ذ 

ي ا, ض ر رٍ ع ل ى الْم سْل م ين   بَلْ حَق  الْمَظْل وم  ع نْدَ " : م نْ أَنْ ي ـقَالَ  و ف س ادٍ ف ي الدِّين  و الدُّنْـ
َقِّ . ال ذ ي قَـبَضَ ثَمنَـَهَا ، الظ الم    ل  لَه  ، وَالْم شْتَر ي اشْتـَراَهَا بح  كَانَ : فإَ ن ه  إذَا ق يلَ هَذَا ؛ " فَـتَح 

اَ ، ف يه  جَبـْر  حَقِّ الْمَظْل وم  ب إ حَالتَ ه  عَلَى الظ الم    نْت فَاع  به  وَجَبـْر  حَقِّ ع م وم  الْخلَْق  ب تَمْك ين ه مْ م نْ الا 
ي مَا وَقَدْ ع ر فَ أَن  أَصْحَابَ ت لْكَ الر ء وس   لَا  -في  نَـفْس  الْأَمْر   -وَنَحْو هَا ب الْأَثْماَن  ؛ لَا س 

عَهَا   .إذْ لَا مَصْلَحَةَ لَه مْ في  إفْسَاد هَا ؛ يَكْرَه ونَ بَـيـْ

ت ـؤْخَذَ لَ مَا يَخْتَار ونَ ف عْلَه  وَمَا يَـرْضَوْنهَ  ؛ لَك نـ ه مْ لَا يَـرْضَوْنَ أَنْ ع  فإَ ذَا ب يعَتْ فَـقَدْ ف  
نـْه مْ  ينَئ ذ  فَـه مْ راَض ونَ ب قَبْض  الْم شْتَر ي لَهاَ . بَلْ يَـرْضَوْنَ أَنْ ت دْفَعَ إليَْه مْ الْأَثْماَن   ،أثَْماَن ـهَا م  ، وَح 

اَ ؛ وَلَك نْ لَا يَـرْضَوْنَ عَم نْ باَعَهَا إلا  ب أَنْ ي ـعْط يـَه مْ الث مَنَ  فَـيَك ون  ه وَ وَحْدَه  ، وَانْت فَاع ه مْ به 
 ...ون  لَه  حَلَالا  فَـتَك  ، يَظْل مْه مْ الْم شْتَر ي  ظلََمَه مْ لمَْ 
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 . "وَلَا و لَايةَ  ، وَلَا و كَالةَ  ، ب يعَتْ ب غَيْر  إذْن  " : وَن كْتَة  الْمَنْع  أَن  الْم حَرِّمَ لَهاَ يَـق ول  

عَهَا : وَهَذَا مَمنْ وع  ؛ بَلْ ي ـقَال   وْا أَنْ ا في  ذَل كَ ؛ وَلَك نْ لمَْ يَـرْضَ وَقَدْ أذَ ن و ، ه مْ يَـرْضَوْنَ بَـيـْ
رَ أَن  شَخْص ا أذَ نَ ل شَخْص    ،ت ـؤْخَذَ الْأَثْماَن   ه  ، كَمَا لَوْ ق دِّ فاَلْمَال ك  ، فَـبَاعَ وَأَخَذَ الث مَنَ ل نـَفْس 
ه  الث مَنَ لَه   راَض  ب الْبـَيْع  ؛  .د ونَ قَـبْض 

ي أ نْ ي ـب اع   و ل وْ ق دِّر  أ نَّ الْم ال ك    , ل مْ ي أْذ نْ ف ي الْبـ يْع  ف م صْل ح ت ه  ف ي الشَّرْع  ت ـقْت ض 
ر  م نْ أ نْ ي ـفْس د   يـْ ا الْو جْه   و لا  ي مْك ن  , ف ـه ذ ا خ  و أ نْ ي ـب اع  و ي ـقْب ض  , أ نْ ي ـب اع  إلاَّ ع ل ى ه ذ 

ين ئ ذٍ ي مْك ن  م ط ال ب ة  الْب ائ ع  ب الثَّم ن   -ك ائ نًا م نْ ك ان    -الثَّم ن   ر  م نْ أ نْ ي ـفْس د  ؛ ف إ نَّه  ح  يـْ , خ 
ر  م نْ م ط ال ب ة  الْغ اص ب  ب الْق يم ة  م ع  ف س اد ه  , م ع  انْت ف اع  النَّاس  ب ه ا  يـْ وَالْكَلَام  في  . ا و ه و  خ 

ثْل  هَذَا يَط ول    ( ) .(( وَالَل ه  أعَْلَم  ب الص وَاب  . م 
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 الباب الثالث
 ةــــــــــــــد العامــــــــالمقاصعلى  اتٌـــــتطبيق

 ةــــــــلات المالية عند ابن تيميــامــفي المع 
 

 : وثلاثة فصول   وفيه تمهيدٌ 

 

  ة ـــيفي المعاملات المال في المقاصد العامة والخاصة والجزئية: تمهيـــدٌ 

 . ة ــــــعند ابن تيميـ                                   

  وتطبيقاته في المعاملات , ير ورفع الحرج ــــد التيســمقص: الفصل الأول 

 .   عند ابن تيميةة ــــــــــالمالي                  

 ةـت الماليوتطبيقاته في المعاملا, ـدل ــــــــــــد العـــمقص: الفصل الثاني 

 .    ـةــــــــعند ابن تيمي                   

 لات المالية وتطبيقاته في المعام, ع ـــــد الذرائــد سـمقص: الفصل الثالث 

 . ـةـــــــعند ابن تيميــ                  
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  تمهيـــــــــــــدٌ

 والجزئيـــــةة ــــالخاصالعامـــة ود ــــاصــالمق في

  ةــــد ابن تيميـعن ةــاملات الماليــلمعفي ا 
 

 وحيثيات   ارات  ـــــــباعتب؛  ام  ـــــإلى عدة أقسة ــــــــد الشريعـــــــــــــــمقاص م العلماءي قسِّ 
   ( ).  ة  ـــــــــــــــمختلف

:  ام  ــــــــــــأقس ةباعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه إلى ثلاثومن ذلك تقسيمها 
وبيانه كما ، وهذا التقسيم هو الذي يعنينا أكثر في هذا البحث . وجزئية  ، وخاصة  ، عامة  
 :يلي 

                                                           

 :ومن أبرز هذه التقسيمات ما يلي  ( )
 .مقاصد المكلف و مقاصد الشارع  : باعتبار محل صدورها تنقسم إلى قسمين ( أ )        

 .دنيوية و   أخروية :تنقسم إلى قسمين  اعتبار وقتها وزمن حصولها ب( ب )       
 . تابعة ة و أصلي: باعتبار حظ المكلف وعدمه تنقسم إلى قسمين  ( ج )       
وهي أقسام . التحسينات و الحاجيات و الضروريات : باعتبار مرتبتها والحاجة إليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام ( د )       

 53 ص  :لمصالح التي  مضى الكلام عنها  ا
،   6  -52 شفاء الغليل ص ،  012 –  01/ المستصفى : انظر هذه التقسيمات وغيرها في    

 – 52 / 0شرح الكوكب المنير ،  12  - 16 ،     -5/  الموافقات ،  15  –  1 /3الإحكام للآمدي 
الاجتهاد ،  353،   1 مقاصد الشريعة لليوبي ص ،   6 3 – 22 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ،   1 

 30  للبدوي صعند ابن تيميـــــة مقاصد الشريعة : وفيما يتعلق بابن تيمية ؛ انظر .    32المقاصدي للخادمي ص 
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تها ، الشريعة ومجالالاحظ في جميع أو أغلب أبواب وهي التي ت  : ة ـــــــامــــالمقاصد الع -1
نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف ببحيث لا تختص ملاحظتها 

والتيســــــير ورفع ، وإقامة العدل ، كحفظ الضروريات الخمس ، الشريعة وغاياتها الكبرى 
وحفظ  ، وحفظ نظام الأمة ، وعمارة الأرض ، والتعاون على الخير ، والاجتماع ، الحرج 

 ( ). وغير ذلك ، ة الإنسان كرام

  

التشريع  من أبواب  متقاربة   أو أبواب  ،  معين   وهي التي تتعلق بباب  : المقاصد الخاصة  -2
، وكمقاصد النكاح ، أو الجهاد ، أو الحج ، ومقاصد الصلاة ، كمقاصد العبادات عامة 

 .وهكذا ، والولايات ، ومقاصد العقوبات ، المالية المعاملات ومقاصد 

 

أي مقاصد ، وأسرارها ، وحكمها ، الج زئية لل الأحكام وهي ع   :ة ــــــــــئيزْ المقاصد الج   -3
 .كل حكم  على حدة  

بتتبع العلل الجزئية والخاصة ل يَخْل صَ منها إلى  -رحمه الله  -وقد اعتنى شيخ الإسلام 
 ( ) .وهذا ظاهر  في منهجه في التأليف والإفتاء ، مقصد  عام  

 
 
 

                                                           

 .يتكلم عن المقاصد غالبا القسم هو الذي يقصده من وهذا  (  )
  3   – 45 للبدوي   قاصد الشريعةم: انظر مجموعة من الأمثلة على ذلك في (   )
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بـــاب أو في المقاصــد الخاصــة في هــذا ال - حتمــا   -ة تنــدرج ـــــــــالمقاصــد الجزئي أن   ومعلــوم  " 

منــدرجان في المقاصــد ( صــة أي الجزئيــة والخا)  ا  ـــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــهم َ وَ  ، ذاك ، أو في أكثــر مــن بــاب  
 تتشـكل مـن المقاصـد   العامـة   الجزئية ، والمقاصد   الخاصة تتشكل من المقاصد   فالمقاصد   ،العامة 
 . معــــــا   ة  ـــــــــالجزئي والمقاصد   الخاصة  

بالمقارنـة مـع المقاصـد العامـة ،  المقاصـد الخاصـة إنمـا اعت ـبرت خاصـة   أن   -أيضـا  - ومعلوم  
لمقاصد الخاصة ا - مثلا   -فحينما نذكر  ؛بالنسبة إلى المقاصد الجزئية  وإلا فهي مقاصد عامة  

ـــباعتبــار أنهــا مقاصــد مشت بــالأموال فهــي مقاصــد عامــة     وأحكــام   متعــددة   في أبــواب   وممتــدة   كة  رَ ـــ
 .ها المجال المالي ، وهنا تكمن خصوصيتها ، لكن يجمعها ويحد   كثيرة  
 -أو لا   -فهـي . وهذه المقاصد الخاصة بـالأموال نجـدها تنـدرج في بعـض المقاصـد العامـة  

المنتشــر  الضــروريات الخمــس   في المقصــد الكلــي الــذي هــو حفــظ المــال ، باعتبــاره أحــدَ  مندرجــة  
ومقصـد  العـــــدل في الأمـوال منـدرج في مقصـد آخـر . حفظها ورعايتها في كافة أبواب الشريعة 

 .قاصد العامة للشريعة ، وهو إقامة العدل في الحياة كلها من الم
 ( ) ." وهكذا يقال في سائر المقاصد المتعلقة بأقسام  وأبواب  معينــــــة   

 

 

في  -رحمه الله  -هو التمثيل لها عند ابن تيمية  والذي يعنينا في هذا المطلب
 :ة خاصة ـــــــــــــــــــــــــــــالمعاملات المالي

 

                                                           

 3أحمد الريسوني  ص : للدكتور " اعتبار المقاصد في الفتاوى المالية " بحث (   )
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وسدِّ حاجات ، مقصد التيسير ورفع الحرج  :ة ــــــــفمن أمثلة المقاصد العام  -1
، ومنع الحيل ، وسد الذرائع ، وإقامة العدل ودفع الظلم والضرر ، الناس 

وإليها ، عنده في المعاملات المالية  -في ظني  -وهذه المقاصد هي الأبرز 
 .صيل المصالح ودفع المفاسد وكلها راجعة  إلى تح، ترجع أغلب المعاملات 

 . ولهذا اكتفيت بالتطبيق عليها في هذا البحث 
 

ة ـــل بها أو يراعيها في المعاملات الماليعلِّ ومن المقاصد العامة التي ي  
والالتزام ، وسد  أبواب النزاع والخصومة ، الاجتماع  وتأليف  القلوب : ا ـــــــأيض

، والتكافل والتعاون على البر والتقوى ، بالعهود والوفاء ، بالأخلاق الفاضلة 
 .وغير ذلك ، وتحريم الإعانة على الباطل 

وفي نصـــــــوص الشيــــخ ،  -أيضا  -وهي مبثوثـــــــــــــــة  في ثنايا البحث 
 . التي نقلتها عنه 
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تفاصيل ومحل النظر فيها ، فهي واسعة  جدا : ة ــــئيزْ أما المقاصد الج   -2
  .المسائل الفقهية في كل باب  من أبواب المعاملات 

يعتني غالبا ببيان المقصد والحكمة الشرعية  -رحمه الله  -وابن تيمية 
في كل حكم يتناوله ؛ سواء عند تعليله لنصوص الشريعة الصريحة في هذا 

 .أو عند تعليله لاختياراته وترجيحاته ، الباب 
 

كثـــــــــــيرة   -أيضا  -حث وفي ثنــــــــــايا الب   ( ). لهـــــــا  أمثلة  
وبيع ، وتلقي السلع ، تعليله للنهي عن النجش : ومن أمثلة ذلك 

 ( ) .حاضر  لباد  ؛ بما فيها من تغرير  أو ضرر  
وأن  نهي المقر ض عن قبول هدية المقترض ؛ لئلا يكون ذريعة  إلى 

 (3) .الهديـــــــــة تأخير الدين من أجل 
 (0) .وكمنعه للت ور ق لوجود علة تحريم الربــا فيـــــــه 

وكتعليله لجواز بيع الأعيان الغائبة بالوصف دون رؤيـــــــة  ؛ بحاجة 
 (5). ومثله بيع البستان جميعه إذا صلح نوع  منه ، الناس إلى ذلك 

                                                           

 .وقد ذكرتها في الدراسات السابقة ، وهذه محلها ما ك تب من دراسات  حول اختياراته الفقهية  (  )
لكنني رأيت , المقصد الجزئي في كل مسألةٍ منها عت في بيان أثر كثيرةً وتوسَّ   أمثلةً  جمعت   وقد كنت   

وهو مشروع علمي بالغ  -ويحتاج إلى رسائل مفردة , أن هذا الأمر يخرج عن مرادي الأول في هذه الرسالة 
وأدخلت كثيرا منها تحت تطبيقات المصالح والمفاسد , ولهذا عدلت عن ذلك ,  -الأهمية والفائدة 

 .ة ــــــــوالمقاصد العام
 1   ص: انظر من هذا البحث  (  )
  00 ص: انظر من هذا البحث  ( 3)
 052 ص: انظر من هذا البحث  ( 0)
  34،   34ص : انظر من هذا البحث  ( 5)
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فقد اجتهد بعض المعاصرين في  :ة بالأموال ـــــا المقاصد الخاصــــــأم -3
 :ويمكن إرجاعها إلى أربعــــــــــة أمور  هي ،  ( )تعدادها وتصنيفها 

 
 .وسيأتي بيانه ، وهو الأهم ؛ لأنه من الضروريات : حفظ المال  - 
 .ومنه إباحة المعاوضات والتبرعات : رواج المال وتداوله   - 
 .ومنه الإشهاد على العقود وتوثيقها : وضوح المال  -3
 ( ) .  في المالالعدل  -0

 

 

 

 

 

                                                           

 : انظر  (  )
ولعــــــلـــه أول من أبرز هذا النوع من المقاصد من  )  011  – 060مقاصد الشريعة لابن عاشـــــــور  ص  -

 ( . المعاصرين 
 (وهو أوسع ما ك تب فيها حسب علمي ) لابن زغيبة " مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية " وكتاب  -
المنشور في المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء ، للقرضاوي " مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال " وبحث  -

 ( .م  4 4 بالقاهرة سنة ر الشروق أيضا دا ه ونشرت)  1   –   ص  (5 ،  0 ع )والبحوث 
المنشور في العدد ذاته من المجلة السابقة ص ، لابن بي ـــــــــه " مقاصد الشريعة في المعاملات المالية " بحث و  -

 ( م  4 4  نشرته مؤسسة الفرقان سنة" ) مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات " وكتابه ،    5  – 00 
 .صلا في الباب الثالث خصصت للكلام عنه وتطبيقاته ف (  )
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 : ةـــــال عند ابن تيميــــــظ  المـد حفــمقص

 

هو صلاح القلب  أن المقصود من الضروريات أصالة   -رحمه الله  -ابن تيمية  رقرِّ ي  
ليه بالعمل عوالشراب الذي يحصل  لهذا المقصود ، والطعام   كمل  مصلاح الجسد و والدين ، 

 س  لدين ، أ  لللجسد ، وهما معا مكملان  لصلاح الجسد ، فالمال مكمل   مكمل   والمال
 .ها المقاصد وإكسير  

يكون في كما يكون في الدين ؛ أن جلب المنفعة   -رحمه الله  -ابن تيمية  بريعتكما 
 ( ).  للخلق  الدنيا كالمعاملات والأعمال التي فيها مصلحة  

 

 :  -الله  هرحم -ل قا

 الْخمَْر   تَحْر يم   في   الْفَسَاد   فَأَعْظَم   ... الْقَلْب   تاَب ع   وَالْبَدَن  ،  الْبَدَن   مَاد ة   وَالْمَال  )) 
ر   ،  وَالص لَاة   الل ه   ذ كْر   م نْ  لهَ   خ ل قَ  عَم ا ي صَد   أَنْ :  الْبَدَن   ك  مَل   ه وَ  ال ذ ي الْقَلْب   إفْسَاد   وَالْمَيْس 
 حَق   وَالْم وَالَاة   وَالت حَاب   ، الحَْقِّ  حَق   وَالص لَاة  .  وَالت بَاغ ض   الت ـعَاد ي م نْ  د  ي ـفْس   ف يمَا وَيَدْخ لَ 

 .  ب الْبَاط ل   مَال   أَكْل   م نْ  هَذَا وَأيَْنَ .  الْخلَْق  

 م ق دَّم ة   الْق لْب   و م صْل ح ة  ,  الْم ال   م صْل ح ة   ع ل ى م ق دَّم ة   الْب د ن   م صْل ح ة   أ نَّ  و م عْل وم  
اَ ، الْب د ن   م صْل ح ة   ع ل ى نَ ه   الْمَال   ح رْمَة   وَإ نم  ذََا ؛ الْبَدَن   مَاد ة   لأ   ر بْعَ  ك ت ب ه مْ  في   الْف قَهَاء   قَد مَ  وَله 

 عَ ــر بْ  ذكََر وا ثم    ، وَالْبَدَن   الْقَلْب   مَصْلَحَة   تتَ م   وَبه  مَا،  الْم عَامَلَات   ر بْع   عَلَى الْع بَادَات  
                                                           

 014ومقاصد الشريعة للبدوي ص ،   303/     الفتاوى مجموع: انظر  ( )
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َن   ؛ الْم نَاكَحَات    ثم    ، ب النِّكَاح   يَـبـْقَى ال ذ ي النـ وْع   مَصْلَحَة   وَهَذَا ، الش خْص   مَصْلَحَة   ذَل كَ  لأ 
دَ  يَدْفَع   مَا ذكََر وا الْمَصَال حَ  ذكََر وا لَم ا  ( ) .((  الجْ نَاياَت   ر بْع   في   الْمَفَاس 

 

على من يتركون العمل واكتساب المال حتى  -الله  هرحم -شيخ الإسلام  وقد أنكر
وعلى من ، وما لا تتم مصلحتهم إلا به ، تركوا الطعام والشراب واللباس وما يحتاجون إليه 

  ( ) .ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم ، يتصدق بماله كله 

 : في هذا السياق  –الله  هرحم -ل وقا
ب  لهَ  ضَرَر ا يَمنْـَع ه  عَنْ ف عْل   )) هَا فَمَتَى كانت الْع بَادَة  ت وج  نـْ ب  أنَْـفَعَ لهَ  م  كَانَتْ  وَاج 

ب  : مح َر مَة   ثْل  أَنْ يَص ومَ صَوْم ا ي ضْع ف ه  عَنْ الْكَسْب  الْوَاج  قْل  أَوْ الْفَهْم  أَوْ يَمنْـَع ه  عَنْ الْعَ ، م 
ب   ب   ،الْوَاج   . أَوْ يَمنْـَع ه  عَنْ الجْ هَاد  الْوَاج 

ثْل  أَنْ يخ ْر جَ : ذَل كَ إذَا كَانَتْ ت وق ع ه  في  مَحَلٍّ مح َر م  لَا ي ـقَاو م  مَفْسَدَتَه  م صْل حَت ـهَا ــــــــــــــــــوكََ  م 
 . مْ ثم   يَسْتَشْر ف  إلَى أمَْوَال  الن اس  وَيَسْأَله   ، مَالَه  ك ل ه  
هَا ــــــــــــــــــــــــــــــــوَأمَ           نـْ فإَ ن ـهَا : وَأَوْقَـعَتْه  في  مَكْر وهَات  ، ا إنْ أَضْعَفَتْه  عَم ا ه وَ أَصْلَح  م 
 (3) (( . ة  ــــــــــــــــمَكْر وهَ 

 

 

 
                                                           

  4 3/ 2  ،   32  – 6  /   3مجموع الفتاوى : وانظر .    ( 3 /   3)  الفتاوى مجموع ( )
    1  - 14 /  5 ،     5 1/  4 مجموع الفتاوى : انظر  ( )
   13  - 14 /  5 مجموع الفتاوى  :انظر  (3)
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 :على النحو التالي  إجمال هذا المقصد عند ابن تيميةويمكن 

 

 : حفظ المال من جانب الوجود , أو بجلب المصلحة :أولا 

 : ومنــــــه        

 .وجوب العمل والاكتساب  - 
 . ين اع والتديإباحة الب - 
 .وبذل المال للمحتاج الحث على الصدقة  -3
 .الإبقاء على الأموال بأيدي أصحابها  -0
 .الوسطية في الإنفاق  -5
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 :حفظ المال من جانب العدم , أو بتعطيل المفسدة :   اــــــــثاني

 :ومنــــــه       

 .منع أكل الأموال بالباطل  - 
 .تحريم الاعتداء على الأموال ووجوب ضمانها  - 
 .معاقبة المعتدين عليها ومحاربتهم  -3
 .دفع الصائل على المال  -0
 .إتلاف المال وإفساده الإسراف والتبذير و تحريم  -5
 ( ). إبعاد الضرر عن الأموال وجبره  -6

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . -إن شاء الله  -وسيأتي التمثيل لبعضها الآخر في الباب الثالث ، مضى التمثيل لبعضها  ( )
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 ل الأولــــالفص

 هـوتطبيقات, رج ــــير ورفع الحـــــد التيســـمقص

 في المعاملات المالية عند ابن تيمية
 

 :وفيه مبحثان 

  

 .الشريعة  ومكانته في, ير ورفع الحرج ــمفهوم التيس: المبحث الأول 

 

 رجــــير ورفع الحــمقصد التيس على تطبيقاتٌ : المبحث الثاني 

 .عند ابن تيميـــــة  في المعاملات المالية                    

 

 
 
 
 
 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

280 
 

 
 
  
 

 المبحث الأول

 , رج ــــع الحـير ورفـــــــالتيسمقصــــد 

 واهـتمــــام ابن تيميــة بــه
 

 : ثلاثة مطالب وفيه 

  

 . الحرجمفهوم التيسير ورفع :  المطلب الأول  

 

 .الشريعة  فية التيسير ورفع الحرج مكان: المطلب الثاني  

 

 .اهتمام ابن تيمية بمقصد التيسير ورفع الحرج :  المطلب الثالث 
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 المطلب الأول  
 رجــــير ورفع الحــــــوم التيســـــمفه

 
 

 :مفهوم التيســـــــير 
،  ه  رْ سِّ عَ ولم ي ـ ،  ه  يَس ر الأمر إذا سه لَ : مصدر يَس رَ ي ـيَسِّر  تيسيرا ، يقال :  ير لغة  ــــالتيس

ويطلق ، ضد العسر : والي سْر  ،سهل :  الشيء   رَ س  يَ أو على نفسه ، وت ـَ، على غيره  قَ ش  ولم يَ 
 (  . )والتسهيل  التهيئة: والتيسير  .ة ف  والخ  ، والانقياد ، والسهولة ، اللين : على معان  منها 

 
تشريع الأحكام على وجه  روعيت : منها ،  ( )وفي الاصطلاح ع رِّف بعدة تعاريف 

الإخلال عدم مع ، واجتناب النواهي ، وقدرته على امتثال الأوامر ، فيه حاجة المكل ف 
 (3. )بالمبادئ الأساسية للتشريع 

والتخفيف عنهم في التكاليف فين التسهيل على المكل  : والمقصود بالتيسير هنا 
 . فعلا أو تركا؛ مروا بها الشرعية التي أ  

       

                                                           

 ( يسر ) ؛ مادة   25 / 5لسان العرب  ،   151/   الصحاح  : انظر  (  )
؛  من الأعضاء عضو  :  ، والآخر الشيء وخفتهانفتاح :  أحدهما:  الياء والسين والراء أصلان : " قال ابن فارس     

 66 /  6مقاييس اللغة   " . ...  اليسر ضد العسر:  فالأول
 .وما بعدها  51المشقة تجلب التيسير لليوسف ص : انظر  (  )
 1مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية لجمال جودة أبو المعاطي ص : انظر  ( 3)
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 : مفهـــــوم رفع الحــرج 

 
والموضع الكثير ، وما لا مخرج له ، منها الضِّيق ، يطلق على معان  : الحرج في اللغة 

 ( ) .الإثم : ويطلق أيضا على ، الشجر الذي لا تصل إليه الراعية 
    

ولم ، على ألسنة العلماء من قديم  " الحرج " فقد شاع استعمال لفظ : اصطلاحا أما 
ولهذا حاول بعض المعاصرين صياغة تعريف مناسب ، يخرج تعريفهم له عن معناه اللغوي 

 :ومن هذه التعريفات ، للحرج 
 

؛ أو المال ، أو النفس ، في البدن :  ( )ى إلى مشقة زائدة ل ما أد  ك" : أن الحرج 
  (3).  " أو مآلا   حالا  

  
 (0). إزالة ما يؤدِّي إلى هذه المشقة : ورفع الحرج 

 

                                                           

 ( .حرج ) مادة  33 /   لسان العرب  ،    1 /  الصحاح : انظر  (  )
   52 /   الموافقات : انظر . أي فوق المعتاد    ( )
  01رفع الحرج لابن حميد ص ( 3)

أو ، ما أوقع على العبد مشقة زائدة على المعتاد ؛ على بدنه أو نفسه " : وعر فه الدكتور يعقوب الباحسين بقوله 
و بما يتعلق به حق أ، بما هو أشد منه  ض  معارَ  غيرَ  ، أو مآلا   حالا  أو فيهما معا ؛ ، عليهما معا ؛ في الدنيا أو الآخرة 

 ( 31للباحسين  ص رفع الحرج  " . ) له أو أكثر منه  للغير مساو  حق أو ، الله 
فإن المشقة فيه  -كالجهاد -الأمة  امصالح عامة تحتاج إليهمن ورض بما هو أشد منه فما كان فيه مشقة زائدة لكنه ع   

 . حرجا شرعيا  د  عَ لا ت ـ 
 01رفع الحرج لابن حميد ص : انظر  ( 0)
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 المطلب الثاني
 الشـريعـــــة فيـة التيســيـــر ورفـع الحــرج مكان

 
 
فهو ستها ، إن  من خصائص شريعة الإسلام السمحة اتصافها بالتيسير ورفع الحرج   

 .وعليه ب نيت أحكامها ، الواضحة 
فعناية الشريعة به منبثقة  من المقصد العام ، ولهذا المقصد صلة  وثيقة  بالمصلحة   

لب المصالح وت درأ  المفاسد ، للشريعــــــة   ( ) .فبالتيسير ورفع الحرج تج 
 

وإن   -وهو ،  ( )ومقصد التيسير ورفع الحرج من المقاصد المقطوع بها في الشريعة 
وتظافرَ الأدلة عليه تجعله من  ، إلا أن عناية الشارع به  -ات كان معدودا في مرتبة الحاجي

   (3). كليات الشريعة التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها 
 

كقوله : ونفي الحرج فيها ، ومن هذه الأدلة النصوص الدالة على يسر هذه الشريعة 

 :وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،  (0)  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ : تعالى 

                                                           

 13 قواعد المقاصد للكيلاني ص : انظر  (  )
    044مقاصد الشريعة لليوبي ص ،    /  3إعلام الموقعين ،  304/  الموافقات : انظر  (  )
 61 مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ، .. 2 / 0،   4 /  الموافقات : انظر  ( 3)
 . بقرة من سورة ال(  15  )جزء من الآية  ( 0)
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ    چ: وقوله ،  ( ) ڇھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    ڇ

 . (3)  چۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : وقوله سبحانه ،  ( )  چڎ  ڈ 
 

ينَ ي سْر  " :  قول النبي : ومن السنـــــــــــــــــــة  ينَ أَحَد  إلا غَلَبَه  ، إ ن  الدِّ ، وَلَنْ ي شَاد  الدِّ
ر وا ، فَسَدِّد وا وَقاَر ب وا  ر وا ــــــــــوَبَشِّ ، ر وا ولا ت ـعَسِّر وا ــــــــــــــــــــيَسِّ : "  وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،  (0)" وَأبَْش 

 (5)" .  ولا ت ـنـَفِّر وا
 

  رَ رسول الل ه   ــ يّ ــــــا خ  ـــــــــــــم: " قالت  -رضي الله عنها  -وعن أم المؤمنين عائشة 
اَ ما لم يَك نْ إ ثْم ا اَ أيَْسَر  من الْآخَر  إلا اخْتَارَ أيَْسَرَهم  فإَ نْ كان إ ثْم ا كان أبَْـعَدَ ،  بين أمَْرَيْن  أَحَد هم 

  (6)" .  الناس منه
 

عنـــــد كلامه عن هذا الأصل  –رحمه الله تعالى  -لإسلام ابن تيمية قال شيخ ا
 : واستدلاله بالآيات السابقة ونحوها  ، العظيم 

 
كما ، أي ما يضيق عنهم : ى أن يكون عليهم ضيق فَ فهو ن ـَ،  ق  يْ الضِّ  رج  ـــــــــــوالح)) 

                                                           

 . من سورة الحج (   11) جزء من الآية  (  )
 . ائدة من سورة الم(   6)  جزء من الآية (  )
 . بقرة من سورة ال(  16  )الآية  أول ( 3)
  (3 /   ) 32برقم ، رضي الله عنه  أبي ه رَيْـرَةَ  من حديث، باَب الدِّين  ي سْر   ،في كتاب الإيمان البخاري رواه ( 0)
أنس  من حديث،  ب الْمَوْع ظَة  وَالْع لْم  كَيْ لَا يَـنْف ر وايَـتَخَو له  مْ  باَب ما كان النبي  ،في كتاب العلم البخاري رواه ( 5)

 . (31/   )  62 برقم، رضي الله عنه 
وفي  ،(  62  /  5)  5113يَسِّر وا ولا ت ـعَسِّر وا  ؛ برقم  باَب قَـوْل  النبي ، رواه البخاري في كتاب الأدب  ( 6)

برقم ، ل لْآثاَم  وَاخْت يَار ه  من الْم بَاح  أَسْهَلَه   باَب م بَاعَدَت ه  ، فَضَائ ل  ورواه مسلم واللفظ له ؛ في ك تَاب الْ ، مواضع أخر 
  5/13 شرح صحيح مسلم للنووي   : وانظر ( .     3 1 /  0)   1 3 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

285 
 

فلا بد أن يكون الإيجاب والتحريم مما تسعه ، ه ـــــــــــــأخبر أنه لا يكلف النفس إلا ما تسع
ولا ،  الإنسانَ  ولا بد أن يكون المباح مما يسع  ، حتى يقدر الإنسان على فعله ؛ النفس 

   ( ) ... (( .يضيق عنه 
 

يعَ مَا كَل فَه مْ ب ه  : )) وقال  ، فَـه مْ م ط يق ونَ لَه   -أمَْر ا وَنَـهْي ا  -وَقَدْ تَضَم نَ ذَل كَ أَن  جمَ 
 ( )... (( .  وَأنَ ه  لمَْ ي كَلِّفْه مْ مَا لَا ي ط يق ونَ ، قاَد ر ونَ عَلَيْه  

   
وهذه ، نا به رَ مَ فيما أَ  فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حرج  : )) ... وقال أيضا 

 (3)(( .   فهي تنفي كل حرج؛ "  نْ م  " بحرف  ة  دَ مؤك   نكرة  
 

: وَالْحرَجَ   فإَ ن  هَذَا النـ فْيَ الْعَام  يَـنْف ي ك ل  مَا ي سَم ى حَرَج ا ،: )) ل في موضع  آخر وقا
 (0)... (( .  الضِّيق  

 

 

 

 
                                                           

 (1 /   )  الاستقامة (  )
 ( 31 /  0 )مجموع الفتاوى  (  )
 ( 10 /   ) قاعدة في المحبة ( 3)
   (22 /  4 )مجموع الفتاوى  ( 0)
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 المطلب الثالث

 اهتمـامُ ابن تيميــة بمقصــد التيســير ورفع الحـــرج

 
دائما أن شريعة الإسلام السمحة مبنية  على السهولة  -رحمه الله  - ابن تيميةيؤكِّد 

 .نابذة للتشديد والحرج ، واليسر والسعة 
 

؛ إما الظلم : في أحكام الدين منشؤها  والمغالاةَ  التشديدَ  أن   - رحمه الله -ويرى 
لتيسير باءت التي جا السمحة   فية  يلحنول، الشارع  لقصد   ة  ضَ مناقَ كل ذلك و  ،وإما الجهل 
 . رفع الحرج و والتخفيف 

 
 :  -رحمه الله  -قال 

 :أغَْلَبَ مَا أَوْقَعَ الن اسَ في  الحْ يَل  فَـوَجَدْته أَحَدَ شَيْئـَيْن   وَلَقَدْ تأََم لْت  )) 
هَا ب تَضْي يق  في  أ م ور ه مْ فَـلَمْ يَسْتَط يع وا دَفْعَ ا ذ ن وب  ج  ـــــــــإم    -  هَذَا الضِّيق  إلا  وز وا عَلَيـْ

َصْحَاب  الس بْت  م نْ الْيـَه ود  كَمَا ؛  فَـلَمْ تَز دْه مْ الحْ يَل  إلا  بَلَاء   ، ب الحْ يَل   كَمَا جَرَى لأ 
،  ( ) چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ : قاَلَ تَـعَالَى 

. وَهَذَا الذ نْب  ذَنْب  عَمَل ي  

عْت قَاد  إلَى ، وَإ م ا م بَالَغَة  في  الت شْد يد  ل مَا اعْتـَقَد وه  م نْ تَحْر يم  الش ار ع   -  فاَضْطرَ ه مْ هَذَا الا 

                                                           

 .من سورة النساء (  64 ) الآية  أول(   )
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سْت حْلَال  ب الحْ يَل   . الا 

جْت هَاد  ؛ وَإ لا  فَمَنْ ات ـقَى الل هَ وَأَخَذَ مَا أَحَل   ى مَا وَجَبَ عَلَيْه  لهَ  وَأدَ   وَهَذَا م نْ خَطأَ  الا 
ا  بْتَدَعَة  أبََد  نَا في  الدِّين  م نْ حَرجَ  . ؛ فإَ ن  الل هَ لَا يحوجه إلَى الحْ يَل  الْم  فإَ ن ه  س بْحَانهَ  لمَْ يَجْعَلْ عَلَيـْ

اَ بَـعَثَ نبَ يـ نَا ،   . ب الْحنَ يف ي ة  الس مْحَة   وَإ نم 
  ( )(( .  ه وَ عَدَم  الْع لْم  : وَالس بَب  الث اني   ،ه وَ الظ لْم  : فاَلس بَب  الْأَو ل  

 
 :أيضا وقال 

  ( ).  (( بالحرج والتضييق؛ الشارع من التوسعة  مقصود   ضَ ناقَ يجوز أن ي   لا)) 
 
 

الذين أوقعوا الناس في ، الأحكام الشرعية في تيمية أولئك المتشددين  وقد تتبع ابن  
لا حصر له في  إلى فساد  مما آل ، مقاصد والأهداف الشرعية لل دون مراعاة  ، الضيق والحرج 
ا وقعوا فسعوا إلى الخلاص مم، إلى ما هو أقبح  تشددهم ذلكألجأهم كما ، الدين والدنيا 

جة ذلك فكان نتي، أحدثوها من عند أنفسهم الحيل التي ك، بطرق غير مشروعة  فيه
  (3). والتناقضَ في الأحكام الشرعية ، الاستهزاءَ بشرع الله 

 
 
 
 

 
                                                           

 05/ 2 مجموع الفتاوى ،       5 القواعد النورانية  ص (   )
 3  /    (  المسائل الماردينية ) وهو في مجموع الفتاوى ،   03 فقه الكتاب والسنة لابن تيمية ص (   )
 / 6إقامة الدليل ،  31/  33مجموع الفتاوى  :انظر (  3)
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ويبني فقهَه  عليه ؛ فهو ، حين ينحو منحى التيسير  -رحمه الله  -وشيخ الإسلام 

وليس في ذلك ، ومقاصدها ، وآخذ  بأصل عظيم من أصولها ، م ت ب ع  لروح الشريعة الغراء 
 .وعمل بمقتضاها ، بل هو تحقيق لها  ،خروج عن قواعدها وكلياتها 

 
كثيَر ، واضحا في اختياراته ،  -رحمه الله-ولهذا نجد هذا المعلم بارزا في فقه الشيخ 

 .ومحقِّقا له ، ومستد لا به ، مؤكِّدا عليه ، الورود على لسانه 
حاضرة  ألفاظ  : ونحوها ، ورفع الحرج والضيق ، والسعة ، والتسهيل ، والتخفيف ، فالتيسير 

  . في فقهه حضورَ النصوص الشرعية الدالة عليها 
 ( ) . (( ه ــــرج فيـــلاح،  دين الإسلام واسع  )) : قوله  -رحمه الله  - ومما يردده

 
 

وسه لت ، الشرعية منضبط  بما جاءت به النصوص هذا التيسير في مفهوم ابن تيمية و 
فالأصل عنده التيسير ، مقاصد الشريعة وغاياتها من  -رحمه الله-حدود ما يدركه وفي ، فيه 

 .وعدم التشديد فيما لم يشدد فيه الشارع الحكيم ، والتخفيف ما لم يكن مانع شرعي 
 

هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى  لا يعني إضفاءَ كما أن  أَخْذَه  بالتيسير 
 أو، دية قَ مور العَ إذا كان من الأكما  -الحذر والشدة أحيانا  التزامَ فيها التي يتطلب الأمر 

   .هذا ما يكون في  ابن تيمية أشد   فإن  ؛  -فساد الضرر و الإلى  توصلمن باب الذرائع التي 

 
 

                                                           

 5  /  ،     1 0/ 3مجموع الفتاوى  (  )
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على الأخذ بالدليل والوقوف عند نصوص  -رحمه الله  -وهو وجه  آخر  لحرصه 

دليلا  فيه  دَ جَ وَ أو ، إلى التيسير والتخفيف فيما شد دتْ فيه النصوص فهو لا يتجه  الشرع ؛
يأتي بها ، ويلتزم جانب الشدة عندما  بل يحرص على الدليل ويوضحه ويبينِّ أهدافه ؛ يمنع

 التساهل فيها يدعوأو عندما ،  -وغيرها ، والحيل ، والجهالة ، كتحريم ربا النسيئة -الدليل 
ه الشرعي ــــــ الوجبينِّ وي  ، دد في هذه القضايا وتجده يش،  أو فساد   ؤول إلى بدعة  ــــــــي ر  ــــــإلى أم
كما يأتي إن -الذي اعتنى به كثيرا صل سد الذرائع المترتبة عليها ؛ مراعاة  لأ فاسدَ والم، فيها 

 .دها و فقَ أصول الشريعة ومقاص -رحمه الله  -وهذا توازن  واضح  في منهجه ،  -شاء الله 
 
 

 : ابن تيمية في فقهه أمران عند  بجانب التيسيرلهذه العناية البالغة والدافع 
ر كث  ي   -رحمه الله  -رة بالتيسير ورفع الحرج ، والتي كان ـــــالنصوص الشرعية الكثيرة الآم - 

 .لمقاصد الشريعة  مراعاة   ؛ بها الاستشهادَ 

 في عصره من بعض المذاهب الفقهية التي تتشدد في مسائل ليس عليها دليل   ه  دَ جَ ما وَ  - 
 ح  جِّ رَ ، ت ـ  فة  متكل   واستنباطات   ، أو عمومات   ضعيفة   بالمنع ، وإنما هي أدلة   شرعي  
المفسدة المقتضي للحظر ، دون النظر إلى جانب المصلحة المقتضي للإباحة أو  جانبَ 

  ( ) .الاستحباب أو الوجوب 
 
 
 
 
 

                                                           

   05 -00 القواعد والضوابط الفقهية للميمان ، ص ،   1منهج ابن تيمية للعطيشان ، ص : انظر  (  )
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عند حديثه عن أقوال بعض الفقهاء التي يراها مرجوحــــــــــــــــــــــــة   - رحمه الله -ولذا يقول 

 : - في أحكام العقود والشروطوالتشديد ، تأجير الشجر منع و ، بيع المعدوم كمنع -
 ة المقتضية  لظ المفسدإلى غ   نظرَ لا ينبغي أن ي  ، في هذه المسائل ونوعها  عظيم   فهذا أصل   ))

للاستحباب أو الإيجاب  بل الموجبة  ، بة للإذن مع ذلك إلى الحاجة الموج   رَ نظَ ي  إلا و ، للحظر 
))  .( )  

 
بينما نجد هذه المسائل في رأي ابن تيمية من الأمور الجائزة حسب ما تقتضيه 

، وعلى العمومات الشرعية الداعية إلى التيسير ، على ما استنبطه شرعا   المصلحة بناء  
   ( ) .وغيرها ،  والاستناد إلى أحكام الضرورة

 
 

، دوا فيها وشد  ، خاضها العلماء من قبله  ة بمسائلَ ــــــــــــتيمي ابن   دَ ر  فَ ذا ، ولقد ت ـَـــــــه" 
 ورفعَ  واختار التيسيرَ ، ها ابن تيمية فيفوا الناس بما يشق عليهم ، وبما لا يطاق ، فتكلم وكل  

عند  لمقاصدها وكلياتها ، ونزولا   وأوثق  ، لنصوص الشريعة  لأن ذلك أثبت   ؛ الحرج والترخيصَ 
لأن  ؛ا ــــــــــــــــــللضيق والمشقة عنهم ، ولم يخالف في ذلك دليلا ثابت ورفعا  ، حاجات المجتمع 

الناس على الشريعة باليسر  وحمل  ، ير ورفع الحرج ـــــــــــــــــــــلى التيسإفي مقصدها  الأدلة راجعة  
   (3) ." والحكمة 

 

                                                           

  1 /6 مجموع الفتاوى ،   0 5/ الفتاوى الكبرى (   )
 عن الثقات ، أما التشديد فكل إنسان   ةالرخص - عندنا -ا العلم ــــإنم: "  -رحمه الله  -قال سفيان الثوري (   )

 36/ جامع بيان العلم  ،  24 /   شرح السنة للبغوي: انظر      " .ه ــــــــــــيحسن
  6 المقاصد الشرعية لمسفر القحطاني  ص : وانظر ،   02مية للبدوي ص مقاصد الشريعة عند ابن تي(  3)
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 :  ة  ـــــــثلاث يدور حول أقطاب   -رحمه الله  -اختيار ابن تيمية  لقد كان أساس  " 
على ألا يختار غرائب الفقه ، بل يختار  فهو حريص  ، القرب من الآثار  :ا ـهـــــل  أوَّ 

 . أوثق بمصدره  ه اتصال  ــــــالَ ـــــم
هم والعدالة فيهم ، مصالح وتحقيق  ، القرب من حاجات الناس ومألوفهم  :ا ـــهـثاني

يختار الأعدل  أو سنة   فإنه بعد استيثاقه من الاتصال بين الحكم والمصدر الشرعي من كتاب  
 . والذي يلائم العصر ، ويتفق مع الحاجات 

د  رعت لها الأحكام فهو على ذلك يق المعاني الشرعية التي ش  تحق :ا ـهـــوثالث  حريص  ج 
  ( ).  "يختار ويفتي ويعلن من آراء  في كل ما

 
 
 

في هذا  ه  ــــــــفا أل  ـــــــــــــمبمقصد التيسير ورفع الحرج  -الله  هرحم -ابن تيمية ومما ي بينِّ  اهتمامَ 
 :  الباب مثل 

  ( )( . المسائل الماردينية  )أو  (فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة )  -
 (3)( . تيسير العبادات لأرباب الضرورات )  -
 

                                                           

 .؛ بتصرف يسير   5  أبو زهرة  ص ابن تيمية لمحمد (   )
 .م  216 /نشرته دار الكتب العلمية ببيروت ، فريد الهنداوي : تحقيق ط بع ب(   )
   .م  221 / نشرته دار ابن حزم ببيروت ، سعود الحربي : تحقيق ط بع ب ( 3)

 (.  3  – 4 /  0 ،    06 – 002/    : ) وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى مفرقا         
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والعناية بالبناء  عليه في ، بهذا المقصد العام  -رحمه الله  -هتمام ابن تيمية وتبعـــــــــــا  لا  

 .المالية بأنواعها فقهه ؛ فقد ظهر ذلك جليا  في المعاملات 
، وغير  ، ومشاركات   ، وتبرعات   من معاوضات   -ة ــــالمعاملات الماليفهو يـــــــرى أن   

من  إلى معاملة   واالناس إذا احتاجوأن ،  ورفع الحرجوالتيسير على التخفيف  ة  ـــمبني - ذلك
 مر  ـــــــــــــغة الداعية إليها تَ ـــــــــ، لكن الحاج ، وكانت مشتملة على ما يقتضي المنع منها المعاملات

مها لأجل هذه المفسدة لا يحرِّ  الشارع حينئذ   فإن  :  اـــــمن إباحة التعامل به ةَ ـــــــالمتوقع المفسدةَ 
 . ةـــــــعالقليلة المتوقَ 

  
من  لأجل نوع   م ما يحتاج الناس إليه من البيعالشارع لا يحرِّ ))  : -رحمه الله  -قال 

تحصيل أعظم (  ) ، وهو وهذه قاعدة الشريعة... ، تاج إليه في ذلكبل يبيح ما يح   ؛ ررــــالغ
 (  . ) (( ، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما المصلحتين بتفويت أدناهما

 
 

ف فيه من المعاملات وما لا يمكن ف  ما يمكن أن يخ   - رحمه الله -ولهذا بعد أن بين  
 - مالك وأحمدالإمامين أثنى على أصول  -  لاشتماله على مفاسد عظيمة -  فيه ذلك

 تدعو الحاجة إليه ويقل غرره جازتهما ما؛ لتحريمهما الربا وتشديدهما فيه ، وإ -رحمهما الله 
 (   3. )من بيوع الغرر 

 
                                                           

 ( .وهي : ) والمناسب للسياق ، كذا في المطبوع (   )
 (1   -1  /2 )مجموع الفتاوى (   )
 (  33 – 34،  1  -  /2 ) مجموع الفتاوى: انظر (  3)
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 المبحث الثاني 

 تطبيقاتٌ على التيســــير ورفـع الحـــرج 

 في المعـامـلات الماليــة عند ابن تيميــــة 
 

 :مطالب  تةوفيه س

 

 .مما يحتاجـه الناس  يسير   جواز ما اشتمل على غرر  :  المطلب الأول 

 

جُح  المصلحــــة :  المطلب الثاني  ر   .التعامل بربـــا الفضل عند الحاجــة وت 

 

 .المعاملات مراعاة الضرورة والحاجة في بعض :  المطلب الثالث 
 

   ف  إجراء المعاملات على الظاهر وغلبة الظن وعدم تكلُّ : المطلب الرابع  

 . البحث في بواطنها                    
 

 .مراعاة أعراف الناس وعاداتهم :  المطلب الخامس 
 

 .ة على الناس في العقود وشروطها  ـــالتوسع:  المطلب السادس  
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 المطلب الأول

 ما اشتمــل على غـررٍ يســـيرٍ ممـا يحـتاجــه الناسجـــواز  
 

 

وَعَــنْ ، بَـيْــع  الحَْصَــاة  عــن  نهــى رســول الله : )) قــال  -رضــي الله عنــه -أبي هريــرة عــن 
 ( )(( .  بَـيْع  الْغَرَر  

 ( ) . (( العاقبة   هو المجهول  : ))  -رحمه الله  -ابن تيمية  هـــر فـــعوالغرر كما 

إن كــان و  ،حقيقتــه  هــاء لبيــع الغــرر ؛ بنــاء  علــى الاخــتلاف فيالفق ريفــاتتعوقــد كثــرت 

                                                           

  53  / 3(  3 5 )رواه مسلم في كتاب البيوع ؛ باَب ب طْلَان  بَـيْع  الحَْصَاة  وَالْبـَيْع  الذي فيه غَرَر  ؛ برقم (   )
 يقول أن هو:  وقيل،  البيع وجب فقد الحصاة إليك نبذت   إذا:  المشترى أو البائع يقول أن هو: "  اةـــالحص بيعو       

 والكل ،  كحصات   تنتهى حيث إلى الأرض من كبعت   أو،  بها رميت إذا كحصات   عليه تقع ما لعالسِّ  من كبعت  : 
 ( 321/    لحديثا غريب في النهاية)  ."  الجهالة من فيها لما غرر   وكلها،  الجاهلية بيوع من لأنه؛  فاسد

 52،   5 الضرير صالغرر وأثره في العقود ؛ للصدِّيق : وانظر ......... .    /2 مجموع الفتاوى (   )
رحمه  -وقد سبقهما الإمام السرخسي ، (  41 ص ) في التعريفات  -رحمه الله-وهو ما نص عليه الجرجاني          

 ( . 306/    المبسوط (( ) ما يكون مستور العاقبة :  ررـــــالغ: )) بقوله  -الله
النقصان : ومنها ... الغين والراء أصول ثلاثة صحيحة " : غر: ))  "قال ابن فارس ، هو الخطر : والغرر في اللغة    

وغرر بنفسه . ى أيكون أم لا   ، فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبدا  درَ وهو الخطر الذي لا ي  ، ومن الباب بيع الغرر ... 
 (   0/31مقاييس اللغة (( . ) وكذلك بالمال تغريرا  ، عرضها للهلكة من غير أن يعرف 

 (  غ ر ر ) ؛ مادة  0 /5، لسان العرب    6  /3 تاج العروس : وانظر                   
الفرق بين الغرر والخطر ؛ أن الغرر يفيد ترك الحزم والتوثق ،  : )) وفرق أبو هلال العسكري بينهما فقال        

 (( .       والخطر ركوب المخاوف رجاء بلوغ الخطير من الأمور ، ولا يفيد مفارقة الحزم والتوثق  ،فيتمكن ذلك فيه 
 (   313ص الفروق اللغوية )                              
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 ( . )ة  أغلبها متقارب

 
وهو من ، فيه رؤية  عميقة  ومتميزة   -رحمه الله-وهذا النوع من المعاملات للشيخ 

: ه ـــــــــتطبيقات وكثرة  ، ه ــــــونظرا لأهميت، الاجتهادات البارزة في فقهه في باب المعاملات المالية 
من الغرر  يجمعها اشتمالها على شيء   فهو متضمِّن  لمسائل عديدة  ، ه ه وإيضاحَ إبرازَ  حاولت  

 .أو ما ي ظــــــن أنه كذلك 

يرى أن بيع الغرر إنما ح رِّم لما يفضي إليه من النزاع  - رحمه الله -فشيخ الإسلام 
في بعض الحالات تحقيق مصلحة أكبر من مصلحة ه إذا كان في إباحته ـــــــوالخصام ، وأن

جواز تبايع ما فيه غرر يسير ، مما لا تقوم حياة  - رحمه الله -ر أ بيح ، ولهذا قر  : ه ـــــتحريم
الناس ومعاشهم إلا به ، وفي تحريمه من الضرر والفساد ما يربو على ما ي تصوَر من ضرر 

 .وفساد عند بيعها مع هذا الغرر والجهالة 

 

 ةَ ن  ظ  وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مَ )) ...   - رحمه الله -قال الشيخ 
أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة  الأموال بالباطل ؛ فمعلوم   العداوة والبغضاء وأكل  
 ...الراجحة ق دمت عليها 

 ف  تخو  ي  عليهم مما قد  أشد  (  )أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات  ومعلوم  
، والحاجة إليها ماسة ، .. . فيها من تباغض ، وأكل مال بالباطل ؛ لأن الغرر فيها يسير  

                                                           

يق الضرير ص : انظر (  )  50 - 01الغرر وأثره في العقود ؛ للصدِّ
 من خلاف العلماء في ( 35،  2/3 )سابق في مجمع الفتاوى كلام إلى ما تقدم ذكره في   -رحمه الله-يشير (   )

 .بعض بيوع الغرر ، كبيع الباقلاء والجوز ، واللوز ، والحب في سنبله ، والمقاثي ، ونحو ذلك 
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على أن المفسدة المقتضية  مبنية   جميعها ا يسير الغرر ، والشريعة  والحاجة الشديدة يندفع به
 ( ((. )   فكيف إذا كانت المفسدة منتفية   . م  بيح المحر  أ   راجحة  حاجة  إذا عارضتها  للتحريم

 

ي عنه لما فيه من الميسر والقمار، المتضمن  )): وقريب  من هذا قوله  بيع الغرر نه 
، فإذا كان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على  لأكل المال بالباطل

فساد القليل بالتزام الفساد لم يجز دفع ال : مما فيها مع حله أصحابها بتحريم البيع أعظم  
،  تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما ، وهو ، بل الواجب ما جاءت به الشريعة الكثير

 (  ) . (( ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما

عند الحاجة  باح منه أنواع  ، وي   بيع الغرر هو من جنس الميسر )) :أيضا   قالو 
 (3) . (( المصلحة ورجحان  

 

 

على مقصد التيسير ورفع الحرج  -رحمه الله-عه ما فر   برزمن أوهذا النوع المعاملات 
 :فمنها ، سأوضح أبرزها ، وذلك في مسائل كثــــــــــــــــــــــيـرة ، عن الناس وسد حاجاتهم 

 

 
 
 
 

                                                           

  (02 -2/06 )مجموع الفتاوى (   )
 (02 -2/06 ؛   532 -4/531 )مجموع الفتاوى :  وانظر( .   02 - 2/02 )مجموع الفتاوى (   )
 ( 0/01 )مجموع الفتاوى (  3)
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 .كالجزر والفجل ونحوهما :ات في الأرض  ـــع المغيَّبــبي -1

 
 :  ( )بعد ذكر الخلاف في المسألة  -رحمه الله-ل الشيخ قا

رَة   أهَْلَ  فإَ ن  ؛  بَـيـْع هَا يَج وز   أنَ ه   وَه وَ ،  أَصَح   وَالْأَو ل  ...  )) هَا ظَهَرَ  مَا رأََوْا إذَا الخْ بـْ نـْ  م 
 .  سَائ ر هَا عَلَى ذَل كَ  دَله  مْ  وَغَيْر ه   الْوَرَق   م نْ 

 إليَْه   الن اس   يَحْتَاج   مَا يح َرِّم   لَا  وَالش ار ع  ،  الْب ـي وع   هَذ ه   إلَى  مح ْتَاج ونَ  الن اسَ  فإَ ن  :  وَأيَْض ا
َجْل   الْبـَيْع   م نْ   الثِّمَار   بَـيْعَ  أبَاَحَ  كَمَا، ذَل كَ  في   إليَْه  الن اس   يَحْتَاج   مَا ي ب يح   بَلْ  ؛ الْغَرَر   م نْ  نَـوْع   لأ 
هَا ب د وِّ   ( ) قَـبْلَ  قَاة   صَلَاح   ...  يخ ْلَقْ  لمَْ  الْمَب يع   بَـعْض   كَانَ  وَإ نْ  الجْ ذَاذ   إلَى  م بـْ

اَ   (3)وَ ــوَه  ، " قاَع دَة  الش ر يعَة  " ذ ه  ـــــوَهَ  يل  أَعْظَم  الْمَصْلَحَتـَيْن  ب تـَفْو يت  أدَْناَهم  ، تَحْص 
اَوَدَفْع  أعَْظَم  الفسادين ب الْت زاَم    (0) . ((  أدَْناَهم 

 

 

 
                                                           

كالجزر واللِّفْت -وأما بيع المغي بات في الأرض ( : "  1   -1  /2 )قال الشيخ في مجموع الفتاوى   ( ) 
ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المعروف ، أنه يجوز ، وهو قول في مذهب أحمد : فمذهب مالك  -والق لْقَاس  

 . " ...أنه لا يجوز : عنه 
  03 القواعد النورانية ،   6 نظرية العقد ،  011 – 016،  33/ 2 مجموع الفتاوى : وانظر           
المجموع شرح المهذب ، ( 614/ )الكافي لابن عبد البر ،   5/5حاشية ابن عابدين : وانظر في الخلاف           

 ( 6 /6)المغني ،  ( 21 /2)
  6 /2 مجموع الفتاوى : انظر و     ( بعد : ) هكذا في المطبوع ، ولعل الصواب (    )
 .ولعله خطأ أو سهو ، كذا في المطبوع ( 3) 
 (.   012-2/015 )مجموع الفتاوى :  وانظر  (    1   -1  /2 )مجموع الفتاوى (  0)
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ومعللا بأن الجواز يراعي مصلحة الناس ورفع الحرج عنهم ناصرا  القول بالجواز وقال 
 : وحفظ أموالهم من الفساد 

سْل م يَن ، هَذَا أَصَح  القَوْليْن  )) 
 
وَلا تتَ م  مَصْلحَة  الن اس  ، قَد يم ا وَحَد يث ا ، وَعَليْه  عَمَل  الم

ين  قَلع ه  يَـتـَعَذ ر  تاَرَة  ؛ ذَا إلا به َ  يَر بَـيْع ه  إلى ح  ي إلى  فَسَاد  ، وَيَـتـَعَس ر  أ خْرَى ، فإَ ن  تأَْخ  وَي ـفْض 
 ( ).  ((الَأمْوَال 

 

 : آخر بقوله  وأوضح ذلك في موضع  

هَذَا مم  ا تَمَس  حَاجَة  الن اس  إلَى بَـيْع ه  ؛ فإَ ن ه  إذَا لمَْ ي ـبَعْ حَتى  ي ـقْلَعَ حَصَلَ عَلَى ...  ))
سْت نَابةَ  أَصْحَاب ه  ضَرَر  عَظ يم  ؛ فإَ ن ه  قَدْ يَـتـَعَذ ر  عَلَيْه مْ م بَاشَرَة  الْقَلْع   ه  جم ْلَة  وَإ نْ قَـلَع و  ،ف يه   وَالا 

اَ في  ق شْر ه  الْأَخْضَر   ،ب الْقَلْع   فَسَدَ    ( )(( . فَـبـَقَاؤ ه  في  الْأَرْض  كَبـَقَاء  الجَْوْز  وَالل وْز  وَنَحْو هم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  011-2/016 مجموع الفتاوى (  ) 
 2/36 مجموع الفتاوى  ( ) 
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 :معتاداً  اً ــــــــبيع مـــــــــــــا ي نضج على مراحلبيع   - 

        

  ( )" . المقـــــــــــــــــــــــاثي " وت سم ى ، كالبطيخ والخيار والباذنجان ونحوها 

لا يمكن بيعه إلا  لأنها مماا ؛ جواز بيعه  - رحمه الله - شيخ الإسلام رىــــــــــــــــــــــــــــــيف
ه بها ، فهو مثل بيع الثمر بعد ـــــــــــــبهذه الصورة ، والناس محتاجون إليه ، ومتعارفون على بيع

  ( ). بدو صلاحه 

نها لم تدخل أهو : دا لجواز بيع المقاثي الدليل الصحيح الذي يراه ابن تيمية مستنَ و 
لى إ ةقطه الموجودالعقد على الل   بل يصح ،عن بيع الثمر قبل بدو  صلاحه  في نهي النبي 

ولا يمكن  ؛ لأن الحاجة داعية الى ذلك ، ةالمعدوم ةقطن لم توجد الل  إو ،  ةن تيبس المقثاأ
شرعا ،  يز ، وكلاهما منتف  لعدم التمي و متعسر  أ متعذر  لَقطة   قطة  لا كذلك ، وبيعها لَ إبيعها 
جر أو ، كالمنافع :ن كان معدوما وإلى بيعه يجوز بيعه إتاج ن ما يح  أة استقرت على يعوالشر 

 .صلاحه مطلقا  اوالذي بد، صل الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأ

والله لا يحب ، فساد المنع من بيع ذلك من الأن  -رحمه الله  – ةابن تيميويرى 
ذلك أعظم ، الفساد ، فالفساد في تحريم من  لى نوع  إضي فن كان بيع ذلك قد ي  إو ، الفساد 

 .في الشريعة  ةذ ذلك قاعدة مستقر ؛ إفيجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما 

                                                           

طلق على ما في معناه مما ثم أ  ، وهو نوع من الخضار يشبه الخيار ( معر ب ) ث اء جمع مقثاة مشتق من الق  : اثي ـــالمق ( ) 
 .أو جَزة  جَزة  ، قطة  لَقطة  يتلاحق صلاحه ويؤخذ لَ 

 024/   المصباح المنير،  51 / الـم غر ب ،   32/  لسان العرب : انظر             
     34/14،  501، 4/306 مجموع الفتاوى  :انظر   ( ) 

لأن بيع الكل من بيع : قالوا ، خلافـــــــــــــــــا  لما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم جواز بيعها إلا لَقطة  لَقطة  وهذا 
 (  64 /6)؛ المغني ( 615/ )الكافي لابن عبد البر : انظر  .           دوم ـــــــــالمع
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ها بعد ذلك  ف  وتل، كالعلم بالثمار ؛في العرف والعادة  ن هذه المقاثي معلومة  إثم 
الجوائح توضع  منافع الإجارة من جنسه ، وثبت بالنص أن وتلف  ،  ةكتلف الثمار بالجائح

 .صلا أبلا محذور في ذلك 

 :  -رحمه الله–يقول 

 : لكن هذا القول له مأخذان...  أنه يجوز بيعها بعروقها جملة:  والصحيح ))

،   الشجر، فبيع الخضروات بعروقها قبل بدو صلاحهاأن العروق كأصول :  أحدهما
 .... ، يجوز تبعا   كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه

، بل تصح  أن هذه لم تدخل في نهي النبي  - وهو الصحيح -:  والمأخذ الثاني
، وإن   ، إلى أن تيبس المقثاة قطة المعدومة، والل   قطة الموجودةالذي هو الل  (  ) مع العقود

 ... ، ولا يمكن بيعها إلا كذلك ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك لم توجد انت تلك معدومة  ك

، وإن كان بيع ذلك قد  ، والله لا يحب الفساد بل المنع من بيع ذلك من الفساد
، فيجب دفع أعظم الفسادين  فالفساد في تحريم ذلك أعظم:  فضي إلى نوع من الفسادي  

 ( ) ((. قاعدة مستقرة في الشريعةإذ ذاك  ؛ باحتمال أدناهما

 
 

 

                                                           

 (..  مع المعقود عليه ) : المطبوع ، ولعل الصواب  هكذا في(   )
 (.  02 -2/024 )مجموع الفتاوى :   وانظر(.  015 -2/010 )مجموع الفتاوى (   )
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 : ةٍ ـــــــدون رؤي ةـــــــة بالصفــــــــــان الغائبـــــــــع الأعيـــــبي  -3

 
فإذا  ، ولكنه معلوم الصفة، أن يتبايعا شيئا غائبا عن مجلس العقد بلا رؤية المراد و 

 ( ) .المنهي عنه ذ كر من صفاته ما يكفي في صحة الس لَم صح البيع ؛ لانتفاء الغرر 

بين مَن أجاز ذلك مطلقا  من غير وصف  ولا  -رحمه الله-وقد توسط شيخ الإسلام 
 3.ومَن مَنـَعَـــــــــــه  ولو مع الوصف ،   رؤيـــــــــــــــــــة  

ح  ب الصِّفَة  يَ ... : ))  - رحمه الله -قال طْلق  الذ ي في  ، ص 
 
وَلا يَص ح  ب د ون  الصِّفَة  كَالم

 .الذِّم ة  ، وَه وَ قَـوْل  مَال ك  

نْ الرِّباَ  وَمَفْسَدَة  الغَرَر  أقََل         فإَ ن  ؛ صَ ف يمَا تَدْع و إليْه  الحاَجَة  م نْه  فلَ ذَل كَ ر خِّ ؛ م 
ل  الح يطاَن  ، ا م نْ ضَرَر  كَوْن ه  غَرَر ا تَحْر يمهَ  أَشَد  ضَرَر   ثْل بَـيْع  العَقَار  جم ْلة  وَإ نْ لْم ي ـعْلمْ دَوَاخ  م 

 ( 0).  ((... وَالَأسَاس  

                                                           

  04 ،  القواعد النورانية ص  4/305 ، 5 /2 مجموع الفتاوى :  انظر   .مع تعليق البيع بخيار الرؤية (   ) 
خلافا  ؛فالجمهور على جوازه ومنهم ابن تيمية : ولكنه غائب عن مجلس العقد ، أما بيع ما رآه قبل            

  .للشافعي في المشهور عنه 
    6/3المغني ،  3/31الأم ،  26 /0مواهب الجليل ،  63 /5بدائع الصنائع : انظر                 

 .  سب للجمهورون  ، وهو قول الحنفية والمالكية ، كر جنسها ونوعها إذا ذَ    
 2/360المجموع ،  26 /0مواهب الجليل ،  63 /5بدائع الصنائع : انظر                 

    6/3المغني ،   3/314روضة الطالبين : انظر . وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة   3
وَإ م ا  ؛ -كَحَبَل  الْحبَـَلَة  وَبَـيْع  السِّن يَن -إم ا الْمَعْد وم   :فإَ ن ه  ثَلَاثةَ  أنَْـوَاع  : وَأمَ ا الْغَرَر  : "  ...  - رحمه الله -قال ( 0)

نْس ه  أوَْ قَدْر ه  ؛ وَإ م ا الْمَجْه ول  الْم طْلَق  ؛  - كَالْعَبْد  الْآب ق  - الْمَعْج وز  عَنْ تَسْل يم ه   : كَقَوْل ه    -أوَْ الْم عَين   الْمَجْه ول  ج 
ا أوَْ    . -ب عْت ك مَا في  بَـيْتي  أوَْ ب عْت ك عَب يد ي  ب عْت ك عَبْد 

فَت ه         نْس ه  وَقَدْر ه  الْمَجْه ول  نَـوْع ه  أوَْ ص  ب عْت ك الث ـوْبَ ال ذ ي في  ك مِّي أوَْ الْعَبْدَ ال ذ ي : كَقَوْل ه  -فأََم ا الْم عَين   الْمَعْل وم  ج 
لَاف  مَشْه ور  فَ :  -أمَْل ك ه  وَنَحْو  ذَل كَ  ع  الْأَعْيَان  ـــــــــــألََة بَـيْ ــــــــــــــــــمَسْ ( ت ـلَق ب  : ولعلها ، كذا في المطبوع )وَتَـغْل ب   ،ف يه  خ 

ح  بَـيـْع  : وَعَنْ أَحْمَد ف يه  ثَلَاث  ر وَاياَت  إحْدَاه ن    .ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــالْغَائ بَ  َال  كَقَوْل  الش اف ع يِّ في  الجَْد يد  لَا يَص   =  .ه  بح 
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 :وبيع النوع إذا صلح بعضه , ان إذا صلح نوع منه ـــتـــــــــبيع جميع البس -4

 
 لنهي النبي ؛  ل بدو صلاحهـــــــــــــــــــالثمر قببيع لا يجوز  ـــــــــــــها لا خلاف فيه أنــــــــــــــــمم    

لثمر من هل يجوز بيع باقي اف: ولكن إذا بدا الصلاح في بعض الثمر ،  ( ) عن ذلك
 ( )  نوعه أو من نوع  آخر  

 
، ولكنني  (3) ماء فيها آراء متعددةل، وللعة في كتب الفقه للمسألة تفاصيل كثير 

والتيسير  صالح الناس وحاجاتهملم -الله رحمه-شيخ الإسلام مراعاة على  -هنا -سأقتصر 
  ،جواز بيع البستان إذا صلح نوع منه  -رحمه الله تعالى-فقد اختار ، عليهم في هذه القضية 

فإذا بدا صلاح بعض الثمر كان صلاحا لجميع ثمر ، بيع النوع جميعه إذا بدا صلاح بعضه و 
 .ولو كان من نوع  آخر ، البستان الذي جرت العادة أن يباع جملة 

 

                                                                                                                                                                      

يَارَ لَه  : يَص ح  وَإ نْ لَمْ ي وصَفْ وَل لْم شْتَر ي الخْ يَار  إذَا رَآه  كَقَوْل  أَبي  حَن يفَةَ ، وَقَدْ ر و يَ عَنْ أَحْمَد : ة  ـــــــــــــوَالث ان يَ  = . لَا خ 
طْلق  الذ ي في  الذِّم  ؛ة  ـــــــــــــــــــــوَلا يَص ح  ب د ون  الصِّفَ ، يَص ح  ب الصِّفَة   -وَه يَ الْمَشْه ورةَ   -ة  ــــــــــــــــــــــوَالث ال ثَ 

 
ة  ، وَه وَ قَـوْل  ـــــــــــــــــكَالم

            6  - 5 /2 مجموع الفتاوى    .... " . مَال ك  
؛  باَب بَـيْع  الثِّمَار  قبل أَنْ يَـبْد وَ صَلَاح هَا ؛أخرجه البخاري في كتاب البيوع ما : ورد في هذا أحاديث كثيرة منها  ( )

نهى عن بَـيْع  الثِّمَار  حتى  أنَ  رَس ولَ الل ه   " -رضي الله عنهما  -عن عبد الل ه  بن ع مَرَ (  166/  )   41 برقم 
 " . نهى الْبَائ عَ وَالْم بْتَاعَ ، يَـبْد وَ صَلَاح هَا 

 :لإيضاح محل النزاع أوجزه في نقاط  ( )
 .إذا باع الثمر مع الأصل جاز ؛ باتفاق 

 .بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع يجوز ؛ باتفاق 

 .باتفاق البيع بشرط التبقية قبل بدو الصلاح لا يجوز ؛ 

 .إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع الشجرة كاملة وإن لم يبد الصلاح فيها كلها ؛ باتفاق 
 56 /6المغني ،  11 /6فتح القدير ،   011،  014،  011،   1، 2/31 مجموع الفتاوى : انظر        

  3/55روضة الطالبين ،  0:544مواهب الجليل : المراجع السابقة مع : انظر   (3)
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، عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه  في النهي بحديث النبي المانعون  استدلوقد 
إن الثمر قبل بدو صلاحه يدخل في دائرة الغرر ؛ إذ لا ي علم هل يبدو صلاحه : حيث قالوا 

، ومن جهة أخرى فإن بعض الثمر وفي وقت العقد قد يكون ولا ت ؤمَن معه العاهة ،    لاو أ
 .  والمعدوم لا يجوز بيعه، معدوما  

النزاع والشقاق  دفع هيالعلة من التحريم يرى أن  -رحمه الله-شيخ الإسلام لكن 
العاهة التي تصيب الثمر أن ، و  بين المتبايعين من تلف الثمار قبل جذاذهاالذي قد يحصل 
  . نادرة بالنسبة إلى ما قبله بعد بدو الصلاح

 ؛ متعذر   أن بيع جميع الثمر على الشجر بعد كمال الصلاح أمر   -أيضا   - وبين  
 على مالكه القطع قبل كمال الصلاح فيه ضرر ، وإيجاب   واحدة   ل جملة  كم  ذلك أنه لا يَ 

    .  على ضرر الغرر يزيد

 

وذلك لأن  ؛ورفع الحرج عن الناس اجة بالحالجواز في هذا البيع   -رحمه الله  -وعل ل 
تفريق الصفقة فيه ضرر عظيم ؛ فإنه إذا باع نوعا قد لا يجد من يشتري الآخر إلا بنقص   

 3.وبيع  نوع  دون نوع  ربما أفضى إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي ،  كبير 

 

 

                                                           

  5 - 06/ 2 مجموع الفتاوى : انظر    

 32/ 2 مجموع الفتاوى :  انظر    

  1/ 2 مجموع الفتاوى :  انظر   3
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عظم نه أللحاجة  مع أ   من بيع المزابنـــــــــة  زه الشرععلى ذلك بما جو  كما استدل 
 - كما يقول-والربا ،  " ه خرصا  ـــبجنس ربوي   بيع  " وهو  ، من بيع الثمر قبل بدو صلاحه 

منه  ص  عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها قد خ   نهيه لا سيما و ، من الغرر  حرمة   د  ـشأ
  ( ) .ه مع الشجر ـــبيع ص  مواضع كما خ  

عَه  مَعَ غَيْر ه  م طْلَق ا ؛ بَلْ قَدْ ي ـقَال  فَـع ل مَ أَن  )) : ثم قال  اَ: النـ هْيَ لمَْ يَـتـَنَاوَلْ بَـيـْ  نه  يَ  إنم 
 . وَقَدْ جَازَ م نْ د خ ول  الْمَعْد وم  في  بَـيْع  الث مَرَة  مَا لمَْ يَـثْب تْ نَظ ير ه  في  الْم زاَبَـنَة   ... م فْرَد ا عَنْه  

 نْ فَلَأَ ؛  ل لْحَاجَة   الْم زاَبَـنَة   م نْ  اسْت ثـْنَاء   (3) الْعَراَياَ في   أَرْخَصَ  قَدْ    الن بي    كَانَ  فإَ ذَا
وَلَا يَـلْزَم  م نْ مَنْع ه  م فْرَد ا  ، (0) مَعَ أَن  الْحاَجَةَ إلَى ذَل كَ أَشَد  وَأَوْلَى  ل لنـ وْع   تَـبـَع ا النـ وْع   بَـيْع   يَج وزَ 

 ...مَنـْع ه  مَضْم وم ا 

                                                           

، وبيع الكرم  ، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا   نهى عن المزابنة أن رسول الله : "  -رضي الله عنهما -عن ابن عمر   
،  ، وبيع الزبيب بالكرم ، وهي بيع التمر بالثمر باب بيع المزابنة؛  كتاب البيوع  ؛البخاري  خرجهأ. "  بالزبيب كيلا  

 . ( 15  رقم ب 0/310)   وبيع العرايا
   . بالمثلثة وفتح الميم ، والمراد به الرطب خاصة: الثمر : قال الحافظ ابن حجر 

، أراد المغبون أن  بْْ  المتبايعين إذا وقفا فيما تبايعا على غَ ذلك أن ب، وسبب تسميته  وهو الدفع من الزبن: والمزابنــــــة 
،  معلوم   بيع التمر على رؤوس النخل بتمر  :  وقيل في معناه.  ، فيتدافعان ويختصمان ، وأراد الغابن إمضاءه يفسخ البيع

      . من جنسه بمجهول   ، أو بيع مجهول   من جنسه بمجهول   بيع معلوم  :  وقيل
  (12 /5)؛ نيل الأوطار  ( 5/5؛  0/310)؛ فتح الباري  (04 )؛ المطلع  (31  )الزاهر :  ظران        

 6  - 5 /2 ،    01/ 2 مجموع الفتاوى :  انظر  (  )
أو دون  في خمسة أوسق  في التمر ص في بيع العرايا رخ   أن النبي ) ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  ( 3)

 .  ( 50 رقم ب   1  /3) ومسلم (  24  رقم ب  160/  ) رواه البخاري.  ( خمسة أوسق  
يت بذلك وقد س  . ها صاحب ها غيرهَ ليأكل ثمرتها ير النخلة ي ع: ة عند العرب هي ـــــري  ة ، والعَ ـــري  جمع عَ  :والعــرايـــــا        

 .   خاص   لأنها عَريت من جملة حائط النخل بوضع  
ومن أقرب . وذلك تبعا  للاختلاف في حكمها والمقصود منها ، وأما في اصطلاح الفقهاء فاختلف في تعريفها        

 . كيلا   على الأرض ؛ بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر  : رفت به أنها ما ع  
   51/ المغرب ،     0 المطلع ،   046/ المصباح المنير ،    3/22تهذيب اللغة  :  انظر                 

 ذَل كَ  إلَى  الْحاَجَةَ  أنَ   مَعَ  - ل لنـ وْع   تَـبـَع ا النـ وْع   بَـيْع   يَج وزَ  نْ فَلَأَ : ) ولعل فيها سقطا أو تكون هكذا ، كذا في المطبوع   ( 0)
 . والله أعلم ( .  أوَْلَى هو  - د  ـــــــــــــأَشَ 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

305 
 

ر   نْه   ( ) منعَ  مَفْسَدَة   عَلَى اشْتَمَلَ  إذَا الْف عْلَ  أَن  :  ك لِّه   ذَل كَ  في   الش ر يعَة   وَس   إلا  ؛  م 
حَة   مَصْلَحَة   عَارَضَهَا إذَا نَ ه   عَنْه   ىنه الْغَرَر   وَبَـيْع  .  - ل لْم ضْطَرِّ  الْمَيْتَة   إباَحَة   في   كَمَا - راَج   لأ 
ر   نَـوْع   م نْ  ي ال ذ ي الْمَيْس   م نْ  أعَْظَم   ضَرَر   ذَل كَ  عَارَضَ  فإَ ذَا،  ب الْبَاط ل   الْمَال   أَكْل   إلَى  ي ـفْض 

َعْظَم   دَفـْع ا؛  ه  ــــــــــــأبَاَحَ  ذَل كَ  اَ ب احْت مَال   الفسادين لأ    ( ) .((  أعَْلَم   وَالَل ه  .  أدَْناَهم 
 

 : في موضع  آخر   قالو 

 ف  خو  تَ عليهم مما قد ي ـ  أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد   ومعلوم  )) 
، والحاجة إليها  - كما تقدم-لأن الغرر فيها يسير  ؛ مال بالباطل ، وأكل   فيها من تباغض  

على أن المفسدة  مبنية   جميعها والشريعة  ،  الشديدة يندفع بها يسير الغرر ، والحاجة   ماسة
دة ــــــ، فكيف إذا كانت المفس م  بيح المحر  أ   راجحة  حاجة  ها إذا عارضتْ  ة للتحريمــــــــــــالمقتضي

 (3) .((    ة  ـــــــمنتفي

 

  : بعدما ساق أدلته على صحة هذا الاختيار قال و 

اج إليه ــــــــــــــــــــجواز البيع الذي يحت مصلحةَ  مَ د  ــــــــــــــــــــــــــــــــقَ  ول الله ــــــــــــ أن رسفتبين   ))
مها وعل  ،  عث بها ه أصول الحكمة التي ب  ــــــــــكما تقتضي  ؛ الناس على مفسدة الغرر اليسير

 ( 0). (( هـــــــــــــــــــأمتَ 

                                                           

ي عنه ... م ن ع منه : ) قد يكون ضبطها هكذا (  ) ولكن ي شكل عليه ، بالبناء لما لم ي سَم  فاعله .. ( وبيع الغرر نه 
أي ( أباحته ) ويحتمل أن تكون ، أي النبي  ( : أباحه  –نَهىَ  –مَنَعَ ) وعليه تكون جميعها ، ( أباحه : ) قوله 

ر  الشريعة : " الشريعة ؛ لأنه قال   .والله أعلم ... " . وس 
 013 - 01/ 2  مجموع الفتاوى (  )
 02 - 01/ 2 مجموع الفتاوى  ( 3)
   2/5 مجموع الفتاوى  (0)
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ليست متحقِّقة  في هذه الصورة  -في نظره رحمه الله  -فظهر بهذا أن العلة في النهي 
وحاجة الناس إلى التعامل بها ، وأن ما يمكن أن يكون فيها من غرر فهو يسير ،  أجازها التي

وما يلحقهم من الضرر والحرج في منعهم منها أشد عليهم من مفسدة الغرر الذي ، شديدة 
 .قد تشتمل عليه 

 

 يكون نظره أن لا، و  المصالح الراجحة راعيأن ي   -في نظر ابن تيمية  -فعلى الفقيه 
في أمور  فإنه إذا أهمل هذا الأمر أفسد دون النظر فيما يعارضه ؛ واحد   قاصرا  على دليل  

 :ولهذا ختم استدلالاته السابقة في المسألة بقوله ، الدين وضي ق على الناس 

من المانع  ه  عارض علتَ إلى ما ي   غير ناظر  ، الذي انعقد في نفسه  القياسَ  دَ رَ ومن طَ  ))
  ( ). ((  ه ودينهل، وضاق عليه عق ثيرا  في أمر الدينأفسد ك : الراجح

 

 

عن بيع   النبي ابن تيمية هذا ليس بمعار ض  لنهيأن اختيار  مما مضىويظهر 
بمنعهم  الحاصلَ  والحرجَ  يدفع عن الناس الضيقَ  الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ فضلا عن أن ـــــــــــه

 .إلى اخر  ختلاف بدو الصلاح من نوع  واحدة  لاع ما في البستان صفقة  من بيع جمي

 
  

                                                           

  .لموضع السابق ا ( )
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 :عـــــة المساقــــــــاة والمزار    -5

  ( ) . ثمره من بجزء   صلحهي   نْ مَ  إلى الشجر دفع: اة ـــــاقــالمس

 ( ) .من ثمرتها  معلوم   دفع الأرض لمن يزرعها ، بجزء  :  ةـــالمزارعو
 

 ومجيز  ،  بشروط   ومجيز  ، لهما  مانع  : اختلف الفقهاء في المساقاة والمزارعة بين وقد 
مراعاة  بيان   ، ولكنْ  عرض الآراء والأدلة ومناقشتها -هنا  -وليس المقصود ،  (3) لهما مطلقا  

                                                           

في كلام ( المعامَــــلة ) والمساقاة في لغة الحجازيين هي .  مفاعلة من السقي ؛ لأن أصلها م ساقيَة : المساقاة لـغة  ( )
   10 /  أنيس الفقهاء ،   034/ اح المنير المصب،   011/  لسان العرب : انظر .   أهل العراق  

والمزارعــــــــــة مفاعَلة  . زرعه الله أي أنبته وأنماه : يقال . مأخوذة من الزرع وهو الإنبات : المزارعــــــة في الـلـــغـــــــة  (  )
    1 /  أنيس الفقهاء ،    5 /  المصباح المنير: انظر : انظر .       تجري بين اثنين غالبـــــــــــــــــــــا  

  .وأجازها الأئمة الثلاثة على اختلاف بينهم ، أما المساقاة فمنعها أبو حنيفة مطلقا (  3)
 :وأما المزارعة قفد اخت لف فيها على ثلاثة أقوال       

. حنيفة والمالكية والشافعية وهذا قول أبي . أن المزارعة باطلة سواء كان البذر من المالك أو الزارع : القول الأول 
 .واستثنى المالكية والشافعية ما إذا دخلت المزارعة في المساقاة تبعا  فتجوز المعاقدة عليها 

 .وهذا مذهب الحنابلة. أن المزارعة جائزة ويشترط فيها أن يكون البذر من صاحب الأرض: القول الثاني 
ذر من صاحب الأرض أو من العامل وهذا المفتى به عند الحنفية ورواية أن المزارعة جائزة سواء كان الب: القول الثالث 

 .عند الحنابلة اختارها ابن تيمية وابن القيم 
الشرح الصغير ،  06 /  بداية المجتهد،   15 / 6حاشية ابن عابدين ،  0/52الهداية : انظر                

/ 4 مجموع الفتاوى ،    556- 555/ 1المغني ،  3 3/ مغني المحتاج ،  61 / 5روضة الطالبين ،  51 / 
 .                   63 / 0إعلام الموقعين ،     6/ 5 ،  355

ضرب أجمع الفقهاء على : هي على ضربين ( : ))  1/054في الحاوي ) ولتحرير محل النزاع في المزارعة قال الماوردي 
منهما من زرع  أن تكون حصة كل واحد  : على فساده فهو فأما الضرب الذي أجمعوا. وضرب اختلفوا فيه، فساده 

أن يزارعه على أرضه ليكون العمل : وأما الضرب الذي اختلف الفقهاء فيه فهو... عن حصة صاحبه الأرض مفردة  
  على الأجير ، والأرض لربها ، والبذر منهما ، أو من أحدهما بحسب شرطهما ، على أن ما أخرج الله تعالى من زرع  

 .. (( .  أو ربع   أو ثلث   من نصف   معلوم   بينهما ، على سهم   كان
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؛ وفق النصوص  عليهم بإجازتهما لحاجات الناس والتيسير - رحمه الله تعالى -شيخ الإسلام 
 . رَدِّه  على من أدخلهما في الغرر المنهي عنه و ، والقواعد الشرعية 

 لأنها عمل   ؛ فمن قال بعدم جواز المساقاة والمزارعة استدل بأنها نوع من الإجارة
 عوض  في المساقاة والمزارعة مجهول  ؛وال، ، والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوما   بعوض  

 . ، وقد لا يخرج ، وقد يخرج كثيرا   رج الزرع والثمر قليلا  لأنه قد يخ

      

أنها ليست مطلقا ، و  المساقاة والمزارعةفيرى جواز  - رحمه الله -أما شيخ الإسلام  
 .الجائزة  ، بل هي من جنس المشاركات إجارة  

 :  -رحمه الله  -قال  

هَة   ))  ـــــبـْ ـــــمْ :  الْم عَامَلَـــــةَ  أ ولئَ ـــــكَ  مَنـَعَـــــتْ  ال ـــــتي   وَالش  ،  إجَـــــارَة   الْم عَامَلــَـــةَ  هَـــــذ ه   أَن   ظنَ ـــــوا أنَ ـه 
جَارَة   ـنْ  ف يهَـا ب ـد   لَا  وَالْإ  ـنْ  اسْـتَثـْنـَوْا ثم   ،  الْأ جْـرَة   ب قَـدْر   الْع لْـم   م  َجْـل   الْم ضَـارَبةََ  ذَل ـكَ  م   ؛ الْحاَجَـة   لأ 

 .  ( ) ت ـؤَج ر   لَا  الد راَه م   إذْ 

ـــــــوَالص     ــــــنْ  الْم عَــــــامَلَات   هَــــــذ ه   أَن   وَاب  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــاركََ ـــــالْم شَ  نَـفْــــــس   م  ــــــنْ  لَا  ، ات  ــ ــــــنْس   م   ج 
ـــــالْم عَ  ـــــالْم سْتَأْج   فــَــإ ن   ؛ اوَضَات  ـــ ـــــيَـقْص   رَ ــــــــ ــــد   كَمَــــا، الْعَمَــــل   اسْــــت يفَاءَ  د  ــــــ ـــــاسْت يفَ  يَـقْص   عَمَــــل   اءَ ـــــــــــ
ـــــالْخيَ   ـــــوَالْخبَ   اط  ـــــــ ـــــوَالط ب   از  ـــــــــــ ـــــوَنحَْ  اخ  ـــــــــــــ ـــــوَأمَ  ،  و ه مْ ـــــــــــــ ـــــهَ  في   اـــ ــــوَ  الْعَمَــــل   فَـلـَـــيْسَ  الْبـَـــاب   ذَاـــــــــــــــــــــ  ه 

ـنْ  الل ـه   رَزَقَ  ف يمَـا ل يَشْـتَر كَا؛  ال ه  ــــــــــــــــــمَ  نَـفْـعَ  يَـبْـذ ل   وَهَـذَا ، بَدَن ـه   نَـفْـعَ  يَـبْـذ ل   هَـذَا بَلْ  ، الْمَقْص ودَ   م 

                                                           

مع اشتراك هذه ؛ ة ـبيحوا المزارعولم ي  ، لماذا أباح المخالفون المضاربة والمساقاة : وهنا سؤال  يرد على الأذهان   ( )
، والمساقاة  لضرورتها ولا بديل عنها ، ع  عليها جيب بأنهم ذهبوا لذلك لأن المضاربة مجمَ أ  .   العقود في جهالة العوض 

وأما مساقاة  الشجر فإجارتها ت فضي إلى بيع الثمرة . وهو إجارة الأرض للعامل بأجرة  معلومة  ، أما المزارعـــــة فلها بديل 
 .قبل صلاحها ؛ فلذلك جاءت المضاربة والمساقاة على خلاف القياس عندهم  

      2/12 مجموع الفتاوى  ،     552/ 1، المغني   0 0/ 0المفهم :  انظر                          
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يع ا يَـغْنَمَان   فإَ م ا،  ر بْح   يع ا يَـغْرَمَان   أَوْ  ، جمَ   ( ). ( ( جمَ 
 

إلى وقوع المانعين للمزارعة في التناقض بسبب  -رحمه الله  -ولهذا أشار ابن تيمية 
 : هذا الغلط في الفهم ؛ حيث قال 

 مَجْه ول   ب ع وَض   إجَارةَ   أنَ ـهَا ظنَ وا وَالْم سَاقاَةَ  الْم زاَرَعَةَ  أبَْطلَ وا ال ذ ينَ  وكََذَل كَ )) ... 
هَا صَح حَ  وَبَـعْض ه مْ ،  فَأبَْطلَ وهَا نـْ  ل عَدَم  ؛  الش جَر   عَلَى كَالْم سَاقاَة   الْحاَجَة   إليَْه   تَدْع و مَا م 

اَ إمْكَان    تَـبـَع ا يَك ون   مَا الْم زاَرَعَة   م نْ  وَجَو ز وا،  إجَارَت ـهَا تم ْك ن   فإَ ن ه   الْأَرْض   بخ  لَاف  ،  إجَارَته 
 .  الث ـل ثَ  الْبـَيَاض   كَانَ  إذَا م اوَإ   ؛ م طْلَق ا إم ا:  ل لْم سَاقاَة  

 ج وِّزَتْ  اــــــــــــــــــوَإ نم َ  ة  ـــــــــــــــالْم زاَرَعَ  ب طْلَان   الد ل يل   م قْتَضَى أَن   عَلَى ب نَاء   ك ل ه   ذَاــــــــــــــــــــــوَهَ 
  ( ). ...  ((  ة  ـــــل لْحَاجَ 

 
                                                           

   355/ 4 مجموع الفتاوى  (  )
ظنوا أن هذه العقود من جنس " : المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس : " فالذين قالوا : )) وقال أيضا 

في هذه العقود غير  ــــــا رأوا العملَ عوض والمعو ض ، فلمـــ ــ الإجارة ؛ لأنها عمل  بعوض  ، والإجارة يشترط فيها العلم بال
وهذا من غلطهم ؛ فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا . تخالف القياس: قالوا  ؛فيها غير معلوم  معلوم ، والربحَ 

جنس غير جنس المعاوضة ؛ وإن قيل  والمشاركات  . شترط فيها العلم بالعوضين من جنس المعاوضات الخاصة ، التي ي  
   546/ 4 مجموع الفتاوى .   ((المعاوضة   إن فيها شوب  

         53/ 0الفتاوى الكبرى  ،    11 / 2   ، 6/ 5  مجموع الفتاوى :  وانظر                     
ليس ذلك من : لفقهاء فقالوا  وأما جمهور السلف وا )):   54 في الطرق الحكمية ص - رحمه الله -وقال ابن القيم 

مقصود صاحبه ، بخلاف الإجارة فإن  باب الإجارة في شيء ، بل هو من باب المشاركات التي مقصود كل منهما مثل  
ولهذا كان الصحيح أن هذه المشاركات ؛ إذا فسدت وجب فيها نصيب . هذا مقصوده العمل وهذا مقصوده الأجرة 

لم يكن  فإن ، مقدرة   لا أجرة  ، ما يجب في صحيحها  من الربح والنماء في فاسدها نظير  المثل ، فيجب  لا أجرةَ ، المثل 
ه ــــــــــــفإن قاعدة الشرع أن ؛وهذا ممتنع  ،ه ـــــــ، فإن أجرة المثل قد تستغرق رأس المال وأضعاف لم يجب شيء   ولا نماء   ربح  

 . ((ها ما يجب في الصحيح من يجب في الفاسد من العقود نظير  
   (542/  4 ) الفتاوى مجموع ( )
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ه  -رحمه الله  -الشيخ  وبهذا يظهر انضباط  نظر   ، ودقة  نظره في النصوص ، ومنهج 
 .دون محظور  شرعي  ، وأنها تلبي حاجات الناس ومصالحهم ، وفهم ه لمقاصد الشريعة الغراء 

 

 -أيضا  -عل لَه  ، و   من الأدلة والأصول التشريعية وقد استدل على جوازها بجملة  
 : -رحمه الله - حيث قاللا فساد فيها ؛ ، وأنها مصلحة لهم ، اجة الناس إليها بح

َ  هَذَا تأََم لَ  وَمَنْ )) ...   أَشْبَه   هَذ ه   جَوَازَ  أَن   وَعَل مَ .  الْأ ص ول   هَذ ه   مَأْخَذ   لَه   تَـبـَين 
 بَلْ  ؛ الْأَرْض   إجَارَة   جَوَاز   م نْ  مَحْذ ور   ك لِّ  عَنْ  وَأبَْـعَد  ،  الْع ق ول   في   وَأعَْرَف  ،  الش ر يعَة   ب أ ص ول  

                                                           

، عى فيها الإجماع بل اد  ،  - رضي الله عنهم -بالسنة وعمل الصحابة  - رحمه الله تعالى -استدل ابن تيمية    
في مزارعة يهود خيبر ؛ فقد روى الشيخان  -رضي الله عنهما -ومن ذلك حديث ابن عمر  ،وساق ما يؤكد دعواه 
 . (( أو زرع   بشطر ما يخرج منها من تمر   خيبرَ   النبي   لَ عامَ ) ): قال  -رضي الله عنهما - من حديث ابن عمر

  (  55  رقم ب 16  /3 مسلم ) ، (   33  -2 3 رقم  ب 4 1/ البخاري )                     
أرضها على أن يعتملوها من نخلَ خيبر و أنه دفع إلى يهود خيبَر  ): )(  11  /3) لم ـــــــلمس ة  ـــــــــوفي رواي          

 .  ((رها ـــثم شطر   ولرسول الله ، م ــــــأمواله
 :  - رحمه الله -ابن تيميـــــة  قال 

يعطيهم   ، وإنما كانوا يبذرون من أموالهم ولم يكن النبي ةـوقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارع) )
 44 / 5الفتاوى الكبرى .   ((، وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده  بذرا من عنده

د  م نْ الْم صَنِّف يَن في   )): من الآثار فيها  وقال بعد أن ذكر جملة   وَهَذ ه  الْآثاَر  ال تي  ذكََرَهَا الْب خَار ي  قَدْ رَوَاهَا غَيـْر  وَاح 
يع  الْ . الْآثاَر   ر ينَ كَان وا ي ـزاَر ع ونَ فإَ ذَا كَانَ جمَ  د ونَ وَأَكَاب ر  الص حَابةَ  وَالت اب ع ينَ ، م هَاج  م نْ غَيْر  أنَْ ي ـنْك رَ  ، وَالْخ لَفَاء  الر اش 

نْـيَا إجْماَع  فَـه وَ هَذَا : ذَل كَ م نْك ر   ي  . لَمْ يَك نْ إجْماَع  أعَْظَمَ م نْ هَذَا ؛ بلَْ إنْ كَانَ في  الد  عَة  الرِّضْوَان  لَا س  مَا وَأهَْل  بَـيـْ
يع ه مْ زاَرَع وا عَلَى عَهْد  رَس ول  الل ه    . ((وَبَـعْدَه  إلَى أنَْ أَجْلَى ع مَر  الْيـَه ودَ إلَى تَـيْمَاءَ  جمَ 

 21/ 2 مجموع الفتاوى    
 . عن ما استدل به المانعون من أحاديث وآثار   -رحمه الله  -كما أجاب          

  4   -4  /34،  5   -2/11 مجموع الفتاوى  : انظر                  
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جَاراَت   الْب ـي وع   م نْ  كَث ير   جَوَاز   وَم نْ  هَا الْم جْمَع   وَالْإ   ب لَا  ل لْخَلْق   مَحْضَة   مَصْلَحَة   ه يَ  حَيْث  ؛  عَلَيـْ
 .  فَسَاد  

 م نْ  فَه م وه   مَا دَ ـــــــــبَـعْ  الْف قَهَاء   وَان نَاــــــــــإخْ  م نْ  حَر مَهَا مَنْ  عَلَى ف يهَا الل بْس   وَقَعَ  اــــــوَإ نم َ 
هَة   م نْ :  الْآثاَر    . ب ع وَض   عَمَل   م نْ  ف يهَا ل مَا ؛ مَجْه ول   عَمَل   عَلَى إجَارَة   هَذَا اعْتـَقَد وا أنَ ـه مْ  ج 

ير ا يَك ون   ب عَمَل ه   ل يـَنْتَف عَ  عَم لَ  مَنْ  ك ل   وَليَْسَ      .((  أَج 

 

وأبعد  ، أن المزارعة أقرب  إلى العدل وأصول الشرع من الإجارة  -رحمه الله-كما بين  
 .فكان مقتضى النظر والحكمة إباحت ها ، عن الظلم والغرر 

 :  -رحمه الله  - قال

جَارةَ   م نْ  وَالْق مَار   الظ لْم   عَنْ  أبَْـعَد   الْم زاَرَعَةَ  أَن   عَل مَ  ه  ـــــــــــــــــــحَق   الن ظرََ  أعَْطَى وَمَنْ ))   الْإ 
رَ  فإَ ن   ؛ الذِّم ة   في   مَضْم ونةَ   م سَم اة   رَة  ــــــــــــب أ جْ  اَ الْم سْتَأْج  د   إنم  نْت فَاعَ  يَـقْص   في   الن اب ت   ب الز رعْ   الا 

 هَذَا في   كَانَ  : يَحْص ل   لَا  وَقَدْ  يَحْص ل   قَدْ  الز رعْ   م نْ  وَمَقْص ود ه   الْأ جْرَة   عَلَيْه   وَجَبَ  فإَ ذَا،  الْأَرْض  
 .  الْآخَر   د ونَ  مَقْص ود ه   عَلَى الْم تـَعَاو ضَيْن   أَحَد   ح ص ول  

،  الحْ رْمَان   في   اشْتَـركََا شَيْء   يَحْص لْ  لمَْ  وَإ نْ ،  ف يه   اشْتَـركََا الز رعْ   حَصَلَ  فإَ نْ  الْم زاَرَعَة   وَأمَ ا
اَ يَخْتَص   فَلَا   الظ لْم   عَنْ  وَأبَْـعَد  ،  الْعَدْل   إلَى  أقَـْرَب   فَـهَذَا.  الْآخَر   د ونَ  مَقْص ود ه   بح  ص ول   أَحَد هم 
جَارَة   م نْ    (( . الْإ 

                                                           

  44 /2 مجموع الفتاوى     
وإبرازه ، وتلطفه في العبارة في ذكره لمن خالف رأيه من الفقهاء  -رحمه الله  -وانظر إلى أدب شيخ الإسلام      

 . -وتقبل جهودهم ، رحم الله الجميع  -لمأخذهم كالمعتذر لهم 
 4 5- 542/  4 مجموع الفتاوى     
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َن  ؛  الْم ؤَاجَرَة   م نْ  الْغَرَر   عَنْ  أبَْـعَد   الْم زاَرَعَةَ  وَلأ َن  : )) ... وقال في موضع  آخر   لأ 
يع ا يَـغْنَمَا أَنْ  إم ا الْم زاَرَعَة   في   الْم تـَعَام لَيْن   يع ا يَـغْرَمَا أَوْ  جمَ  فَعَة   فَـتَذْهَب  ،  جمَ   وَبَـقَر ه   هَذَا بَدَن   مَنـْ

فَعَة   اَ يَحْص لَ  أَنْ  م نْ  الْعَدْل   إلَى  أقَـْرَب   وَذَل كَ .  هَذَا أرَْض   وَمَنـْ  وَيَـبـْقَى مَضْم ون   شَيْء   عَلَى أَحَد هم 
طرَ   تَحْتَ  الْآخَر    وَبَذْر هَا الْأَرْض   حَرْث   عَلَى الْق دْرةَ   لَا  ؛ الز رعْ   ه وَ  ب الْعَقْد   الْمَقْص ود   إذْ  ؛ الخَْ

   .((  وَسَقْي هَا

 

د ، وإنما ليؤكِّ  إلى تحريم الإجارة عند مقارنتها مع المزارعة -هنــــا  -لا يذهب وابن تيميــــة 
 .  ، فالمزارعة أقرب إلى العدل منها أن الإجارة مع حلها

ـــ كمـــا نقلهـــا إلى عقـــود الغـــرر ، ولا ت ؤثر في عقـــد المزارعـــةلا تـــ؛  د أن جهالـــة الأجـــرةيؤكِّ
مبنيـــة علـــى  وأن هـــذه المشـــاركة ، ، لأن هـــذا العقـــد قـــام علـــى المشـــاركة لا المعاوضـــة والظلـــم

 . العدل بين المتعاقدين
 

في هــاتين المعــاملتين مراعاتـــه  -رحمــه الله -والــذي يتضــح مــن اختيــار شــيخ الإســلام 
زهــا تيســير علــى فــي جواورفــع الحــرج عــنهم ؛ ف، وســدِّ حاجــات النــاس ، لمقصــد التيســير 
، الـذين  على أصحاب العمـلو  ، الذين لا يستطيعون القيام بالعمل ، يأصحاب الأراض

  . ذا بعملهوه، فهذا بماله  ، هم مالليس لدي
 
 

 
                                                           

 24/  2 مجموع الفتاوى     
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 المصـــلحةووجـــه ، مـــن جوازهـــا الحكمـــة  -رحمـــه الله  -ابـــن القـــيم ولقـــد أوضـــح تلميـــذه 

 : فقال  والحاجة فيها ؛
يمنـــع مـــن مـــا  : وقيـــام أمـــر النـــاس عليهـــا، والمصـــلحة ، في المزارعـــة مـــن الحاجـــة إليهـــا )) 

 ، مــا يعجــزون عــن زرعهــا ولا يقــدرون عليــه لأن أصــحاب الأرض كثــيرا  ؛  تحريمهــا والنهــي عنهــا
 وام لهـؤلاء ولا هـؤلاء إلا بـالزرعولا ق   ، ولا أرض لهم، يحتاجون إلى الزرع  ( )رة ــــكَ ال والأَ م  والع  

ز لهــذا أن و  أن جَــ : ونظــره لهــم، وشــفقته عليهــا ، ورحمتــه بالأمــة  ، فكــان مــن حكمــة الشــرع ،
وما رزق  ، وهذا بمنفعة أرضه، هذا بعمله  ، ويشتركان في الزرع، يدفع أرضه لمن يعمل عليها 

ومـــا كـــان هكـــذا فـــإن  ، وهـــذا في غايـــة العـــدل والحكمـــة والرحمـــة والمصـــلحة ، الله فهـــو بينهمـــا
 ( )(( .  وشدة الحاجة إليه، لعموم مصلحته  ؛ عنه ىولا ينه، مه رِّ الشارع لا يح  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

من  (آك ر ) جمع : وقيل ، أو الز ر اع  اثر  الحَ  وهو،  بالتشديد للمبالغة(  ارك  أَ )  عجم بفتحتين: الَأكَــرَة   (  )
 ، هـــــشققت  :  - بَ رَ ضَ  باب من - راأكْ  النهرَ  وأكرت  ،  كافر جمع رةفَ كَ :  وزانعلى ،  هاحرثت  :  الأرض أكرت  : قولهم 

   . ومعنى وزنا؛  وحفر حفرة مثل :وجمعها أ كَر  رةكْ الأ  و 
 1ص    الصحاح مختار ،  (1 /   )  المنير المصباح،   4/61 تاج العروس : انظر                   

 . بتصرف   6 / 3تهذيب السنن  (  )
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 :ضمـــــــــــــان البســــــــــــــاتين   -6

 
 ؛ - وغير ذلك والتلقيح بالسقي -لمن يعمل عليها  الأرض التي فيها أشجار   وهو تأجير
  ( ).  معلوم   بثمن   ؛ لينتفع بثمرتها

: الوا ـــــ؛ ق عنه منهي   بيع المعدومو ،  معدوم   بأنه بيع  منع ذلك كثير  من الفقهاء ؛ محتجين 
ا ـــــــــــــــ؛ لم   ذاـــــــــي عن ه، وقد نه   لقلأنه إذا استأجر الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن يخ  

، فيكون في  ، وقد يصيبها آفة تذهب بها ، إذ قد تثمر الأرض وقد لا تثمر فيه من الغرر
     3. وغرر   المعاملة بها خطر  

 

 

 
                                                           

 2/011 ،     13 /34مجموع الفتاوى :  انظر(   ) 
 ؛ لأن المستأجر يضمن ويتقبل الأرض والشجر جميعا بعوض  ( بالفتح ) وتسمى قديما بالضمان أو القَبالة      

 .ويكون الثمر والزرع له ،  يقوم عليهما ،  واحد  

كما ساها ، " ضمانا " أن العامة تسمي هذه الإجارات  - رحمه الله -وقد ذكر ابن تيمية      
 31 /34الفتاوى  : انظر   .  وأنها ليست من باب المبايعات ، " بالة  قَ  " السلف
معنى متعارف عليه لهذه المعاملة لدى أهل الشام ، فهو من أنـه  -رحمه الله  -وذكر العلامة مصطفى الزرقا            

 . معنى الضمان في لسان الشرع الإلزام والالتزام بقيم المتلفات   لأن؛ رف اللفظي الع  
 150/ المدخل الفقهي العام  :  انظر                 

    34ص : انظر ما سبق    
   13 ،  4  / 34كما ذكر ابن تيمية  . والقول بالمنع هو قول أبي حنيفة والشافعي و المنصوص عن أحمد   3

   6 0/0الفروع ،  11 /5روضة الطالبين ،   6/3 /المبسوط : وانظر                  
في ذلك لمالكية ول،  -بأن يكون قليلا  -الجواز إذا كانت الأرض هي المقصودة والشجر تابع لها : ومذهب مالك     

      /0حاشية الدسوقي   ،  31  الفقهية  ص قوانينال: انظر         . شروط أخرى 
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،  كثيرة    هذه المعاملة بأدلة   ، وصحةَ  هذه الحجة فسادَ  -رحمه الله  - الشيخ وقد بين  
،  أم كان قليلا   -يزيد على الثلث  -سواء أكان الشجر كثيرا  فأجازها ،  ة  ـــــــقوي وحجج  

ه لا يمكن تأجير الأرض ؛ فإن إلى ذلك أن الحاجة داعية  واستدل ب،  ( ) بيضاء   والباقي أرض  
 ( ) . ويجوز للحاجة مالا يجوز بدونها ، التبعيضإلا مع الشجر لعدم إمكان 

 : ناصرا   القول بالجواز  - رحمه الله - قال

َن  إجَارَةَ الَأرْض  جَائ زةَ  ؛ هَذَا ه وَ الص وَاب  ))َ  وَلا يم ْك ن  ذَل كَ إلا ب إ دْخَال  الش جَر  ، لأ 
ه  إذَا ب يعَ مَعَ وَإ نْ كَا، فَجَازَ ل لحَاجَة  تَـبـَع ا ، في  العَقْد   نَ في  ذَل كَ بَـيْع  ثَمرَ  قَـبْل ب د وِّ صَلاح 

 ( 3).  ((... الَأصْل  

فإَ ن  الْحاَجَةَ دَاع يَة  إلَى إجَارَة  الْأَرْض  الْبـَيْضَاء  ال تي  ف يهَا : )) وقال في موضع  آخر 
جَارَة  م تـَعَذِّر  ، شَجَر   هَا ب الْإ              0...((    أوَْ م تـَعَسِّر  ل مَا ف يه  م نْ الض رَر  وَإ فـْراَد هَا عَنـْ

 

                                                           

 ،    13 ،  35  -0   /34،    012،   11-55 /2   مجموع الفتاوى: انظر (   )
 ......       315 - 31،  365مختصر الفتاوى المصرية ص               

 .بفعل الصحابة رضي الله عنهم  -رحمه الله-وقد استدل الشيخ        
اَ ب إ سْنَاد  وَهَذَا ه وَ الْمَأْث ور  عَنْ الص حَابةَ  ، فإَ ن ه  قَدْ رَوَى حَرْب  الكرماني وَأبَ و ز رْعَة  الدِّمَ : " قال رحمه الله   شْق ي  وَغَيـْر هم 

ط اب  : ثاَب ت   يَ الل ه  عَنْه   -أنَ  ع مَرَ بْنَ الخَْ ن يَن وَتَسَل فَ  -لَم ا مَاتَ  -قبَ لَ حَد يقَةَ أسيد بْنَ حضير  -رَض  ثَلَاثَ س 
اَ دَيْـن ا كَانَ عَلَى أ    ( 012/  2 ى مجموع الفتاو )     . "  د  يْ سَ الْقَبَالَةَ وَوَفى  به 

لَافَه  : " وقال أيضا  جْماَع  م نْ الس لَف  وَإ نْ كَانَ الْمَشْه ور  عَنْ الْأئَ م ة  الْمَتْب وع يَن خ   ." وَهَذَا الْقَوْل  كَالْإ 
 (    52/  2 مجموع الفتاوى )               

    014 -2/011 مجموع الفتاوى : انظر(   )
    10 /34مجموع الفتاوى ( 3)
  34/33مجموع الفتاوى    0
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وما ، الحاجة العامة للناس في هذه المعاملة  -رحمه الله  -لقد راعى شيخ الإسلام 
لا يمكن وبين  أنه ، وفساد  لأموالهم إذا امتنعوا عن التعامل بها ، يلحقهم من حرج  بالغ  

 ، وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد   ريم هذه المعاملة إلا بفساد الأموالتح المسلمين جميعا  التزام  
 ( ).  أو اثنان

 

 : - رحمه الله -ولما سبق من تأصيل  ذكره في هذه المسألة قال 

ثْلَ هَذَا الْمَال  ـــــدَب ـرَ الْفَق يــــــــــــــــوَإذَا تَ  )) َ لهَ  أَن  م  لا  ف يمَا  ه  أ ص ولَ الش ر يعَة  تَـبـَين  ليَْسَ دَاخ 
 .ليس من بيع الثمر قبل بدو صلاحه : ؛ أي  ( )... ((    نَـهَى عَنْه  الن بي   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  11 -2/55 :  أيضا وانظر منه ،     2/60 مجموع الفتاوى  : انظر (  )
 5  /34مجموع الفتاوى  (   )
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 :أو فيها مساكن  تصلح للزرع أرضٍ على و  على غراسٍ  الأرض المشتملة  إجارة   -1

 

وجعله ، وتكلم عنه عند كلامه في ضمان البساتين ،  -رحمه الله- وهذا مما أجازه
 .وربما كانت الحاجة إليها أشــــــد  ، قريبة  منها أخرى  صورة  

مَا قَدْ عَم تْ ب ه  الْبـَلْوَى في  كَث ير   ...ه  ــــوَمم  ا تَمَس  الْحاَجَة  إليَْ : ))  - رحمه الله -قال 
سْلَام  أَوْ أَكْثَر هَا  لَة  عَلَى غ راَس  وَأرَْض  تَصْل ح   ...م نْ ب لَاد  الْإ  وَذَل كَ أَن  الْأَرْضَ تَك ون  م شْتَم 

اَ اشْتَمَلَتْ مَعَ ذَل كَ عَلَى مَسَاك نَ ، ل لز رعْ     (( .  وَر بم 

والحاجة في هذه الصورة أظهر ؛ فهو يرى بأن إجارة الأرض أو المسكن دون الزرع 
والأرض ، وربما كانت المساكن هي الأنفع ، أو ضرر  متعذر  عادة  ، وإن حصل فمع نقص  

، ولهذا أجازها ولو اشتملت على شيء  من الغرر اليسير ، ولا يمكن تفريقها ، والزرع تبَع  
 .الذي ي غتفر في مقابل المصلحة وسد حاجة الناس 

 : ذلك في مواضع ؛ فقال  - رحمه الله -أوضح 

فَعَة  الْ )) ...  -  فَعَة  وَقَدْ تَك ون  مَنـْ فَعَة  الش جَر  وَالْأَرْض   ، مَسْكَن  ه يَ أَكْثَـر  الْمَنـْ وَمَنـْ
ف ع ة  ، إجَارَة  ت لْكَ الْمَسَاك ن   فَـيَحْتَاج ونَ إلَى ، ة  ــــتاَب عَ  و لا  ي مْك ن  أ نْ ت ـؤ جَّر  د ون  م نـْ

  ((  .  الْأ رْض  و الشَّج ر  

                                                           

 55/  2 مجموع الفتاوى    

رَ الس اك ن  تَضَر رَ هَذَا : " وشرح وجه ذلك بقوله بعد هذا  .   33 /34مجموع  الفتاوى      فإَ ن  الْعَام لَ إذَا كَانَ غَيـْ
نتْ فَاع  ب الث مَر  وَالز رعْ  ه وَ وَع يَال ه  مَعَ كَوْن ه  ع نْدَه  : وَهَذَا تَضَر رَ  ر ونَ ب د خ ول  مْ وَيَـتَضَر  ب ب نَاء  الْمَسَاك ن  وَيَـبـْقَى مَمنْ وع ا م نْ الا 

قَى م طْمَئ نًّا إلَى سَلَامَة  ثَمرَ ه  وَزَرْع ه  ؛ بلَْ يخََ  هَا في  مَغ يب ه  الْعَام ل  عَلَيْه مْ في  دَار ه مْ وَالْعَام ل  أيَْض ا لَا يَـبـْ وَمَا كَل  . اف  عَلَيـْ
يَان  والنسوان وَلَوْ كَانَ أمَ ين ا لَمْ ت ـؤْمَنْ الضِّيفَان  وَ  ،  سَاك ن  أمَ ين ا    ........" . وكَ ل  هَذَا مَعْل وم  . الصِّبـْ
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مَتَى كَانَ بَـيْنَ الش جَر  أرَْض  أَوْ مَسَاك ن  دَعَتْ الْحاَجَة  إلَى ك راَئ ه مَا : )) وقال أيضا  
ي مَا إنْ كَانَ الْب سْتَان  وَقـْف ا ير  ؛ لَا س  َجْل  الْحاَجَة  ، وَإ نْ كَانَ في  ذَل كَ غَرَر  يَس  يع ا فَـيَج وز  لأ   جمَ 

 . فَعَت ه  لَا يَج وز  أَوْ مَالَ يتَ يم  ؛ فإَ ن  تَـعْط يلَ مَن ـْ

د  في  إجَارتَ ه  عَلَى وَلَا يدَْخ ل  أَحَ ، وَإ كْراَء  الْأَرْض  أوَْ الْمَسْكَن  وَحْدَه  لَا يَـقَع  في  الْعَادَة  
ث يرٍ ع نْ ق يم ت ه  صٍ  و إ نْ اكْتـ ر اه  اكْتـ ر اه  ب نـ قْ  ،ذَل كَ      .. (( .. ك 

 

وحقَ الوقف واليتيم ، لَاحَظَ مصلحةَ الانتفاع بالمال قد  - رحمه الله -وهنا نجده  
 .وإضاعتها ، ونحو ذلك من الأموال التي لا يصح تعطيل منفعتها 

  

إيضـــــاح بعــــــــــــض أوجــــــــــه الحــــــــــــــــرج عند منع هــــــذه  - رحمه الله -ثم زاد الشيـــــخ 
 : المعـــــــاملة ؛ فقال 

لمَْ يَك نْ الْم كْتَر ي ؛ وَبقَ يَ الش جَر  ، فَمَتَى أ كْر يَتْ الْأَرْض  وَحْدَهَا : وَأيَْض ا ))  - 
ف  الْأ يْد ي ، مَأْم ون ا عَلَى الث مَر   ي إل ى اخْت لا     ...  و س وء  الْم ش ار ك ة  , ف ـي ـفْض 

دْ م نْ ي شْت ر ي الثَّم ر ة   ذ ل ك  ب ـعْد   و لأ  نَّه  إذ ا أ ر اد  أ نْ ي ب يع  الثَّم ر   -3 إذ ا   -ل مْ ي ج 
  ... إلاَّ ب نـ قْص  ك ث يرٍ  -ك ان تْ الْأ رْض  و الْم س اك ن  ل غ يْر ه  

نـَه مَا ــــــــــــــــفَـيَ  ع  الْأَمْر  إلَى أَن  الص فْقَةَ إذَا كَانَ في  تَـفْر يق هَا ضَرَر  جَازَ الجَْمْع  بَـيـْ رْج 
اَل ف  ح كْمَ ــــــــــــــــــالْم عَاوَضَ في   َن  ح كْمَ الجَْمْع  يخ  نـْه مَا ؛ لأ  ة  وَإ نْ لمَْ يَج زْ إفـْراَد  ك لٍّ م 

   .(( التـ فْر يق  

                                                           

     14/  2 مجموع الفتاوى    
  1  -  1 /  2 مجموع الفتاوى      
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 : لوازم القول بمنع هذه المعاملة مع حاجة الناس إليها ؛ بقوله  -رحمه الله-وقد بين  

أَوْ م رْتَك ب  ل مَا يَظ ن  أنَ ه   ، ه مْ بَـيْنَ مح ْتَال  عَلَى جَوَاز ه  : م نْ هَذَا وَلأ َن  الْمَان ع يَن )) 
 .. .ار  وَم تَضَرِّر  ــــــأَوْ ضَ ، حَراَم  

 : ن  ـــه مْ بَـيْنَ أمَْرَيْ  -وَقَدْ ظَهَرَ لَه مْ فَسَاد  هَذ ه  الحْ يلَة   -وَالَ ذ ينَ لَا يَحْتَال ونَ أَوْ يَحْتَال ونَ 

كَمَا رأَيَْـنَا عَلَيْه  - وَيَـعْتَق د وا أنَ ـه مْ فاَع ل ونَ ل لْم حَر م  ، إم ا أَنْ يَـفْعَل وا ذَل كَ ل لْحَاجَة   - 
 .  - أَكْثَـرَ الن اس  

لَة  في  ، وَإ م ا أَنْ يَـتـْر ك وا ذَل كَ  -   الْم عَامَلَة  فَـيَدْخ لَ هَذ ه  وَيَـتـْر ك وا تَـنَاو لَ الثِّمَار  الد اخ 
ضْط رَار  مَا لَا يَـعْلَم ه  إلا  الل ه   عَلَيْه مْ م نْ الض رَر    . وَالا 

د  أَوْ اثْـنَان  فَمَا يم ْك ن  الْم سْل م يَن الْت زاَم  ذَل كَ إلا  ب فَسَاد   وَإ نْ أمَْكَنَ أَنْ يَـلْتَز مَ ذَل كَ وَاح 

ھ  ھ     چ: فَضْلا  عَنْ شَر يعَة  قاَلَ الل ه  ف يهَا ، ة  قَط  ـــــــــ تأَْتي  ب ه  شَر يعَ لَا  ( ) الْأَمْوَال  ال تي  

  (3)(( .   ...  ( )  چۓۓ  ھ   ھ  ے   ے  

 

 

 

 

                                                           

 ( .الذي ) والصواب ، ذا في المطبوع ك(   )
 . من سورة الحج  (11)جزء من الآية رقم (   )
     63 –  6/  2 مجموع الفتاوى  (  3)
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عندما يقول بالجواز في هذه المسألة وأمثالها فإنه يبَنيـــــــه على  -رحمه الله-والشيخ  
 : ولذا قال بعد كلامه السابق ، استقراء لنصوص الشرع ومقاصده 

وَالْغَرَض  م نْ . فَك ل  مَا لَا يتَ م  الْمَعَاش  إلا  ب ه  فَـتَحْر يم ه  حَرجَ  ، وَه وَ م نْتَف  شَرْع ا )) 
ثْل  هَذَا مم  ا لَا يم ْك ن  الْأ م ة  الْت زاَمَه  قَط  ؛ ل مَا ف يه  م نْ الْفَسَاد  ال ذ ي لَا ي طَ : هَذَا  . اق  أَن  تَحْر يَم م 
َراَم  ؛ بَلْ ه وَ أَشَد  م نْ الْأَغْلَال  وَالْآصَار  ال تي  كَانَتْ عَلَى بَني  إسْراَئ يلَ فَـع ل   ، مَ أنَ ه  ليَْسَ بح 

 .  وَوَضَعَهَا الل ه  عَن ا عَلَى ل سَان  مح َم د  

       :بْن ي ة  عَلَى قَـوْل ه  تَـعَالَى وَجَدَهَا مَ  -في  مَوَار د هَا وَمَصَاد ر هَا  -وَمَنْ اسْتـَقْرأََ الش ر يعَةَ 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ : وَقَـوْل ه   ،   ( ) چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  چ 

  ( )  چژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  
ه مْ  يَة  وَ ، فَك ل  مَا احْتَاجَ الن اس  إليَْه  في  مَعَاش  ب  أَوْ ه يَ تَـرْك   - لمَْ يَك نْ سَبَب ه  مَعْص  وَاج 

نَ ـه مْ في  مَعْنَى الْم ضْطرَِّ ال ذ ي ليَْسَ ب بَاغ  وَلَا عَاد  - ف عْل  مح َر م    3((  ...لمَْ يح َر مْ عَلَيْه مْ ؛ لأ 

  

ويوسِّع على الناس فيما ، بهذا يضع قاعدة عامة في هذا الباب  -رحمه الله-وهو 
 . ولا تخالف أصول الشريعة ونصوصها ، احتاجوا إليه من معاملات تحقق مصالحهم 

 

 
                                                           

 .من سورة البقرة (  13 ) من الآية جزء (  )
 .من سورة المائدة (  3) جزء من الآية (  )
 60 - 63/  2 مجموع الفتاوى    3
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 : التي تتجدد ويبقى أصلهـــا  انـــــــــــــإجارة الأعي -8

 

،   المنافع إلى أن الإجارة لا تصح إلا على - رحمهم الله -ذهب الأئمة الأربعة 
فلا وعلى هذا على الأعيان فلا تصح ؛  ، أما إذا كانت كمنفعة الدار أو الدابة أو غيرهما

،  عين   لا بيعَ  منفعة   والإجارة بيع  ،  ن الثمر عين  إجارة الشجر للثمر ؛ لأ الجمهوريجوز عند 
بعقد  ق  ـــــــحَ تَ سفلا ت   عيان  أن هذه ؛ لأبنها أو صوفها أو ولدها لَ لشاة ل  ولا تجوز إجارة ا

  . لأن الماء عين  ؛  أو عين   أو قناة   أو بئر   في نهر   ولا تجوز إجارة ماء  ، الإجارة 

افع تكون ـــــــــــــــــــفيرى أن الإجارة كما تكون على المن - رحمه الله -ا شيخ الإسلام ـــــــــــأم
ه مع بقاء ــــــــــــــــف بدل  ستخلَ مما يتجدد وي   العينعلى الأعيان بشرط أن تكون  -أيضــــــــــــا   -

ف مع ستخلَ هذا اللبْ مما يتجدد وي  ؛ ف جل اللبْوذلك مثل إجارة الغنم والبقر من أ،  أصله
من ئر بال جارةإجواز  - رحمه الله -الشيخ  ومثل ذلك يرى،  وهو البقر والغنمبقاء أصله 
   .أجل مائـــــــــه 

 

ة بيعا  ، فيكون داخلا  ون هذا النوع من الإجار لأئمة الأربعة يعد  أن اوسبب الخلاف 
بين ، ومترددا   ن اللبْ يكون معدوما  أثناء العقد؛ لأ بيع الغرر ه منعن النبي فيما نهى 

 .  زوا هذا النوع من الإجارةوِّ لذلك لم يج  و ،  الوجود والعدم

 

                                                           

   6/3الإنصاف ،   066/ / مغني المحتاج ،  5/312التاج والإكليل ،  15 /0بدائع الصنائع : انظر    
  5 الاختيارات ،  34 ،  44  -22 /34،  2/11 ،   4/55 مجموع الفتاوى : انظر    
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مع بقاء  ستوفىَ أن الإجارة تكون على كل ما ي   -تعالى رحمه الله-ابن تيمية  وقد بين  
،   ها باق  ، وأصل   ، فالأعيان يحدثها الله شيئا  بعد شيء   ، سواء كانت عينا  أو منفعة الأصل
 .  ، وأصلها باق   دث الله المنافع شيئا  بعد شيء  كما يح  

جَارةَ  :  الْقَائ ل   وَقَـوْل  : ))  -رحمه الله-قال  اَ الْإ  :  الْأَعْيَان   د ونَ  الْمَنَاف ع   عَلَى تَك ون   إنم 
اَ ؛ الْأئَ م ة   وَلَا ،  الص حَابةَ   وَلَا ،  ل رَس ول ه   وَلَا ،  ل ل ه   قَـوْلا   ه وَ  ليَْسَ   م نْ  طاَئ فَة   قاَلتَْه   قَـوْل   ه وَ  وَإ نم 

ؤَ لَاء   فَـي ـقَال  .  الن اس   جَارَةَ  أَن   ن سَلِّم   لَا :  له  جَارةَ   بَلْ  ؛ فَـقَطْ  الْمَنَاف ع   عَلَى إلا   تَك ون   لَا  الْإ   الْإ 
يَاه  ، الْعَيْن   بَـقَاء   مَعَ  بَدَل ه   وَي سْتَخْلَف   وَيَحْد ث   يَـتَجَد د   مَا عَلَى تَك ون   ،  ذَل كَ  وَغَيْر   الْب ئْر   كَم 
ن ا كَانَ  سَوَاء   فَعَة   أَوْ  عَيـْ   .((  مَنـْ

، وفي هذا يظهر تجرد  الشيخ للدليل الشرعي مراعيا  أصلَ الحل في معاملات الناس 
 .  وعدمَ منعهم منها إلا بدليل  واضح  

 
                                                           

  22 /  34مجموع الفتاوى    
 سَوَاء  كَانَتْ الْفَائ دَة  ، مَا يَـتَجَد د  وَمَا تَحْد ث  فاَئ دَت ه  شَيْئ ا بَـعْدَ شَيْء  [ في ] كَمَا أنَ  الْمَوْق وفَ يَك ون    )):  كلامــه   وتمام

ن ا كَالت مْر  وَالل بَْ  وَالْمَاء  الن اب ع   فَعَة  أوَْ عَيـْ اَ يَحْد ث  وَي سْتَخْلَف  بدََل ه  ، مَنـْ نتْ فَاع  بم  : ي ـقَال  . وكََذَل كَ الْعَار يةَ  وَه وَ عَم ا يَك ون  الا 
ثْ أفَـْقَرَ الظ هْرَ وَأعَْرَى الن خْلَةَ وَمَنَحَ الن اقَةَ فإَ ذَا مَ  ل  نَحَه  الن اقَةَ يَشْرَب  لبَـَنـَهَا ثم   يَـر د هَا أوَْ أعَْراَه  نَخْلَة  يأَْك ل  ثَمرََهَا ثم   يَـر د هَا وَه وَ م 

شَاة  يَشْرَب  لبَـَنـَهَا م د ة  مَعْل ومَة  فَـه وَ م ثْل   وكََذَل كَ إكْراَء  الْمَرْأةَ  أوَْ طَيْر  أوَْ ناَقَة  أوَْ بَـقَرَة  أوَْ . أَنْ ي ـفْق رهَ  ظَهْر ا يَـركَْب ه  ثم   يَـر د ه  
ل هَا حَوْلا  أوَْ حَوْلَيْن  كَمَا فَـعَلَ ع مَر  بْن  ،  ... أَنْ يَك ونَ دَاب ة  يَـركَْب  ظَهْرَهَا م د ة  مَعْل ومَة   وكََذَل كَ إذَا أَكْراَه  حَد يقَة  يَسْتـَعْم 

ط اب  لَم ا قَـب   ن يَن وَأَخَذَ الْمَالَ وَقَضَى ب ه  دَيْـن ا كَانَ عَلَيْه  لَ الخَْ  . حَد يقَةَ أسيد بْن  الحضير ثَلَاثَ س 
ر  ه وَ ال ذ ي يَـق وم  عَلَى هَذ ه  الد وَابِّ فَـه وَ إجَارةَ  وَه وَ أوَْلَى ب الجَْوَاز  م نْ  ذَا كَانَ وَأمَ ا إ. إجَارَة  الظِّئْر  وَإ ذَا كَانَ الْم سْتَأْج 
يَة  ه وَ ال ذ ي يَـعْل ف هَا وَيَسْق يهَا وَي ـؤْو يهَا وَطاَل ب  الل بَْ  لَا يَـعْر ف  إلا  لبَـَنـَهَا وَقَ  ب  الْمَاش  خَالا  لَه  صَاح  دْ اسْتَأْجَرَهَا ت ـرْض ع  س 

رْضَاع  ط فْل  م عَين    وَإ ذَا كَانَ ل يَأْخ ذَ الل بََْ ه وَ فَـه وَ . فَـه وَ م ثْل  إجَارةَ  الظِّئْر   . ي شْب ه  إجَارةََ الظِّئْر  ل لرِّضَاع  الْم طْلَق  ؛ لَا لإ  
ع ا وَي سَم ى إجَارَة    . (( وَه وَ ن زاَع  لَفْظ ي  . وَهَذَا قَدْ ي سَم ى بَـيـْ
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جة الناس إلى مثل هذه الجواز إجارة الأعيان بح -رحمه الله-شيخ الإسلام كما عل ل 
وإن كان معدوما ، وليس بمجهول  ، مع كونها واقعة  على ما هو معروف  عادة  ، الإجارة 

 : ورَد  الاحتجاجَ بأنه بيع  معدوم  ؛ فقال ، وقت العقد 

 يَـنـْهَى مَا رعْ  الش   أ ص ول   في   وَليَْسَ ،  نَـعَمْ :  ق يلَ  ؛  مَعْد وم   بَـيْع   ( ) وَ ـــــــه  :  ق يلَ  وَإ ذَا)) 
،  بَـيـْع ه   يَج وز  :  الْعَادَة   في   مَعْر وف   وَه وَ  بَـيْع ه   إلَى  يح ْتَاج   ال ذ ي الْمَعْد وم   بَلْ  ؛ مَعْد وم   ك لِّ  بَـيْع   عَنْ 

هَا ب د وِّ  بَـعْدَ  الث مَرَة   بَـيْع   يَج وز   كَمَا ح   ذَل كَ  فإَ ن   ؛ صَلَاح   دَل تْ  كَمَا، الْع لَمَاء   جم ْه ور   ع نْدَ  يَص 
 3(( .  الْعَقْد   في   دَخَلَتْ  وَقَدْ ،  مَعْد ومَة   د  ــــــــــبَـعْ  تخ ْلَق   ال تي   الْأَجْزاَءَ  أَن   مَعَ ،  ( ) الس ن ة   عَلَيْه  

 

  "باب العقود "في  -رحمه الله-ن مذهب ابن تيمية أوهذا الاختيار مما يدل على 
يعتبر ه على أن يدلكما ، التضييق عليهم  وعدم  ، وسد  حاجاتهم ، على الناس  التوسعة  

 . شرعي   ض ذلك نص   يعار  لم ما؛  م العادةَ ويحكِّ ،  رفَ الع  

 

 

 

 

 
                                                           

 .اللبْ : أي (  )
  34؛ ص "  بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه " ما سبق في : انظر (  )
 44 /  34مجموع الفتاوى   3
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عدم التلازم ما بين  :بدقتـــــه وتحقيقــــه ر قد قر   -رحمه الله-بل نجد شيخ الإسلام 
بيع  عدم نهي الشرع عندا  ؤكِّ ، م المعدوم دائما  غررا  شترط أن يكون ، فلا ي   المعدوم والغرر

 : وفي ذلك يقول، ، فيبقى الأمر على الإباحة  المعدوم

مَة   هَذ ه   ص ح ةَ  ن سَلِّم   لَا  ))   وَلَا  بَلْ  ؛  رَس ول ه   س ن ة   وَلَا  الل ه   ك تَاب   في   فَـلَيْسَ ،  الْم قَدِّ
 وَلَا ،  عَام   لَفْظ   لَا ؛  يَج وز   لَا  الْمَعْد وم   بَـيْعَ  أَن   -رضي الله عنهم  - الص حَابةَ   م نْ  أَحَد   عَنْ 

اَ،  عَام   مَعْنى    بَـيْع   عَنْ  النـ هْي   ف يه   كَمَا؛   مَعْد ومَة   ه يَ  ال تي   الْأَشْيَاء   بَـعْض   بَـيْع   عَنْ  النـ هْي   ف يه   وَإ نم 
 ال ذ ي بَلْ ،  الْعَدَمَ  وَلَا  الْو ج ودَ  لَا  الْمَنْع   في   الْع ل ة   وَليَْسَتْ ،  مَوْج ودَة   ه يَ  ال تي   الْأَشْيَاء   بَـعْض  
يح   في   ثَـبَتَ  ِّ  عَنْ  الص ح   عَلَى ر  قْدَ ي ـ  لَا  مَا وَالْغَرَر   ، ( ) الْغَرَر   بَـيْع   عَنْ  نَـهَى أنَ ه     الن بي 

 ( )... (( .  مَعْد وم ا أَوْ  مَوْج ود ا كَانَ  سَوَاء   ،  تَسْل يم ه  

 
  

 

                                                           

  20 سبق تخريجه ؛ ص (  )
 .     503 –  50/ 4 مجموع الفتاوى (  )

، بلَْ قَدْ يَحْص ل  وَقَدْ لَا يَحْص ل  ، ر  عَلَى تَسْل يم ه  قْدَ كَالْعَبْد  الْآب ق  وَالْبَع ير  الش ار د  وَنَحْو  ذَل كَ مم  ا قَدْ لَا ي ـ : " وتمام كلامه 
ز  عَنْه  ، ه وَ غَرَر  لَا يَج وز  بَـيـْع ه  ؛ وَإ نْ كَانَ مَوْج ود ا فإَ ن  م وجَبَ الْبـَيْع  تَسْل يم  الْمَب يع   اَ يَشْتَر يه  ، وَالْبَائ ع  عَاج  وَالْم شْتَر ي إنم 

اَطَرةَ  وَم قَا  . وَإ نْ لَمْ يم ْك نْه  أَخْذ ه  كَانَ الْبَائ ع  قَدْ قَمَرَ الْم شْتَر يَ  ؛فإَ نْ أمَْكَنَه  أَخْذ ه  كَانَ الْم شْتَر ي قَدْ قَمَرَ الْبَائ عَ : مَرةَ  مخ 
أوَْ مَا ، كَمَا إذَا باَعَ مَا يَحْم ل  هَذَا الْحيَـَوَان  ،مَعْد وم ا  لَا ل كَوْن ه  ، عَنْ بَـيْع ه  ل كَوْن ه  غَرَر ا  يهَ وَهَكَذَا الْمَعْد وم  ال ذ ي ه وَ غَرَر  ن ـ 

، فَـهَذَا م نْ الْق مَار  ، وَإ ذَا حَمَلَ فاَلْمَحْم ول  لَا ي ـعْرَف  قَدْر ه  وَلَا وَصْف ه  ، فَـقَدْ يَحْم ل  وَقَدْ لَا يَحْم ل  ، يَحْم ل  هَذَا الْب سْتَان  
 . ر  ال ذ ي نَـهَى الل ه  عَنْه  وَه وَ م نْ الْمَيْس  

ثْ  فإَ ن ه  ، بلَْ قَدْ يَحْص ل  وَقَدْ لَا يَحْص ل   ، عَلَى تَسْل يم هَا ؛ أوَْ عَقَار ا لَا يم ْك ن ه  تَسْل يم ه  ل  هَذَا إذَا أَكْراَه  دَوَاب  لَا يَـقْد ر  ـــــــــــوَم 
 " .إجَارَة  غَرَر  
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،  -رحمه الله-كما يظهر جليا  في هذه المسألة وأمثالها انضباط  اجتهاد الشيخ 
ومنعوا إجارة  ( )وسلامت ـــه من التناقض والاضطراب الذي وقع فيه من أجازوا إجارة الظِّئْر  

 .ستقيم ولذا تكل فوا الجواب عن ذلك بما لا ي، الأعيان مع استوائهما 

 :  - رحمه الله -قال 

جَارةََ  أَن   الْف قَهَاء   بَـعْض   اعْتـَقَدَ  وَلَم ا))  فَعَة   عَلَى إلا   تَك ون   لَا  الْإ  ن ا ليَْسَتْ  مَنـْ  وَرأََى،  عَيـْ
جْر هَا في   الطِّفْل   وَضْع   ه وَ  عَلَيْه   الْمَعْق ود  :  قاَلَ ؛  الظِّئْر   إجَارةَ   جَوَازَ  مْن ا دَخَلَ  وَالل بَْ  ،  ح   ض 
 .  ( ) الْب ئْر   كَنـَقْع   وَتَـبـَع ا

ضْط راَر   نَـعْلَم   فإَ ن ا ؛ وَالحْ سِّ  ل لْعَقْل   م كَابَـرَة   وَهَذَا ...  الل بَْ   ه وَ  ب الْعَقْد   الْمَقْص ودَ  أَن   ب الا 
جْر هَا إلَى  الطِّفْلَ  وَضَم   اَ - لَ ع  ف   إنْ  - ح  يلَة   ه وَ  فإَ نم  اَ ، ذَل كَ  إلَى  وَس   م نْ :  هـذكََرْت   مَا الْع ل ة   وَإ نم 

فَعَة   مَجْرَى تَجْر ي أَصْل هَا بَـقَاء   مَعَ  ت سْتَخْلَف   ال تي   الْفَائ دَةَ  أَن         3(( .  الْمَنـْ

 
         
 

                                                           

ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد ، تعطف على ولد غيرها  الناقة  : ويجوز تخفيفها ، بهمزة ساكنة : " ر   ـــــئْ ـــالظِّ (  )
رأة على ـــــــــــعت الما جم  ــــــــــــــوربم،  ل و أحمال مثل حم  ( أظآر ) و الجمع ، أيضا ( ظئر ) وللرجل الحاضن ، ( ظئر ) غيرها 

 ( 311/ المصباح المنير  " .  ) ا بكسر الظاء وضمه( ار ـظئ )
 ( 555/   القاموس المحيط )  ." اتخذها : را ئْ لولده ظ   ظأرَ أو  ،ه ــاتخذت ولدا ترضع:  وظأرتْ "       

و أصله أن الرجل كان يحفر ، ... فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن يصير في إناء أو وعاء هو "  :ر ــنقْـع البئْ (  )
 3 6/  المصباح المنير " .  فإذا سقاها فليس له أن يمنع الفاضل غيرهَ ، يسقي ماشيته بئرا في الفلاة 

 . ما ن قع في الماء : والن قوع  ،المجتمع أي الماء : الناقع الن قيع والن ـقْع و و ، استقر : ونَـقَعَ الماء  في منقَعـــــه 
 41 /  5النهاية في غريب الحديث ،     01/ 5مقاييس اللغة : انظر                   

   10/  2 مجموع الفتاوى   3
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 : النحورر على هذا ــــة في الغ  ـــــابن تيمي نظــريـــــــةم ـهـأن نفويمكن 

فيها عفى من جنس البيوع مما مقصودها المال فإنه ي  هي ما كان من المعاوضات التي  : لاً أوَّ 
تمل في العقود ، وتدعو حاجة الناس إليه ، وفي تحريمه على المتبايعين عن الغرر اليسير الذي يح  
 .لهم  مصلحة  ه أن ر  صو  تَ ما ي ـ من الضرر ما يربو على 

كالصداق والكتابة ،   - ما لم يكن من جنس البيوع مما العوض فيه عما ليس بمال   : ثانياً 
فليس  -والصلح مع أهل الحرب  والصلح عن القصاص ، والجزية ، ع ،لْ والفدية في الخ  

؛ لأن  على غرر   عقد   على بيع الغرر كل   ولا يقاس   ، ، والأجرة   علم الثمن  ن ي  أبواجب 
منها ، وما ليس هو  الأعظمَ  و ليست هي المقصودَ أ ب في العقود ،الأموال إما أنها لا تج

إيجاب في بل يكون  ؛إلى المفسدة المذكورة في البيع  فض  لم ي   المقصود إذا وقع فيه غرر  
 .ما يزيد على ضرر ترك تحديده  شرعا   يالتحديد في ذلك من العسر والحرج المنف

 

في هذه القاعدة ينسجم  -رحمه الله  - تيميةويظهر مما تقدم أن ما ذهب  إليه ابن 
ور ــــــــعلى الناس في أم مع ما ذهب إليه في قاعدته الأولى ، وذلك من حيث التوسعة  

م إلى تجويز ما حر   يدفع بعض الناسلزم منه التضييق الذي قد عن كل ما ي المعاملات ، والبعد  
     .ض الفقهاء على نحو ما قال به بع؛ من الحيل  -تعالى  -الله 

    

 

                                                           

 251/ تيسير الفقه لموافي : انظر    
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 المطلب الثاني 

 التعـامـل بربـــا  الفضـــل عند الحـاجــةِ وتَرَجُـحِ المـصـلحــــة 
 

 ( ) . ربا الفضل وهو خفيِّ و  ؛ ةـــربا النسيئوهو  جليِّ :  ينقسم الربا إلى قسمين

ق هو ربا للظلم المحق   نَ أن الربا المتضمِّ يرى  -تعالى  اللهرحمه  - وشيخ الإسلام
، وإنما حرم لأنه وسيلة لربا  قة، وأما ربا الفضل فليست فيه هذه المفسدة المتحق   النسيئة
  . ، ومسائله في آيات الربا ل  بعد كثرة تأم    -رحمه الله  -وهذا ما ظهر له ،  النسيئة

 : -رحمه الله  -قال الشيخ 

،  ، والمعاني فيه من النصوص ، وما ، عودا  على بدء   الربا مرات   د تدبرت  ــــق ))
أن أصل الربا هو :  - ، بعد استخارة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله - لي ، فتبين   والآثار
،  في المال ويزيدَ  ر دينهأن يؤخِّ :  ، ومنها بأكثر منها مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل   ؛ الإنساء  

،  ضيقْ ت ـَأَ :  له فيقولَ  وهو أن يكون له دين   ... وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية

                                                           

وكل زيادة  مقابل الأجل اللاحق للد ين بعد ، كل زيادة  مشروطـة  على رأس المال في القرض " هو :  سيئــــة ربــا الن  (   )
 ( .؛ بتصرف    ص   في فقه المعاملات لنزيه حماد" . )  حلولـــه 
أياّ  كان سبب ، لأنّ الزيّادة فيه مقابل الأجل ؛ أخّرته : وسّي هذا النّوع من الربّا ربا النّسيئة من أنسأته الدّين       
  . بيعا  كان أو قرضا  : الدّين 

 /  32كويتية الموسوعة ال،   32  -33 المعاملات الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص : وانظر           
 ( .   3  ص  : ) وقد تقد م بيان ربـا الفضل في هذا البحث 
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، من  ، فيربو المال على المحتاج ، وزاده هذا في الأجل زاده في المال:    فإن لم يقضه ربيـــــأم ت  
 . حصل منه للمسلمين ، من غير نفع   مال المربي ، ويزيد   حصل له غير نفع  

 . ، وفيه أكل المال بالباطل لمحاويج؛ لأن فيه ضررا  على ا مه الله تعالىفهذا حر  

كَ :  يقولون - غير واحد   - وقد كان من العلماء المشهورين في زماننا م لا نعرف ح 
 . ، فلم يرو فيه مفسدة ظاهرة وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم ، تحريم الربا

 

 ، الضرر والظلمحرم لما فيه من :  فالجلي   ؛ وخفي   جلي  :  أن الربا نوعان:  والتحقيق
 . إلى الجليِّ  ة  ـــحرم لأنه ذريع:  والخفي  

،  ب  ، وهذا مجر   ، فإنه يضر بالمحاويج ضررا  عظيما  ظاهرا   من الجليِّ :  ساءفربا الن  
، ولهذا جعل الله  حصل للخلق ؛ لأن ماله ربَاَ من غير نفع   والغني يأكل أموال الناس بالباطل

 ... ( )  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  : ، فقال  الربا ضد الصدقات

 عـــــــــــــــــــن  -رضـــــــــــــــــــي الله عنهمـــــــــــــــــــا  - وفي الصـــــــــــــــــــحيحين عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاس
،  ( ) (( إنمــــــــا الربــــــــا في النســــــــيئة )): قــــــــال  أن النــــــــبي  - رضــــــــي الله عنهمــــــــا - أســــــــامة

ـــــراد بـــــه حصـــــول الكمـــــال ـــــإن الربـــــا الكامـــــل هـــــو في النســـــيئة وهـــــذا الحصـــــر ي كمـــــا ... ، ، ف

،  ، الآيـــــــــــــــــة(3) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ چ : قـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى 
 . ومثل ذلك كثير  

                                                           

 . من سورة البقرة( 16 )جزء من الآية  (   )
   0/31 ؛(  12  ، 11  ) رقم؛ ب باب بيع الدينار بالدينار نساء؛  كتاب البيوع؛البخاري  رواه(   )

 .  واللفظ له ، 1   /3 ؛( 526 ) رقم ؛ ب بمثلباب بيع الطعام مثلا  ؛  كتاب المساقاة؛ومسلم       
 . من سورة الأنفال  ( )جزء من الآية (  3)
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  ، كما في المسند مرفوعا  إلى النبي  ي عنه لسد الذريعةفإنما نه  :  فأما ربا الفضل
 ،   ( ) ((  اءـــــــــــــــــ، فإني أخاف عليكم الر م لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ))من حديث سعد 

 (3).   ((  ( ) اـــالرب:  اء هوــــموالرَ 

                                                           

لكن وقفت عليه مرفوعا  وموقوفا  عن  - كما ذكره الشيخ- لم أقف على الحديث من رواية أبي سعيد بهذا اللفظ(   )
 . غير أبي سعيد

،  عن ابن عمر مرفوعا  إلى النبي ( شاكر/ت (5115) رقم ب، 05  -00 / 1)أحمد في المسند  :  فرواه         
... ؛ لضعف أبي جناب يحيى ابن أبي حية إسناده ضعيف(: "05  -00 /1)وقال أحمد شاكر في شرحه للمسند 

، لكن الذي عن أبي سعيد ليس فيه هذه " لكن للحديث أصل سيأتي في مسند أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح
 ((ليكم الرماء إني أخاف ع)) الزيادة 

، والطبراني في الكبير  رواه أحمد" :، وقال  عن ابن عمر مرفوعا  ( 3  /0)وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد          
 ".            س، ولكنه مدلِّ  ، وهو ثقة ، وفيه أبو جناب بنحوه

،    635  -630/  )مالك في الموطأ :  وروي موقوفا  على عمر وابن عمر رضي الله عنهما ، فرواه عن عمر         
 )د في المسند ـــــــأحم: ر ــــــــــن ابن عمــــــــــورواه ع،  ( 14 - 0/62)والطحاوي في شرح معاني الآثار ، (  35، 3رقم 

 .  ( 446   ، رقم  4 /0
 إذا:  إرماء   الشيء على أرمى يقال؛  الإرماء روىوي  ،  يحل ما على الزيادة والمد بالفتح ماءوالر  : " ابن الأثير  قال (   )
 ( 62 /   ديث الح غريب في النهاية)  " . أربى يقال كما،  عليه دزا

 (  0/11) الفائق للزمخشري ، (  1/ )للحربي غريب الحديث :  وانظر               
 ( 644 -521/  )تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (  3)

  (36  -35 / )إعلام الموقعين و  ، ( 61/ ) نه أيضا م:  انظرو                            
فظاهر ، ويحتاج إلى دليل  واضح  ، فيـــه نـظـر    -رحمهما الله   -وما ذهب إليه شيخ الإسلام  وابن القيم       

 .ـــــــــــــا بنوعيــــــــــــــــــه هو تحريم مقـــــاصــــــــد النصوص الشرعيـــــــــــــــة على أن تحريم الربــــــــــــــــ
 ( : 1 3 – 3 3/   " ) أصالة ومعاصرة  -المعاملات المالية " دبيان الدبيان في موسوعته / قال الباحث      
من الشارع بأن ربا الفضل تحريمه من  ما ، وليس هناك نص  ـتفقها وفه - اللهرحمه  -هذا القول قاله ابن تيمية  ))     

تحريم  م  فإذا تأملت نصوص ربا الفضل وجدت أن تحريمه تحريم مقاصد ، وأنه محر  ... باب تحريم الوسائل وسد الذرائع 
رني ، ــــــــبَ  جاء بلال بتمر  : سعيد الخدري رضي الله عنه قال  أبيعن لما رواه البخاري ومسلم ؛ لغيره  ما  أصالة ، وليس محر  

، فقال  م النبي ، فبعت منه صاعين بصاع لمطعَ  ء  ردي كان عندنا تمر  : من أين هذا   قال بلال :  فقال له النبي 
    = التمر ببيع آخر ، ثم اشتره به الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع عين  ، الربا  عين  ، ه و  ه أَ و  أَ : عند ذلك 
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 ة  ــــقَ ف  ت  م  ـال ( ) الواحد   وللجنس  ؛ الشامل للجنسين  ا العام  ـــالرب )) : ل أيضا  قاو 
،  دـــــــــــــــــــــــــ، وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواح ةـــــــإنما يكون في النسيئ: ه ــــــــــــصفات  

، فأما  ، والجيد بالرديء ( ) تِّـبْر ــــ، كالمضروب بال إلا إذا اختلفت الصفات ولا يفعله أحد  
ه من ـــــ؛ لأن رع القرض هناــــذا ش  ـــــــــــوله ؛ يبيع درهما  بدرهمين إذا استوت الصفات فليس أحد  

 (3. ) (( رعــــــــــــــــــــــــنوع التب

 :ا  ــــــــــــــ فيه علة الرببين   طويل   بعد كلام   - رحمه الله -ابن القيم تلميذه ل قاو 

، وربا الفضل في الجنس  ساء في الجنس والجنسينفظهرت حكمة تحريم ربا الن   ))
، ولهذا لم  الذرائع وسدِّ  الوسائل   ، وتحريم الآخر تحريم   المقاصد ، وأن تحريم هذا تحريم   الواحد

 (0) .((  ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةوأما  ... ح شيء من ربا النسيئةبَ ي ـ 

 
                                                                                                                                                                      

كل ذلك يدل صراحة على أن ربا الفضل تحريمه ( لا تفعل ) وتكرار ذلك ، وقوله ( عين الربا : )  فقوله =         
 .. .تحريم مقاصد ، وليس تحريمه من باب الوسائل ، كما قال بعض أهل العلم والفضل 

ا ـــــــفي جنس الرب فإنه داخل ؛ني أن ربا الفضل ليس من الكبائر من ربا الفضل لا يع اا النسيئة أشد تحريمــوكون رب
ا ـــــــوآيات وأحاديث الوعيد التي وردت في الربا تصدق على رب. وعمومه ، ولا يعني أيضا أن تحريمه من باب سد الذرائع 

 ...وأنه عينه وذاته ونفسه ، لأن الشرع أطلق عليه أنه ربا  ؛الفضل كما تصدق على ربا النسيئة 
 : أوجه  ةمن ثلاث -رحمه الله  -اب عن الحديث الذي استدل به ويج  
لا أن من فعل ، دليل على أن من فعل ذلك وقع في الربا :  (أي الربا ؛ ماء إني أخاف عليكم الر  : ) أن قوله  - 

 . اف عليه أن يقع في الربا ذلك يخ  
، وإنما هي   الصحيح أنها لا تثبت مرفوعة إلى النبي ( ماء إني أخاف عليكم الر  ) ة ظأن الحديث ضعيف ، ولف - 

   ( .بتصرف واختصار ) . ((  موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 .والجنس كذهب  وذهب  مثلا ، أو ب ـــــــرٍّ وشعير ، فالجنسان كذهب  وشعير ، يريد الأجناس الربوية (   )
 ( 1/ )؛ المصباح المنير   (16 )  المطلع:  انظر  .    ، ولا المصوغ المضروب هو الذهب غير:  تِّـبْر ــــال(   )
 (.52  -51 /5 )مجموع الفتاوى (  3)
 (04 / )إعلام الموقعين (  0)
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 :  لقاف ، إلى ربا النسيئة  ابن القيم كيفية كون ربا الفضل ذريعة  بين  و 

ولا ي فعل هذا إلا للتفاوت الذي بين  -وذلك أنهم إذا باعوا درهما  بدرهمين  ))
 - ، وغير ذلك ةــــف  ل والخ  قَ في الثّـِ ، وإما  ( ) ةـــــك  ، وإما في السِّ  إما في الجودة:  النوعين

 ة  ــــــــــــــــة ، وهذه ذريعــــــــــــــــ، وهو عين ربا النسيئ رــــــــل فيها إلى الربح المؤخ  ح المعج  ــــــــوا بالربـــــجتدر  
هم من بيع درهم عَ ن ـَ، ومَ  ةــــــــعليهم هذه الذريع سد   ، فمن حكمة الشارع أنْ  جدا   ة  ــــــــقريب

، وهي تسد عليهم  للعقول ة  ــــــــــــــمطابق،  ولة  ـــــــــــــــــــــمعق ، فهذه حكمة   ة  ــــبدرهمين نقدا  ونسيئ
 ( ) . (( دةــــــــــباب المفس

 

 

 -تعالى  رحمه الله -ابن تيمية بنــــــــــــــــاءً على هذا التأصيل أجـــاز شيخ الإسلام و 
, مراعيا الحاجة وترجُّح  المصلحة فيها , بعض المعاملات المشتملة على ربــــــا الفضل 

 . ورفعا للحرج عنهم , وتيسيرا على الناس 

 : فمـــــــــــــن ذلــك 

 

 

                                                           

ـــــة (   )   .ر  دَ رة وس  دْ مثل س  ( ك كَ س  ) والجمع ، ضرب عليها النقود ت   منقوشة   حديدة  : السِّك 
 004/  المعجم الوسيط ،   1 / المصباح المنير ،   4/00 لسان العرب  :انظر                 

 (2 6/ )تفسير آيات أشكلت : وانظر (     36 / )إعلام الموقعين (   )
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 : زروعــــفي جميع الثمار وال اـــــرايــــــــــالعجـــــواز بيع  - 

 

على جواز بيع العرايا من النخيل ؛ لورود  -عدا الحنفية  –اتفق جمهور العلماء 
    .واختلفوا فيما عداها من الثمار ،   الأحاديث المرخِّصة فيها 

استثناء  من ، ؛ للحاجة  جوازها في سائر الثمار  - رحمه الله - يرى شيخ الإسلامو 
  (3). خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة ، عموم النهي عن المزابنــــــــــة 

 اــــــــاسْتَثـْنَاهَ    الن بي    إ ن  ـــــــــــــفَ "  اــــــــــــالْعَراَيَ "  اـــــــــــــــــوَأمَ  : ))   - رحمه الله -  قــــــــــــــــال
 ة  ـــــــــــــــــــــــــــــالْم زاَبَـنَ  عَنْ  نَـهَى    أنَ ه   وَذَل كَ  ؛ ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْم زاَبَـنَ  م نْ  عَنْه   نَـهَى اـــــــــــــــــــــمم   

                                                           

ص في بيع العرايا في التمر في خمسة أوسق أو دون خمسة رخ   أن النبي ) ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه    
  ( 50 )ومسلم برقم ( 24  )ي برقم رواه البخار ( . أوسق 
ص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو رخ   إن رسول الله  : )ومن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال        
 . (532 )ومسلم برقم ( 13  )رواه البخاري برقم ( .  ص في غيره، ولم يرخِّ  بالتمر

يجوز في النخيل : وقيل . وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، وبه قال الظاهرية ، لا يجوز في غير النخيل : فقيل   
 .وهو مذهب المالكية ، يجوز في سائر الثمار : وقيل . وقول عند الحنابلة ، وهو مذهب الشافعية ، والعنب دون غيرهما 

،   1  /6المغني ،  1  / مغني المحتاج ،  6/055 والإكليللتاج ا،  20 /5بدائع الصنائع : انظر              
   .  010 م  21 /1المحلى 

 " . وتجوز العرايا في جميع الثمار والزروع : "  1  قال في الاختيارات ص (  3)
    33،   5/3الإنصاف ،  52 /0الفروع ،  354،   30/ 4 ،   0/01 مجموع الفتاوى  : وانظر             

ولا يجوز في  )قوله "  ( : 5/3)وفي جواز بيع العرايا في غير التمر وجهان في المذهب ، قال في الإنصاف           
والوجه الثاني يجوز ، قاله القاضي ، وهو مقتضى اختيار الشيخ … وهو المذهب ، :  (سائر الثمار في أحد الوجهين 

  (.2   -1  /6)المغني  : وانظر   ".                 تقي الدين
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ه   الش جَر   في   الر طَبَ  يَشْتَر يَ  أَنْ  وَالْم زاَبَـنَة  ،  ( ) لَة  ــــــــــــــــاقَ ـــــــــوَالْم حَ  َرْص   وَالْم حَاقَـلَة  ،  الت مْر   م نْ  بخ 
هَا س نْب ل هَا في   الحْ نْطةََ  يَشْتَر يَ  أَنْ  َرْص    ... ( ) وَالتـ قْد ير   الحَْزْر   ه وَ  وَالْخرَْص  ،   الحْ نْطةَ   م نْ  بخ 

ا  تبَ يع وا لَا  :"    الن بي    قاَلَ  كَمَا؛ ب ق دْر ه   إلاَّ  ي ـب اع   م ا ك لِّ  ف ي ع ام   الْح كْم   و ه ذ 
رَة  ـــــالص   بَـيْع   عَنْ     وَنَـهَى،  (3)... "  بم  ثْل   م ثْلا   إلا   ب الذ هَب   الذ هَبَ   ي ـعْلَم   لَا  الط عَام   م نْ  بـْ
ل هَا  (0).  الْم سَم ى ب الط عَام   كَيـْ

 

                                                           

أن :  والمحاقلة ... والمخابرة والمزابنة نهى عن المحاقلة أن رسول الله : "  -رضي الله عنه  -عن جابر بن عبد الله  ( )
 الثلث والربع وأشباه ذلك:  من التمر، والمخابرة باع النخل بأوساق  أن ي  :  والمزابنة.  من الطعام معلوم   باع الحقل بكيل  ي  

 (10  /3،   536 رقم )  ؛ وعن المخابرة باب النهي عن المحاقلة والمزابنة؛  كتاب البيوع؛مسلم  أخرجه ." 
 ( 340ص : انظر ) وقد مضى بيان معنى المزابنة          

كراء الأرض ببعض ما يخرج :  ، وقيل في تفسيرها ، وهو الساحة التي يزرع فيها من الحقل: والمحــاقلة         
 .  والأولى في تفسيرها ما ورد في الأحاديث السابقة.  ، وقيل غير ذلك بيع الزرع بحنطة:  لـــــــــــــــ، وقي منها

  (12 /5)؛ نيل الأوطار  ( 5/5؛  0/310)؛ فتح الباري  (04 )؛ المطلع  (31  )الزاهر :  انظر         
إذا حزر ما : صا  رْ تمرا  ، وقد خرصت  النخل والكرم ، أخرص ه خَ حزْر ما على النخل من الرطب " هو  :الخـَــرْص (  )

العدد يخر ص ه  صَ رَ وخَ .  عليها من الرطب تمرا  ، ومن العنب زبيبا  ، وهو من الظن ؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن 
رْصا   ويخر صه خَرْصا   ، مادة   /1العرب  لسان ) " .  والخ رْص بالكسر الاسم . الخرَْص المصدر : وقيل . ه رَ زَ حَ : ، وخ 

     5 مختار الصحاح ص  : وانظر .     ( خرص 
        461 برقم ،  من حديث أبي سعيد الخدري ، أخرجه البخاري في كتاب البيوع ؛ باب بيع الفضة بالفضة ( 3)

 ( 41  /3)  510 برقم ، ومسلم في باب الربا ،  (  61/ ) 
رَة  من : " بن عبد الل ه  رضي الله عنه مرفوعا بلفظ  أخرجه النسائي عن جَاب رَ ( 0) رةَ  من الط عَام  ب الص بـْ  لَا ت ـبَاع  الص بـْ

كتاب ؛ باب بَـيْع  الص بـْرَة  من الط عَام  ب الص بـْرَة  من " . ) من الط عَام   ىولا الص بـْرَة  من الط عَام  ب الْكَيْل  المسم، الط عَام  
 (   14 / 1،   0501برقم   ،الط عَام  

عن بَـيْع  الص بـْرَة  من الت مْر  لَا ي ـعْلَم  مَك يلَتـ هَا ب الْكَيْل  الْم سَم ى من الت مْر   نهى رسول الل ه  : " وأخرجه مسلم عنه بلفظ 
رَة  الت مْر  الْمَجْه ولَة  الْقَدْر  كتاب البيوع ؛ " )   (   6  /3،   534   ؛ برقم  ب تَمْر  باَب تَحْر يم  بَـيْع  ص بـْ

أي بلا كيل : (  صبرة  ) الشيء  واشتريت  ، رف مثل غرفة و غ  (  بَر ص  ) :  وجمعها، الطعام المجتمع كالكومة : ة رَ ــبْ ـــــالص  و 
 .  ولا وزن
  33/   المصباح المنير ،   3/2النهاية في غريب الحديث : انظر         
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َن   ؛ ذَل كَ  يَج زْ  لمَْ  ( ) ج زاَف ا بم  ثْل هَا الْأَمْوَال   هَذ ه   ب يعَتْ  فإَ ذَا  عَنْ  نَـهَى    الن بي    لأ 
ذََا؛  الْبـَيْع   يَج زْ  لمَْ  الت مَاث ل   ي ـعْلَمْ  لمَْ  فإَ ذَا،  م تَمَاث لَة   إلا   بَـيْع هَا  ب الت سَاو ي الجَْهْل  :  الْف قَهَاء   يَـق ول   وَله 

 ي ـقَد ر  ،  وَح سْبَان   ظَن   فَـه وَ :  الْخرَْص   وَأمَ ا،  وَالْوَزْن   ب الْكَيْل   ي ـعْلَم   وَالت مَاث ل  .  ب التـ فَاض ل   كَالْع لْم  
 .  فَلَا  وَالْوَزْن   الْكَيْل   إمْكَان   مَعَ  فَأَم ا،  وَالض ر ورَة   الْحاَجَة   ع نْدَ  ب ه  

نَ ـه مْ  ؛ وَالْم زاَبَـنَة   الْم حَاقَـلَة   عَنْ     الن بي    فَـنـَهَى  وَأبَاَحَ ،  حَاجَة   غَيْر   م نْ  ز ر ونَ ـــــــــــيحَْ  لأ 
َجْل   الْعَراَياَ في   ذَل كَ  َن   ؛ الْحاَجَة   لأ  َجْل   ؛ خَرْص ا ب الت مْر   الر طَب   أَكْل   إلَى  يَحْتَاج   الْم شْتَر يَ  لأ   لأ 

 د ون   مَا وَه وَ  الْحاَجَة   ه  ـــــــــــإليَْ  تَدْع و ال ذ ي الْقَل يل   في   ذَل كَ  في   رَخ صَ وَ  ، ذَل كَ  إلَى  حَاجَت ه  
اَجَة   يَج وز   وكََذَل كَ  ، أَوْس ق   خَمْسَة   د ون   مَا وَه وَ ،  النِّصَاب    ( )(( .  الْبـَيْع   إلَى  الْبَائ ع   لح 

 

، كما اختار أنه يقد ر بقدرها ، بالحاجة لم يطلق الجواز ؛ بل قي ده  -رحمه الله-وهو 
 3.فلا ي تجاوز به قدرها ، في القليل دون الكثير ؛ لأنه استثناء من التحريم 

 

                                                           

  62 /  النهاية في غريب الحديث  : انظر .    مكيلا كان أو موزونا؛ ول القدر ــــــالمجه :زاف الج   ( )
وفي ، "  الحدس في البيع والشراء: والمجازفة ، الجزاف والجزافة مثلثتين ( : "  2 4 / ) جاء في القاموس المحيط 

 من(  مجازفة( )  جازف)  من اسم وهو،  وزنه ولا كيله علمي   لا الشيء بيع:  الجزاف: "  (22/   ) المنير المصباح
 في دخيل الكلمة أصل قيل هنا ومن(  كزاف) تعريب،  فارسي وهو،  القياس عن خارج   بالضم زافوالج  ،  قاتل باب

(  كلامه في فَ جازَ )  قانون غير من إرسالا هـــَـكلام لرس  ي   لمن ويقال...  المساهلة وهو البيع في(  المجازفة)  و...  العربية
 " .    والوزن الكيل مقام الصواب نهج فأقيم، 
 1 0 - 1 0/  2 مجموع الفتاوى  (  )
فقد ذهب الشافعية إلى عدم اعتبار الحاجة في بيع العرايا ، فيجوز بيعها للفقير وللغني القادر : هذا محل خلاف   3

 . على شراء الرطب بالنقد ، لأن الأحاديث لم تقيد ذلك 
 .وذهب الحنابلة إلى اشتراط الحاجة لأكل الرطب ، مع عدم توفر النقد لشرائه           

 .  5 /1كشاف القناع ،    3/56روضة الطالبين : انظر                    
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، أن الحكمة والمقصد من إباحتها مراعاة حاجة الناس إليها  -رحمه الله-وقد أوضح 
  :قال ف، مع ما في ذلك من غرر يسير 

أباحها لهم في :  ا فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضررــــــم ـ ا نهاهم عن المزابنة لم  ـل ))
 ( ) .(( د  ـ؛ لأن ضرر المنع من ذلك أش العرايا للحاجة

مـع أن  ، عنـد الحاجـة، فأقـام التقـدير بالكيـل  وأباح بيع العرايا بخرصها ): )ومثله قوله  
تحصــيل  : وهــذه قاعــدة الشــريعة وهــو ، ذلــك يــدخل في الربــا الــذي هــو أعظــم مــن بيــع الغــرر

 ( ). ( ( ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما
 

ه   - ه نَا - الرِّبَو يِّ  ابتْ يَاع   فَـيَج وز  ...  )): وقال في موضع آخر  َرْص   الْخرَْصَ  وَأقَاَمَ ،  بخ 
ن   تَماَم   م نْ  وَهَذَا،  الْكَيْل   مَقَامَ  الْحاَجَة   ع نْدَ   (3) .(( الش ر يعَة   مَحَاس 

 

مكـــا ســـبق في أول  – العرايـــا في غـــير التمـــر -رحمـــه الله-الإســـلام جـــاز شـــيخ أ لهـــذاو     
 .  -المسألة 
 
 
 
 

                                                           

 33،  5/3الإنصاف  ،    1 0 -1 2/0 : منه وانظر .          4/532 مجموع الفتاوى (   )
 1  /2 مجموع الفتاوى  (  )
 (4/354 )مجموع الفتاوى (  3)
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 :ع المـــــــوزون الربـــــــــــوي بالتَّحــــــــرِّي للحاجـــــــــة ــــــــبي  -2

 

،   ولا يجوز بيعها بالخرص عند عدم الحاجة ، في الموزونات أن تباع بالوزن الأصل 
فمنعه : كتعذر الميزان في السفر ،واختلف العلماء في بيعها بالخرص والتحرِّي عند الحاجة 

   3.وأجازه الإمام مالك ،   الجمهور 

ولأن الشرع أقام التحرِّي ، وقد اختار ابن تيمية الجواز ؛ لأن الحاجة داعية إليه 
 0. كما في العرايا ، والاجتهاد مقام العلم عند تعذره 

يَج وز  بَـيْع  الرِّبَو يِّ ب الرِّبَو يِّ : مَأْخَذ  مَنْ يَـق ول  : الْمَأْخَذ  الث اني  ))  : - رحمه الله -قال 
رَ الْكَيْل  أَوْ الْوَزْن  ، الت حَرِّي وَالْخرَْص  ع نْدَ الْحاَجَة  إلَى ذَل كَ  عَلَى سَب يل   كَمَا يَـق ول  ،إذَا تَـعَذ 

هَا َرْص   مَال ك   ذَل كَ  نَظ يرَ  يَـق ول   وكََمَا...  ذَل كَ مَال ك  وَالش اف ع ي  وَأَحْمَد في  بَـيْع  الْعَراَياَ بخ 
 عَلَى ب الْخ بْز   الْخ بْز   بَـيْع   يَج وز   كَمَا، الْحاَجَة   ع نْدَ  الت حَرِّي سَب يل   عَلَى الْمَوْز ون   بَـيْع   في   وَأَصْحَاب ه  

 . الس فَر   في   الت حَرِّي وَجْه   عَلَى ب الل حْم   الل حْم   بَـيْعَ  وَجَو ز وا،  الت حَرِّي وَجْه  

َن  :  واـــــــــــقاَل     جَازَتْ  كَمَا فَـيَج وز  ،  ع نْدَه مْ  م يزاَنَ  وَلَا ،  ذَل كَ  إلَى  تَدْع و الْحاَجَةَ  لأ 
 5(( .  ب الْكَفِّ  وَلَوْ  مم ْك ن   الْكَيْلَ  فإَ ن   ؛ الْكَيْل   وَبَـيْنَ  ذَل كَ  بَـيْنَ  وَفَـر ق وا.  الْعَراَياَ

 
                                                           

 1  ص  نقل ابن المنذر الإجماع عليه في كتابه الإجماع    
   541 م  1/014المحلى ،  0 /5الإنصاف ،   4 /2المجموع ،  23 /5بدائع الصنائع : انظر    

  00 / 0المنتقى : انظر   . للإمام مالك  وهو قول                 
   52 ،  00 / 0المنتقى : انظر   3
 1   ص  الاختيارات،  050- 2/05 مجموع الفتاوى : انظر   0
   050/  2 مجموع الفتاوى    5
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 :  ةــــــــــة بالدراهم الخالصــــــــــــــع الدراهم المغشوشـــــــبي -3

 

 : في حالتين؛ جواز بيع الفضة الخالصة بالفضة المغشوشة  - رحمه الله -يرى الشيخ 

، وهي  ر الفضة الخالصة في الأخرىدْ إذا كانت الفضة الخالصة في أحدهما بقَ  )) : الأولى
 ( ) ((. ي والاجتهاد، بالتحرِّ  ر ذلكدْ ، وقد ع لم قَ  يذهب ، والنحاس   المقصودة

  بقدر   ير  ــــــــــيس من الفضة المغشوشة بشيء   دة أكثرَ رَ ــــــإذا كانت الفضة المف )) : ةـالثاني
 ...النحاس 

         ( ) ((. ه لا يجوزــ ــــــــــفإن: دة رَ ــــــمن المف وأما إذا كانت الفضة المغشوشة أكثرَ 

 : منها,  الشيخ للجواز بعللٍ  ل  لِّ ـــــويع

عند أهل  وهو معروف  ، يقوم مقام الكيل والوزن ي والاجتهاد أن التحرِّ  - 
 .مع حاجة الناس إلى ذلك ،  فليس في ذلك جهالة  ، والصنعة الخبرة 

 .أن الربا غير مقصود في هذه المعاملة   - 

، مع حاجتهما إليه ، وفيه مصلحة  له ، أن كلا  من المتقابضين ينتفع بذلك  -3
المعاملة في هذه الحال فيه  والمنع من هذه، وهذا مما لا ينهى الشرع عنه 

 .إضرار  بهما 

                                                           

 ( 2/05 )مجموع الفتاوى (   )
   .لموضع السابق ا(   )

 2/054 مجموع الفتاوى : انظر    .تجوز باتفاق  :؛ قال ابن تيمية خارج محل النزاع الأخيرة وهذه الحالة         
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مــــــــآخذ القول عن   - رحمه الله -ولْنقفْ مع هذا النص الذي أبان فيه 
 :قال  حيث ،وتعليلاته ، بالجواز 

 

جْت هَاد  مَقَامَ الْع لْم  ))  -  وْ ب الْكَيْل  أَ وَإ ذَا كَانَتْ الس ن ة  قَدْ مَضَتْ ب إ قاَمَة  الت حَرِّي وَالا 
ف م عْل وم  أ نَّ النَّاس  ي حْت اج ون  إل ى ب ـيْع  ه ذ ه  الدَّر اه م   ،الْوَزْن  ع نْدَ الْحاَجَة  

ار  م ا ف يه ا م نْ الْف ضَّة  , الْم غْش وش ة  ب ه ذ ه  الْخ ال ص ة   ب أَخْبَار  أهَْل   و ق دْ ع ر ف وا م قْد 
يَار فَة  وَغَيْر ه مْ مم  نْ سَبَكَ هَذ ه  الد راَه مَ وَعَرَفَ قَدْرَ مَا ف يهَا م نْ الض رْب  وَأَخْبَار  الص  

فَـلَمْ يَـبْقَ في  ذَل كَ جَهْل  م ؤْثَـر  ؛ بَلْ الْع لْم  ب ذَل كَ أَظْهَر  م نْ الْع لْم  ب الْخرَْص  ، الْف ض ة  
 .أَوْ نَحْو  ذَل كَ 

 
اَ  -  يب ه مْ ؛ ليَْسَ مَقْص ود  وَه مْ إنم  ه مْ أَخْذَ ف ض ة  مَقْص ود ه مْ دَراَه م  ب دَراَه مَ ب قَدْر  نَص 

مْ ـــــــوَلَوْ وَجَد وا مَنْ يَضْر ب  لَه مْ هَذ ه  الد راَه مَ ف ض ة  خَال صَة  م نْ غَيْر  اخْت يَ  ،زاَئ دَة   ار ه 
َيْث  تَـبـْقَى في  ب لَاد ه مْ  - اَ  ،ذَل كَ وَأَعْطَوْه  أ جْرَتَه  عَل وا لَفَ  -بح  فَـه مْ يَـنْتَف ع ونَ بم 

وكََذَل كَ أرَْباَب  الْخاَل صَة  إذَا  ،وَلَا يَـتَضَر ر ونَ ب ذَل كَ ،  يأَْخ ذ ونهَ  م نْ الد راَه م  الْخاَل صَة  
 .ر ر ونَ فَـه مْ يَـنْتَف ع ونَ ب ذَل كَ لَا يَـتَضَ : أَخَذ وا هَذ ه  الد راَه مَ 

 
اَ حَر مَ ل مَا ف يه  م نْ أَخْذ  : وَه وَ ، ي ـبـَينِّ  الجَْوَازَ " مَأْخَذ  ثاَل ث  " وَهَذَا   -3 أَن  الرِّباَ إنم 

و إ ذ ا ك ان  ك ل  م نْ  ،مَ ل مَا ف يه  م نْ الض رَر  وَذَل كَ ظ لْم  يَض ر  الْم عْط يَ فَحَر  ، الْفَضْل  
ن  م ق اب ض ةً أ نْـف ع  ل ه  م نْ ك سْر  د ر اه م ه  و ه و  إل ى م ا ي أْخ ذ ه  م حْت اج  ؛  الْم تـ ق اب ض يْ 

ه ا  ، ذَل كَ مَضَر ة  عَلَيْه مَا  وَالْمَنْع  م نْ ، ك ان  ذ ل ك  م صْل ح ةً ل ه م ا ه م ا ي حْت اج ان  إل يـْ
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حَة   ب  الْمَضَر ةَ الْمَرْج وحَةَ  وَالش ار ع  لَا يَـنـْهَى عَنْ الْمَصَال ح  الر اج  كَمَا قَدْ ،وَي وج 
 ( ).  ((ع ر فَ ذَل كَ م نْ أ ص ول  الش رعْ  

 

الأول  أخذينبالم د  ــالثالث مقي   أخذأن الم -هنا  -عليه  فَ والذي ينبغي أن يوقَ )) 
أن ابن تيمية خلط بين العلة في تحريم  - خطأ   - رَ تصو  على إطلاقه حتى لا ي   والثاني ، وليس

 - الذي هو الحكمة   -على انتفاء الظلم  بَ ا شيئا واحدا ، ورت  مالربا والحكمة ، فجعله
 . الجوازَ 

نما حرم لما فيه من إإن الربا :"  احترز من هذا حينما قال -رحمه الله  -فابن تيمية 
 الحكمة في ذلك  ، ثم بين  التحريم علةَ  - ةالذي هو الزياد - فجعل الفضلَ " ل أخذ الفض

 .الحرمة  ى ، فصار الربا على هذا النحو شديدَ يضر المعطَ  نه ظلم  أ: وهي 

م بالدراه( ونحاس فضة  )ن بيع الدراهم المغشوشة أ:  -رحمه الله  -ه ومقصود
في عل هذا الفضل في مقابل النحاس يجوز ، ويج  : التي تفضلها يسيرا ( فضة ) الخالصة 

، ولا ظلم أو إضرار وقع على أحد الطرفين من الآخر ،  ر  ــــــمؤثِّ  المغشوشة ، فهنا لا تفاضلَ 
مصلحته بها ،  ق  تعل  ل  ؛  إلى ذلك ، وحاجته راجحة   من البائع والمشتري في حاجة   بل كل  

لمصلحتهما ، والشرع لا ينهى عن المصالح  بهما ، وتفويتا   من ذلك مضرة   فيكون المنع  
 .ويوجب المضرة المرجوحة ، راجحة لا

 

                                                           

  055 - 2/050 مجموع الفتاوى (   )
إذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها ، وكان المفرد : ))  ( 050 -2/053 مجموع الفتاوى في )  وقال رحمه الله

لم يكن في هذا من : بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط  -كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة -أكثر من المخلوط 
  . ((، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك  ، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها ء  مفسدة الربا شي
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إنما مقصودهم  : " - م فيما تقد   - قالبأنه : ابن تيمية  ويتأكد ما قيل في مقصود
 ". زائدة   فضة   هم أخذَ دراهم بدراهم بقدر نصيبهم ، وليس مقصود  

من الفضة في الدراهم  ثرَ كس الأمر فكانت الفضة في الدراهم المغشوشة أكأما لو ع  
 . وزيادة   بفضة   فضة   لكونه بيعَ  ؛ يجوز ه لاــــفإن : الخالصة

 

إلى  أ  جَ لْ إذ المعروف أن الذي ي ـَ؛  أو مصلحة   ة  ــــحاج –هنا  -تيمية  بر ابن  ــعتولا يَ 
وهذا مما لا ،  جيز ذلك لما كان هناك ربا محرم  أخذ الربا إنما هم أصحاب الحاجات ، فلو أ  

 ... -رحمه الله تعالى  -تيمية يخفى على ابن 

هذا إن  . ذلك إلى  داعية   على الصحة ، والحاجة   حمل العقود صل عند ابن تيميةوالأ
 .ص من الفضة نتفع به إذا تخل  كان النحاس ي  

 لغى ما لاعتبر فيه التماثل ، وي  ي  ؛ تنفع به فذلك كبيع الفضة بالفضة فإن كان لا ي   
 ...خبرة للناس بمقدار الفضة فيه 

 

صدر في هذا يَ  -تعالى  رحمه الله -ة ــــــــــابن تيمي أن  : ا سبق ـــــوع مــــــر من مجمويظه
مور المعايش أو تحقيق التوسعة على الناس في ــــــــــوهألا ،  شرعي   الاختيار عن مقصد  

   ( )... (( .  والمعاملات

  
                                                           

    435  -  43 /  يسير الفقه لموافي ت (  )
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 . دون اشتراط التماثل, ليـة المصوغـــــة بجنسهــا عند الحاجـــة ع الح  ــــبي -0

 

، ونحو ذلك من الحلية  ، وحلية النساءللرجال  كخواتم الفضة- بيع الحلية المباحةأي 
 . ، دون اشتراط التماثل بالدراهم والدنانير - المباحة

إذا لم يكن  ، ، وبيع حلية الذهب بالدنانير فيجوز بيع حلية الفضة بالدراهم 
تحريم ربا الفضل إنما كان لسد  ))؛ لأن  ، بل ما فيها من الصناعة المقصود من الحلية الثمنية

:  الفضة بالفضة متفاضلا   بيع  و  ..بيح للمصلحة الراجحة ، وما حرم لسد الذريعة أ   الذريعة
 - هي عنه لسد الذريعةن  ف الذي هو الربا ساءلئلا يفضي إلى ربا الن   - ي عنه في الأثمانا نه  م  ـل

، ولا يمكن بيعه  تاج إليهالمصوغ مما يح   ، وبيع   كان مباحا  إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة
 ( ) . (( تكون الزيادة في مقابلة الصنعة:  ، وإن كان الثمن أكثر منه بوزنه من الأثمان

 

ر أنه لا يجري بين الذهب إلى أبعد من ذلك ؛ حيث قر   - رحمه الله -بل ذهب 
يه ويجوز ف، والفضة والمصوغ من جنسهما ربا الفضل ولا ربا النسيئة ، فيجوز فيه التفاضل 

                                                           

   2 /1جامع المسائل : وانظر   (.      2 6، 5 6/ ) آيات أشكلت يرتفس(   )
فأبيح منه ما تدعوا إليه الحاجة كالعرايا، فإن ما حرم سدا  للذريعة وأما ربا الفضل  : )وقال ابن القيم رحمه الله          

إن كانت الصياغة مباحة ؛ كخاتم الفضة وحلية الن ساء ...  ةـــــأخف مما حرم تحريم المقاصد ، وعلى هذا فالمصوغ والحلي
يبق إلا جواز بيعه كما تباع فلم ...  ، وما أبيح من حلية السلاح وغيرها ، فالعاقل لا يبيع هذه بوزنها من جنسها

    3/045إعلام الموقعين ( .  الناس مصالح   تْ دَ سَ ، فلو لم يجز بيعه بالدراهم فَ  السلع
هل تجري : فإن كان حليا  فقد اختلف علماؤنا فيه : ) وقد سبقهما إلى ذلك الإمام ابن العربي رحمه الله  فقال        

وهذا يستمد من بحر المقاصد ، فإنه كان عينا في أصله ، هب والفضة أم لا   فيه أحكام الربا كلها كما تجري في الذ
  4 1/ القبس (  .   فأخرجه القصد والصياغة إلى باب العروض 
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، من جنس الثياب والسلع  من السلع لأن المصوغ من الذهب والفضة صار سلعة   التأخير ؛
، فكذلك لا  الأثمانو  ، فكما لا يجري ربا الفضل والنسيئة بين السلع لا من جنس الأثمان

 . ة وجنسهما من الدراهم والدنانيرــــــيجري بين المصوغ من الذهب والفض

 :  - رحمه الله -قال 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح ، بل ويجوز الأجل فيه إذا لم يقصد ... )) 
فإن هذه  ل ؛ما يجوز بيع سائر السلع إلى أجك. إلا الانتفاع بالحلية ، لم يقصد كونها ثمنا  

 ( ).  ((ة ـــــمن السلع التي ليست ربوي سلعة  

 

إلا ما  ( ) ةـــــــــــــــــــــــــــالمذاهب الأربع بذلك -رحمه الله  -وقد خالف شيخ  الإسلام 
 (3).  -رحمه الله  -ن سب إلى الإمام مالك 

 

 

 

                                                           

   63/ تفسير آيات أشكلت  (  )
 3/041إعلام الموقعين ،  1/2كشاف القناع   2 /  الإنصاف   ، 11  الاختيارات ص:  وانظر              

  1/2كشاف القناع    ،  30/ ، مغني المحتاج   5 /6مواهب الجليل  ،  5 3/  المبسوط :  انظر (  )
،  أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء ، لا يجوز التفاضل في شيء منه) ): قال ابن عبد البر            

وعلى ذلك مضى .  التفاضل في شيء منه، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل  وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها
أنه كان لا يرى الربا في : من وجوه   -رضي الله عنه  - ةالسلف من العلماء والخلف إلا شيئا يسيرا  يروى عن معاوي

  6/301الاستذكار (    (بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع 
 62 /5  إكمال المعلم:  وانظر.     630/ أ ومالك في الموط ، (511 )رقم بوقصة معاوية رواها مسلم            

     6/6المغني ،    1/ القبس  ،   26 / بداية المجتهد : انظر   . ه ـــــــفيه عن فَ ل  واخت   ( 3)
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ولكن يهمني أن ، فهذا يطول ، بسط الأدلة ومناقشتها   -هنا  -وليس مرادي 
،  ( ) فقد استدل بعدة أدلة  ، وتعليلَه بالحاجة ،  -رحمه الله  -أعرض وجهةَ نظر ابن تيمية 

 :ومن أبرزهــــــــــا ما يلي 

 

 وإضـــاعة   ، فهـــو ســـفه   أن عـــاقلا  لا يبيـــع المصـــوغ والحليـــة بوزنهـــا مـــن جنســـها - 
، وفي هــذا مــن  بغيرهــابــاع بــل ت  ، بالــدراهم والــدنانير  فإمــا ألا تبــاعَ  ؛ للصــنعة

فإن أكثر النـاس لـيس عنـدهم ذهـب يشـترون بـه  ، ه الشريعةـــــــــالمشقة ما تتقي
ـــ، والبــائع لا يســمح ببيعــه بب   مــا يحتــاجون إليــه مــن ذلــك وإمــا أن  ؛ وشــعير   رٍّ ـ

ـــ للصـــائغ في مؤاجرتـــه علـــى  ه  عَـــف ـَللمـــال الـــذي دَ  وهـــذا إهـــدار  ، الصـــنعة  درَ ته 
ــــاج إلى الح   إنســــان   كــــل   أو ي لــــزمَ  ؛ الصــــنعة ، وهــــذا  لــــيبالاستصــــناع إذا احت

 .  يااكما بيعت العر ؛إلا الجواز للحاجة  متعذر  أو متعسِّر  ، فلم يبقَ 

 

، فــلا يجـــري  أن الحليــة صــارت بالصـــنعة المباحــة مـــن جــنس الثيــاب والســـلع  - 
قـد ، فهـي  سـائر السـلع، كمـا لا يجـري بـين الأثمـان و  الربا بينهـا وبـين الأثمـان

 .   ت للتجارةعد  وأ  ، خرجت بالصناعة عن مقصود الأثمان 

 

 

 

                                                           

 041 - 3/045إعلام الموقعين ،  5   –   6/ تفسير آيات أشكلت : انظر  (  )
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بــاع أنـه نهـى أن ي   -رضـي الله عـنهم  -مـن الصــحابة  عـرف عـن أحـد  أنـه لا ي   -3
 ( ). فرْ عنهم إنما هو في الص   ، والمنقول   لي إلا بغير جنسه أو بوزنهالح  

 

 
                                                           

ومختصر (  060/ 2 )  في مجموع الفتاوى -رحمه الله  -عن الشيخ ما يدل على خلاف ذلك ، فقال  ورد (  )
 ." منها لأجل الصناعة لم يجز  أكثرَ  بيعت الفضة المصنوعة بفضة   اإذ" ( : 0 3) الفتاوى المصرية 

وانتصاره للقول بالجواز ،  ، "  تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" يل الشيخ لهذه المسألة في كتابه صلكن تف
عة ، وأن ساء والتفاضل ؛ لكونه خرج عن الثمينة بالصن  هو جواز الن  ه كل هذا يدل على أن رأي؛لحجج في ذلك ا هوسرد

لم يكن قد  ما تبين له فيها من أدلة  ـكما رجع عن مسائل ل،له وقد رجع عنه  قديما   المذكور في المجموع قد يكون رأيا  
 . علمها من قبل 

، 31) ا برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية في كتابه الاختيارات اعتبرهموهذه المسألة والتي قبلها 
ه على  ــــــــه ، وخفائــــــالقائل ب رةدـــــنسب إلى الشيخ أنه خالف فيه الإجماع ؛ لنستغرب جدا ، في  من القسم الذي ي  (   0

 . ه كثير من الناس ؛ ولحكاية بعضهم الإجماع على خلاف
/  ) ين ــــــفي إعلام الموقع؛ ه بلا وزن ـــــــلي بجنســــــــــــواز بيع الحــــــــــفي الانتصار لج -رحمه الله  -ال ابن القيم ــــــــوقد أط
، والتي ذكرها  هشيخوقد أخذ هذه الأدلة من ،  ه إليهوذكر الحجج له ، ورد على الاعتراضات التي توج  ( 06  -04 

لا ه مؤج  ــــــ، لكن لم يذكر ابن القيم جواز بيع(  63 -  6/  ) كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء في  
في كتابه جلاء العينين في محاكمة  -رحمه الله  -لوسي ه الآول جواز التفاضل ، ونقل كلامَ ، بل كلامه يدور ح

 ( 603 -631) الأحمدين 
 -  5 ) "  الجامع في أصول الربا" في كتابه ؛ وناقشها ، صري أدلة ابن القيم ق المـــــــــــرفي/ الدكتور  رضـــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــوق

فإن رأي ابن تيمية وابن القيم في اعتبار الحلي سلعة تعامل بالنقدين كما تعامل  وعلى كل حال  : "  ثم قال، ( 52 
السلع يعد أخذا بمذهب معاوية ، والحسن ، وإبرهيم ، والشعبي ، وفيه تيسير على الصاغة الذين يشترون ويبيعون ، أو 

للصاغة أن يتعاملون بها بالنسيئة ، بأي نقد يستوردون ويصدرون بالنقد أو بالنسيئة ، ولو اعتبرنا الحلي كالأثمان لما جاز 
كان ، ذهبا ، أو فضة ، أو فلوسا ، أو نقدا ورقيا ومن الصعب أن نجبرهم على أخذ القمح أو الشعير أو الثياب ثمنا ؛ 

التسهيل لأنهم لا يحتاجون إليها ؛ ولأن هذا يعني التعدي على النقود ووظائفها ، والرجوع عنها إلى ما دونها في التيسير و 
 ."  إن في هذا شبهة أو ذريعة ، ولكنه ليس من الحرام البينِّ : نعم ، قد يقال . فظ وغير ذلك من خصائص النقود والح

 ( 64  -52   الجامع في أصول الربا )
، أضواء البيان ( 15 -10 / 1) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (  64/ 6)المغني : وانظر هذه المسألة في 

 .(   2)الورق النقدي لعبد الله المنيع ،  ( 3  /  ) شنقيطي لل
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 المطلب الثالث 

 لـضــرورة والحــاجـــــة  في بعـض المـعـامـــلات اــاة مراع

 

ما يقع للناس من حال  تضطرهم إلى   -تعالى  اللهرحمه  - لقد راعى شيخ الإسلام
مع حاجتهم ، بعض المعاملات بحيث يلحقهم أذى  أو حرج  وضيق  بالغ  إذا امتنعوا عنها 

                        .إليها وقيام معاشهم عليها 

غير ما مضى ذكره  -(  )من هذه المعاملات التي بناها على الضرورة أو الحاجة و 
 :  ما يلي  -في المطالب السابقة 

جواز حماية الممتلكات بدفع بعض التكاليف غير الشرعية كالضرائب والمكوس  - 
ام بغير وجه  شرعي  ، فإذا اضطر المسلم لدفع بعض ذلك ك  بعض الح   التي يفرضها
؛ جاز له ذلك  :، ولم يجد  وسيلة أخرى  أو ما تمس حاجته إليه ليحمي ماله

 أو نظارةَ  سواء بالأصالة عن نفسه ، أو بالوكالة عن غيره ،كمن يلي مال يتيم  
  ( ). ونحو ذلك  ممتلكات   ، أو إدارةَ  وقف  

                                                           

  .   ةـــزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضروريلج   راعَ بحيث لو لم ت   تطرأ على الإنسانحالة  : رورة ـالض(  )
  . ةـــمصالحه الضروري، دون أن تضيع  لوقع في الضيق والحرج راعَ بحيث لو لم ت   تطرأ على الإنسان حالة  : ة ــــــاجـالحو  

،  (10 ، 13 )معجم لغة الفقهاء  ، (643، ف 221/ )العام المدخل الفقهي  ، (1/ )الموافقات :  انظر        
  (032،  031)رفع الحرج للباحسين ،  (11 ،  11  )القواعد والضوابط الفقهية للميمان 

 64 ص : وانظر من هذا البحث ،     351-34/351مجموع الفتاوى  (  )
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إن منعهم من الأذى فخشي من حاشيته  على ماله أو غيره من استأمنه أمير   - 

، ويسقط عنه ما يعجز عنه من فعل  فيلزمه فعل ما يمكنه:  مةعادتهم المتقدِّ 
 (  ) ." معهم فيرتعَ :  من تولية غيره وهذا أصلح للأمير"،  الواجب في المال

     
 

، إلا أن الضرورة أو  أصحابهاإلا برضا ؤخذ أموال الناس لا تأن شرعا ر من المقر   -3
عن طريق المعاوضة بدون صاحبه الحاجة تبيحان في بعض الأحوال أخذ المال من 

 : فمن ذلك، ا   انــــــ، وفي بعض الحالات يجوز أخذه مج رضاه

،  ، أو السلاح ، أو اللباس إذا اضطر الناس إلى شراء نوع من الطعام  -أ 
جاز لهم :  ، وامتنع التجار، أو من توفرت عنده هذه السلع من بيعهم ونحو ذلك

 ( ) . أخذها منهم بالثمن بلا رضاهم

غيره جاز له الانتفاع بها ولو لم يأذن إلى منفعة مال  من اضطر -ب 
 .  بر على ذلك إذا امتنع، ويج   بذلهاعليه ، فإنه يجب صاحب المال  

 كحبل  - من اضطر إلى منفعة مال الغير )) : -رحمه الله  -يقول الشيخ 
:  - ، ونحو ذلك يستدفئ به من البرد وثوب  ،  اج إليهــــــــــبه ماء  يحت يستقي و  ــــــــــلْ ودَ 

 (3) . (( هـــــــــــــــفيجب بذل  

                                                           

 (  04 )الاختيارات (   )
 (   2  - 2 /2 )مجموع الفتاوى :  انظر(   )
  (16 /2  )مجموع الفتاوى (  3)

  وجوب البذل مجانا  دون مقابل ، إذا كان صاحبها مستغنيا  عن المنفعة -رحمه الله  -ويرى الشيخ               
إذا ق دِّر أن قوما  اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان ، إذا لم يجدوا مكانا  يأوون إليه إلا ذلك : )) وعوضها ، فيقول 
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-واز أخذ الأجر فيها ـــــة العمل بالأجر في الأعمال المختلف في جـــــواز مزاولــــــج -0
علوم الدين ، أو لدناءتها كالحجامة وما في  من غيرهفها كتعليم القرآن و لشر إما 

للعيش الكريم  ؛ إذا لم يكن للمسلم سبيل   -حكمها كمزاولة النجاسات 
 .أو ارتكاب المحرم كالمسألة ؛إلى ما هو أسوأ منها  واها ؛ وإلا اضطرـــــــــــس

 
حْتَاج  إليْه  ب ك لِّ حَا...  )) : - رحمه الله -ابن تيمية ول ـــــــــــــــيق       

 
ل  فَحَال  الم

سْتـَغْني  عَنْه  
 
ناَءَة  " : كَمَا قاَل الس لف  ،ليْسَتْ كَحَال  الم خَيـْر  كَسْب  ف يه  بَـعْض  الد 

ذََا  " .م نْ مَسْألَة  الن اس   تَـنَازعََ الع لمَاء  في  أَخْذ  الأ جْرَة  عَلى تَـعْل يم  الق رْآن   لم ــاوَله 
مَام  أَحْمَد:  وَنَحْو ه   اَ أنَ ه  ي ـباَح  : وَغَيْر ه   كَانَ ف يه  ثَلاثةَ  أقَـْوَال  في  مَذْهَب  الإ  أعَْدَله 

 ( . )(( ...  ل لم حْتَاج
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

سكنهم ، وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثيابا  يستدفئون بها من البرد ، أو إلى آلات يطبخون بها البيت ، فعليه أن ي  
 . انا  ، أو يبنون أو يسقون ، يبذل هذا مج

وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلوا  يستقون به ، أو قدرا  يطبخون فيها ، أو فأسا  يحفرون به ، فهل عليه بذله          
وجوب بذل ذلك مجانا  ، إذا كان : والصحيح .فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره . لا بزيادة    ، بأجرة المثل 

 (1/21 )مجموع الفتاوى (( . ة وعوضها ، كما دل عليه الكتاب والسنة صاحبها مستغنيا  عن تلك المنفع
 (  5  /2 ) مجموع الفتاوى: أيضا وانظر    .     ثم شرع في ذكر أدلة قوله هذا والانتصار له           

 23 - 2 /34مجموع الفتاوى (  )
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ليس  في موضع   رجل  ما لو مات ، ك الولاية على المعاوضة شرعا  تثبت للحاجة -5

 ، فإن رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله ولا حاكم   ولا وارث   فيه وصي  
، ولهم أن  ، وينفذ هذا البيع بيعه مصلحةفي ، ويبيعون ما يرون  فيحفظونه

إذ  ؛ ولاية شرعية للحاجةهذه ، و  ، ولا يقف ذلك على إجازة الورثة ثمنهيقبضوا 
، فلما تعذر الأصل انتقلنا إلى  ، أو من ينيـبه الإمام الأصل أن يقوم بهذا الورثة

  (  ) . للحاجة ، وهو التصرف بلا إذن   البدل

 
 

إلا إذا كان محتاجا   ة  ــــباع به نسيئه ما لا ي  ــــه عن ثمنحرم أخذ   ة  ــــمن باع ربويا  بنسيئ -6
الأجل لم  ، فلما حل   بمائة درهم إلى أجلأن يبيع قمحا  :  مثل،  ( ) فيجوز

فإن كان :  بقيمة الثمن الذي اشترى به ، وكان عنده قمح   يكن عنده دراهم
عليه طلب  ، أو يشق   عليه الانتظار إلى أن توجد الدراهم ، بحيث يشق   محتاجا  

 (3) . وزـــــــــه يجـــــــفإن:  بمثله إلى أجل   وي  ـــرب لبيع   ، ولم يكن ذلك حيلة   الدراهم له

 

 

 

 

                                                           

 (  65 )؛ الاختيارات  (14 ، 06 /2 )مجموع الفتاوى :  انظر(   )
 2  الاختيارات ص (  )
 (63 /6)المغني :  انظر(  3)
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مراعاة على  ها بعض المعاصرينجومن المعاملات الحديثة التي خرَّ 
، أو تودع  تقترض برباالتي  لشركاتاجواز شراء وبيع أسهم : الحاجة ورفع الحرج 

 . على الحلال ة  ـــــ، إذا كانت في أصل تعاملها قائم ة  ــــربوي جزءا  من أموالها في بنوك  
؛ لاستثمار  وذلك أن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات 
، وهم غير قادرين في الحقيقة على  ، التي لا يستطيعون استثمارها وحدهم مدخراتهم

، وفي المنع من المشاركة فيها لأجل هذا  منع هذه الشركات من مثل هذه المعاملات
 . هذه الشريعة الكاملة القليل من الحرام من الضيق والحرج مالا تأتي به

، والتخلص منه  لكن يجب على المساهم أن يتحرى إخراج هذا المال المحرم
، ولكن الحاجة دعت إلى  ؛ لأن هذا المحرم لا يجوز تناوله وأكله حين يتسلم أرباحه

 . ، فكان الواجب حينئذ التخلص منه التعامل
للمشاركة في هذه وكذلك إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية تدفع الفرد 

فلا يجوز له المشاركة في :  ، بأن كان هناك مجال آخر سالم من هذا المحذور الشركات

   ( ). عدمها ، فإن ما جاز للحاجة يحرم عند  شركة يختلط الحلال فيها بالحرام

 
 

 

 
                                                           

،  حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعا  وشراء  وتملكا  وتمليكا  للشيخ عبد الله بن منيع: انظر في هذه المسألة (   )
؛ أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد الفقه  (34، 1 ، 1 ،   ص /1ع مجلة البحوث الفقهية المعاصرة )

 (.  312، 311ص  /4 ع حولية كلية الشريعة بجامعة قطر ، )سلامي لعلي القره داغي الإ
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  رابع ــــالمطلب ال

 نـــظَّـال ةِــبـلـر وغـــاهـلات على الظـامـعـالم راءُــــإج 

 اــــنهــواطـفي ب ثِـالبح  فِـلُّـتك دمُــوع 

 

فلا ي كل ف  المسلم  البحثَ في بواطن ، التيسير على المتعاملين من  واضح   وهذا جانب   
 .بل يكفي فيها الظاهر وغلبة الظن ، ومتعذر  غالبا  ، الأمور ؛ فهذا فيه مشقة  

 :ومن أمثلة ذلك ما يلي 

ن الغالب  أعلى  ، وهذا بناء   ه حلال  ــــــنوأ، نه ملكه أالمسلم  يدصل فيما بالأ - 
لكن ،  ليس بحلال   ليس ملكا له ، وما وإلا فقد يوجد بيد المسلم ما، كذلك 

   .الأغلب  والأصل إلحاق الفرد بالأعمِّ ،  ذلك نادر  
 

و أ،  مغصوب  من  -الموجود فيها  موال المسلمين أنها حلال ، والحرام  أالغالب في  - 
   . ل  ــــــقلي - و نحو ذلكأ،   ا  ـرب

 : على ذلك  اء  ـــــــــــــوبن

                                                           

 3 2/3 مجموع الفتاوى :  انظر  
 2 3،  5 3 -0 2/3 مجموع الفتاوى :  انظر   
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 بطريق   مأخوذ   هل هذا المال : ) وسؤال   لى بحث  إ يجوز البيع والشراء دون حاجة   -
الحرام أما لأن الغالب في الأموال الحل ، ؛ (    ة  ـــــممحر   بطريق   أنه مأخوذ  أو ،  حلال  

   .الأغلب  على الأعمِّ  الحكم بنَى قليل ، في  ف
 

ن كان إمواله الحل ، و أذا كان الغالب على إه حلال وحرام تجوز معاملة من في مال -
   .ه ــــــمعاملت الورع ترك  

 

،  قد يكون في نفس الأمر مسروقا   ما يوجد في السوق من الطعام والثياب ونحوهما -
فيجوز له أن يبيع ويشتري بلا ،  كان المجهول كالمعدوم:  بذلك سلمفإذا لم يعلم الم

 ( 3) . حرج  
 
 

 

 

 

                                                           

  3 2/3 مجموع الفتاوى :  انظر   
 11 ،  13 ،  2/332 مجموع الفتاوى :  انظر   
  52 /0 مجموع الفتاوى  :  انظر(  3)
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  المطلب الخـامـــس 

 وعـــاداتهـــم  مراعـــاة أعـــــراف الناس 

 

مراعاة  -رحمه الله تعالى  - فقه الشيخ فيمن مظاهر التيسير ورفع الحرج البارزة 
وخصوصا ، ا لى هذإك جليا في اختياراته التي تستند يظهر ذلو ، الناس وعاداتهم  ( )أعراف 

من العادات ، والشريعة  ن المعاملات الماليةأوسبب ذلك ، ما كان منها متعلقا بهذا الباب 
 د  ب   وجبت ما لاأ، و  مت ما فيه فساد  قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة ، فحر  

ات نواع هذه العادأفي  راجحة   واستحبت ما فيه مصلحة   منه ، وكرهت ما لا ينبغي ،
 عة  ج  ر م  ؛ ومقاديرها وصفاتها ، ثم تركت العباد بعد ذلك يتعاملون في تلك الحدود الواسعة 

رفوا عليه الى ما تعإحكام الشرعية بطت بها الأتحديد المراد بتلك المصطلحات التي ر  
 ( ) .بينهم ادوه ــــــــــواعت

 
                                                           

 " . ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم :  " في اللغة له استعمالات كثيرة منها : الع ــــــرْف (   )
وتلقته ، العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول : " وقيل ، " عادة قوم  في قول  أو فعل  " هو : وقيل في تعريفه 

 " .  وعادوا إليه مرة أخرى، وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول  ، ولالطبائع بالقب
 " .العادة " وي سم ى . ما تعارفه الناس وساروا عليه ؛ من قول  أو فعل  أو ترك  : ويراد به عند الأصوليين  

أصول الفقه ،  23 /   عريفات الت،   525/ الوسيط  المعجم ،    1 /0مقاييس اللغة : انظر              
     30رفع الحرج للباحسين ص ،   104/ ،   3 / المدخل الفقهي العام ،  12لخلاف ص 

 1 /  2 مجموع الفتاوى : انظر  (  )
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قاَع دَة  " وَهَذ ه  ...  ف يهَا الْعَفْو   وَالْعَادَات  الْأَصْل  : ))  -رحمه الله  -قال ابن تيمية 
جَارَة  وَغَيـْر هَا ه يَ م نْ الْعَادَات  ال تي  : فَـنـَق ول  وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ " . ة  عَظ يمَة  ناَف عَ  الْبـَيْع  وَالهْ بَة  وَالْإ 

مْ  ه  هَا في  مَعَاش  ر ونَ كَيْفَ شَاء وا فاَل وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ ... يَحْتَاج  الن اس  إليَـْ ن اس  يَـتَبَايَـع ونَ وَيَسْتَأْج 
 ( ) .((  مَا لمَْ تح َرِّمْ الش ر يعَة  

 .ما لم يخرج الناس فيه على مقتضى الشرع  -هنا  - رف المعتبَر والع  

ماده في العقود على لاعت؛  -رحمه الله  -مام مالك وقد امتدح الشيخ مذهب الإ
 :  -رحمه الله  - ؛ فقالهذه القاعدة 

عَ في  الْع ق ود  إلَى ع رْف  الن اس  وَعَادَته  مْ  )) فَمَا عَد ه  الن اس  ؛ وَأهَْل  الْمَد ينَة  جَعَل وا الْمَرْج 
بَة  ، وَمَا عَد وه  إجَارَة  فَـه وَ إجَارةَ  ، بَـيـْع ا فَـه وَ بَـيْع   بَة  فَـه وَ ه  ه  ب الْك تَاب  ـــــوَهَذَا أَشْبَ ، وَمَا عَد وه  ه 

 ( ) . ... (( وَأعَْدَل  ، وَالس ن ة  

 

 ممـــــــــــــــــــــا بنــــــاه التي يظهر فيها التيسير ورفع الحرج جليا  ؛  فروعبعض الذه ـــــــــــــــــــــــــــــــوه    
 :مراعاة أعراف الناس وعاداتهم  على  -رحمه الله  -الشيخ 

الناس   ه  فما عد  :  و فعل  أ تصح بكل ما دل على مقصودها من قول  أن العقود  - 
وه عد   وما، وه هبة فهو هبة عد   وما، وه إجارة فهو إجارة عد   وما، بيعا فهو بيع 

ات ــــــــــير ذلك من التصرفـــــــأو غ، وه ضمانا فهو ضمان عد   وما، وقفا فهو وقف 
،  معين    لا يعتبر في ذلك لفظ  ، ذلك فهو ك -التي هي من جنس العقود  -

                                                           

 1   - 1 /  2 مجموع الفتاوى   ( )
  4/031 مجموع الفتاوى  (   )
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ادات بل يتنوع بحسب ع؛  - ولا في لغة  ،  شرع   لا في - مستمر   وليس له حد  
بما يفهمونه بينهم من الصيغ  د عند كل قوم  ـــ، وينعقد العقالناس وعرفهم 

في ألفاظ  وهذا عام في جميع العقود ، وذلك لأن الشارع لم يحد   ، فعالوالأ
 جع  في اللغة ، فير   منضبط   وليس لها حد  ،  قة  بل ذكرها مطلَ ،  العقود حدا  معينا  

 ( ) . ادات الناس وعرفهملى عإفي تحديدها 
 أَن   م نْ  ذكََرْناَهَا ال تي   الْجاَم عَة   الْقَاع دَة   وَهَذ ه  ...  )):  -رحمه الله  - قال  
ح   الْع ق ودَ  هَا تَد ل   ال تي   ه يَ  ف عْل   أَوْ  قَـوْل   م نْ  مَقْص ود هَا عَلَى دَل   مَا ب ك لِّ  تَص   عَلَيـْ
  ( )(( .  الْق ل وب   تَـعْر ف ـهَا ال تي   وَه يَ  ، الش ر يعَة   أ ص ول  
 الن اس   عَد ه   فَمَا،  الن اس   ع رْف   إلَى  ف يهَا ي ـرْجَع   الْع ق ودَ  إن  : )) وقال أيضا   

بَة   وَإ جَارةَ   بَـيـْع ا كَانَ :  ه بَة   أَوْ  إجَارةَ   أوَْ  بَـيـْع ا  حَد   لَهاَ ليَْسَ  الْأَسْاَءَ  هَذ ه   فإَ ن   ؛ وَه 
ه   في   ي ـرْجَع   فإَ ن ه   وَالش رعْ   الل غَة   في   حَد   لَه   ليَْسَ  اسْم   وكَ ل   ، وَالش رعْ   الل غَة   في    إلَى  حَدِّ

 (3) .((  الْع رْف  
 

وبما يبيع به ، فيجوز البيع بثمن المثل ، المرجع في الأجور والأثمان إلى العرف  - 
،  معين    ويحوز الشراء والاستئجار بالعوض المعروف دون تحديد سعر  ،  الناس

، لأن الله لم يشترط في البيع إلا التراضي ؛ لى العرف إرجع في تقدير العوض وي  
وغالب ، فكان مرجع ذلك عرف الناس ،  ليهإله حدا  يرجع الناس  ولم يحد  

   (0. )يرضون بالسعر العام وبما يبيع به عموم الناس  لناسا
 

                                                           

     3 ،    الاختيارات ص ،   11 ،     - 1/ 2 ،   533،  305،  34 /4 مجموع الفتاوى : انظر  (  )
 (3 /  2 ) الفتاوى مجموع(   )
   (1  /  2 )  الفتاوى مجموع(  3)
   30/1،   5 34/0،  1/ 2 مجموع الفتاوى ،     1 ،  60 قاعدة العقود ص : انظر (  0)
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تعرف مما ي  جرت العادة برؤيته  مايكفي ه ، بل رى جميع  ن ي  أليس من شرط المبيع  -3
بحيث يتمكن ،  عليه هو التقريبالمعقود  في معرفة المعتبَر به على المبيع ؛ لأن 

  دقيقة   ة  شترط معرفته معرفولا ي  ، سليما المعقود عليه تصورا  ر  تصو  المشتري من 
 ( ) .لى العرف إرجع في تحديدها ي   فإن هذه المعرفة؛ بذكر جميع صفاته 

   

ذن إو أعاقدين بالمعاملة ، لا تتوقف معرفة رضا المت؛ ف رفي كاللفظيالإذن الع   -0
بل العرف ودلالة الحال ونحو ذلك من  ،حدهما في التعامل على الألفاظ فقط أ

 وتكون صحيحة  ، فتنعقد العقود ، كافية  في ذلك تدل على الرضا  التي الدلائل 
 .حد المتعاقدين أمن  لفظي   لم يوجد إذن  و ول نافذة  
 :مثلة هذه القاعدة أومن  

 هن يأخذأخذ من ماله فله يأنه تطيب نفسه بما أذا علم الرجل من حال صديقه إ ( 
 ( ).  نطقا    هلم يستأذن نإو 

ع المود   ن  أه ـــــــليإه ــــــذا علم علما اطمأن قلبإتراض من مال المود ع قع الايجوز للمودَ  ( 
 (3) .ه بذلك ولا يمانع من راض  

 

 

                                                           

  3  الاختيارات ص ،    5/ 2  مجموع الفتاوى: انظر (   )
   3،  22 ،  21 ص : وقد مضت أمثلة  لذلك في المطلب الأول من هذا المبحث                  

 25 الصارم المسلول ص : انظر (   )
 320/  34 الفتاوى مجموع: انظر (  3)
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 المطلب الســـادس 

 اــــهـروطـود وشــــــقـعـفي العلـى الناس ع ـــيـوسـالت 

     

أن الأصل في العقود والشروط الجواز  -رحمه الله  -اختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ( ). نصا  أو قياسا  : وأنه لا يحرم منها إلا ما دل  الشرع على تحريمه وبطلانه ، والصحة 

 : - رحمه الله -قال 

 الله مهحر   ما إلا منها يحرم لا هــــــــــــــأن فيها لــــــــفالأص:  الدنيا في املاتـــــالمع اـــــــــوأم))  
 الموضع وهذا...  شرعه ما إلا دين ولا،  الله حرم ما إلا حرام فلا ،  ورسوله -تعالى  -

   ( ) (( . الله مهايحرِّ  لم وشروط   عقود   بتحريم الفقهاء من كثير غلط فيه كثر

 عَدَم   ف يهَا وَالْأَصْل  ،  الْعَاد ي ة   الْأفَـْعَال   باَب   م نْ  وَالش ر وطَ  الْع ق ودَ  أَن  )) وقال بـــــــــــــ
ب   الت حْر يم     (3) (( . الت حْر يم   عَلَى دَل يل   يَد ل   حَتى   ف يهَا الت حْر يم   عَدَمَ  فَـيَسْتَصْح 

 

                                                           

   306،   54 ،   3 /2 مجموع الفتاوى : انظر (   )
 .منه في ذلك  قريب   حمد ، ومالك  أصول أابن تيمية هو الغالب على  ل بهوهذا الذي قا             

  3/65الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ،    6 – 0/56الفروع ،   56 -  5/ 0المبدع  : انظر       
 (  3 /   )  المحبة في قاعدة(   )
   (54 /  2 ) الفتاوى مجموع(  3)
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التطبيقات وقد تقد م الكلام عن توس ع  ابن تيمية في الشروط وبعض أمثلتها ؛ في 
لذلك وتطبيقاته فيها تندرج تحت مراعاة مقصد  -رحمه الله  -ومراعاته ، على المصالح  

 .التيسير ورفع الحرج أيضا 

 :  - رحمه الله -قال 

كان العقد لغوا  ، وإذا كان منافيا  لمقصود : إذا كان الشرط منافيا  لمقصود العقد )) 
 . سوله ور  -تعالى  -كان مخالفا  لله : الشارع 

مه الله فلم يكن لغوا  ، ولا اشتمل على ما حر   :منهما  فأما إذا لم يشتمل على واحد  
يحتاجون للناس  ود  ــــــمقص ه ؛ لأنه عمل  ل  فلا وجه لتحريمه ، بل الواجب ح   ؛ ورسوله 

الحاجة إليه ، ولم يثبت  ة  ن  ظ  إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه ، فإن الإقدام على الفعل مَ  ؛ هـــإلي
 ( (( . )باح ؛ لما في الكتاب والسنة مما يرفع الحرج تحريمه ، في  

 

 لِّ ـــــــــمن حيث الح   -رحمه الله  -فمـــــدارهـــا عند ابن تيميـــــة  ودــــــــقــا العـــــــــــــــأمَّ      
  :ين ــــــــــــــــعلى شيئ رمةــــــــــوالح  

 .خلوها منه  اشتمالها على الربا ، أو - 
 .أو خلوها منه  ،اشتمالها على الغرر  - 

أو ما هو من جنس ،  -مثلا  -ما كالخمر عقود عليه في ذاته محر  هذا إذا لم يكن الم
 .ذلك 
 

                                                           

 ( 56 /2 )مجموع الفتاوى (   )
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 . هذا في -رحمهما الله  -حمد وأمالك  يختار مذهب -رحمه الله  -هـــــــو و     

 :  - اللهرحمه  -قال         

؛ إليه هي في غاية الاحتياط ي يل المفضفي تحريم الربا ومنع التحالهما وبالجملة فأصو  ))
 . ة  ـــــــــــــــوسن قرآنا  ؛ ا دلت عليه النصوص ـــــــــلم

ا ــــــير ممــــــــــاليسرر ــــــــــــــــود ما اشتمل على الغَ ـــــــــــتجيز من العق مالك  ول ـــــــــــــــــكما أن أص  
 ة  ـــــــــد قريبـــــــــول أحمـــــــــــــــوأص، س إليه ، والضرر في منعه أعظم لحاجة النا؛  د ويلزم  ـــــــــــيحتمله العق

 ( ) .(( ن ذلك ــــــــم

 

، وقد مضت أمثلة  كثيرة  لتوس ع ــه فيما كان فيه مصلحة  للناس ولم يخالف أصلا  شرعيا      
أن العقود تصح بكل ما و ، وغير ذلك ، وكذا ما اشتمل على غرر  يسير  مما يحتاجه الناس 

 رف المتعاقدين ، وليس بلازم  ذلك إلى ع   رد  وأن مَ  الأفعال ، يدل عليها من الألفاظ أو
 . معين    تها أن تكون بلفظ  لصح

 

مراعاة  أصل :  -أيضا  -ومما يندرج تحت التيسر ورفع الحرج في العقود المالية     
لِّ  الذي اختاره ابن تيمية في هذا الباب استنادا للأدلة  -وهذا الأصل العظيم ، الإباحة والح 

 .يل  واضح  معتبَر  هو عمدت ه وأصل ه الذي لا يخرج عنه إلا بدل  -الشرعيــــــــة 

 
                                                           

 .وما بعدها   30 ص  : انظر ما سبق في الباب الأول (   )
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في هذا المجال يجده قد بَنى على هذا الأصل ما لا  -رحمه الله  -والمتأمل في اختياراته     
صى من الفروع   : -غيَر ما سبق ذكره  -ومنها ، يح 

 

 ( ) .البيع دون تسمية الثمن  - 
 ( ). بيع المعدوم إذا كان محق قَ الوجود في المستقبل  - 
  (3) .قبل قبضه بشرط أن يكون بقدره في القيمة بيع المسلَم فيه  -3
 (0). الاعتياض عن دين الس لم بقدره في القيمة  -0
 (5). وقف المنافع  -5
 (6). الوقف على النفس  -6
  (1). تعليق الوقف على شرط  مستقبَل   -1
   (1). هبة المجهول  -1

 
 
 

                                                           

   342/  0الإنصاف ،     الاختيارات  ص : انظر (   )
 5  - 3 /  2 مجموع الفتاوى ،  3  قاعدة العقود ص : انظر (   )
 16 /0الفروع ،   3 ات ص الاختيار ،  65 /34،   2 5،  542 - 2/544 مجموع الفتاوى : انظر (  3)
 4 5 -544/ 2 مجموع الفتاوى : انظر (  0)
  1 الاختيارات ص : انظر (  5)
 1 /1الإنصاف ،  14 الاختيارات ص ،   3/ 3مجموع الفتاوى : انظر (  6)
 3 /1الإنصاف ،  5 / 3مجموع الفتاوى ،  6  قاعدة العقود ص : انظر (  1)
 33 /1الإنصاف ،  13 الاختيارات ص ،  14 / 3مجموع الفتاوى : انظر (  1)
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 ل الثانيـــالفص

 ةــاليـلات المـــامـوتطبيقاته في المع,  دلـــــد العــــمقص

 ـــةــــعند ابن تيميـ 
 

 : وفيه مبحثان 

 

 ,دل في الشريعة ـــة العـــــمكان: المبحث الأول 

 .ة عليه ـــــالمالي ام المعاملاتــــوقي                   

                   

 د العـدل في المعاملات الماليـةــــمقصعلى  تطبيقاتٌ : المبحث الثاني 

 .عند ابن تيميــــــة                     
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 المبحث الأول

 , ة ــــــــالشريع ـدل فيــــالع ةــــمكان

 هــــة عليـــاليــلات المــامــام المعــــوقي
 

 : وفيه مطلبان 

 

 .ه في الشريعة ــومكانت, دل ــوم العـــمفه:  المطلب الأول  

 

 .دل ـــة على العــاملات الماليــالمعام ـــقي: المطلب الثاني  
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 المطلب الأول 

 ةــــريعـفي الش ومكانتــه, فهـــوم العــدل م
  

 :دل ــــعــوم الــــهـفـم: أولاً 

هما : ومرجعه في اللغة إلى أحد معنيين متقابلين ، مصدر عَدَلَ يعد ل : ل دْ ـــــــــــالعَ 
 ( ) .أو الميل والاعوجاج ، التسوية 

إذا سو ى : أي يساويه ، وعَادَلَ بين الشيئين : وي عاد ل ه  يعد ل فلانا   فلان  : قال ي  
العدل  : ولهذا قيل ، وهذا الأقرب إلى المراد هنا ، وعليه فالعدل يقتضي المساواة . بينهما 

 ( . )الحكم بالاستواء 

 

 

                                                           

،  كالمتضادين متقابلان لكنهما،  صحيحان أصلان:  واللام والدال العين: "  -رحمه الله  -قال ابن فارس  (  )
 ، الطريقة المستوي يالمرض،  الناس من العدل:  فالأول ؛ اعوجاج على يدل والآخر،  استواء على يدل أحدهما

 بفلان وعدلت ، عدله هو:  الشيء يساوي للشيء ويقال،  بالاستواء الحكم:  والعدل،  ... عدل هذا:  يقال
 إذا:  معتدل ويوم، ...  ورالجَ  نقيض والعدل، ...  وفداؤه الشيء قيمة والعدل، ...  يعادله وهو،  فلانا

 استقام حتى أقمته أي:  اعتدل حتى هلت  عد   ويقال ،ل المأكو  الشيء في وكذلك،  هوبرد   حره   حالا تساوى
 . (01  - 06 / 0) اللغة مقاييس... " .    واستوى

   (  034/    )لسان العرب ،  ( 31/   )العين : انظر  (  )
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وذلك ، يدور حول التوسط والاعتدال بين طرفين والمساواة ، والعدل مفهوم  واسع  
وفي ، وفي التصرفات المختلفة ، حسب السياق الذي يرد فيه ؛ فمنه العدل في الأقوال 

وهو الأشهر عند ، وفي الحكم بين الناس ، التعامل مع الآخرين على اختلاف علاقتهم 
 . الاطلاق 

 

هو : وقيل ، ، وهو ضد الجور  ما قام في النفوس أنه مستقيم  : ريفه ومما قيل في تع
من غير ميل  إلى طرف  من الطرفين أو ، ما تح  رِّيَ به الحق  "  :يل وق ، ( )الحكم بالحق 

  . ( )" أو المتعلقة به ، الأطراف المتنازعة فيه 

 

: ه تعالى ــــــــه قولـــــــومن، بمعنى العدل " ط سَ الوَ " وقد جاء في كلام العرب استعمال 

طرفين وهو بذلك يقتضي وجود ،  لا  دْ ؛ أي عَ  (3) چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 
  (0). بينهما هو وسط  

 

 

 

                                                           

  (  03 - 034/    )لسان العرب ،  ( 32 - 31/   )العين : انظر  (  )
  51/  2تفسير المنار  : انظر  (  )
 .سورة البقرة من (   03  )من الآية  ( 3)
 311/  1لسان العرب ،   525/   البحر المحيط لأبي حيان ،   63 /  0صحيح البخاري : انظر  ( 0)
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 :مكانة العدل في الشريعة : اً ــــثاني

 :منها ، بأمور   –كما يرى ابن تيمية رحمه الله -يمكن إيضاح مكانة العدل في الشريعة 

وتحقيق العدل في الأرض هو ،  ( )ولا يصلحان إلا به ، قوام الدنيا والدين العدل  - 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : هدف الرسالات الإلهية جميعا ، كما قال سبحانه

 . ، والقسط هو العدل ( ) چ    ڀڀپ  پ   پ  پ  ڀ  

َ ))  : -رحمه الله  -قال شيخ الإسلام   الْعَدْلَ  وَأنَْـزَلَ  الْك تَابَ  أنَْـزَلَ  أنَ ه   وَتَـعَالَى  س بْحَانهَ   فَـبـَين 
 وَالْم يزاَن   الْك تَاب   عَنْ  خَرجََ  فَمَنْ .  الحَْد يدَ  وَأنَْـزَلَ  ب الْق سْط   الن اس   ل يـَق ومَ ؛  الْعَدْل   ي ـعْرَف   ب ه   وَمَا

،  الْعَدْل   ه وَ  فاَلش رعْ   ؛ ل لش رعْ   الْم بـَينِّ   ه وَ  وَالْك تَاب  ،  م تَلَاز مَان   وَالْعَدْل   فاَلْك تَاب  .  ب الحَْد يد   ق وت لَ 
 يَـنْس ب ونَ  الن اس   م نْ  كَث ير ا وَلَك ن  ،  ب الشَّرْع   ح ك م   ف ـق دْ  ب الْع دْل   ح ك م   و م نْ ،  الش رعْ   ه وَ  وَالْعَدْل  

 ف يه   ليَْسَ  ، عَدْل   ه  ــــــــــك ل   الْم نـَز لَ  الش رعَْ  هَذَا فإَ ن   ؛...  الش رعْ   م نْ  وَليَْسَ  ، الش رعْ   إلَى  يَـق ول ونهَ   مَا
  (3)... (( .  جَهْل   وَلَا ،  ظ لْم  

 الن اس   يَـق ومَ  أَنْ  الْك ت ب   وَإ نْـزاَل   الر س ل   إرْسَال   م نْ  فاَلْمَقْص ود  : )) وقال في موضع  آخر 
   (0)(( .  خَلْق ه   وَح ق وق   الل ه   ح ق وق   في   ب الْق سْط  

 .  (5)((  ب إ قاَمَت ه   ال ذ ي بَـعَثَ الل ه  الر س لَ ، وَأَصْل  الدِّين  الْعَدْل  : )) وقال أيضا 

 
                                                           

 355/  35،  06 /  1 مجموع الفتاوى : انظر  (  )
 .من سورة الحديد (  5 ) من الآية   (  )
 (366/  35) الفتاوى مجموع ( 3)
 (63 /  1 ) الفتاوى مجموع ( 0)
 0 /  2   الفتاوى مجموع ( 5)
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،  اوتشريعاته اجميع أحكامه؛ فعليه قامت  يةالإسلامالشريعة في  عام  قصد  موالعدل  - 
وكما سبق في  ، فثم  شرع الله ودينه وأسفر وجه ه  بأي طريق  ، وحيثما ظهرت أمارات العدل 

 .أن الشرع والعدل متلازمان  -رحمه الله  -كلام ابن تيمية 

 

 :وشرعه  وهو يتحدث عن النبي  -رحمه الله تعالى  -وقال 

 ال ذ ي الْمَحْضَ  الْعَدْلَ  وَجَعَلَ ،  وَالر حْمَة   وَالحْ كْمَة   ب الْعَدْل   وَبَـعَثَه  ،  الظ لْم   عَنْ  الل ه   نَـز هَه  )) ... 
ذََا.  شَرْع ه   ه وَ  ف يه   ظ لْمَ  لَا   وَالْق سْط   عَلَيْه   أ نْز لَ  اـــفَمَ ...  م تَلَاز مَيْن   وَشَرْع ه   الْعَدْل   كَانَ  وَله 

      ( )(( .  قَط   ظ لْم   عَلَيْه   الل ه   أنَْـزَلَ  ف يمَا فَـلَيْسَ ،  م تَلَاز مَان  

نَاهَا عَلَى الْعَدْل  : )) وقال      ( )(( .   فإَ ن  الش ر يعَةَ مَبـْ

ين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَبَـي ـن ا أَن  الْعَدْلَ جم َ : )) ... وقال أيضا  في  غَيْر   ؛يْر  ك لِّه  ـــــــــــقِّ وَالخَْ ــــــــــــــــوَالحَْ اع  الدِّ
ع    (3)(( . مَوْض 

 

 

 

 

                                                           

 (355/  34) الفتاوى مجموع (  )
   35/  4   الفتاوى مجموع (  )
   34 /      الفتاوى مجموع ( 3)
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: انه ــــــــــــــــــــــــــال سبحــــــــفق،  ( ) دل والقسطـــــــــبالع -سبحانه وتعالى  -وقد أمر الله  -3

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   چ :وقال ،  ( ) چې   ې  ې  ىىچ 

  (3) چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  

 همالام فيلالألف واو  . (0)  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ: وقال أيضا 
إلا واندرج في هذه  شيء  وجلهما  و الإحسانالعدل  د قِّ للعموم والاستغراق ، فلا يبقى من 

 (5).  أو دفع مفسدة، حسان إما جلب مصلحة والإ، الآية 

 

 :  -رحمه الله  -قال شيخ الإسلام 

ب   دْل  ـــــــــــــــــــــوَالْعَ ))  فإَ ن  الْعَدْلَ : )) وقال ،  (6)((  شَيْء   ك لِّ  في  ،  أَحَد   ك لِّ  عَلَى وَاج 
مْكَان  ؛ مَأْم ور  ب ه  في  جمَ يع  الْأ م ور   َسَب  الْإ     (1) .(( بح 

 .ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا فإن  العدل يع ــــــــــــــــــــــــم  جميع مجالات الحياة 

                                                           

 355/  34،  21 /  1 مجموع الفتاوى : انظر  (  )
 . الأعرافمن سورة (   2 ) من الآية  (  )

ب   وَالْعَدْل   لَه   الدِّين   فإَ خْلَاص   : ))قال ابن تيمية عند هذه الآية  (( .   شَرعْ ك لِّ  وَفي  ،  حَال   ك لِّ  في  ؛  م طْلَق ا وَاج 
 (016/  0 ) الفتاوى مجموع

 35/366،  05 /1 مجموع الفتاوى : وانظر .    النساءمن سورة (   51) من الآية  ( 3)
  . النحلمن سورة (   24) من الآية  ( 0)
   6 /   قواعد الأحكام : انظر  ( 5)
  513 / 1   الفتاوى مجموع ( 6)
 00/  35   الفتاوى مجموع ( 1)
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،  ( )((  أوَْلَاد ك مْ  بين وَاعْد ل وا،  الل هَ  فاَت ـق وا: )) بالعدل فقال   وقد أمــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــبي 

عَة  : ))  ويين  فضل القائم بالعدل كما في قوله   إلا ظ ل   لَا  يوم ظ لِّه   في تَـعَالَى  الله ي ظ ل ه مْ  سَبـْ
  ( )... (( .   ل  اد  عَ  إ مَام   : ه  ــــــــــــــــــظ ل  

 

 

، وحر مه أشد   نهى عن الظلمفقد بالقسط  -سبحانه وتعالى  - وكما أمر الله -0
؛ كمـــــا جاء في التحريم ، وذم  أصحابه ، وتوع د عليه بأشدِّ العقوبات في الدنيا والآخرة 

ي على الظ لْمَ  حَر مْت   إني اد يـــــــــــــــــــــــــــــع بَ  يا : ))الحديث القدسي  نَك مْ  وَجَعَلْت ه  ،  نَـفْس   بَـيـْ
 (3)... (( .  تَظاَلَم وا لاـــــــف،  اـــــــــــــــــــــمح َر م  

نَك مْ  وَجَعَلْت ه  : "  قَـوْل ه   وَه يَ  الث ان يَة   الجْ مْلَة   هَذ ه   وَأمَ ا: ))  -رحمه الله  -قال ابن تيمية   بَـيـْ
ينَ  تَجْمَع   فإَ ن ـهَا: "  تَظاَلَم وا فلا،  مح َر م ا ع   عَنْه   الل ه   نَـهَى مَا فإَ ن   ؛ ك ل ه   الدِّ ،  الظ لْم   إلَى  راَج 

  (0)(( .   دْل  ــــــالْع   إل ى ع  ـــــــر اج   ه  ــــب   ر  ـــــــأ م   م ا لُّ ــــو ك  

 

 
                                                           

شْهَاد   باَبفي كتاب الهبة ؛  البخاريأخرجه  (  ) ير   بن الن ـعْمَانَ  من حديث،  الهْ بَة   في الْإ  برقم ،  عنهما الله رضي بَش 
 001  ،(   /2 0) . 

شَ  باَب ؛ الْك فْر  وَالرِّد ة  الْم حَار ب يَن من أهَْل    في كتاب البخاريأخرجه (  )   أبي من حديث، فَضْل  من تَـرَكَ الْفَوَاح 
 . (1 5/   )    60  برقم ،  عنه الله رضي ه رَيْـرةََ 

  6 ،  65/  1 مجموع الفتاوى : وانظر كلام الشيخ حولهما في  
         برقم،  عنه الله رضي ذَرٍّ  أبيمن حديث ،  الظ لْم   تَحْر يم   باَب؛  الْبر ِّ وَالصِّلَة  وَالْآدَاب   في كتاب مسلمأخرجه ( 3)

 511  (0  / 220)  
 (51 /  1 ) الفتاوى مجموع ( 0)
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أن تكون  لا يمكن بحال   -ها كل كلها ، ورحمة    عدل   هيالتي  -العظيمة عة الشريفهذه 
ا ـــــــمن أصوله ا من أصل  ـــــــــــــــــ، فم وتوازن الحقوق والمساواة على غير العدل سة  ها مؤس  أحكام  
،  ه بطرف  ــــــــمن ذ  ــــــــــــــــا إلا وهو آخــــــــــــــــــفروعه من ا من فرع  ــــــــــــه ، ومـــــــــــــمرجع   دل  ـــــــــإلا والع

يَخرج  عن هذا المقصـــــــد  لاـــــــــــــف، ا ــــــــــــــزهـــــوتمي اــــــهد  تفر   دها ، ومصدر  ـــمقاص م  دل أ  ـــــــــــــــــــــــلعاو 
 . شيء  من أحكامها 

 

من ذلك التصور العام الشامل  -رحمه الله  -عند ابن تيمية ينطلق مفهوم العدل  -5
 .ذلك  وغير  ،  وتحليل   وتحريم  ،  ونهي   التشريع بما يحتوي عليه من أمر   سالذي قام عليه أسا

بعلوم  لا يخفى من حيث المبدأ على من له معرفة  وهذا التصور لمنهج التشريع 
صول الأذلك العدل في  العقول عنه هو استمرارية   و تغفلأد يخفى ـــقما ولكن  ،  ةـــــيعالشر 

ثير  موضع اهتمام كملاحظت ـــــــه كون توربما لا ، لآخر  من عالم  أمر  يختلف وهذا ، فروع الو 
بعض نجد حيث ة بين الفقهاء ــــــــمن الخلافات العلمي عند تتبع كثير   ويظهر هذا جليا   ،منهم 

 .ولا تراعيهما  العدل والتيسيرتبتعد عن الأقوال 

ولربما أتت نتائجه  ، يحقق المصالح الترجيح مخالفا لمقاصد الشارع ولا ربما جاء ولذا 
 ( ) .ببعض المفاسد 

 

 

                                                           

 1 0ص : منهج ابن تيمية في الفقه ؛ للعطيشان : انظر  (  )
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ــــــرعاي العدلَ  ومما يلازم   -6 ومتى كان ذلك فالعدل ، المصالح عند النظر والحكم  ة  ـ
وهذا ما اتصف به منهج ، ه ارَ ـــــــــــؤتي ثمــــــــــــــــــوي  ، ه المناسب ــموقعأتي في ــــوي،  تـَـــــــــــــــــــــــــهيبلغ ذرو 
 .عند تقرير الحكم والترجيح  -رحمه الله  -ة ـــــابن تيمي

   : - رحمه الله -يقول 

د ه  م نْ أَجَلِّ الْع ل وم   )) يح  الْق يَاس  وَفاَس  اَ ، لَك ن  الْع لْمَ ب صَح  يَـعْر ف  ذَل كَ مَنْ كَانَ وَإ نم 
ن  ــــــــــــــــــــــير ا ب أَسْراَر  الش رعْ  وَمَقَاص  ــــــــــــــــــــخَب   سْلَام  م نْ الْمَحَاس  د ه  ؛ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه  شَر يعَة  الْإ 

نَتْه  م نْ مَصَ  ال ح  الْع بَاد  في  الْمَعَاش  وَالْمَعَاد  ؛ وَمَا ف يهَا م نْ ــــــــــــــال تي  تَـف وق  التـ عْدَادَ ؛ وَمَا تَضَم 
 ( ).  ((امِّ ـــــــــدْل  الت  ـــــــــــــــــــــــة  ؛ وَالْعَ ـــــــة  الس اب غَ ـــوَالر حمَْ ، ة  ـــــــالحْ كْمَة  الْبَال غَ 

 

 

  الشريعة في رعاية مقصد العدلأثر  -رحمهم الله  -اقتفى الفقهاء ولكل ما سبق فقد 
فأخذوا به في ، وكليات مقاصدها ، من عمومات نصوصها  فيما استنبطوه من أحكام  

 ( ). ا ـــــلأحكامهم فيه دا  نَ وجعلوه مست ـَ، فتاويهم ونوازلهم 
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 المطلب الثاني

 قيــام المـعــامـــلات المـاليــــة على الـعــــدل 

 

، جميعها العدل  عاملات الماليةالأصل في  المأن  -رحمه الله  -قـــــــــر ر شيخ الإسلام 
ولا ،  على أحد   ين ؛ بحيث لا يبغي أحد  مقصود الشارع تحقيق العدل بين المتعاقد  أن و 

 .في معاملته من حيث تحقق مقصوده وعدمه  ولا يجعله على خطر  ، ه ــــيظلم

 يَـع ود   الْم عَامَلَات   م نْ  وَالس ن ة   الْك تاَب   عَنْه   نَـهَى مَا عَام ةَ  فإَ ن  ))  : -رحمه الله  - قال
لِّه   د قِّه  :  الظ لْم   عَنْ  وَالنـ هْي   الْعَدْل   تَحْق يق   إلَى    ( )... (( .  وَج 

 

ل  ما ــــــــؤدي كـــــــــيف، في جميع المعاملات بين الناس  على هذا فإن العدل واجب   اء  ــوبن
شتمل االأصل في المعاوضات التعادل من الجانبين ، فإن  كان، ولهذا  ه ــــــــا لـــــــــويأخذ م،  عليه

 .الشرع  ل  بَ مة من ق  وصارت محر  ، فيها أحدهما على غرر أو ربا دخل الظلم 

 : -رحمه الله  -ابن تيمية  قال

 الْغَرَر   نَظ ير   الْم شَاركََات   في   الْغَرَر   وَهَذَا.  يَج زْ  لمَْ  ب عَيْن ه   ثَـوْب   ر بْحَ  اشْتـَرَطَ  فَـلَوْ )) ...  
 م نْ  التـ عَاد ل   ه وَ  وَالْم قَابَلَات   الْم عَاوَضَات   هَذ ه   في   الْأَصْلَ  أَن   وَذَل كَ  ؛ الْم عَاوَضَات   في  
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اَ اشْتَمَلَ  فإَ نْ  ، الْجاَن بـَيْن    حَر مَ  ال ذ ي الل ه   فَحَر مَهَا،  الظ لْم   دَخَلَهَا:  ار ب أوَْ  غَرَر   عَلَى أَحَد هم 
ه   عَلَى الظ لْمَ    ( ) (( . ع بَاد ه   عَلَى مح َر م ا وَجَعَلَه  ،  نَـفْس 

 

وفاء  على  ا  أن يكون التعامل مبني يقتضيوالعدل في المعاملات المالية وما يتعلق بها 
ولا ، ولا يخدعه ،  هحقَ  اأحد فلا يبخس أحد  ، بما عليه من الالتزامات والشروط  رف  كل طَ 

 .  ولا كبير   يظلمه في صغير  

نيت المعاملات على هذا الأصل تحسنت طرق أدائها ، وتم التبادل العادل بين متى ب  و 
ة ، ويحصل المتعاملين ، وحصلت الثقة بينهم ، وبهذا تتسع دائرة التجارات والصناعات النافع

 . وتحسم المنازعات  ، التعاون بين المتعاملين ، وتقل الخصومات والمشاجرات 

نتيجته  في المعاملات المختلفة مرجعه أو ومن هذا يتبين أن ما يقع من وجوه الفساد
  .ور والظلم الخروج عن حال العدل إلى حال الجَ 

 

بحيث معاملة ؛ فإنه يجب مراعاته في كل  عاملاتصل في المذا كان هذا هو الأوإ
لكن درجات العدل ، وما خلا عنه فهو حلال  ،على ما كان متضمنا للظلم بالتحريم  م  كَ يح  

هل هي : ولهذا يقع الخلاف في بعض العقود ، والظلم في المعاملة تختلف بحسب كل واحدة 
على العباد من  م  ر  نه لا يح  أوهو ، صل لى الأإوحينئذ يجب الرجوع ،  لا    أوْ من العدل 

 .  ةدلة المعتبرَ بدليل من الأالمعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما نص الشارع على تحريمه 
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 : -رحمه الله  -شيخ القال 

ب  الحْ كْم  بَـيْنَ الن اس  ف يهَا ب الْعَدْل  كَمَا أمََرَ الل ه  وَرَس ول ه  ))  ثْلَ  ؛ وَأمَ ا الْأَمْوَال  فَـيَج  م 
ونَ في  مَسَائ لَ وَقَدْ تَـنَازعََ الْم سْل م  ، قَسْم  الْمَوَار يث  بَـيْنَ الْوَرثَةَ  عَلَى مَا جَاءَ ب ه  الْك تَاب  وَالس ن ة  

جَاراَت  وَالْو كَالَات  وَالْم شَاركََا ،م نْ ذَل كَ  ت  وَالهْ بَات  وكََذَل كَ في  الْم عَامَلَات  م نْ الْم بَايَـعَات  وَالْإ 
هَا وَالْو ق وف  وَالْوَصَاياَ وَنَحْو  ذَل كَ م نْ الْم عَامَلَات  الْم تـَعَلِّقَة  ب الْع ق ود  والقبوض ؛ فإَ ن  الْعَدْلَ ف ي

رَة  إلا  ب ه   نْـيَا وَالْآخ   . ه وَ ق وَام  الْعَالَم يَن لَا تَصْل ح  الد 

كَو ج وب  تَسْل يم  الث مَن  : ه وَ ظاَه ر  يَـعْر ف ه  ك ل  أَحَد  ب عَقْل ه   فَم نْ الْعَدْل  ف يهَا مَا( أ ) 
، وَتَحْر يم  تَطْف يف  الْم كْيَال  وَالْم يزاَن  ، وَتَسْل يم  الْمَب يع  عَلَى الْبَائ ع  ل لْم شْتَر ي ، عَلَى الْم شْتَر ي 

 . وَأَن  جَزاَءَ الْقَرْض  الْوَفاَء  وَالحَْمْد  ، كَذ ب  وَالخْ يَانةَ  وَالْغ شِّ وَتَحْر يم  الْ ، وَو ج وب  الصِّدْق  وَالْبـَيَان  
 

نْه  مَا ه وَ خَف ي  جَاءَتْ ب ه  الش رَ ( ب )  سْلَام   أهَْلَ  –ائ ع  أوَْ شَر يعَت ـنَا وَم  فإَ ن  ؛  -الْإ 
: م عَامَلَات  يَـع ود  إلَى تَحْق يق  الْعَدْل  وَالنـ هْي  عَنْ الظ لْم  عَام ةَ مَا نَـهَى عَنْه  الْك تَاب  وَالس ن ة  م نْ الْ 

لِّه   ثْلَ  :د قِّه  وَج  ر  ، أَكْل  الْمَال  ب الْبَاط ل   م  ه  م نْ الرِّباَ وَالْمَيْس  نْس   وَمَا نَـهَى عَنْه  م نْ أنَْـوَاع   ...وَج 
دَة    . ة  ب زَرعْ  ب ـقْعَة  ب عَيْن هَا م نْ الْأَرْض  كَالْم خَابَـرَ   ،الْم شَاركََات  الْفَاس 

فََائ ه  وَاشْت بَاه ه  ( ج )   ( ).  ... ((وَم نْ ذَل كَ مَا قَدْ تَـنَازعََ ف يه  الْم سْل م ونَ لخ 

 

 

 
                                                           

 ( . 316 – 310/ 1 )وع الفتاوى مجم (  )



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

373 
 

 

كما أوضح ذلك شيخ الإسلام -ومما ي بينِّ  أهميــــــــــــــــةَ العدل في المعاملات الماليـــــــــــــــــــــة 
لق اجتماعيا الإنسان خ  ف أنها لا تصلح ولا تستقيم إلا بالعدل ؛  -ابن تيميـــــــــة  رحمه الله 

لو لم و  جنسه ، من الاستعانة ببني بطبعه ، ولا يمكنه أن ينفرد بمصلحة نفسه ، بل لا بد له
دنياهم ودينهم ،  أمر   دَ سَ وفَ ،  الناس   دَ سَ يجب على بني آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاجه لفَ 

 .المعاوضة لا يكون إلا بالعدل  فإن مصالحهم لا تتم إلا بالمعاوضة ، وصلاح   ومن ثَم  

 

  : -رحمه الله  -الشيخ  قال

نْسَان  لَا )) ...  نْـيَا وَالدِّين  ؛ إذْ الْإ  وَب الجْ مْلَة  فَـو ج وب  الْم عَاوَضَات  م نْ ضَر ورةَ  الد 
ه   فَر د  بم َصْلَحَة  نَـفْس  ه  ، يَـنـْ نْس  سْت عَانةَ  ب بَني  ج  فَـلَوْ لمَْ يجَ بْ عَلَى بَني  آدَمَ أَنْ ، بَلْ لَا ب د  لهَ  م نْ الا 

ذََا مَايَـبْذ لَ هَذَا له َ  وَفَسَدَ أمَْر  د نْـيَاه مْ ، لَفَسَدَ الن اس  : يَحْتَاج  إليَْه   ذَا مَا يَحْتَاج  إليَْه  وَهَذَا له 
، وَصَلَاح هَا ب الْعَدْل  ال ذ ي أنَْـزَلَ الل ه  لهَ  الْك ت بَ ، فَلَا تتَ م  مَصَالح  ه مْ إلا  ب الْم عَاوَضَة  ، وَد ين ه مْ 

 ( )(( . ثَ ب ه  الر س لَ وَبَـعَ 
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 المبحث الثاني  

 ـــد العـــــدل مقصعلى   تطبيقاتٌ

 في المعاملات الماليــــــة عند  ابن تيميــــــة  
 

 :وتحته خمسة مطالب 

 .دل في الولايات الماليــــــــة ـــامة العــإق:  المطلب الأول 

 دل ـــة لإقامة العــــــة الشرعيــــاذج من السياســـنم : المطلب الثاني 

 .  ةـــــــفي الحقوق المالي                      

 . تخفيف الظلم قدر الإمكان:  المطلب الثالث 

 . ة ـــــالم المشتركــــالعدل في المظ:   المطلب الرابع 

 لات ـامـدل في المعـــــلتطبيقات الع متنوعةٌ  نماذجُ : المطلب الخامس 

 . ةــــــــــالمالي                     
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واتسعت ، لهذا المقصد العظيم   -رحمه الله-شيخ الإسلام لقد تنوعت تطبيقات 
 .ويطول ، بحيث يصعب تتبعها ، دائرتها 

أن أعرض أبرز ما ظهر لي من تطبيقاته في  -هنا  -لذا رأيت من المناسب 
 زَ ــــــــــك  رَ والتي ت ـَ،  - رحمه الله - مكتفيا  ببعض القضايا البارزة في كلام الشيخ، المعاملات المالية 

 .وتجل ت فيها تطبيقاته ، ذا الباب ه في هعليها اهتمام  

 :وجعلتها في هذه المطالب التاليــــــــــــــــــــة 
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 المطلب الأول  

 إقامـــــة العـــدل في الـــولايات المـــاليــــــــة
 

 

وفي ، لإقامة مقصد العدل دعت الشريعــــــــــة الغـر اء إلى إقامــــــة الولايات ونصب القضاة 
 .ودفع  للمفاسد عنهم ، ذلك تحقيق  لمصالح الناس 

 :  - رحمه الله -ابن تيميـــة قال 

 فَـو ص ول   : الْم خَاصَمَة   وَقَطْع   أهَْل هَا إلَى  الحْ ق وق   و ص ول   الْقَضَاء   م نْ  الْمَقْص ود  )) 
 ت لْكَ  جَلْب   ه وَ  فاَلْمَقْص ود   ، الْمَفْسَدَة   إزاَلَة   الْم خَاصَمَة   وَقَطْع  ،  الْمَصْلَحَة   ه وَ  الحْ ق وق  

 الس مَاء   ب ه   تَـق وم   ال ذ ي الْعَدْل   م نْ  ه وَ  الحْ ق وق   وَو ص ول   ، الْمَفْسَدَة   هَذ ه   وَإ زاَلَة  ،  الْمَصْلَحَة  
 . "  وَالض رَر   الظ لْم   دَفْع   باَب  "  م نْ  ه وَ  الْخ ص ومَة   وَقَطْع   ، وَالْأَرْض  

اَـــــــــــــــــــــــــــــوكَ   م   لَاهم   الحْ ق وق   و ص ول   فَف ي:  مَفْق ود   ع  ــــــــــــــــــوَدَفْ ؛  مَوْج ود   اء  ـــــــــإبْـقَ  إلَى  يَـنـْقَس 
قِّهَا إلَى  ،  مَوْج ود هَا ي ـقْطَع   ة  ـــــــــالْخ ص ومَ  وَفي  ،  مَقْص ود هَا وَيَحْص ل  ،  مَوْج ود هَا يح ْفَظ   م سْتَح 

  ( ). ((  مَفْق ود هَا وَي دْفَع  
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وإقامتها كما ، بالولايات  ببيان ما يتعلق - رحمه الله تعالى -اهتم شيخ الإسلام وقد 
، محقِّقَة  لمقاصد الشريعة ، وخلفاؤه رضي الله عنهم ،   وكما أقامها رسول الله ، أرادها الله 

ــــــــهم بما أمر وضرورة ، ببيان واجبات الولاة  كبيرة    واعتنى عناية   ،ومصالح الدين والدنيا  قيام 
وسياست ـــــهم ، وتحقيـــــــــــــــــــق  العدل بين رعاياهم ، العدل والإحسان في كل ما تول ـــــــــوه الله من 

 .ويدفع الشر والفساد عنهم ، وما يحقق الخير والمصلحة لهم ، بشــــــرع الله 

 :  - رحمه الله -قال 

بَات   أعَْظَم   م نْ  الن اس   أمَْر   و لَايةََ  أَن   ي ـعْرَفَ  أَنْ  يجَ ب  ))   ل لدِّين   ق يَامَ  لَا  بَلْ  ؛ الدِّين   وَاج 
نْـيَا وَلَا  اَ إلا   ل لد  جْت مَاع   إلا   مَصْلَحَت ـه مْ  تتَ م   لَا  آدَمَ  بَني   فإَ ن   ؛ به  اَجَة  ؛  ب الا  ه مْ  لح   بَـعْض   إلَى  بَـعْض 
جْت مَاع   ع نْدَ  لَه مْ  ب د   وَلَا   عَنْ  وَالنـ هْيَ  ب الْمَعْر وف   الْأَمْرَ  أَوْجَبَ  تَـعَالَى  الل هَ  وَلأ َن  ، ...  رأَْس   م نْ  الا 

،  و الْع دْل  ،  الجْ هَاد   م نْ  أَوْجَبَه   مَا سَائ ر   وكََذَل كَ  ، وَإ مَارةَ   ب ق و ة   إلا   ذَل كَ  يتَ م   وَلَا ،  الْم نْكَر  
 ب الْق و ة   إلا   تتَ م   لَا  . الحْ د ود   وَإ قاَمَة  ،  الْمَظْل وم   وَنَصْر  ،  وَالْأَعْيَاد  ،  وَالجْ مَع  ،  الحَْجِّ  وَإ قاَمَة  

مَارَة    ( )(( .  وَالْإ 

 

والتأكيد ، ببيانها   - رحمه الله -ومن أهم وأبرز الواجبات التي اعتنى شيخ الإسلام 
 . إقامة  الولاة ونوابهم للعدل في الأموال وما يتعلق بها : عليها 

ب  ب الْو لَاياَت  )) ...  :  - رحمه الله -قال  إصْلَاح  د ين  الْخلَْق  : فاَلْمَقْص ود  الْوَاج 
ر وا خ سْراَن ا م ب ين ا  فَعْه مْ مَ ، ال ذ ي مَتَى فاَتَـه مْ خَس  نْـياَ ؛ وَإ صْلَاح  مَا لَا ولمَْ يَـنـْ ا نعَ م وا ب ه  في  الد 

                                                           

 324/ 1  الفتاوى  مجموع(   )
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قِّيه  ؛ وَع ق وباَت  : وَه وَ نَـوْعَان  . يَـق وم  الدِّين  إلا  ب ه  م نْ أمَْر  د نْـيَاه مْ  قَسْم  الْمَال  بَـيْنَ م سْتَح 
 ...الْم عْتَد ينَ 

نْ أفَْضَل  أَهْل  فإَ ذَا اجْتـَهَدَ الر اع ي في  إصْلَاح  د ين ه مْ وَد ن ـْ  مْكَان  كَانَ م  َسَب  الْإ  يَاه مْ بح 
يَـوْم  م نْ إمَام  عَاد ل  أفَْضَل  :" وكََانَ م نْ أفَْضَل  الْم جَاه د ينَ في  سَب يل  الل ه  ؛ فَـقَدْ ر و يَ ، زَمَان ه  

تِّيَن سَنَة   مَام  أَحْمَد ،  ( )" م نْ ع بَادَة  س  ِّ  ( )وَفي  م سْنَد  الْإ  أَحَب   ": أنَ ه  قاَلَ  عَنْ الن بي 

    (3) .  ... (( " ض ه مْ إليَْه  إمَام  جَائ ر  الْخلَْق  إلَى الل ه  إمَام  عَاد ل  وَأبَْـغَ 

 

كَتب فيها مؤلفات    - رحمه الله -ولأهميـــــــة القضايا الماليـــة في نظر شيخ الإسلام 
، وعالج فيها موضوعات  حيويـــــــة  ، رسم فيها الأ ط رَ العامة لسياسة المال في الإسلام ، خاصة  

والرقابة ، وتحقيق العدل فيها ، وتنظيمها ، ومصارفها ، كجباية الأموال : بالغــــــــــةَ الخطورة 

 (0). ذلك وغير ، والتعزير بالعقوبات المالية ، على كل ذلك 
 

                                                           

تِّيَن سَنَة  : " بلفظ  (331/    " )المعجم الكبير " أخرجه الطبراني في (   ) يَـوْم  من إ مَام  عَاد ل  أفَْضَل  من ع بَادَة  س 
َقِّه  أزَكَْى فيها من مَطرَ  أرَْبعَ يَن عَام ا   .بنحوه (  6 /  1) الكبرىفي البيهقي و ،  " وَحَد  ي ـقَام  في الَأرْض  بح 

لأن مداره على أبي ؛  ( 525 )  برقم( 21/  0)سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة في لباني الأوضعفه       
 .هو مجهول الحال و ، أبي غيلان الشيباني و ، "  صدوق يخطىء" وهو ، دي ريز الأزْ ح  

 . (21 /  5) مجمع الزوائد، ( 61/  0) الراية نصب: وانظر                     
منه مَجْل سا  إ مَام  ن أَحَب  الناس إلى الل ه  يوم الْق يَامَة  وَأقَـْرَبَـه مْ إ : "رضي الله عنه بلفظ أبي سَع يد  الخدري من حديث  ( )

، (  55،    /3)  مسند أحمد" .   أبَْـغَضَ الناس إلى الل ه  يوم الْق يَامَة  وَأَشَد ه مْ عَذَابا  إ مَام  جَائ ر   ن  إو ، عَاد ل  
 عَط ي ةَ العوفيوفيه ، (  0114و  52 " )  الأوسط المعجم"  في الطبراني وأخرجه، (  02 / )  الترمذي وأخرجه

 ( 56  ) برقم  (21 /  3) الضعيفة الأحاديث ولذا ضعفه الألباني في سلسلة  . وهو ضعيف ، 
 ( 6 /  1 ) مجموع الفتاوى(  3)
وقد ، وكلها مطبوعة ، الأموال المشتركة  –الحسبة  –السياسة الشرعية  –المظالم المشتركة : ومن أبرز هذه الكتب (  0)

 .وما بعدها      ص : انظر . تكلمت  عنها في الباب الأول عند الكلام عن اهتمامه بالمعاملات المالية 
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الكثيرة ؛ في  - رحمه الله -شيئا يسيرا من نصوص شيخ الإسلام  -هنا  -وسأعرض 
فيما وواجبات الولاة ونحوهم ، المالية خاصة مظاهر إقامة العدل في الولايات  شيء  منبيان 

 : فمن ذلك ما يلي .  ( )يتعلق بها 

 

 :وتمييز مستحقيها ,  موالالتوزيع العادل للأ -1
 

قِّ  تَميْ يز   في   الس عْيَ  أَن   م سْل م   يَسْتَر يب   وَلَا ))  -  الْو لَاياَت   وَإ عْطاَءَ ،  غَيْر ه   م نْ  الْم سْتَح 
اَ أَحَق   ه وَ  مَنْ  وَالْأَرْزاَق   َسَب   وَف عْلَه  ، ذَل كَ  في   الن اس   بَـيْنَ  وَالْعَدْلَ ،  به  مْكَان   بح  :  الْإ 

 ب الْعَدْل   يأَْم ر   الل هَ  فإَ ن   ؛ عَلَيْه مْ  أَوْجَب هَا وَم نْ  بَلْ  ؛ الْأ م ور   و لَاة   أَعْمَال   أفَْضَل   م نْ  ه وَ 
حْسَان   ب   وَالْعَدْل  ،  وَالْإ   . شَيْء   ك لِّ  في   أَحَد   ك لِّ  عَلَى وَاج 

نـَه مْ  وَالتـ عْد يلَ  الْم قَات لَة   الجْ نْد   في   الن ظرََ  أَن   وكََمَا  ق   مَنْ  وَز ياَدَةَ  ؛ بَـيـْ ،  الزِّياَدَةَ  يَسْتَح 
ق   مَنْ  وَن ـقْصَانَ  ز   وَإ عْطاَءَ ،  النـ قْصَانَ  يَسْتَح  هَة   م نْ  الجْ هَاد   عَنْ  الْعَاج   ه وَ :  أ خْرَى ج 

هَا الْأ م ور   و لَاة   أفَـْعَال   أَحْسَن   م نْ  بـْ  م نْ  الْم رْتَـزَق ينَ  سَائ ر   حَال   في   الن ظرَ   فَكَذَل كَ  ؛ وَأ وج 
نـَه مْ  وَالْعَدْل  ،  وَالْو ق وف   وَالْمَصَال ح   وَالص دَقاَت   الْفَيْء   أمَْوَال    وَإ عْطاَء  ،  ذَل كَ  في   بَـيـْ

قِّ  قِّينَ  في   دَخَلَ  مَنْ  وَمَنْع  ،  ك فَايتَ ه   تَماَمَ  الْم سْتَح  نـْه مْ  وَليَْسَ  الْم سْتَح  َه مْ  أَنْ  مَنْ  م   ي ـزاَحم 

    ( ). ((  أرَْزاَق ه مْ  في  
                                                           

وإن كانت داخلة   -خاصة اجتهدت  في اختيار بعض النصوص التي تتعلق بإقامة الولاة ونحوهم للعدل في الأموال (   )
 .؛ لأنه مقصود البحث  -أمور الولايات عامة في العدل في 

مل المقصود ، وقد اكتفيت بجمعها وتنسيقها      ، والحذف منها بما يناسب المقام ويوضح المراد ؛ تحت عناوين تج 
 .ووضعتها بين يدي القارئ الكريم دون تعليق  ؛ لوضوحها  

 (513 - 51/  1 ) - الفتاوى مجموع(   )
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 فأَقَـْوَام  :  وَالْبَاط ل   الحَْق   الس لْطاَن ي ة   الْم رَت ـبَة   الْأَمْوَال   هَذ ه   في   اخْتـَلَطَ  قَدْ  وَلَك نْ ))   -

 جَوْع ا وَيَـتَمَز ق  ،  ك فَايَـتَه   أَحَد ه مْ  ي ـعْطَى لَا  وَالْع لْم   وَالدِّين   الْحاَجَات   ذَو ي م نْ  كَث ير ونَ 
 أمَْوَالَ  يأَْك ل ونَ  كَث ير ونَ  وَأقَـْوَام   ؛ ي ـعْط يه   مَا ع نْدَه   فَـلَيْسَ  يَـعْر ف ه   وَمَنْ ،  يَسْأَل   لَا  وَه وَ 

.  حَاجَاته  مْ  أَضْعَاف   رَوَات ب   لَه مْ  وَقَـوْم   ؛ الل ه   سَب يل   عَنْ  وَيَص د ونَ ،  ب الْبَاط ل   الن اس  
هَات   يَـنَال ونَ  وَقَـوْم   ؛ حَاجَاته  مْ  وَعَدَم   غ نَاه مْ  مَعَ  رَوَات ب   لَه مْ  وَقَـوْم   دَ  ج   وَغَيْر هَا كَمَسَاج 

ير ا شَيْئ ا ي ـعْط ونَ  مَنْ  وَيَسْتَثـْن ونَ  مَعْل ومَهَا فَـيَأْخ ذ ونَ   وَالز وَاياَ الر بَط   في   وَأقَـْوَام   ؛ يَس 
ق ونَ  مَا لا يأَْخ ذ ونَ  نـْه مْ  أَحَق   ه وَ  مَنْ  وَيَمنْـَع ونَ ،  حَقِّه مْ  فَـوْقَ  وَيأَْخ ذ ونَ ،  يَسْتَح   حَق ه   م 

عَ  في   مَوْج ود   وَهَذَا ، حَقِّه   تَماَمَ  أَوْ   ( )(( .  كَث يرةَ   مَوَاض 
 

م وهَا أَنْ  الْأ م ور   ل و لَاة   وَليَْسَ ))  - َسَب   يَـقْس  م   كَمَا أهَْوَائ ه مْ  بح  اَ ؛ لْكَه  م   الْمَال ك   يَـقْس   فإَ نم 

ا ليَْس وا،  وَو كَلَاء   وَن ـو اب   أ مَنَاء   ه مْ  ك     ( )(( .  م لا 

 

 

 

 

 
                                                           

   ( 51/  1 ) الفتاوى مجموع  ( )
فماذا لو رأى ، يتحدث عن بعض ما في عصورنا الحاضرة  -رحمه الله  -كأن الشيخ !! سحان الله : أقول       

 !!حالنا اليوم  
   (61 /  1 ) الفتاوى مجموع(   )
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 :أو أخذها بغير حق , عدم الاستئثار بالأموال  -2
 
 فَلَا  وَذَو وه ه وَ  ب ه   يَخْتَص   أَنْ  ي ر يد   مَا الْع م ال   م نْ  يَسْتَخْر ج   الْأَمْر   وَلي    كَانَ  إذَا فَأَم ا))   -

د   إعَانةَ   يَـنْبَغ ي نـْه مَا وَاح  نـْهَ  ك ل   إذْ ؛  م    ( )(( .   ظاَلم    امم 
 

 يجوز لا أموال   أخذ من:  الجائرة السياسات من أنواعا أحدثوا إنما الأمراء وعامة))    -
 بالمعروف الأمر من المشروع في فرطوا لأنهم؛  تجوز لا الجرائم على وعقوبات  ،  أخذها
؛  وضعه يسوغ حيث ووضعوه،  قبضه يسوغ ما قبضوا فلو إلا و،  المنكر عن والنهي
 على المشروعة الحدود وأقاموا،  أنفسهم رياسة لا،  الله دين إقامة بذلك طالبين

 الذي للعدل وترهيبهم ترغيبهم في ينَ تحرِّ م  ،  والبعيد والقريب،  والوضيع الشريف
 إلى ولا،  الجائرة العقوبات إلى ولا،  الموضوعة المكوس إلى احتاجوا مالَ :  الله شرعه

 ( ) (( . ... دينوالمستعبَ  العبيد من يحفظهم نمَ 

 

 

 

 

 
                                                           

 (13 /  1 ) الفتاوى مجموع (  )
 ( 1 /   ) المستقيم  الصراط اقتضاء (  )
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واتخــــــاذ  من يقوم على , وضــــــــع  الدواويــــــن لتحصيل الأموال وصرفها  -3
ـــــــــــه , تحقيق العدل فيها   :ومحاسبت ـ

 
-  (( ِّ ،  الْمَصْلَحَة   ع نْدَ  الْمَوْق وفَة   الْأمَْوَال   لح  سَاب   م سْتـَوْف ي ا د يوَان ا يَـنْص بَ  أَنْ  الْأَمْر   ل وَلي 

وَاو ين ( )[ على ]  يَـنْص بَ  أَنْ  لَه   كَمَا :  الس لْطاَن ي ة   الْأَمْوَال   لح  سَاب   م سْتـَوْف ي ا الد 
 . وَغَيْر ه   ؛ كَالْفَيْء  

ق ه   مَا عَمَل ه   عَلَى لهَ   ضَ فْر  ي ـَ أَنْ  وَلَه   ثـْل ه   يَسْتَح   ف يه   يَـعْمَل   مَال   ك لِّ  م نْ  - م 
 م نْ  وَمَصْر وف ه   الْمَال   مَقْب وض   وَضَبْط   ،الحْ سَاب   وَاسْت يفَاء  ،  - الْمَال   ذَل كَ  ب قَدْر  

يح   وَفي  ،  ( ) چۀ ہ چ :  تَـعَالَى  ل قَوْل ه   ؛ أَصْل   لهَ   ال ذ ي الْعَمَل       : الص ح 

 أَصْل   وَهَذَا ، (3)"  حَاسَبَه   رَجَعَ  فَـلَم ا الص دَقَة   عَلَى رَج لا   اسْتـَعْمَلَ   ي  ـــــ ــ الن ب أَن   "
 .  الْم تـَفَرِّق ينَ  الْع م ال   مح َاسَبَة   في  

مَام   ناَئ ب   (0) الْجاَم ع   وَالْم سْتـَوْفي    الْأَمْوَال   كَثـْرَة   ع نْدَ  ب د   وَلَا ،  مح َاسَبَت ه مْ  في   الْإ 
َسَب   الْم تـَفَرِّق ينَ  ل لْع م ال   الْجاَم ع   الْم سْتـَوْفي   وَنَصْب  ...  جَام ع   د يوَان   م نْ  وَمح َاسَبَت ه مْ   بح 

ب   يَك ون   دْ ـــــــــــــوَقَ  ، حَة   ــــَلــــــــــــــوَالْمَصْ  الْحاَجَة    الْمَال   قَـبْض   مَصْلَحَة   تتَ م   لمَْ  إذَا اـــــــــــــــــوَاج 

      (5)(( .   ه  ـــــــــــــــب   إلا   وَصَرْف ــــــــه  

                                                           

 .وأضفتها ليستقيم الكلام ، ليست في المطبوع  (  )
 .؛ من سورة التوبة (   64) من الآية  (   )
؛ من حديث (   063 /  3)   13 ؛ برقم باَب تَحْر يم  هَدَاياَ الْع م ال  ارة ؛ ـــــــــكتاب الإمفي  ؛ ه مسلم ـــــــأخرج(  3)

    .عنهما  عروة بن الزبير رضي الله 
 . كالإدارة التي تتبع لها عدة جهات ، من يكون على عموم المستوفين : المراد به  ( 0)
 ( 16 -15/   3) الفتاوى مجموع ( 5)
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 :الذي يقيم العدل في الأموال ة الأصلح ـــــــــــــــــتولي -4
 

ب  ))  - ِّ  عَلَى فَـيَج   مَنْ  أَصْلَحَ  الْم سْل م ينَ  أعَْمَال   م نْ  عَمَل   ك لِّ  عَلَى ي ـوَليَِّ  أَنْ  الْأَمْر   وَلي 
ب  ...  الْعَمَل   ل ذَل كَ  يجَ د ه   قِّينَ  عَنْ  الْبَحْث   عَلَيْه   فَـيَج   عَلَى ن ـو اب ه   م نْ  ل لْو لَاياَت   الْم سْتَح 

،  الْو زَراَء   م نْ :  الْأَمْوَال   وَو لَاة   ... وَنَحْو ه مْ  وَالْق ضَاة   ... الْأ مَراَء   م نْ  ؛ الْأَمْصَار  
 ال تي   الْأَمْوَال   م نْ  ذَل كَ  وَغَيْر   وَالص دَقَات   الْخرَاَج   عَلَى وَالس عَاة  ،  وَالش اد ينَ ،  وَالْك ت اب  

 .  ل لْم سْل م ينَ 
د   ك لِّ  وَعَلَى  وَيَـنْتَه ي ؛ يجَ د ه   مَنْ  أَصْلَحَ  وَيَسْتـَعْم لَ  يَسْتَن يبَ  أَنْ  هَؤ لَاء   م نْ  وَاح 

   ( )(( .  ... الْأَمْوَال   وَخ ز ان   ... وَالْم ؤَذِّن ينَ ،  الص لَاة   أئَ م ة   إلَى  ذَل كَ 
فْظ  :  الْأَم ين   ق دِّمَ  أَشَد   الْأَمَانةَ   إلَى  الْو لَايةَ   في   الْحاَجَة   كَانَتْ  وَإ ذَا))  -  الْأَمْوَال   م ثْل  ح 

فْظ هَا اسْت خْراَج هَا فَأَم ا ؛ وَنَحْو هَا هَا فَـي ـوَلى  ،  وَأمََانةَ   ق ـو ة   م نْ  ف يه   ب د   فَلَا  وَح   شَاد   عَلَيـْ

رَت ه   يَحْفَظ هَا أمَ ين   وكََات ب  ،  ب ق و ت ه   يَسْتَخْر ج هَا قَو ي     ( ). ((  وَأمََانتَ ه   بخ  بـْ
 
 
 
 
 

                                                           

 ( 01  -06 /  1 ) - الفتاوى مجموع (  )
  (51 /  1 ) - الفتاوى مجموع (  )
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 : ونشر العدل فيها , الجائرة ومنع المعاملات , ة الأسواق ـــــمراقب -5
 

ب   وَيأَْم ر  ))   - دْق   وَالجَْمَاعَات   ب الجْ م عَة   الْم حْتَس   وَيَـنـْهَى الْأَمَاناَت   وَأدََاء   الحَْد يث   وَب ص 
 الْم كْيَال   تَطْف يف   م نْ  ذَل كَ  في   يَدْخ ل   وَمَا ، وَالخْ يَانةَ   الْكَذ ب   م نْ :  الْم نْكَراَت   عَنْ 

ياَناَت   والبياعات ؛ الصِّنَاعَات   في   وَالْغ شِّ  وَالْم يزاَن    ...  ذَل كَ  وَنَحْو   وَالدِّ
 في   وَيَدْخ ل   ... السِّلَع   وَتَدْل يس  ،  الْع ي وب   ب ك تْمَان   الْب ـي وع   في   يَدْخ ل   وَالْغ ش  

ثْلَ :  الصِّنَاعَات    الْمَلْب وسَات   يَصْنـَع ونَ  أَوْ ،  ... الْمَطْع ومَات   يَصْنـَع ونَ  ال ذ ينَ  م 
ينَ  ب  ؛  الصِّنَاعَات   م نْ  ذَل كَ  غَيـْرَ  يَصْنـَع ونَ  أَوْ ،  وَنَحْو ه مْ  وَالْخيَ اط ينَ  كَالن س اج   فَـيَج 

 يَـغ ش ونَ  ال ذ ينَ "  الْك يمَاو ي ة  "  ؤ لَاء  هَ  وَم نْ .  وَالْك تْمَان  ،  وَالخْ يَانةَ  ،  الْغ شِّ  عَنْ  نَـهْي ـه مْ 

 ( )... (( .  ذَل كَ  وَغَيـْرَ ،  وَالْع طْرَ ،  وَالجَْوَاه رَ ،  النـ ق ودَ 
 

اَ الْم عَامَلَة   فَـهَذ ه   حَال   وَب ك لِّ ))   - اَ ي ـقْصَد   ال تي   الْم عَامَلَات   م نْ  وَأمَْثاَله   الد راَه م   بَـيْع   به 
هَا ب أَكْثَـرَ  نـْ دَة   م عَامَلَة   ه يَ  أَجَل   إلَى  م  ب  .  ر بَو ي ة   فاَس   إنْ  ف يهَا الْمَقْب وض   الْمَال   رَد   وَالْوَاج 
ثـْل   د  ر   فاَن ي ا كَانَ  وَإ نْ ؛  باَق ي ا كَانَ  ق   وَلَا ،  ه  م  اف ع   يَسْتَح  ِّ  وَعَلَى.  ذَل كَ  م نْ  أَكْثَـرَ  الد   وَلي 
 إلَى  ف يهَا الن اس   وَرَد  ،  يَـفْعَل هَا مَنْ  وَع ق وبةَ  ،  الرِّبَو ي ة   الْم عَامَلَات   هَذ ه   م نْ  الْمَنْع   الْأَمْر  

 ( )(( .  الزِّياَدَات   د ونَ  ؛ أمَْوَاله  مْ  ر ء وس  
 
 

                                                           

  (  1 –  1/ 1 ) - الفتاوى مجموع(   )
 (031/  2 ) - الفتاوى مجموع(   )
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 :والإجبار على أدائها , إيصال الحقوق إلى مستحقيها  -6
 

قِّيهَا ))  - ِّ الْأَمْر  إيصَال  الحْ ق وق  إلَى م سْتَح    ( ) .((  وَعَلَى وَلي 
ِّ  عَلَى وَالَ ذ ي))  - لِّه   م نْ  الْمَالَ  يأَْخ ذَ  أَنْ  الْأَمْر   وَلي   م نْ  يَمنْـَع ه   وَلَا ،  حَقِّه   في   وَيَضَعَه  ،  ح 

قِّه       ( ) (( .م سْتَح 
 

ب   الحَْقِّ  أدََاء   م نْ  امْتـَنَعَ  إذَا ...))   -  عَلَى قاَد ر   أنَ ه   رَفَ وَع   ؛ دَيْن   أَوْ  عَيْن   م نْ :  الْوَاج 
ق   فإَ ن ه   ؛ أدََائ ه   ع ه   عَلَى يدَ ل   أَوْ ،  الْمَالَ  ي ظْه رَ  حَتى   الْع ق وبةََ  يَسْتَح   ... مَوْض 

ق   وَالظ الم      فَـعَلَ  مَنْ  ك ل   أَن  :  عَلَيْه   م تـ فَق   أَصْل   وَهَذَا.  وَالتـ عْز يرَ  الْع ق وبةََ  يَسْتَح 
ب ا تَـرَكَ  أَوْ  مح َر م ا رَة   تَك نْ  لمَْ  فإَ نْ  ؛ الْع ق وبةََ  اسْتَحَق   وَاج   يَجْتَه د   تَـعْز ير ا كَانَ  ب الش رعْ   م قَد 

 حَتى   ب الض رْب   ع وق بَ  أَصَر   فإَ نْ ،  ب الْحبَْس   الْم مَاط لَ  الْغَني    فَـي ـعَاق ب  ،  الْأَمْر   وَلي    ف يه  

بَ  ي ـؤَدِّيَ     (3)(( . ...  الْوَاج 
 
 

                                                           

       34/11الفتاوى  مجموع  ( )
 (62 /  1 ) - الفتاوى مجموع  ( )
  (14  -11  / 1 ) - الفتاوى مجموع ( 3)

 بأسباب رفع   أو ، ذلك قبل السرقة منه رفع   قد الذي الفاجر: " ...  (6  /  0) الكبرى الفتاوىوفي 
 والقاضي الوالي يضربه؛  بالضرب تحنيم   هذا مثل إن:  العلماء من طائفة قالت ولهذا ، التهمة في ث  وَ لَ  فهذا ... السرقة

 . ..."  بالمال قر  ي   حتى
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؛ فَـعَلَيْه  أَنْ يبَ يعَه  ل ي وف يَه  الد يْنَ : وَليَْسَ لهَ  إلا  عَرَض  ، مَنْ عَلَيْه  دَيْن  فَط ول بَ ب ه  ))  -
ب   ب  ، وَلَا يتَ م  إلا  ب الْبـَيْع  ، فإَ ن  وَفاَءَ الد يْن  وَاج  ب  إلا  ب ه  فَـه وَ وَاج  ، وَمَا لَا يتَ م  الْوَاج 

 ؛ امْتـَنَعَ  إذَا عَلَيْه   يبَ يعَ  أَنْ  وَلَه  ،  دَيْن ه   وَفاَء   في   الْعَرَض   بَـيْع   عَلَى ي كْر هَه   أَنْ  وَل لْحَاك م  

نَ ه     ( ).  (( ه  ـــــمَقَامَ  ف يه مْ  الس لْطاَن   ذ و فَـقَامَ ،  النـِّيَابةََ  فَـقَب لَ ،  عَلَيْه   وَجَبَ  حَق   لأ 
 

ِّ  حَقٍّ  ب غَيْر   الْم سْل م ينَ  مَال   م نْ  وَغَيـْر ه مْ  الْع م ال   أَخَذَه   وَمَا ))  -  الْعَاد ل   الْأَمْر   فلَ وَلي 

نـْه مْ  اسْت خْراَج ه      ( )(( .  ... الْعَمَل   ب سَبَب   يأَْخ ذ ونَـهَا ال تي   كَالْهدََاياَ ؛ م 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (24 /  2 ) - الفتاوى مجموع(   )
 (14 /  1 ) - الفتاوى مجموع (  )
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 المطلب الثاني 

 نمـــاذج من الســياســـة الشـرعـيــــة لإقـامـــــة الـعـــدل

 في الحـقـــــوق المــالـيـــــــة 

 

وأن يمنع ، العدل وتحقيقه بين رعاياه جميعهم  إقامة   يبـــــــــــــــــــهني   نْ على ولي الأمر ومَ 
كِّنَ شخصا  أو فئـــــــة  ، ويدفعه أو يخففه إذا وقع ، الظلم بينهم قدر الإمكان وقوع  وأن لا يم 

 .من ظلم غيرهم 

في هذا مما يتعلق  -رحمه الله- ببعض المسائل التي ذكرها الشيخ -هنا  -وسأكتفي 
 " .مقصد العدل " وكيف أنه راعى فيها ، بالمعاملات المالية  

 :ــــــا يــــــــلي فمن ذلك مـــــــــ 
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 : ( )ومنع احتكارهــــــا  ,إلـــــــــزام التجــــار ببيع الســـــلع التي ي ضطر الناس إليها   -1

 

وبذلَ ما يحتاج إليه ، إيجابَ المعاوضة عند الحاجة إليها  -رحمه الله  -ر الشيخ قر  
وأما إذا لم تكن ثـم ت ، وسدا  لحاجاتهم ، ؛ دفعا  للضرر عنهم عامة الناس من مال  أو منفعة  

 .ولا ي لزم  ببيعــــــــــــــه ، حاجة  فصاحب المال أحق به من غيره 
 

َ  الش ر يعَةَ  اسْتـَقْرأََ  مَنْ  وَلَعَل   : )) -رحمه الله  -قال   احْتَاجَ  إذَا الْم عَاوَضَةَ  أَن   لَه   تَـبـَين 
هَا الْم سْل م ونَ   وَمَعَ  الْحاَجَة   عَدَم   ع نْدَ  فَأَم ا،  وَجَبَتْ  الْم سْل م ينَ  حَاجَة   عَلَى يزَ يد   ضَرَر   ب لَا  إليَـْ

اَجَة   المكافية الْمَال   رَبِّ  حَاجَة   ،  ب الض رَر   ي ـزاَل   لَا  الض رَرَ  فإَ ن   ؛ أَوْلَى  الْمَال   فَـرَب   الْم عْتَاض   لح 

اَل ه   أَحَق   وَالر ج ل   ك وَابْدَأْ . "  أَجْمَع ينَ  وَالن اس   وَوَال د ه   وَلَد ه   م نْ  بم  نَْ  ثم   ،  ب نـَفْس   .  ( ) " ول  ــــــتَـع   بم 
                                                           

 .      ، وهو الحبس والجمع والإمساك مأخوذ من الَحكْرفي  اللغة  :الاحتكار  ( )
  . السعر إغلاء   ةَ ـــــه بغيـــــا يضر حبس  ـــــحبس م:  فهو وأما في اصطلاح الفقهاء     

     06/ معجم لغة الفقهاء ،   1/  تاج العروس ،   2/ مقاييس اللغة : انظر              
الحافظ ابن حجر كما نبه على ذلك بل هو مركب  من حديثين  ،  - مع كثرة البحث -لم أجده بهذا اللفظ  ( )
 .  -رحمهما الله تعالى  -الألباني العلامة و 

يحَيْن  من حديث أبي ه ريَْـرةََ ، لم أرَهَ  هَكَذَا )) :  قال ابن حجر أفَْضَل  الص دَقَة  ما كان عن " بَلْ في الص ح 
نَْ تَـع ول  ، وَالْيَد  الْع لْيَا خَيـْر  من الْيَد  الس فْلَى ، ظَهْر  غ نى   : ب ر  في ق ص ة  الْم دَب ر  في بَـعْض  الط ر ق  وَل م سْل م  عن جَا،  " وَابْدَأْ بم 

َهْل ك  " ك فَـتَصَد قْ عليها فإَ نْ فَضَلَ شَيْء  فَلأ   ( 10 /   تلخيص الحبير ال. ) (( "  ...ابْدَأْ ب نـَفْس 
والآخر ورد عن ، ... أحدهما من حديث جابر : من حديثين  وهو مركب  ،  صحيح  )) :  وقال الألباني

 ( 66  برقم    3 /  1إرواء الغليل . )  ((منهم أبو هريرة  -رضي الله عنهم  - الصحابة جماعة من
منها ما رواه البخاري ، وبألفاظ متقاربة ، أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وغيرهما ؛ في مواضع عدة  حديث

:  بي ـــــــقال الن: بلفظ  (  5404برقم   401 / 5)   هل وَالْع يَال  قَة  على الأباَب و ج وب  النـ فَ في كتاب النفقات ؛ 
 ( .  40 رقم     1/ ) صحيح مسلم : وانظر  " . ...أفَْضَل  الص دَقَة  ما تَـرَكَ غ نى   "

بتْ دَاء  في الن ـفَقَة  ب النـ فْس  ثم   أهَْل ه  ثم   الْقَراَبةَ  في كتاب الزكاة مسلم  وحديث جابر رواه   62/   ) :  ؛ باَب الا 
  ( . 221برقم 
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بَة   حَسَنَة   قاَع دَة   ذ ه  ـــــــــــــــــوَهَ       ( ). ... ((  الش ر يعَة   في   كَث يرةَ   شَوَاه د   وَلَهاَ،  م نَاس 

 
قـد قيــــــّـــَـــــــــــدَ وجوبَ المعاوضة بحاجة  -رحمه الله  -وهنــــــــــــــــا نرى أن شيخ الإسلام 

 .وهذا مقتضى العدل ، واستغناء  صاحبه عنه ، الناس إلى هذا المال 
رم الناس مما احتاجوا ، كما أن من العدل أن تكون هذه المعاوضة بثمن المثل  فلا يح 

 . ي ظلم صاحب المال في حقه ولا، إليه 
يجب على الإمام دفع  ، وإذا احتكر محتك ر  ما يحتاج إليه الناس وأَضر  بهم فهو ظالم  

 .واستخراج  حق الناس مما احتكره ، ظلمه 
 

 : -رحمه الله  -قال 

راَء  مَا يَحْتَاج  إليَْه  )) ...  ، الن اس  م نْ الط عَام   فإَ ن  الْم حْتَك رَ ه وَ ال ذ ي يَـعْمَد  إلَى ش 
ا ك ان  ل و ل يِّ الْأ مْر  ، وَه وَ ظاَلم   ل لْخَلْق  الْم شْتَر ينَ ، وَي ر يد  إغْلَاءَه  عَلَيْه مْ ، فَـيَحْب س ه  عَنـْه مْ  و ل ه ذ 

ثْلَ مَنْ ع نْدَه  ،  النَّاس  إل يْه  ع نْد  ض ر ور ة  , أ نْ ي كْر ه  النَّاس  ع ل ى ب ـيْع  م ا ع نْد ه مْ ب ق يم ة  الْم ثْل   م 

   ( ) .(( فإَ ن ه  يج ْبـَر  عَلَى بَـيْع ه  ل لن اس  ب ق يمَة  الْم ثْل  . مَخْمَصَة   وَالن اس  في  ، طعََام  لَا يَحْتَاج  إليَْه  
 

فإَ ن ه  ؛ مَخْز ونةَ   ف ض ول  أَطْع مَة  وَع نْدَ أقَـْوَام  ، ضْط ر  الن اس  ضَر ورةَ  عَام ة  إذَا ا وَهَكَذَا)) 
مْ بَـيـْع هَا  و ع ل ى السُّلْط ان  أ نْ ي جْب ر ه مْ ع ل ى ذ ل ك  أ وْ ي ب يع ه ا ع ل يْه مْ ؛ لأ  نَّه  ف عْل  ، يجَ ب  عَلَيْه 

ب  ع ل يْه مْ ي ـقْب ل  النـِّي اب ة   ب  إلْز ام ه مْ ب م ا و ج ب  ع ل يْه مْ ش رْعًا , و اج  و ه و  ح ق  , ف ـي ج 
ه مْ  ؛ ل لْم سْل م ين  ع نْد ه مْ  ق اذ ه  م نـْ ب  اسْت نـْ  . ف ـي ج 

                                                           

 (12 /  2 ) - الفتاوى مجموع(   )
 (.   16 – 1/15 )مجموع الفتاوى   ( )
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لَاح  وَغَيْر  ذَل كَ مم  ا يَسْتـَغْني  عَنْه  : وَهَكَذَا ك ل  مَا ا ضْط ر  الن اس  إليَْه   م نْ ل بَاس  وَس 
ب ه     ... فإَ ن ه  يجَ ب  بَذْل ه  ب ثَمَن  الْم ثْل  ؛  صَاح 

حْت كَار  ال ذ ي يَض ر  الن اسَ  ذََا نَـهَى الش ار ع  عَنْ الا  لَا يَحْتَك ر  إلا   :" في  قَـوْل ه   وَله 

ر  ؛ . وَغَيـْر  ذَل كَ . ( )رَوَاه  م سْل م   "خَاط ئ   شْتَر ي مَا لَك نْ لَم ا كَانَ يَ وَالْم حْتَك ر  م شْتَر  م ت ج 
بـَيْن  ؛ لَك نْ  ، وَلَا يَحْتَاج  إليَْه  حَر مَ عَلَيْه  ، يَض ر  الن اسَ  وَالْبـَيْع  وَالشِّراَء  في  الْأَصْل  جَائ زاَن  غَيـْر  وَاج 

اَجَة  الن اس  يجَ ب  الْبـَيْع  تاَرةَ    ( ) .((  وَيَحْر م  الشِّراَء  أ خْرَى ، لح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

حْت كَار  في الْأقَـْوَات  ؛     ( )  (  645 برقم  1   /3) في ك تَاب الْم سَاقاَة  ؛ باَب تَحْر يم  الا 
 (.24  -12 /2 )وانظر ما قبله  ،  ( 2  - 2 /2 )مجموع الفتاوى  (  )
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 : دل  ــــوالع المصلحة   ق  حقِّ ار بما ي  ــــــــــــجَّ على التُّ ر ـعــيـــــــسـتَّ ـال  -2

 

؛  أغلى ، فإن باع بسعر   جبر على البيعأ   إليهالناس تاج من امتنع عن بيع ما يح
 ( ).  في الأموال ير  ـــــــهذا تسعو .  لزم بأن يبيع بثمن المثلأ  :   حاجة الناسلا   ستغ  م  

  : - رحمه الله -ابن تيميــــــــة قال 

ب   ي ـؤْمَر ونَ  فَـه نَا:  بَـيـْع ه   عَلَيْه مْ  يجَ ب   مَا بَـيْع   م نْ  الن اس   امْتـَنَعَ  إذَا وَأمَ ا))    ،  ب الْوَاج 
ثْل   ب ثَمَن   يبَ يعَ  أَنْ  عَلَيْه   وَجَبَ  مَنْ  وكََذَل كَ ،  تَـركْ ه   عَلَى وَي ـعَاقَـب ونَ   ب أَكْثَـرَ  إلا   يبَ يعَ  أَنْ  فاَمْتـَنَعَ  الْم 

نْه   اَ ي ـؤْمَر   فَـه نَا:  م   ( )(( . رَيْب  ب لَا  تَـركْ ه   عَلَى وَي ـعَاقَب   ؛ عَلَيْه   يجَ ب   بم 

ومنهم من أجازه إذا ،  ( )فمنهم من منعــه مطلقا : وقد اختلف العلماء في التسعير 
 ( ). و جد سبب  معتبـَر  

 
                                                           

عل له سعر  معلوم  ينتهي إليه تقدير السعر هو : لغـــــــةً  ر ــعيــستَّ ـال ( )   .فلا يزاد عليه ، بأن يج 
 .          وإجبار الناس على التبايع بـــــــــه ، تقدير السلطان أو نائبه سعرا : والمــــــــــــــراد به هنا       

     1/310كشاف القناع ،   3 المطلع ص ،   66 /6لسان العرب  ،   3/15مقاييس اللغــــة :  انظر           
 (.1/25 )مجموع الفتاوى   ( )
   6/3المغني ،  3 3/0روضة الطالبين : انظر . وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة   (3)
 . وقول  عند الشافعية والحنابلة ، وهو مذهب الحنفية والمالكية  ( 0)

  0/331الإنصاف ،    3/0روضة الطالبين ،   0 2/3البيان والتحصيل ،  2  /5بدائع الصنائع : انظر        
وعدم ، هذا وقد ن قل الاتفاق على منع التسعير في الأحوال العادية إذا كان التجار يبيعون على الوجه المعروف        

وكذا الاتفاق على إلزام من ح صر البيع ، يع بأقل مما اشتروا به سلعهم وألا ي لزم الباعــة بالب، التسعير على الج لا ب 
 .  عليهم بقيمة المثل 

 1/23 مجموع الفتاوى ،    6/3المغني ،    3/0روضة الطالبين ،   0 2/3البيان والتحصيل : انظر        
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عند  التجار به وإلزام   تقدير ثمن السلع وازَ ــــــــجيرى  -رحمه الله  -الإسلام شيخ و 
للناس على فعل ما وجب  ؛ لأنه إكراه   للعدل متضمن   ـــهبأنلجواز ذلك  ليعل  و ، حاجة الناس 

عامة الناس ؛ و  اعن  والص   لمصلحة التجار لك تحقيق  ذ وفي ، م مما حرم عليهمله ، ومنع   عليهم
  ( ) .ليس فيه ظلم  لفئــــــة  دون أخرى ، على حدٍّ سواء 

 

وراعى تحقيق العدل في ، في هذه القضيــــة  -تعالى  رحمه الله -وقد توسط ابن تيمية 
ومصلحـــــــــة  ومنه ما هو عدل  ، حق الجميع ؛ فقرر أن التسعير منه ما هو ظلم  للتجار 

 :موضحا  الحالتين  قالف،  للجميع

نْه   ( ) السِّعْرَ  أَن   يَـتَبـَين    ه نَا وَم نْ ))  نْه  ،  يَج وز   لَا  ظ لْم   ه وَ  مَا م   : جَائ ز   عَدْل   ه وَ  مَا وَم 

 مم  ا مَنـَعَه مْ  أوَْ  ، يَـرْضَوْنهَ   لَا  ب ثَمَن   الْبـَيْع   عَلَى حَقٍّ  ب غَيْر   وَإ كْراَهَه مْ  الن اس   ظ لْمَ  تَضَم نَ  فإَ ذَا  - 
 .  حَراَم   فَـه وَ :  لَه مْ  الل ه   أبَاَحَه  

ثْلَ  الن اس   بَـيْنَ  الْعَدْلَ  تَضَم نَ  وَإ ذَا  -   ب ثَمَن   الْم عَاوَضَة   م نْ  عَلَيْه مْ  يجَ ب   مَا عَلَى إكْراَه ه مْ  م 
ثْل    بَلْ  ؛ جَائ ز   فَـه وَ :  الْم ثْل   ع وَض   عَلَى ز ياَدَة   أَخْذ   م نْ  عَلَيْه مْ  يَحْر م   مم  ا وَمَنـَعَه مْ  ؛ الْم 

ب    .  وَاج 

 

 عَهْد   عَلَى السِّعْر   غَلَا :  قاَلَ  -رضي الله عنه  - أنََس   رَوَى مَا فَم ثْل  :  الْأ وَّل   اــــف أ مَّ 
ط   الْقَاب ض   ه وَ  الل هَ  إن  " : فَـقَالَ    سَع رْت لَوْ  الل ه   رَس ولَ  ياَ:  فَـقَال وا  الل ه   رَس ول    الر از ق   الْبَاس 

                                                           

 (. 21 -26،   24،   12، 1/16 )مجموع الفتاوى :  انظر ( )
 ". التسعير"، ولعل الصواب  هكذا في المطبوع  ( )



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

393 
 

ظَْلَ  أَحَد   يَطْل ب ني   وَلَا  الل هَ  ألَْقَى أَنْ  لَأَرْج و وَإ نيِّ ،  ( ) الْم سَعِّر    وَلَا  دَم   في   اه  ـــــــــــإي   هَاظلََمْت ـ  مَة  بم 
 .  ( ) وَصَح حَه   وَالتـِّرْم ذ ي دَاو د أبَ و رَوَاه   ؛"  ال  ـــــــــــمَ 

لَعَه مْ  يبَ يع ونَ  الن اس   كَانَ  فإَ ذَا نـْه مْ  ظ لْم   غَيْر   م نْ  الْمَعْر وف   الْوَجْه   عَلَى س   ارْتَـفَعَ  وَقَدْ ،  م 
 ب ق يمَة   يبَ يع وا أَنْ  الْخلَْق   فإَ لْزاَم   ، الل ه   إلَى  فَـهَذَا:  - الْخلَْق   ل كَثـْرةَ   وَإ م ا؛  الش يْء   ل ق ل ة   إم ا - السِّعْر  
 .  حَقٍّ  ب غَيْر   إكْراَه   ب عَيْن هَا

 

هَا الن اس   ضَر ورةَ   مَعَ  بَـيْع هَا م نْ  السِّلَع   أرَْباَب   يَمتَْن عَ  أَنْ  فَم ثْل   : الثَّان ي و أ مَّا  ب ز ياَدَة   إلا   إليَـْ
ثْل   ب ق يمَة   بَـيـْع هَا عَلَيْه مْ  يجَ ب   فَـه نَا:  الْمَعْر وفَة   الْق يمَة   عَلَى  إلْزاَمَه مْ  إلا   ل لت سْع ير   مَعْنَى  وَلَا ،  الْم 

ثْل   ب ق يمَة   ب  ،  الْم  اَ يَـلْتَز م وا أَنْ  فَـيَج   .  ب ه   الل ه   ألَْزَمَه مْ  بم 

رَه   أَوْ  الط عَامَ  يبَ يعَ  أَلا   الْتـَزَم وا قَدْ  الن اس   يَك ونَ  أَنْ  هَذَا م نْ  لَغ  ـــــــــــــــوَأبَْ   أ ناَس   إلا   غَيـْ
 إم ا - م ن عَ  ذَل كَ  غَيـْر ه مْ  باَعَ  فَـلَوْ  ؛ ه مْ  يبَ يع ونَـهَا ثم    ؛ لَه مْ  إلا   السِّلَع   ت لْكَ  ت ـبَاع   لَا  مَعْر وف ونَ 

نَاـــــــــفَـهَ ،  - الْفَسَاد   م نْ  ذَل كَ  في   ل مَا ؛ ظ لْم   غَيـْرَ  أوَْ  ؛ الْبَائ ع   م نْ  ت ـؤْخَذ   ل وَظ يفَة   ظ لْم ا  يجَ ب   ه 
َيْث   عَلَيْه مْ  الت سْع ير   ثْل   ب ق يمَة   إلا   يبَ يع ونَ  لَا  بح  ثْل   ب ق يمَة   إلا   الن اس   أمَْوَالَ  يَشْتـَر ونَ  وَلَا ،  الْم  ،  الْم 

نَ   ؛ الْع لَمَاء   م نْ  أَحَد   ع نْدَ  ذَل كَ  في   تَـرَد د   ب لَا  رَه مْ  عَ ــــــــنَ م   قَدْ  كَانَ  إذَا ه  ــــــــــلأ   ذَل كَ  يبَ يعَ  أَنْ  غَيـْ
اَ يبَ يع وا أَنْ  لَه مْ  س وِّغَ  فَـلَوْ  : تَر يهَ  ـــــــــــــيَشْ  أَوْ  النـ وْعَ  اَ اشْتـَرَوْا أَوْ ،  اخْتاَر وا بم   ذَل كَ  كَانَ ؛   اخْتَار وا بم 

                                                           

... " إن الله هو المســعِّر القابض : " والذي في كتب السنة بلفظ ،  هنـــــا  -رحمه الله  -أورده الشيخ هكذا (   )
 ( .  50 / 2 ،    1/25 مجموع الفتاوى ) وهو ما أورده في ، الحديث 

في كتاب البيوع ؛ باب والترمذي ، (  305برقم   1 /3)  ،باب في التسعير في كتاب الإجارة ؛  رواه أبو داود  ( )
برقـــــــــــــــــــم   10/ ) ه ــــــــــابن ماجورواه ، "  حسن صحيح: "وقـــــــــــــــــال ، (  0 3  برقم  3/645) ما جاء في التسعير 

 . وغيرهم ،   16  -56 / 3وأحمد ، ( 44  
، " وقد صححه ابن حبان والترمذي ،  إسناده على شرط مسلم( :" 0 /  3تلخيص الحبير الفي ) قال ابن حجر      

 ( .  2  برقم  0 / ) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 
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ا  اــــــــوَظ لْم   ؛ الْأَمْوَال   ت لْكَ  بَـيْعَ  ي ر يد ونَ  ال ذ ينَ  ل لْبَائ ع ينَ  اــــــــــظ لْم  :  يْن  ـــــــــــــــــوَجْهَ  م نْ  ل لْخَلْق   ظ لْم 
نـْه مْ  ل لْم شْتَر ينَ   .  م 

ب   يع   دَفْع   يم ْك نْ  لمَْ  إذَا وَالْوَاج  نْه   الْم مْك نَ  فَعَ دْ ي   أَنْ  الظ لْم   جمَ   هَذَا م ثْل   في   فاَلت سْع ير  ،  م 
ب   ثْل   ب ثَمَن   إلا   يَشْتـَر وا لَا  أوَْ  يبَ يع وا أَلا   إلْزاَم ه مْ :  وَحَق يقَت ه  ،  ن زاَع   ب لَا ،  وَاج  ب   وَهَذَا.  الْم   وَاج 

عَ  في     ( ).  ... (( الش ر يعَة   م نْ  كَث يرةَ   مَوَاض 

 

ومراعاة ، في تنزيل الأحكام  ا الدقةَ ـــــــــــــهن - رحمه الله -في عبارات الشيخ ونرى 
  .دون أخرى  ة  ــــــــفئ راعى مصلحة  ت   وألا  ، العدل بين الناس 

 
وأجاب عن ما أدلة ، في الاستدلال لما ذهب إليه   - رحمه الله -وقــــــــــــد أطال 

 .وتناول بعض فروعها ، بين النصوص في القضيــــــة  وجمــــــع، المــــــــانعين 

  

وتحقيق  ، أنـــــــــــــــــه  بنى رأيــــــــه على مراعاة حاجة الناس العامة   -هنـــا  -والذي يهمنا 
 .العدل بينهم 

ت سْع ير  الْعَاد ل  وَأمَ ا إذَا كَانَتْ حَاجَة  الن اس  لَا تَـنْدَف ع  إلا  ب ال )) :  - رحمه الله -قال 
  (3). ((  ( )  دْل  ؛ لَا وكَْسَ وَلَا شَطَطَ ـــــــــيَر عَ ـــــــــــــسَع رَ عَلَيْه مْ تَسْع  

 
                                                           

 (.  50 /2 )مجموع الفتاوى :  وانظر .  (11 -1/16 )مجموع الفتاوى   ( )
 .مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو غير ذلك  :طط والشَّ . النقص  :س كْ الو    ( )

 .وكس ، وشطط :  مادتي.  ( 1/330  ؛ 51 /6 )لسان العرب : انظر                       
 (  45 /1 )مجموع الفتاوى   (3)
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ولهــــذا وضع ، يرى أن  التسعير عام  في كل ما يحتاج الناس إليه  -رحمه الله  -وهو 
 : قاعدة عامة  في هذا فقال 

راَئ  ــــــلَى بَـيْع  ا احْتَاجَ إــــوَمَ ))  وم  الن اس  فإَ ن ه  يجَ ب  أَنْ لَا ي ـبَاعَ إلا  ب ثَمَن  ـــــــــه  ع م  ــــــــــه  وَش 
ثْ  راَئ ه  عَام  ــــــــــــــإذَا كَانَتْ الْحاَجَ : ل  ــــــــــــــالْم   ( ) .(( ة  ــــــة  إلَى بَـيْع ه  وَش 

 

 

 

 

 
                                                           

  (  12 /1 )مجموع الفتاوى   ( )

ذََا)) ...  -رحمه الله  -قال  د   غَيـْر   مَنَعَ  وَله   ال ذ ينَ  الق س امَ  - وَأَصْحَاب ه   حَن يفَةَ  كَأَبي    - الْع لَمَاء   م نْ  وَاح 
م ونَ   عَلَى تَـوَاطئَ وا ال ذ ينَ  الْبَائ ع ينَ  فَمَنَعَ  ؛ الْأَجْرَ  عَلَيْه مْ  وَيَـغْل وَ  إليَْه مْ  مح ْتَاج ونَ  وَالن اس   يَشْتَر ك وا أنَْ  ب الْأَجْر   وَغَيـْرَه   الْعَقَارَ  يَـقْس 

 يَشْتَر يه   ف يمَا اشْتـَركَ وا إذَا ؛ فإَ ن ـه مْ  يَشْتَر ك وا أنَْ  عَلَى تَـوَاطئَ وا إذَا الْم شْتَر ينَ  مَنَعَ  وكََذَل كَ .  أوَْلَى  قَد ر وه   ب ثَمَن   إلا   يبَ يع وا أَلا  
م وا حَتى   أَحَد ه مْ  لَعَ  يَـهْض   تَـوَاطأََتْ  قَدْ  تبَ يع هَا أوَْ  السِّلَع   م نْ  نَـوْع ا تَشْتَر ي ال تي   الط ائ فَة   كَانَتْ  فإَ ذَا، أيَْض ا  أوَْلَى  الن اس   س 

م وا أنَْ  عَلَى  ، الْمَعْر وف   الث مَن   م نْ  ب أَكْثَـرَ  يبَ يع ونهَ   مَا وَيزَ يد ونَ  ، الْمَعْر وف   الْم ثْل   ثَمنَ   ب د ون   فَـيَشْتـَر ونهَ  ،  يَشْتـَر ونهَ   مَا يَـهْض 
ر   بَـيْع   وَم نْ ،  السِّلَع   تَـلَقِّي م نْ  ع دْوَان ا أعَْظَمَ  هَذَا كَانَ :  يَشْتـَر ونهَ   مَا وَي ـنَم وا  قَدْ  وَيَك ون ونَ ،  الن جْش   وَم نْ ،  ل لْبَاد ي الْحاَض 
لَع ه مْ  بَـيْع   إلَى  يَضْطَر وا ؛ حَتى   الن اس   ظ لْم   عَلَى ات ـفَق وا راَئ هَا س   ذَل كَ  إلَى  يَحْتَاج ونَ  وَالن اس  ،  الْم ثْل   ثَمنَ   م نْ  ب أَكْثَـرَ  وَش 

راَئ ــــــــه    .  وَش 

راَئ ه   بَـيْع ه   إلَى  احْتَاجَ  وَمَا ثْل   ب ثَمَن   إلا   ي ـبَاعَ  لَا  أنَْ  يجَ ب   فإَ ن ه   الن اس   ع م وم   وَش   بَـيْع ه   إلَى  الْحاَجَة   كَانَتْ  إذَا:  الْم 
راَئ ه   نَاعَة   إلَى  الن اس   يَحْتَاجَ  أنَْ  ذَل كَ  وَم نْ .  عَام ة   وَش   ... (( . وَالْب نَايةَ   وَالنِّسَاجَة   الْف لَاحَة   إلَى  الن اس   حَاجَة   م ثْلَ  ؛ ناَس   ص 

  ( 12 - 11/  1 ) الفتاوى مجموع  
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رف التي يحتاجها الناس الإلزام ببعض  -3  :وتكون بعوض المثل , الصناعات والح 

 

، الإلزام ببعض الصناعات والحرف  أن من حق ولي الأمر -رحمه الله-يرى شيخ الإسلام 
 .وسدا  لحاجات الناس ،  عامةاللمصلحة لتحقيقا  وبذل ما يحتاج إليه عامة الناس منها ؛ 

أو ت نتقص أجورهم ؛ بل يكون بذلهم ، بها  لكن هذا لا يعني أن ي هضم حق من ألزمهم
 .وبهذا يتحقق العدل بينهم وبين الناس . دون نقص أو زيادة ، لها بقيمتها 

، أو  ، أو نساجتهم أن يحتاجوا إلى فلاحة قوم ، مثل إذا احتاج الناس إلى صناعةف
امتنعوا عنه بعوض  ، ويجبرهم ولي الأمر عليه إذا هذا العمل يصير واجبا  عليهم ، فإن بنايتهم

كِّنهم من مطالبة الناس بزيادة على عوض المثل المثل كِّن   ، ولا يم  من ظلمهم  الناسَ  ، ولا يم 

 . وهذا تسعير في العمل . ( ) ، وهذا من التسعير الواجب بأن يعطوهم دون حقهم

 
 : -رحمه الله-ل الشيخ قا

فَـعَلَى  -وَالْب نَايةَ  ، وَالنِّسَاجَة  ،  كَالْف لَاحَة  -الصِّنَاعَات   فإَ ذَا احْتَاجَ الْم سْل م ونَ إلَى  ))
هَا ب ق يمَت هَا ؛ إذْ لَا فَـرْقَ بَـيْنَ بَذْل  الْأَمْوَال  ال تي  يح ْ  كَمَا عَلَيْه مْ ،أهَْل هَا بَذْله اَ لَه مْ ب ق يمَت هَا  تَاج  إليَـْ

أوَْلَى ب الْو ج وب   -ال تي  لَا يَض ر  بذَْله اَ  -؛ بَلْ بَذْل  الْمَنَاف ع   بَذْل  الْأَمْوَال  وَبَذْل  الْمَنَاف ع  
  ( ) .... (( ة  ـــــم عَاوَضَ 

                                                           

 (.  20 /2 ؛   16،  1، 1/12 )مجموع الفتاوى :  انظر  ( )
  (.  20  -23 /2 )مجموع الفتاوى  (  )

ب  : "  -رحمه الله  -قال و  . وَالْأَصْل  أنَ  إعَانةََ الن اس  بَـعْض ه مْ ل بـَعْض  عَلَى الط عَام  وَاللِّبَاس  وَالس كْنَى أمَْر  وَاج 
ل ك  و ي جْب ر  ع ل يْه  ؛ و لا  ي ك ون  ذ ل ك    26  – 20 /  2 مجموع الفتاوى  . ... "  ظ لْمًاو ل لْإ م ام  أ نْ ي ـلْز م  ب ذ 

 46 ص : انظر .  وقد مضى ذكر ذلك في التطبيقات على  المصالح  



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

397 
 

 
 : رانـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــوهن  
 

على وعوقبوا ، أ جبروا عليه  عن العمل واامتنعوإذا ،  إلزام أرباب الصنائع بأن يعملوا : الأول
 . الامتناع عنه

د يدفع احتياج الناس إلى ، إذ ق ، دون زيادة أو نقص إعطاء العامل عوض المثل : الثاني
؛ نظرا  لحاجتهم  ، فلا يعمل لهم إلا بسعر أغلى من قيمة المثل أن يزيد عليهم عامل  عمل 

لا يعطوه ما و ،  بالعمل أن ي نقصوه حقهل العام، أو ربما حدث الضرر من الناس إذا أ لزم  إليه
 . مثلهقه يستح

 

، دون  ، وهو ثمن المثل عليه أن يفرض تسعيرا  للعمل يتعين    -ههنا  -فولي الأمر   
  . بالناس ، ولا إجحاف   للعامل ظلم  

 

 

 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

398 
 

 

 

 المطلب الثالث 

  لم قدر الإمكانـــــــــــف الظـــتخفي

 

وتحري ، لم يمكن دفعه فالواجب تخفيفه فإذا ، الواجب إقامة العدل ودفع الظلم 
 .تخفيف  الظلم  ولهذا كان من مظاهر إقامة العدل .العدل والمصلحة قدر الإمكان 

 : - رحمه الله -قال ابن تيمية 

يل  الْمَصَال ح  وَتَكْم يل هَا  بَـعَثَ الر س لَ  - جَل  وَعَز   -ل  هَذَا أَن  الل هَ ــــــــوَأَصْ )) ...  ل تَحْص 
مْكَان   َسَب  الْإ  اَ ، بح  حَر مَ الظ لْمَ عَلَى  -س بْحَانهَ   -وَالَل ه  . وَتَـقْد يم  خَيْر  الْأَمْرَيْن  ب تـَفْو يت  أدَْناَهم 

ب  ت خْف يف ه  , ف إ ذ ا ق دِّر  ظ لْم  و ف س اد  ، وَأوَْجَبَ الْعَدْلَ ، ع بَاد ه   ع ه  ك ان  الْو اج  , و ل مْ ي مْك نْ د فـْ
مْك ان     ( . )(( . و ت ح رِّي الْع دْل  و الْم صْل ح ة  ب ح س ب  الْإ 

 

 : ما يلي  -رحمه الله-ومن صور تخفيف الظلم والفساد التي ذكرها  

 

 

                                                           

   1  /2 مجموع الفتاوى (   ) 
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 . اد ــــللفس تقليلاً و ,  رِّ ولي بعض المناصب عند ولاةٍ ظلمةٍ ؛ تخفيفا للشَّ ـــــــــت -1

 
 : -رحمه الله-قال 

بَة   غَيـْرَ  الْو لَايةَ   كَانَتْ  لَوْ ))   لَة   وَه يَ ،  وَاج  هَا وَمَنْ  ؛ ظ لْم   عَلَى م شْتَم   الظ لْمَ  أقَاَمَ  تَـوَلا 
هَا حَتى    ب احْت مَال   أَكْثَر ه   وَدَفْع   ، ف يهَا الظ لْم   تَخْف يف   ب ذَل كَ  قَصْد ه   شَخْص   تَـوَلا 
 ة  ـــــــــب ن ي   ة  ـــــــالس يِّئَ  م نْ  يَـفْعَل ه   ل مَا ف عْل ه   وكََانَ ،  النـِّي ة   هَذ ه   مَعَ  حَسَن ا ذَل كَ  كَانَ :  ر ه  ــــــــــأيَْسَ 
هَا أَشَد   ه وَ  مَا دَفْع   نـْ ا م   .  جَيِّد 

د  وَ  النـِّي ات   ب اخْت لَاف   يَخْتَل ف   باَب   وَهَذَا  . الْمَقَاص 
نْه   طلََبَ  فَمَــنْ  نـَه مَا رَج ل   فَـتـَوَس طَ ،  مَالا   وَألَْزَمَه   قاَد ر   ظاَلم    م   عَنْ  ل يَدْفَعَ  بَـيـْ

نْه   وَأَخَذَ ،  الظ لْم   كَثـْرَةَ  الْمَظْل وم    وَدَفْع ــــــه  ،  يَظْل مَ  لَا  أَنْ  اخْت يَار ه   مَعَ  - الظ الم َ  وَأعَْطَى م 
 ( )(( .  مح ْســــــــ ــن ا كَـــــــــانَ :  - أمَْكَنَ  لَوْ  ذَل كَ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.364 -34/356)مجموع الفتاوى :  وانظر      (. 4/55 )مجموع الفتاوى (   )
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فيجتهد من , الاجتهاد في دفع المظالم التي ت فرض على الناس من بعض الظلمة  - 
الفساد الحاصل على  وتقليل  ,  -ولو بدفع بعضها  -استطاع في دفع ما أمكن منها 

  . بحسب الإمكان ف  خفَّ ي   رِّ ــه من الشَّ ـــــــإزالت   ؛ لأن ما لا يمكنأصحابها ما أمكن 

 : -رحمه الله  -قال 

نْه   ظاَلم    طلََبَ  إذَا:  وَالْوَقْف   الْيَت يم   وَلي    )) اَل   ذَل كَ  دَفْع   في   فاَجْتـَهَدَ ،  مَالا   م  نْه   أقََل   بم   م 
جْت هَاد   بَـعْدَ  - غَيْر ه   إلَى  أَوْ  إليَْه   - ن   فَـه وَ  : الد فْع   في   الت امِّ  الا  ن ينَ  عَلَى وَمَا،  مح ْس   م نْ  الْم حْس 

  ... سَب يل  

عَتْ  لَوْ  كَذَل كَ  ،  مَد ينَة   أوَْ ،  س وق   أَوْ ،  دَرْب   أَوْ ،  قَـرْيةَ   أهَْل   عَلَى مَظْل مَة   و ض 
نـْه مْ  رَج ل   فَـتـَوَس طَ  ن   م  مْكَان   ب غَايةَ   عَنـْه مْ  الد فْع   في  ؛  مح ْس  نـَه مْ  وَقَس طَهَا،  الْإ   قَدْر   عَلَى بَـيـْ
ه    اة  ـــــــــمح َابَ  غَيْر   م نْ ،  طاَقتَ ه مْ   الد فْع   في   لَه مْ  تَـوكَ لَ  بَلْ ،  ( ) اء  ـــــارْت شَ  وَلَا ،  ل غَيْر ه   وَلَا ،  ل نـَفْس 
عْطاَء  ،  عَنـْه مْ   ( ).   (( ن اـــــــــــمح ْس   كَانَ :  وَالْإ 

 : وقال أيضا 

 ب أَدَاء   إلا   الْكَث ير   الظ لْم   دَفْع   يم ْك نْه   لمَْ  إذَا غَيْر ه   مَال   عَلَى الْم ؤْتَمنََ  أَن   وَمَعْل وم  ...  ))
فْظَ  فإَ ن   ؛ عَلَيْه   ذَل كَ  وَجَبَ  الْمَطْل وب   بَـعْض   ب   الْمَال   ح   ب ذَل كَ  إلا   يم ْك نْ  لمَْ  إ ذَاـــــفَ .  وَاج 
ب   يتَ م   لَا  فَمَا؛  وَجَبَ  ب   فَـه وَ  ب ه   إلا   الْوَاج   (3) .((  وَاج 

 

                                                           

 33  ص : انظر من هذا البحث .  شوة الرِّ الارتشاء طلب و ، الميل والمسامحة : المحاباة (  )
 .    (4/55 : )وانظر(.   15 /1 )مجموع الفتاوى (   )
    300/  34مجموع الفتاوى (  3)
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 المطـــلب الرابع

 ةـــــــكرَتَـــــالم المشـــــي المظـــدل فـــــالع

 

هي ما ي وضع من تكاليف مالية :  - الله هرحم -في مراد الشيخ " المظالم المشتَـركَة " 
 .غير شرعية على جماعة من الناس ؛ ظلما وقهرا 

ثْلَ  - الش ركََاء   م نْ  ت طْلَب   ال تي  : )) وهي ما عبر  عنه بقوله  ،     قَـرْيةَ   في   الْم شْتَر ك ينَ  م 
نـْه مْ  ط ل بَ  إذَا - مَد ينَة   أَوْ  ه مْ  أوَْ  ، أمَْوَاله  مْ  عَلَى ي ـؤْخَذ   شَيْء   م  ثْلَ :  ر ء وس   الس لْطاَن ي ة   الْك لَف   م 

ه مْ  عَدَد   عَلَى إم ا ؛ ك لِّه مْ  عَلَيْه مْ  ت وضَع   ال تي   ،   أَشْجَار ه مْ  عَدَد   أوَْ ،  دَوَابهِّ مْ  عَدَد   أَوْ ،  ر ء وس 
نـْه مْ  ي ـؤْخَذ   كَمَا،  أمَْوَاله  مْ  قَدْر   عَلَى أَوْ  بَة   الز كَوَات   م نْ  أَكْثَـر   م   م نْ  أَكْثَـر   أَوْ ،  ب الش رعْ   الْوَاج 

ب   الْخرَاَج   نـْه مْ  ت ـؤْخَذ   أَوْ ،  ب الش رعْ   الْوَاج   الْأَجْنَاس   غَيْر   في   أ حْد ثَتْ  ال تي   الْك لَف   م 

 ( )... (( .  ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــالش رْع ي  

                                                           

  (331/  34) - الفتاوى مجموع(   )
تَبَاي عَيْن   عَلَى ي وضَع   كَمَا: "  ( 331/  34 الفتاوى مجموع) قال رحمه الله     وَالد وَابِّ  وَالثّـِيَاب   ل لط عَام   الْم 

 ... الْم شْتَر ينَ  م نْ  وَتاَرَة  .  الْبَائ ع ينَ  م نْ  تاَرةَ   ذَل كَ  وَي ـؤْخَذ  .  باَع وا إذَا م نـْه مْ  ي ـؤْخَذ  :  ذَل كَ  وَغَيْر   وَالْفَاك هَة  
 وَم ثْلَ ،  ي ر يد   مَا عَلَى لَه   م سَاعَدَة   إن ـهَا:  وَيَـق ول  .  م د ة   ك ل   ه  بَـلَد   أهَْل   م نْ  الْم ل وك   بَـعْض   يَجْب يهَا ال تي   الجْ بَاياَت   وَم ثْلَ      

ه مْ  يَجْمَع ونهَ   مَا يَجْمَع ونَ  قاَد م ينَ  جَيْش ا ل كَوْنه  مْ  إم ا ؛ راَت ب ا يَك ونَ  أنَْ  غَيْر   م نْ  أَحْيَان ا الْو لَاة   يَطْل ب ه   مَا يَْش   ل كَوْنه  مْ  وَإ م ا،  لج 
 .  ذَل كَ  وَنَحْو   لَه   وَلَد   ح د وث   أوَْ  الس لْطاَن   كَق د وم  :  الْعَوَار ض   ل بـَعْض   يَجْمَع ونَ 

لَع   عَلَيْه مْ  ت ـرْمَى أنَْ  وَإ م ا      نـْه مْ  ت ـبَاع   س  اَ م نْ  ب أَكْثرَ   م  ير ونَ  ال ذ ينَ  الْقَاف لَة   وَم ثْلَ " .  الحَْطاَئ طَ "  وَت سَم ى أثَْماَنه   ح ج اج ا يَس 
 = .  ذَل كَ  غَيـْرَ  أوَْ  تج  ار ا أوَْ 
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 ،لغيره  لبعضهم أن يفعل ما به ظلم  أنه ليس :  -الله تعالى  هرحم -اختار ابن تيمية 
وإما أن يؤدى زائدا على قسطه فيعين شركاءه بما  ؛ه فيكون عادلا بل إما أن يؤدي قسطَ 

 ؤخذ به مثل  أما أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا ي   .خذ منهم فيكون محسنا أ  
         (  ). فهذا حرام  ؛الظلم عليهم  اعفهذا القسط من سائر الشركاء فيتض

 

 : ه ــــــــــمعللاً لرأي  -رحمه الله  - قال

ه مْ  ي طْلَب   الْعَدْل  ف يمَا ل ز وم   عَلَيْه مْ :  الْأَمْوَال   هَذ ه   أدََاء   عَلَى الْم كْرَه ونَ  فَـهَؤ لَاء  ))  نـْ ،  م 
ه مْ  وَليَْسَ  نـْه مْ  ي طْلَب   ف يمَا بَـعْض ا يَظْل مَ  أَنْ  ل بـَعْض  نـْه مْ  ي ـؤْخَذ   ف يمَا الْعَدْل   الْت زاَم   عَلَيْه مْ  بَلْ  ؛ م   م 
نـْه مْ  ي ـؤْخَذ   ف يمَا الْعَدْل   الْت زاَم   عَلَيْه مْ  كَمَا، حَقٍّ  ب غَيْر   َقِّ  م  ذَتْ  ال تي   الْك لَفَ  هَذ ه   فإَ ن  ؛  بح   أ خ 

نـْه مْ  ه مْ  ب سَبَب   م  نَْز لَة   ه يَ  وَأمَْوَاله  مْ  ن ـف وس  اَ.  إليَْه مْ  ب النِّسْبَة   غَيْر هَا بم   إلَى  ب النِّسْبَة   حَاله اَ يَخْتَل ف   وَإ نم 
ا يَك ون   فَـقَدْ  ذ  الْآخ   َقِّ  أَخْذ  ا يَك ون   وَقَدْ ،  بح  اَ الْم طاَلبَ ونَ  وَأمَ ا.  ب بَاط ل   أَخْذ   ك لَف   فَـهَذ ه   به 

ن ـْ ت ـؤْخَذ   ه مْ  ب سَبَب   ه مْ م  ه مْ  فَـلَيْسَ ،  وَأمَْوَاله  مْ  ن ـف وس   الْعَدْل   بَلْ  ؛ ذَل كَ  في   بَـعْض ا يَظْل مَ  أَنْ  ل بـَعْض 
ب   يع   في   أَحَد   ك لِّ  عَلَى أَحَد   ل ك لِّ  وَاج  نْه   شَيْء   ي ـبَاح   لَا  وَالظ لْم  ،  الْأَحْوَال   جمَ  َال   م   ...  بح 

ينَئ ذ   ه مْ  ليَْسَ  الْم شْتَر ك ونَ  فَـهَؤ لَاء  :  وَح   أَنْ  إم ا بَلْ  ؛ غَيْر ه   ظ لْم   ب ه   مَا يَـفْعَلَ  أَنْ  ل بـَعْض 
ا ي ـؤَدِّيَ  أَنْ  وَإ م ا؛  عَاد لا   فَـيَك ونَ  ق سْطهَ   ي ـؤَدِّيَ  اَ ش ركََاءَه   فَـي ع ينَ  ق سْط ه   عَلَى زاَئ د  ذَ  بم  نـْه مْ  أ خ   م 

ن ا فَـيَك ونَ   م نْ  ق سْط ه   ب ه   ي ـؤْخَذ   امْت نَاع ا الْمَال   ذَل كَ  م نْ  ق سْط ه   أدََاء   عَنْ  يَمتَْن عَ  أَنْ  لهَ   وَليَْسَ .  مح ْس 
                                                                                                                                                                      

نـْه مْ  فَـيَطْل ب   ه مْ  عَدَد   عَلَى م  نـْه مْ  م طْلَق ا يطَْل ب   أوَْ  ؛ أمَْوَاله  مْ  قَدْر   أوَْ  دَوَابهِّ مْ  أوَْ  ر ء وس   ذَا الط ال ب   كَانَ  سَوَاء  :  ك لِّه مْ  م 
 كَانَ  أوَْ  ؛ - يأَْخ ذ ونهَ   مَا فَـيَأْخ ذ ونَ  الْمَدَائ ن   وَأبَْـوَاب   الجْ س ور   عَلَى يَـقْع د ونَ  كَالَ ذ ينَ - وَالْق رَى الْمَدَائ ن   بَـعْض   في   الس لْطاَن  
ذ ونَ  كَِّن ونَـه مْ  وَلَا  الس ب يل   أبَْـنَاء   م نْ  م ك وس ا يأَْخ ذ ونَ  ال ذ ينَ  وَالتـ رْك   وَالْأَكْراَد   كَالْأَعْراَب   - طرَ يق   ق ط اعَ  الْآخ   الْع ب ور   م نْ  يم 

 ... "  .   - يطَْل ب ونَ  مَا ي ـعْط وه مْ  حَتى  
    (332، 331/  34) انظر مجموع الفتاوى (   )
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َاه   وَامْتـَنَعَ  مَحَالَةَ  لَا  ي ـؤْخَذ   كَانَ  إذَا الْمَالَ  فإَ ن   ؛ عَلَيْه مْ  الظ لْم   فَـيَتَضَاعَف   الش ركََاء   سَائ ر  أوَْ  ،بج 
اَ أَوْ  ر شْوَة   نْه   ي ـؤْخَذ   مَنْ  ظلََمَ  قَدْ  كَانَ :  غَيْر هم   ( ) .((  يَخ ص ه   ال ذ ي الْق سْط   م 

  

       وي عترض  به على, ر  به هذا التصرف بعض ما يمكن أن ي برَّ ثم أجاب عن 
 :فقال , ا ذهب إليه ـم

نَْز لةَ   هَذَا وَليَْسَ ))    ه   عَنْ  يَدْفَعَ  أَنْ  بم  :  جَائ ز   هَذَا فإَ ن   ؛ ل غَيْر ه   ظ لْم   غَيْر   م نْ  الظ لْمَ  نَـفْس 
ثْلَ  نْه   ذَل كَ  ي ـؤْخَذ   فَلَا ،  يَخ ص ه   مَا أدََاء   عَنْ  يَمتَْن عَ  أَنْ  م   كَالْوَظاَئ ف   وَهَذَا،  غَيْر ه   م نْ  وَلَا ،  م 

ثْلَ :  الْق رَى عَلَى ت وضَع   ال تي   الس لْطاَن ي ة    لَه   مَنْ  فَـيَطْل ب  ،  د رْهَم   آلَاف   عَشَرَة   عَلَيْه مْ  ي وضَعَ  أَنْ  م 
 . شَيْء   م نْه   ي ـؤْخَذَ  لَا  أَنْ  ذَل كَ  غَيْر   أوَْ ،  ر شْوَة   أوَْ ،  مَشْيَخَة   أوَْ ،  ب إ مْرَة   جَاه  

يع   أَخْذ   م نْ  لَه مْ  ب د   لَا  وَه مْ     سَائ ر م نْ  يَخ ص ه   مَا خَذَ أ   ذَل كَ  فَـعَلَ  وَإ ذَا،  الْمَال   جمَ 
نْه   ظ لْم   هَذَا فإَ ن  ،  ... الش ركََاء   َن   ؛ ل ش ركََائ ه   م  ه   عَنْ  الظ لْمَ  يَدْفَعْ  لمَْ  هَذَا لأ   ب ظ لْم   إلا   نَـفْس 
                      ( ) .((  يَج وز   لَا  وَهَذَا،  ش ركََائ ه  

 

 :فقال ، باعتراض  آخر ثم أتبعه 

نـْه مْ  أَخَذَ  مَنْ  ظلََمَه مْ  بَلْ  ؛ أَظْل مْه مْ  لمَْ  أنَاَ:  يَـق ولَ  أَنْ  لهَ   وَليَْسَ ))  ، ((  الحْ ص تـَيْن   م 
 :خلاصت ها ، وأجاب عنه من خمسة أوجه  

فيستوفي ،  د  د  مح َ  ر  دْ أن المكل ف بجمع هذه الأموال قد يكون مأمورا بجمع قَ  - 
 .فيتضاعف عليهم الظلم ، ن لم يدفع من الباقين نصيب م

                                                           

    (332 -331/ 34) - الفتاوى مجموع(   )
 (304 / 34) الفتاوى مجموع(   )
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؛ فهو أرضى لنفوسهم أن يعدل بينهم في هذا الظلم  هذا المكل ف أنه يلزم - 
 .من اختصاص بعضهم بالإعفاء 

أن هذا الممتنع عن الدفع إذا كان يعلم أنه يضع قسطه على غيره ؛ فقد أمره  -3
 .بما يعلم أنه يظلم فيه غيره 

مع ، أن تؤخذ هذه الك لف من الضعفاء دون الأقوياء  أنه يترتب على ذلك -0
 .وهذا يستلزم  فسادا وشرا عظيما ، أن أملاكهم أكثر 

مع ، القياس على اشتراك المسلمين القادرين فيما يجمعونه لدفع العدو عنهم  -5
 ( ). وهذا أولى بالاشتراك ، يأخذه بغير حق  العدو أن

 

وهو إلزام  من أد ى عنه غير ه أن ،  يترتب على رأيهما  - الله هرحم -وبعد هذا أوضح 
 :يدفـــــع له قدر ما أد اه عنـــــــه ؛ فقال 

نْه   ي ـؤْخَذْ  فَـلَمْ  الْأَدَاء   م نْ  امْتـَنَعَ  أوَْ  ، الش ركََاء   بَـعْض   تَـغَي بَ  فإَ ذَا هَذَا وَعَلَى))  ذَ ،  م   وَأ خ 
ص ت ه   غَيْر ه   مَنْ  يب ه   قَدْرَ  ي ـؤَدِّيَ  أَنْ  عَلَيْه   كَانَ  ؛ ح   الْع لَمَاء   قَـوْلَيْ  أَظْهَر   في   - عَنْه   أدَ ى مَنْ  إلَى  نَص 
بَة   الحْ ق وق   م نْ  عَلَيْه   مَا ي ـؤَدِّي كَمَا،  -  ي ـعَاقَب   كَمَا أدََائ ه   عَلَى وَي ـعَاقَب  ،  ب ذَل كَ  وَي ـلْزَم  ،  الْوَاج 

بَة   الحْ ق وق   سَائ ر أدََاء   عَلَى   ( ) (( . عَلَيْه   الْوَاج 

 

 

  
                                                           

 (   30 – 304 / 34) الفتاوى مجموع: انظر (   )
  (303/  34) - الفتاوى مجموع(   )
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مبيِّنا ما يترتب على عدم ، مستطردا في الاستدلال لرأيه هذا  - الله هرحم -ثم مضى 
 :مستندا  إلى إدراكه لواقع الناس وحالهم ؛ فقال ، القول به من مفاسد عديدة  

يع   في   الْم سْل م ينَ  عَمَل   هَذَا وَعَلَى ))  فإَ ن ه   ب ذَل كَ  يَـق لْ  لمَْ  وَمَنْ ،  وَالْأَمْصَار   الْأَعْصَار   جمَ 
 الْأَمْوَال   م نْ  ت ـؤْخَذ   ال تي   الْك لَفَ  فإَ ن  ،  الْع بَاد   رَب   إلا   يَـعْلَم ه   لَا  مَا ( ) الْفَسَاد   م نْ  قَـوْلَه   يَـلْزَم  
دًّا كَث يرةَ   الظ لْم   وَجْه   عَلَى  : ج 

 ال تي   -الْك لَف   ت لْكَ  م نْ  عَنْه   غَيْر ه   مَال   عَلَى الْم ؤْتَمنَ   ي ـؤَدِّيه   مَا كَانَ  فَـلَوْ   - 
نْه   ت ـؤْخَذ   ؛  الْم ؤْتَمنَ   مَال   غَيْر   م نْ  ي ـؤَدِّهَا لمَْ  إذَا عَلَيْه   تح ْسَب   -حَقٍّ  ب غَيْر   قَـهْر ا م 

 . الْأ م ن اء   أ مْو ال   م نْ  ك ث يرٍ  ذ ه اب   ذَل كَ  م نْ  ز مَ ـــــــــــــلَ 
ين ئ ذٍ  , أ مْو ال ه مْ  ت ذْه ب   ل ئ لاَّ ؛  ذ ل ك   م ثْل   ف ي الْأ م ن اء   ي دْخ ل   لا   أ نْ  ز م  ـــــو ل    -   و ح 

 م نْ  ي أْخ ذ ون   ب لْ  ؛ اللَّه   ي ـتـَّق ون   لا   الَّذ ين   الْف جَّار   الْخ و ن ة   ذ ل ك   ف ي ي دْخ ل  
 ز ياَدَةَ  أَوْ ،  الْم سْتَخْرجَ   الْمَقْب وض   نَـقْصَ  وَيَد ع ونَ  , ع ل يْه   ق د ر وا م ا الْأ مْو ال  

 عَلَى الْم ؤْتَمنَ ينَ  م نْ  كَث ير   حَال   م نْ  الْمَعْر وف   ه وَ  كَمَا، الْم ؤَد ى الْمَصْر وف  
     ...   الس لْطاَن ي ة   الْأَمْوَال  

ي مـا وَهَذَا   ؛ فإَ ن   الْأَزْمَان   هَذ ه   في   - أَوْغَال ب ا كَث ير ا- الْوَاق ع   ه وَ لا س 
يَة   زكََوَات   م نْ  يأَْخ ذ ونَ  الز كَاة   ع م الَ  ب   م نْ  أَكْثَـرَ  الْمَاش   وكََذَل كَ ،  ب كَث ير   الْوَاج 

 كَانَ  ؛ سَوَاء   ب يَد ه   الْمَال   كَانَ  مَنْ  ك لِّ  م نْ  وَيأَْخ ذ ونَ ،  التِّجَاراَت   زكََوَات   م نْ 
ا أَوْ  وكَ يلا   أَوْ  مَال ك ا رَه مْ  أَوْ  م ضَار ب ا أَوْ  شَر يك  اَ ل لْأ مَنَاء   ي ـعْتَد   لمَْ  فَـلَوْ ،  غَيـْ ذَ  بم   أ خ 
نـْه مْ  يه   لَا  مَا الْفَسَاد   م نْ  لَز مَ  ظ لْم ا م   .  الْع بَاد   رَب   إلا   يح ْص 

                                                           

 ،     ( يلزم ) بعد ( على ) ويحتمل سقوط لفظة ، فاجتهدت في ضبطه ، ( يلزم قوله من الفساد ) كذا في المطبوع (   )
 . والله أعلم ، ... ( يلزم على قوله من الفساد : ) أي       
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عْط اء   ف ذ ل ك   و أ يْضًا -3 بًا ي ك ون   ق دْ  الْإ   ي ـؤ دِّه   وْ ل مْ ــــل   ه  ــف إ نَّ  ؛ ل لْم صْل ح ة   و اج 

نْه   أ كْث ـر   الظَّل م ة   لأ  خ ذ    دَفْع   يم ْك نْه   لمَْ  إذَا غَيْر ه   مَال   عَلَى الْم ؤْتَمنََ  أَن   وَمَعْل وم   , م 
فْظَ  فإَ ن   ؛ عَلَيْه   ذَل كَ  وَجَبَ  الْمَطْل وب   بَـعْض   ب أَدَاء   إلا   الْكَث ير   الظ لْم    ال  ـــــالْمَ  ح 

ب   ب   يتَ م   لَا  اــــــــــــــفَمَ ،  وَجَبَ  ب ذَل كَ  إلا   يم ْك نْ  لمَْ  فإَ ذَا ، وَاج   فَـه وَ  ب ه   إلا   الْوَاج 
ب    ( ) .((  وَاج 

  

يتضح   -رحمه الله  -الإسلام والتطبيق الد قيق من شيخ ، وفي هذا التأصيل العميق 
كيف يبَني اجتهادَه على مراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينها ؛ في ضوء فهمه وإدراكه 

 .للواقع الذي يحيط بالقضيــــــــــة 

 

 : قال  - الله هرحم -وفي ثنايا مناقشاته واستدلاله لرأيـه 

اَ))   فَكَيْفَ  ، مَال ه   ب طلََب   مَظْل وم   وَذَاكَ ،  ذَاكَ  عَنْ  دَاء  ب الْأَ  مَظْل وم   هَذَا:  مَظْل وم   ك لَاهم 
،    ه  ـــعَنْ  الْم ؤَد ى م نْ  الْمَال   طلََب   ه وَ  الْأَو ل   ب الْقَصْد   وَالْمَقْص ود  ،  الْم ؤَدِّي عَلَى ك ل ه   ل  يح ْم  

اَ" وَ  اَ الظ الم    وَالط ال ب  ،  ( )"  ب النـِّي ات   الْأَعْمَال   إ نم  ،  هَذَا مَال   لَا ،  ذَل كَ  مَال   أَخْذ   قَصْد ه   إنم 
اَ   (3). ((  ذَاكَ  عَنْ  الْأَدَاءَ  هَذَا م نْ  طلََبَ  وَإ نم 

 

                                                           

   (300 - 303/ 34)  الفتاوى مجموع(   )
أخرجـــه وقــد ،  -رضــي الله عنــه  -ديث المشــهور الــذي رواه أمــير المـــؤمنين عمــر بــن الخطــاب هــذا اقتبــاس  مــن الحــ(  )

 .  ( 3/   ،    برقم )  الْوَحْي بدَْء   باَبفي كتاب الإيمان ؛  البخاري
  (305/  34)  الفتاوى مجموع(  3)
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 : -وهو ما يعنينا هنا  -وقال أيضا مؤكِّدا أن هذا القول هو مقتضى العدل 

ذََا ))  اَ يَد ع يَ  أَنْ  لهَ   وَله   هَذَا عَلَى يَحْك م وا أَنْ  وَعَلَيْه مْ ،  الْعَدْل   ح ك ام   ع نْدَ  عَنْه   أدَ اه   بم 
هَةَ  وَلَا ،  الْقَرْض   بَدَل   ب أَدَاء   عَلَيْه   يح ْكَم   كَمَا، عَنْه   أدَ اه   مَا ي ـعْط يَه   ب أَنْ  ذ   عَلَى ش بـْ  أَخْذ   في   الْآخ 
   ( ) ... (( . الن اس   الَ أمَْوَ  أَخَذَ  إن ه  :  ي ـقَال   وَلَا .  مَال ه   بَدَل  

 

خاصة من  -وأكثر الاستدلال لها ، في هذه المسألة  - الله هرحم -وقد أطال الشيخ 
وختمها بالتأكيد على ، وأجاب عن ما ي عترض به على هذا القول الذي رجحه ،  -القياس 

 ( ). وأنه لا ظلم فيها ، قيام الشريعة على العدل 

 

دفع : " ي في باب إنما مبناه على وجوب النظر الكلِّ  - الله هرحم -وهذا الذي قاله 
إذا سلك طريق دفع الظلم عن نفسه أن لا تكون وسيلته إلى  المظلومَ  ، بمعنى أنه يلزم  " الظلم 

وهذا ، قد تحول من مظلوم إلى سبب في ظلم الآخرين  فيكون  ، ذلك إيقاع الظلم على غيره 
 " . حرام  ما أدى إلى الحرام فهو" من جنس 

م له بجوازه ، بل القول بتحريم سل  وعليه فدفع الظلم عن النفس بهذا السبيل مما لا ي  
 . قوي   ذلك متوجه  

 

                                                           

  ( 35/  34) الفتاوى مجموع(   )
  ( 355 – 331/  34) الفتاوى مجموع: انظر (   )
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يظهر فيه استيعابـ ــه وملاحظت ـــه لهذه القاعدة مما  - الله هرحم - شيخ الإسلام وتقرير 
ن ينتظم تلك الجزئيات مع أه ــــمع استطاعمما ، وموائمت ـــه بينها ، لكليات الشريعة وجزئياتها 

من  -بإذن الله  -الذي يعصم الإنسان  ،ي  الكلِّ  فيها النظر   قَ قَ تحَ ،  في قواعد عامة   ، بعضها
ة ــالوقوف على الجزئيــــب القاصر   ه النظر  ؤ  ــــــــــــالذي منش؛ دراك بسبب القصور في الإالزلل 
  . ا ــــــهـــمثيلات  ليها إ م  ض  ن يَ أدون ، ا ــــهوحدَ 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  0    – 3   /   تيسير الفقه لموافي  : انظر    
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 المطلب الخــامـس 

 دل ـــالع نمــــاذجُ مـتنوعــةٌ لتطبيقات 

 في المـعـامــلات المـاليــــة
 

 

في المعاملات المالية  -رحمه الله  -تطبيقات مقصد العدل عند شيخ الإسلام  إن   
يَـلْحظ  هذا  -رحمه الله  -فقد كان  ؛ -وهي حَرية  بذلك  -يصعب تتبعها ، واسعة  جدا  

فهو يرى أن قيامها في الشريعة ، خاصة  في تعاملات الناس ، المقصد ويستحضره باستمرار  
 .على العدل 

 

لِّي اهتمامه وملاحظته لذلك    :وهذه بعض الأمثلة التطبيقية المتنوعة التي تج 

 ، فهذا ظالم    ( ) وـــــــإلا هالرجل نوعا  من السلع على أن لا يبيعها  نَ م  إذا ضَ ))  - 
، ومن جهة أنه  ، وهذا لا يجوز نع غيره من بيعهامن جهة أنه مَ :  من وجهين

  ( ) (( هايْ ل  غْ ، في ـ  يبيعها للناس بما يختار من الثمن

                                                           

 . حق البيع الحصريب اليومسمى ي   ما وهذا  ( )
 .   (  3)مختصر الفتاوى المصرية : وانظر   .    (50  -53 /2 )مجموع الفتاوى   ( )

           



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

410 
 

            
؛ ليبيعها  هم محتاجون لها زايدوا في سلع  ل السوق على أن لا ي  ــــــــــق أهــــإذا اتف))   - 

ضر صاحبها أكثر فإن هذا قد ي   : ونها بينهمــــــــــويتقاس، صاحبها بدون قيمتها 
فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا  ؛ مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة  

 ( ).((  يخفى
 

الذي لا  لَ ويبيعوا المسترس   ، بسعر   ( ) سَ ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماك   )) -3
لما فيه من  ؛ ...  من ذلك السعر ، بأكثرَ  بالسعر ، أو من هو جاهل   ساك  يم  

 (3)(( .  ضرر المشترين

 

مثل ؛ عليه  لا يجوز تغريره والتدليس  "  فإنه: ذا كان المشتري جاهلا بقيمة المبيع إ -0
 باع البيعَ بل ي  ، ليبذل مايقارب ذلك ؛ سوما كثيرا خارجا عن العادة  ن يسامَ أ

سعرها  زيادةَ و ، ة يلأن استغلال جهل المشتري بالقيمة الحقيق؛  (0)" المعروف 
 . صل في العقود العدل من الجانبينبل الأ، يجوز  لا عليه ظلم  

 
 

                                                           

 (.  3 3)مختصر الفتاوى المصرية : وانظر(. 2/340 )مجموع الفتاوى   ( )
سن المماكســــــــــــــة ؛ أي المفاوضــــــــــــة في إنقاص ثمـــن المبيع  :س ــــالمماك    ( ) ع ــــــــــفي البي(  ه  ــــــــسَ ماكَ ) : يقال ، الذي يح 

 نقصَ  : - بَ رَ من باب ضَ  -"  سا  كْ في البيع مَ  سَ كَ مَ "و،   ه  ــــوحاج   ه  ذَ الثمن ونابَ  صَ نق  طلب منه أن ي  ( :   ة  ــــــــساكَ مم  ) 
  11/ المعجم الوسيط ،   511ص  المصباح المنير  : انظر                            . نَ ــالثم

   (1/15 )مجموع الفتاوى   (3)
     الاختيارات ص : وانظر ، (  2/364 )مجموع الفتاوى   (0)
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 بائع  عند  لاإولا يجد حاجته  ، لى الشراءإذا كان المشتري مضطرا إذلك ــــــــــوك -5
ن يبيعه بالقيمة أبل يجب ، ن يستغل حاجته أيجوز للبائع  نه لاإف: بعينه 

لى البيع لا يجوز للمشتري استغلال هذه إذا كان البائع مضطرا إوكذلك ، المعروفة 
ن ذلك كله ؛ لأة السلعة منه بدون القيمة المعروف خذ  أو ، ه ــه حقَ ببخس  ،  ةالضرور 

  ( ) .قدين عاواجب العدل بين المتبل ال، و محرم وه،  ظلم  
 

 :  -رحمه الله  -قال ابن تيمية 
ثْل   ب ق يمَة   إلا   ي ـبَاعَ  أَنْ  يَج زْ  لمَْ  م ضْطرًَّا الْم شْتَر ي كَانَ  فإَ ذَا.. )) . ثْلَ ؛  الْم   أَنْ  م 

نْسَان   ي ضْطرَ    إي اه   يبَ يعَه   أَنْ  فَـعَلَيْه  ،  شَخْص   ع نْدَ  إلا   يجَ د ه   لَا  طعََام   م شْتـَرَى إلَى  الْإ 
ثْل   ق يمَة   ؛ ب الْق يمَة    اخْت يَار ه   ب غَيْر   يأَْخ ذَه   أَنْ  فلَ لْم شْتَر ي ب أَكْثَـرَ  إلا   يبَ عْه   لمَْ  وَإ نْ  ، الْم 

ثْل   ب ق يمَة   ثْل   ق يمَة   إلا   عَلَيْه   يجَ بْ  لمَْ  إي اه   أعَْطاَه   وَإ ذَا،  الْم   ( )(( .  الْم 
 

لَا يزَ يد  ، لَك ن  الْم حْتَاجَ لَا يَـرْبَح  عَلَيْه  إلا  الرِّبْحَ الْم عْتَادَ ... : )) أيضا وقال 

َجْل  ضَر ورَت ه    (3) (( . عَلَيْه  لأ 
 
 
 
 

                                                           

 3   -   الاختيارات ص ،   022،   2/36 مجموع الفتاوى : انظر   ( )
  2/022 مجموع الفتاوى : انظر (   )
   54/ 2 مجموع الفتاوى : انظر   (3)
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المعقود عليه   ن يكون ظاهر  أو ، من العيوب  السلامة  ق العقد المطلَ  ب  موجَ  -6

و ــــــل ا في  السلعةعيبخر ن يكتم عن الآأحد المتعاقدين فلا يجوز لأ؛ ه ـــــكباطن
وهذا يقتضي ، صل في المعاملات العدل ذ الأ؛ إلم يبايعه هذا الآخر  ه  مَ ل  عَ 

ن ؛ لأللظاهر  ذ هو مخالف  ؛ إالعيب ليس صدقا  وكتمان   . الصدق من الجانبين

 ( ) .لا صدقا  ه كذباــ ــ فكان سكوت،  على عدم وجود عيب   سكوته دليل  
 

 :  - الله تعالىرحمه  -ل الشيخ قا
 أن مجرد سكوت أحد المتبايعين عن إظهار ما قد بين    فهذا النبي...  ))

م هذا ر  ، وحَ  عظيم   إثم   -من العيوب وغيرها  -لم يبايعه  الآخر   ه  مَ ل  و عَ ــــــل
ولم ، ، وجعله موجبا لمقت الله سبحانه ، وإن كان الساكت لم يتكلم  الكتمانَ 
فيبني الآخر ، ولم يشترط ، وإنما ذاك لأن ظاهر الأمر الصحة والسلامة ، يصف 

من  الأمر على ما يظنه من الظاهر الذي لم يصفه الآخر بلسانه ، وذلك نوع  
 ه  ر  ـــفإذا غ ، أن الغرور بالكلام والوصف إثم   عليه ، ومعلوم   والتدليس  ، الغرور له 

ذلك أعظم في الغرور والتدليس ،  فإن   :ه ــــه معثم لا يفعل  ، بأن يظهر له أمرا 

   ( ) .(( ا ــــــإثم فيجب أن يكون أعظمَ    وأين الساكت من الناطق 

 
 
 
 

                                                           

  1  نظرية العقود ص ،  40 /2 مجموع الفتاوى : انظر (   )
  5 /6إقامة الدليل   ( )
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ولمن وجد في المبيع عيبــــــــــــــــــا ، ولمن د لِّس عليه ، يثبت الخيــــــــــار لمن غ بْ في البيع  -1

 ( ). لم يعلم بـــــــــــــــــــه 
 

 مَبـْنَى  لَأَن  " لم يجز ؛ ا ـــنة مالا  معي  ـــــــــــــــبفي المضارَ أحد الشريكين و اشترط ـــــــــــل -1
اَ خ ص   فإَ ذَا،  الش ر يكَيْن   بَـيْنَ  الْعَدْل   عَلَى الْم شَاركََات    لمَْ  الْآخَر   د ونَ  ب ر بْح   أَحَد هم 

نـْه مَا ل ك لِّ  كَانَ  إذَا مَا لَاف  ــــــــــــــــــــبخ   ،  دْلا  ـــــعَ  هَذَا يَك نْ   فإَ ن ـه مَا،  ائ ع  ـــــــــــــشَ  ج زْء   م 
 لمَْ  وَإ نْ ؛  الْمَغْنَم   في   اشْتـَركََا ح  ــــــــر بْ  حَصَلَ  فإَ نْ :  رَم  ـــــــــــــــالْمَغْ  وَفي   الْمَغْنَم   في   يَشْتَر كَان  

 نَـفْع   ذَهَبَ  كَمَا،  هَذَا دَن  ــــــــــــــبَ  نَـفْع   وَذَهَبَ ،  ان  ـــــــــــــــالحْ رْمَ  في   اشْتـَركََا ر بْح   يَحْص لْ 

 ( )" .  هَذَا ال  ــــــــــــــــــــــمَ 
من  ين   ـــــــــمع زء  ــــــاج جــــنت في المساقاة أو المزارعة وكذلك إذا اشترط أحد الشريكين -2

لم يجز ؛ لأن المشاركة تقتضي العدل من الجانبين ، فيشتركان في المغنم : رض الأ
، ه دون نصيب شريكه ـــــــنصيب   نتجيَ فقد  اــــــــنمعي   احدهما زرعأوالمغرم ، فإذا اشترط 

 (3) . خر ، فيكون ظلمادون الآ فيحصل لأحدهما ربح  ، العكس أو 
 

                                                           

 (   40 ،   4 /1 ،    511/ 4 )مجموع الفتاوى : انظر (   )
 ( 541/  4 ) الفتاوى مجموع  ( )

، رباح في تحصيل الأ ولوية  أ، والتي يكون لها  سهم الممتازةصدار الأإمن هذا المعنى في الوقت الحاضر  ريب  ــــــوق      
  .و عند التصفية أ، رباح سهم عند توزيع الأغيرها من الأها على م  ــو تقديأ، من الربح  ة  ــــمعين لنسبة   و ضمان  أ

لها خصائص  ممتازة   سهم  أصدار إلا يجوز : " م بما يأتي سهسلامي في هذا النوع من الأفقه الإفتى مجمع الأوقد      
ويجوز  .رباح توزيع الأو عند أ، و تقديمها عند التصفية أ، من الربح  ضمان قدر   أو، لى ضمان رأس المال إة تؤدي ــــــمالي

 ".ة ـــــداريو الإأة ــــمور الإجرائيتتعلق بالأ سهم خصائصَ عطاء بعض الأإ
     1/ج ا   1ع : مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر 

  0 3،  40 /  34،  4/541 ى ع الفتاو مجمو : انظر  ( 3)
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فليس ؛ ذ قسطا من الثمن ـــــــــــجل يأخالأ ن  فإ:  ل  ــــــــــــــجألى يــــــــع شيء  إذا بإ  -4 

وهذا ، عن قيمة هذا هذا  ــــــةبل تختلف قيم، ل ــــــــــع المؤج  ــــ كالمبيالا  ـــــــحع ــــــالمبي

  ( ) .مقتضــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــدل 

 

د   في   يجَ ب  : " أنه  -رحمه الله  -يرى الشيخ  -    في   يجَ ب   مَا نَظ يرَ  الْع ق ود   م نْ  الْفَاس 
يح    .وأن هذا مقتضى العدل ،  ( )"  الص ح 
 : -رحمه الله  -قال         

ذََا)) ...  يح   كَانَ  وَله   إذَا الْم شَاركََات   هَذ ه   أَن  :  الْع لَمَاء   قَـوْلَيْ  م نْ  الص ح 
يب   وَجَبَ  فَسَدَتْ  ثْل   أ جْرَة   لَا ،  الْم ثْل   نَص  ب  ،  الْم   إم ا الن مَاء   أَوْ  الرِّبْح   م نْ  فَـيَج 

 ؛ م قَد رةَ   أ جْرَة   يجَ ب   وَلَا  ، - ذَل كَ  م ثْل   في   الْعَادَة   جَرَتْ  كَمَا- ن صْف ه   وَإ م ا ث ـل ث ه  
اَ،  وَأَضْعَافَه   الْمَالَ  يَسْتـَغْر ق   قَدْ  ذَل كَ  فإَ ن   د   في   يجَ ب   وَإ نم   مَا نَظ يرَ  الْع ق ود   م نْ  الْفَاس 

يح   في   يجَ ب   ب  ،  الص ح  يح   في   وَالْوَاج   ج زْء   بَلْ  ؛ م سَم اة   أ جْرَة   ه وَ  ليَْسَ  الص ح 
ب  ،  م سَمًّى الرِّبْح   م نْ  شَائ ع   دَة   في   فَـيَج   (3) (( . كَ ذَل   نَظ ير   الْفَاس 
 
 

                                                           

  3   -   الاختيارات ص ،   2/022 مجموع الفتاوى : انظر (   )
خير في أالت مقابلَ ،  ة  ـمعين ة  ـزاد في قيمة السلعة بنسبحيث ي  ،  "البيع بالتقسيط " : وفي الوقت الحاضر يسمى هذا     

 . ةــــــه على أقساط معلوم ـــــودفع، سداد الثمن 
 1/ / 66؛ قرار رقم   1/  ج   1ع : مجلة مجمع الفقه الإسلامي : انظر                

 (    10/ 1 )الفتاوى مجموع (   )
 (  10 ،  01 ،   2،  11،  15،  01/ 34،   041،   3 /2 )مجموع الفتاوى : وانظر         

 ( 15 – 10/  1 ) الفتاوى مجموع(   )
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 :  وقال أيضا

ذََا))  دَة   الْم ضَارَبةَ   في   يجَ ب   أنَ ه   الص وَاب   كَانَ  وَله   أ جْرةَ   لَا ،  الْم ثْل   ر بْح   الْفَاس 
ثْل   ثـْل ه   ي ـعْطاَه   أَنْ  الْعَادَة   ب ه   جَرَتْ  مَا الْعَام ل   فَـي ـعْطَى،  الْم   أَنْ  فَأم ا، ... الرِّبْح   م نْ  م 

جَارَة   في   ي ـعْطَى كَمَا -الْمَال ك   ذ م ة   في   مَضْم ون ا م قَد ر ا ي ـعْطَى شَيْئ ا  - وَالجَْعَالَة   الْإ 
 .  قاَلَه   مم  نْ  غَلَط   فَـهَذَا
د هَا في   فَأَعْطاَه  ،  إجَارَة   هَذَا أَن   ظنَ ه   الْغَلَط   وَسَبَب         كَمَا؛   الْم ثْل   ع وَضَ  فاَس 

يح   الْم سَم ى في   ي ـعْط يه    يَـعْمَل   قَدْ  الْعَام لَ  أَن  :  الْقَوْل   هَذَا غَلَطَ  ي ـبـَينِّ   وَمم  ا.  الص ح 
ن ينَ  عَشْرَ  ثْل   أ جْرةََ  أ عْط يَ  فَـلَوْ ،  س   في   وَه وَ ،  الْمَال   رأَْس   أَضْعَافَ  لَأ عْط يَ  الْم 

يحَة   ق   لَا  الص ح  ق   فَكَيْفَ ،  ر بْح   ه نَاكَ  كَانَ  إنْ  الرِّبْح   م نْ  اج زْء   إلا   يَسْتَح   في   يَسْتَح 
دَة   ق ه   مَا أَضْعَافَ  الْفَاس  يحَة   في   يَسْتَح    ( )(( .      الص ح 

 

ة ــــأن الأصل هو الضمان بالمثل ، مع مراعاة القيم:  - رحمه الله -ر ابن تيمية ر  ـــق -  
القيمة إلا عند التعذر ؛ لأن ضمان المثل مع بحسب الإمكان ، ولا يصار إلى 

بحسب  يجب في كل مضمون   ل  ـــــــــالمث" و، إلى العدل  مراعاة القيمة أقرب  
أو حيوانا  فهلك في يده ، فيجب  ة  ـــــصب ثوبا  أو آنيفإذا غَ ، (  "  )الإمكان 

                                                           

 ( 542/  4 ) - الفتاوى مجموع(   )
 الواجب  "قوله : منها ،  بألفاظ أخرىو   (.4/566 )بهذا اللفظ في مجموع الفتاوى أورد الشيخ هذا الضابط (   )

 (.4/560 )مجموع الفتاوى ".  ضمان المتلف بالمثل بحسب الإمكان
    414 / وافي تيسير الفقه لم؛  (333 - 34/33؛  563،   4/35 ؛  62 /1 )مجموع الفتاوى :  وانظر     
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 عليه مثله من كل وجه ، وإن تعذر فعليه مثله بحسب الإمكان مع مراعاة
  ( ) .لجنس المتلَف  مخالفة   ة  ــة ، وهو أعدل من إيجاب قيمــــــــالقيم

 ب المثل في كل شيء  وجَ ن أَ ولهذا كان مَ  : )) - رحمه الله -الشيخ قال 
ير ــــــــإلى العدل ممن أوجب القيمة من غ أقربَ :  ةـــــــمع مراعاة القيم بحسب الإمكان

 ( ) . (( ل  ــــــــــــــــــثْ م  

 

فإنها : ها قبل كمال صلاحها فأصابتها آفة أتلفتْ  بدا صلاحها ، إذا اشترى ثمرة   -3 
إذ لا  ،للضمان  الناقل   لأن المشتري لم يتمكن من القبض  ؛ تهلك من مال البائع 

 ( )  .ذاذها ها ، ويمكن جَ بالثمرة إلا حين يكمل صلاح   يتم الانتفاع التام  
 

،  من مشتر   -ذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من قبضه لم يجب على العاقد إ -0 
؛ يسمى بوضع الجوائح  وهذا ما، جرة و الأأالثمن  دفع   -ونحوهما ،  و مستأجر  أ

 ،عليه  دَ اقَ ــــكل منهما ما ع  صل في العقود العدل من الجانبين واستلام  ن الألأ
 ه الثمن بلاــــــــــخذ منأن يأخر عليه لم يكن للآ دَ عاقَ  حدهما مافإذا لم يحصل لأ

  ( ) . مقابل  
 

 
 

                                                           

 .(  3)؛ إعلام الموقعين  (65 )؛ الاختيارات  (4/560 )مجموع الفتاوى :  انظر(   )
 (1/ )الاستقامة ؛  (2/042 )مجموع الفتاوى : وانظر   (.  4/35 )مجموع الفتاوى (   )
 . (64 -52 /  34، 56 / 34، 506/ 4 )ى مجموع الفتاو : انظر (  3)
 (333)ابن تيمية لأبي زهرة ،   66 ،  51 ،  55 /34مجموع الفتاوى : انظر   (0)
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أحسن  تعليق الضمان بالتمكن من القبض أن  - رحمه الله -يرى شيخ الإسلام  -5 

 .من تعليقـــــــه بالقبض ذاتـــــــــــــه  إلى العدل أقرب  و 
 أَحْسَن   الْقَبْض   م نْ  ب الت مْك ين   الض مَان   تَـعْل يقَ  فإَ ن  )) ... :  -رحمه الله-قال   

ذََا،  الْقَبْض   ب نـَفْس   تَـعْل يق ه   م نْ   أَصَابَـتـْهَا ال تي   الثِّمَار   فَف ي،  الس ن ة   جَاءَتْ  وَبه 
 م نْ  كَانَتْ  تلَ فَتْ  فإَ ذَا،  مَعْذ ور ا وكََانَ  الجْ ذَاذ   م نْ  الْم شْتَر ي يَـتَمَك نْ  لمَْ  جَائ حَة  
 م نْ  كَانَتْ  الْقَبْض   في   ه  ــــــــتَـفْر يط   بَـعْدَ  تلَ فَتْ  ال تي   ذَاــــــــــــــــــــــــــوَله َ  ؛ الْبَائ ع   ضَمَان  
 ( )(( .  ه  ــــــــــــضَمَان  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (300 -303/  4 ) - الفتاوى مجموع  ( )
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 الفصل الثاني

لات ـــامـه في المعــبيقاتـوتط, الذرائع  مقصــد ســــــــدِّ
 عند ابن تيميــــــــــة  ةـــــــالمالي

 

 :المبحث الأول  

 ه ــــة بــة ابن تيميــايـوعن, ع ـــــالذرائ مقصــد ســد               

 

 :المبحث الثاني 

 ة عند ابن تيميـــــةــاملات الماليـع في المعـالذرائ ات ســــد  ــــتطبيق   
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 المبحث الأول  

 هــه لـــيماتـوتقس,  عـــذرائـال ســدِّة بــابن تيمية ـــعناي

 

 :وفيه خمسة مطالب 

 

 .الذرائع  المراد بسد  : المطلب الأول 

 

 .واستدلاله له , الذرائع  عناية ابن تيمية بســد  : المطلب الثاني 

 

 .الذرائع بمقاصد الشريعة  علاقة سد  : المطلب الثالث 

 

 . ابن تيمية للذرائعتقسيمات : المطلب الرابع 

 

 .والعلاقة بينهما , الفرق بين الذرائع والحيل : المطلب الخامس 
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  المطـلب الأول 

 عـــــذرائـــال دِّـــــــــــــــــــراد بســــالم

 

 ، أي توسل:  بذريعة   فلان   عَ ر  ذَ الوسيلة ، وقد تَ :  الذريعةو ، جمع ذريعة  : ةً ـــــــلغ ذرائعال
    ( ). السبب إلى الشيء :  والذريعة

  : الأصوليين والفقهاء اصطلاحفي  الذرائعوأما 

 :وكانت على اتجاهين ، فقد ع رِّفت بتعاريف متعددة  ومتقاربة   

وهو أن ، تعريفها بمعناها العام الذي يشمل جانبي الس دِّ والفتح  :الاتجاه الأول 
وهذا ، ؛ سواء أكان مشروعا أم ممنوعا  ( )" ما كان وسيلة  وطريقا  إلى الشيء : " الذريعة 

 .هو المطابق للتعريف اللغوي 

، ق وهو اعتبارها في جانب الس دِّ والإغلا، تعريفها بالمعنى الخاص : الاتجاه الثاني 
 .ما كان وسيلة  إلى أمر  محظور  : وأرادوا بها ، دون النظر إلى جانب الفتح 

                                                           

أصل واحد يدل على : الذال والراء والعين :  ذرع: ))  ( 354/ )اللغة   قاييسابن فارس رحمه الله في مقال (   )
 ... ((. امتداد وتحرك إلى ق د م ، ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل

 .  ( مادة ذرع ؛  1/26 )لسان العرب :  وانظر           
  35 /3  الموقعينإعلام وهذا تعريف ابن القيم في (   )

  33/ وفي الفروق ،  001وقريب منه تعريف القرافي في شرح تنقيح الفصول ص       
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في  اف من ارتكابه الوقوع  يخ  ، لنفسه  غير ممنوع   عن أمر   الذريعة عبارة  " : فقيل 
وقيل غير ،  ( )" التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة : حقيقتها " :وقيل ،  ( )" الممنوع 

 .(3)ذلك 

وغلّبوه ؛ لأنها ، نظروا إلى جانب سدها  -وهم الأكثر  -الاتجاه  فأصحاب هذا
 .وهو إطلاق أكثر الفقهاء ، تتجلى أكثر في سد الوسائل المفضية إلى المحظور 

   

 :فقال  -رحمه الله  - خ الإسلام ابن تيميـــــــــةأما شي

 الفقهاء عبارة  رف ، لكن صارت في ع   وطريقا  إلى الشيء الذريعة ما كان وسيلة   ))
ولهــــــــذا ،  ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة  ،  محرم   عما أفضت إلى فعل  

 (0) . (( إلى فعل المحرم ، وهو وسيلة   الفعل الذي ظاهره أنه مباح   الذريعة: قيـــل 

ها حها وسد  إذ فت ؛ها يشمل فتح الذرائع وسد   أنا لأنه قصد بتعريفه وهذا ربم
تحت ، وإذا أفضت إلى ف   فإذا أفضت الوسيلة إلى مصلحة   :ل آبحسب الم مقصودان شرعا  

 .دت س   مفسدة  

 

 ( 5) . ، عن طريق المنع منها وسائل الفساد م  حسْ : "   ائعالذر  دّ ــــــــس" معنى و 

                                                           

 51/ الجامع لأحكام القرآن (   )
        22 /0الموافقات (   )
  6- 51؛ قاعدة سد الذرائع لمحمود عثمان ص  14،  15 -1سد الذرائع للبرهاني ص : انظر ( 3)
المقدمات : ينظر   وقد وردت عبارات أخرى في تعريف الذريعة .     35ص  إقامة الدليل ،  1 /6الفتاوى (  0)

  32/ الممهدات 
   1ص  ؛ سد الذرائع للبرهاني  0/030شرح الكوكب المنير ؛    3/  لقرافيلالفروق :  انظر(  5)
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 المطلب الثاني

 هـه لــدلالـواست,  عـــالذرائ ســدِّة بــة ابن تيميــعناي

 
 

هذا الأصل عناية فائقة ،  -تعالى  رحمه الله -أولى شيخ الإسلام ابن تيمية لقد 
ويعتبر ابن تيمية سد الذرائع أصلا من وشغل حيزا  كبيرا  في استدلالاته الفقهية والعقدية ، 

 ( ).  واعتبرها في ترتيب الأحكام، الأصول التي اهتم بها الشارع 

؛  إياه أصلا مستمرا في الشريعة الإسلامية وعندما تناول الشيخ هذا الدليل معتبرا
 : - اللعب بالشطرنجوهو يتكلم عن مفاسد  - فقال، ذلك  حَ رَ شَ 

وكانت الطباع تقتضيه ، ولم يكن فيه ،  ( )والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك ))  
  .   فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا، مه الشارع قطعا حر  :  راجحة   مصلحة  

                                                           

ون سب إلى الحنفية ، فقد أخذ به المالكية والحنابلة ، سد الذرائع من الأصول المختلف فيها بين الأصوليين   ( ) 
 . والشافعية عدم الأخذ به 

وليس إلى أصل ، أن الخلاف راجع في الحقيقة إلى المناط الذي يحصل به التذرع  -والله أعلم  –والظاهر 
 . وغيرهما الاتفاق على اعتبار أصل الذرائع في الجملة ولهذا قرر القرافي والشاطبي، اعتباره 
،   1/ 6البحر المحيط ،   21 / 0الموافقات ،   3/  الفروق ،  625/   إحكام الفصول :  انظر    

 .  030/  0شرح الكوكب المنير 
 . فاسدالمعلى أي    ( ) 
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، كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع   - في أصول الشريعة مستمر   وهذا أصل   
، فإذا لم  كان سببا للشر والفساد:  أفضى إلى المحرم كثيرا  نا أن كل فعل  ، وبي   - وغيرها

فضي ، بل كل سبب ي   ي عنهنه   : ، وكانت مفسدته راجحة   شرعية   راجحة   يكن فيه مصلحة  
   ؛ر إفضاؤه إلى الفساد ف بما كث  كي، ف راجحة   يكن فيه مصلحة  إذا لم  ي عنهإلى الفساد نه  

 (  ).  (( . ..ي عن الخلوة بالأجنبية ولهذا نه  

     

ه ـــــــارتباطوهو ، وبهذا البيان يظهر الأساس الذي يقوم عليه أصل سد الذرائع 
ناقض إلى ما ي   ، التي هي مراعاة لمقاصد الشارع ، والتأكد من عدم إفضاء التصرفبالمصالح 

 تحقيق هذه المصلحة   فإنه ي راعى إلا إذا قابل ذلك مصلحة  أو حاجة  راجحة  هذه المقاصد 
 . الراجحة   القائمة   الحاجة   و،  ة  المعتبرَ 

 

 ة سدِّ ـــحول النص وتوابعه في حجي وهذا الارتباط بين المصلحة والمقاصد ، الدائر        
 : بقوله  -رحمه الله  - ابن القيمهو ما شرحه تلميذه ؛ الذرائع 

د   كانت لَم ا ))   هَا ي ـتـَوَص ل   لَا  الْمَقَاص  هَا يفضت   وَط ر ق   ب أَسْبَاب   إلا   إليَـْ  كانت إليَـْ
ي الْم حَر مَات   فَـوَسَائ ل  ،  بها م عْتَبـَرَة  ،  لها تاَب عَة   وَأَسْبَاب ـهَا ط ر ق ـهَا  وَالْمَنْع   كَرَاهَت هَا في وَالْمَعَاص 
َسَب   منها اَ إلَى  إفْضَائ هَا بح  اَ،  غَاياَته   مَحَب ت هَا في وَالْق ر باَت   الط اعَات   وَوَسَائ ل  ،  بها وَارْت بَاطاَته 

ذْن   َسَب   فيها وَالْإ  يلَة   ، غَايتَ هَا إلَى  إفْضَائ هَا بح  اَ ، ل لْمَقْص ود   تاَب عَة   الْمَقْص ود   فَـوَس   وكَ لَاهم 
 . الْوَسَائ ل   قَصْدَ  مَقْص ودَة   وَه يَ ،  الْغَاياَت   قَصْدَ  مَقْص ود   لَك ن ه  ،  ود  ــــمَقْص  

                                                           

 1  / 3الفتاوى مجموع   ( ) 
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ي وَوَسَائ ل   ط ر ق   وَلهَ   ،  شيئا   تَـعَالَى  الر ب   حَر مَ  فإذا   وَيَمنَْع  ،  يح َرِّم هَا فإنه:  إليَْه   ت ـفْض 
اَه   ي ـقْرَبَ  أَنْ  ا  وَمَنْع،  له وَتَـثْب يت ا،  ل تَحْر يم ه   تَحْق يق ا؛  منها  وَالذ راَئ عَ  الْوَسَائ لَ  أبَاَحَ  وَلَوْ .  حم 

يَةَ  كْمَت ه  .  ب ه   ل لنـ ف وس   وَإ غْراَء  ،  ل لت حْر يم   نَـقْض ا ذلك لَكَانَ  إليَْه   الْم فْض   يأبي وَع لْم ه   تَـعَالَى  وَح 
باَء   ك ل   ذلك يَاسَة   بَلْ  ؛ الْإ  نْـيَا م ل وك   س   أو رَع ي تَه   أو ج نْدَه   مَنَعَ  إذَا أَحَدَه مْ  فإن؛  ذلك تأَْبَى  الد 
،  م تـَنَاق ض ا لَع د   إليَْه   الْم وَصِّلَةَ  وَالذ راَئ عَ  سبابوالأ الط ر قَ  لهم أبَاَحَ  ثم   ،  شَيْء   من بَـيْت ه   أهَْلَ 

د   وَج نْد ه   رَع ي ت ه   من وَلحََصَلَ  بَه   مَنـَع وا الد اء   حَسْمَ  أرَاَد وا إذَا طباءالأ وكََذَل كَ ،  مَقْص ود ه   ض   صَاح 
 .  صلاحهإ يَـر وم ونَ  ما عليهم فَسَدَ  لاإ و،  إليَْه   الْم وَصِّلَة   وَالذ راَئ ع   الط ر ق   من

ذَ ه   الظ ن   فما لَة   الش ر يعَة   به  ،  وَالْمَصْلَحَة  ،  الحْ كْمَة   دَرَجَات   أَعْلَى في ه يَ  التي،  الْكَام 
 الذ راَئ عَ (  ) سَد    وَرَس ولَه   تَـعَالَى  الل هَ  أَن   عَل مَ  وَمَوَار دَهَا مَصَاد رَهَا تأََم لَ  وَمَنْ .   وَالْكَمَال  
يَةَ   (    ).  (( عنها وَنَـهَى،  حَر مَهَا ب أَنْ ؛  الْمَحَار م   إلَى  الْم فْض 

     

و ما جعل الذرائع عند شيخ ـــــــــوهذا الارتباط بين الذرائع والمقاصد والمصالح ه
فضي إليه ؛ إذ يجب النظر إلى ما ت   تأخذ حكم المقاصد والغايات  -رحمه الله  - الإسلام

كم أو رجحانها يح  ، وتحققها ، ، وبناء على درجة حرمته   أهو حلال أم حرام : الوسائل 
 .  (3)  على الذريعة بالحرمة أو غيرها

 

 

                                                           

 " .ورسوله : " غفل عن قوله  –رحمه الله  -ولعله ، (  0/553وفي تحقيق مشهور حسن ) كذا في المطبوع (  ) 
  35 /3علام الموقعين  إ(  ) 
  5   – 3  / القواعد الأصولية عند ابن تيمية للتمبكتي : انظر ( 3) 
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 -رحمه الله  -فلم يأل  فيه الشيخ : والاستدلال له  وأما التأصيل لهذا الأصل
 عناية  أولاه  ، وه مؤلفات من كبيرا    زا  حيِّ  صلنال هذا الأفقد ،  ا  د  سَ ، ولم يترك فيه مَ  هدا  ج  

 قائما   ا  ــفقه -لهذا الأصل  د  التي هي مستنَ  -الأدلة الشرعية  فيه وفي دَ جَ حيث وَ ؛  فائقة  
 سومن تلبي، ومن كذب المقاصد والظنون ، الشرور و زالق الميحمي من  حصينا   عا  رْ ود  ، بذاته 

  .المفاسد التي تؤول إليها تلك الذرائع  الوقوع في ، ومن والأمور لحقائق ا

   

ســـد الـــذرائع قاعـــدة  راســـخة  ي عتمـــد عليهـــا في  -رحمـــه الله  -وقـــد اعتـــبر شـــيخ الإســـلام 
 : فقال، إلى المقصد من سد الذرائع  أشار كما ، حسم وسائل الفساد والمحر مات 

  
، خشـــــية  مقصـــــد بهـــــا المحـــــر  مهـــــا الشـــــارع وإن لم ي  الـــــذرائع حر  أن  -هنـــــا  - والغـــــرض) )

 . م كان أولى بالتحريم من الذرائعصد بالشيء نفس المحر  فإذا ق  ،  مإفضائها إلى المحر  
؛  قصــد البــائع الربــاينــة وأمثالهــا وإن لم يَ وبهــذا التحريــر يظهــر علــة التحــريم في مســائل الع   

 : سد هذا الباب ، في   فيصير ذريعة، لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا 
 . لم أقصد به ذلك:القائل  ويقولَ ،  إلى الربا لئلا يتخذه الناس ذريعة   - 

 . أخرى مرة  (   )ه إلى أن يقصد ه مرة  فعل   نَ ولئلا يدعو الإنسا - 

 . بين القصد وعدمه زَ ولا يميـِّ ،  ة حلال  عتقد أن جنس هذه المعاملولئلا يَ  -3

 . ى من نفسه على نفسهفَ يخَْ ؛  خفي   ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد   -0
 
 

                                                           

 .وبما أثبته يستقيم الكلام ، ( يقصد : ) في المطبوع   ( ) 
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بلـــت عليـــه لعلـــم الشـــارع مـــا ج   ؛ الفســـاد وحســـم مـــادة الشـــر في ســـدِّ  رار  ــــــوللشـــريعة أس
، وبمــا يخفــى علــى النــاس مــن خفــيِّ هواهــا الــذي لا يــزال يســري فيهــا حــتى يقودهــا إلى  النفــوس
 . الهلكة
، وتلــك  مــات أنــه إنمــا حــرم لعلــة كــذاواعتقــد في بعــض المحر  ، ق علــى الشــارع لَ فمــن تحــذْ  

، وهـو إن نجـا  بأمر ربه جهول  ، لنفسه  فهو ظلوم   : التأويل فاستباحه بهذا، فيه  مفقودة   العلة  
 ( )(.( وعدم بصيرة، ين في الدِّ  فقه   أو قلة  ،  أو فسق  ،  من الكفر لم ينج غالبا من بدعة  

 

أختار ،  ( )في الاستدلال لهذه القاعدة من ثلاثين وجها  -رحمه الله  -ثم أخذ 
 :بعضا منها ؛ طلبا للإيجاز 

 :   -رحمه الله  -قال 

 : رصر ، فنذكر منها ما حضأما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تح   )) 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ   : حانه وتعــالى بقولــه ســ - 

 لله همبِّ إلى سَـ لكونـه ذريعـة  ؛  - مـع أنـه عبـادة   -الآلهة  ب  حرم سَ :  (3)     چ    ۇ     ۇۆڭ  
علـــى مصـــلحة  راجحـــة   -ســـبحانه  -الله  لأن مصـــلحة تـــركهم ســـب  ؛   -ســـبحانه وتعـــالى -
 ...نا لآلهتهم بِّ ــــــــــسَ 

 
 حســما  ؛  دينيــة   ولــو في مصــلحة   (0) والســفر بهــا ، أنــه حــرم الخلــوة بــالمرأة الأجنبيــة  - 

                                                           

 10  -13 /6إقامة الدليل  (  )
  14  – 10 / 6إقامة الدليل : انظر   ( )
 .م الأنعامن سورة (   1 ) أول الآية   (3)
وَن  رَج ل  ب امْرَأةَ  إلا وَمَعَهَا ذ و ـــــلَا يَخْل  : )) ول ــــيَخْط ب  يق  سعت النبي : رضي الله عنهما قال بن عَب اس  عن ا (0)
 ( 211/   )   30 رواه مسلم في كتاب الحج ؛ برقم (( .  ولا ت سَاف رْ الْمَرْأةَ  إلا مع ذ ي مَحْرَم  ، رَم  ــــــمحَْ 
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   ...ير ــــــالغ ( )وتشب ـه   الطباع من تغير   ر  اذَ لمادة ما يح  
 
ن ومـا ذاك إلا لأ ... ( )نهى عن التشـبه بأهـل الكتـاب في أحاديـث كثـيرة  نه أ -3

ونوعــا مــن المناســبة يفضــي إلى المشــاركة في ، بــة ي الظــاهر يوجــب المقارَ دالمشــابهة في بعــض الهــ
 .وذلك يجر إلى فساد عريض ، خصائصهم التي انفردوا بها عن المسلمين والعرب 

 
إنكـم إذا " : نهى عـن الجمـع بـين المـرأة وعمتهـا وبينهـا وبـين خالتهـا ، وقـال  نه أ -0

لم يجـز ... هـا ح عليها أخت  نكَ ، حتى لو رضيت المرأة أن ت   (3)" فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 
م لأن الطبـاع تتغـير فيكـون ذريعـة إلى فعـل المحـر  ؛ ذلك ، وإن زعمتـا أنهمـا لا يتباغضـان بـذلك 

 (0)(( .  ...من القطيعة 
 

 : قال؛ بذكر الشواهد والأدلة على هذا الأصل   -رحمه الله  -بعدما أفاض و 

، ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا  لا يكاد ينضبط والكلام في سد الذرائع واسع  ))    
إذ ؛ ، أو منصوص عليه ، أو مأثور عن الصدر الأول ، شائع عنهم  عليه ق  ما هو متفَ 

 ( 5).  ((تج بها لا يح  ، تج لها بهذه الأصول فيها يح   فالفروع المختلَ 

                                                           

 .وهو الأقرب ، وما أثبته هو ما في بقية النسخ ، ؛ كما في نسخة  من المخطوط ( الغير  ه  بَ وش  : ) في المطبوع  (  )
  11 ص (  بتحقيق الخليل ) بيان الدليل : انظر          

؛ اللباس والزينة رواه مسلم في كتاب (( .   إ ن  الْيـَه ودَ وَالن صَارَى لَا يَصْبـ غ ونَ فَخَال ف وه مْ  : ))قال   ومنها قوله   ( )
 . (663 /  3)  43  برقم 

 .؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (  331/    )   23  أخرجه الطبراني في الكبير برقم   (3)
 1 4 /   ومسلم ،   265 /  5صحيح البخاري : انظر . وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما        

  11  – 10 /  6إقامة الدليل  ( 0) 
 16 /6إقامة الدليل  ( 5) 
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 المطلب الثالث

 ــلاقــــة ســـــدِّ الـذرائـــع بمقاصــد الشريعــــة ع

 

 :  ( )فيما يلي اصد بسد الذرائع لخص علاقة المقتت

 

استقراء بوذلك ،  مقصد من مقاصد الشريعة الإسلاميةأن سد الذرائع في نفسه  - 
  . -في المطلب السابق  كما مضى-كثيرا منها ساق ابن تيمية  والتي ، دلة والأالنصوص 

 

، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، المصالح وتكميلها  جلب  : جماع مقاصد الشريعة وقوامها  - 
قاعدة الشريعة  ابن تيمية اعتبرهاالتي  طر الثاني من هذه القاعدةل الشثِّ الذرائع يم   وعليه فسد  

 -لا سيما وأن ابن تيمية ؛ الوقائي بالنسبة لمقاصد الشريعة الدور  لثِّ يم  الذرائع  فسد  ،  العامة
 .والعدم  الوجود: نظر إليها من جانبين يذكر أن المصلحة ينبغي أن ي  ما دائما  -رحمه الله 

من درء  د  لا ب   هوفي الوقت نفس، من السعي في تحصيلها وتحقيقها وتكميلها  د  فلا ب  
من  د  فكذلك لا ب  ؛ من تحقيقها ومراعتها  د  فكما أن المصالح لا ب  ، فاسد عنها وحمايتها الم

من  د  وكما أن المفاسد لا ب  ، والسعي في تحصيلها وفتحها ، والنظر إليها ، مراعاة وسائلها 

                                                           

 313مقاصد الشريعة عند ابن تيمية للبدوي ص ،   501مقاصد الشريعة لليوبي ص : انظر (   )
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 ( ) . من منع وسائلها وتقليلها قدر الإمكان د  فكذلك لا ب  ؛ درئها وتعطيلها 

 

وهو ، ومقاصدها وغاياتها ، مآلات الأفعال والأقوال  فيسد النظر العمل بسد الذرائع يج   -3
أن ينظر إلى  هوهذا يتطلب من، يلزم المجتهد دائما أن يراعيه فيما يصدر عنه من أحكام  ما

 ( ) .قصده الشارع من وراء ذلك  وما، مآل الحكم الشرعي 

 

في تنزيل المقاصد  م  ك  حَ الت   دَ وَ قْ م   -بحسب المآل  -تحها الذرائع أو ف الأخذ بسدِّ  ل  ثِّ يم   -0
المجتهد  ولم يعتدل، سيء استخدامه إذا أ   مستطير   ر  وفيه شَ ،  خطير   ق  لَ مز  وفه، على الواقع 

فيه ط فرِّ ولا أن ي  ، ط فيه بحيث يحول دون تحصيل المصالح الراجحة فر  فلا يجوز أن ي  ،  فيه
، مقصود الشارع مخالفة على  رأة  والج الحيللهم باب  ويفتحَ ، د على المكلفين المفاس جلبَ في

  .ه ــــوالإقدام على نقضه ومضادت

 .فلا إفراط ولا تفريط ، الذرائع وفتحها  فيجب على المجتهد أن يوازن بين سدِّ 

 :  -رحمه الله  -ابن تيمية قال  

، لكن ي شترط ألا يفوِّت مصلحة  راجحة  ... والشارع قد سَد  الذرائع في مواضع ) )
فأما إذا كان مصلحة  راجحة  كان ، فيكون  النهي عما فيه مفسدة  وليس فيه مصلحة  راجحة  

اف من المفسدة ، ذلك مباحا   ولهذا يجوز النظر ، فإن  هذه المصلحةَ راجحة  على ما قد يخ 
 (3)(( . وإن كان النظر لغير حاجة  لم يجز ، بية للخطبة ؛ لرجحان المصلحة إلى الأجن

                                                           

  61 ،   6 ص : انظر . سبق بيان ذلك في الفصل الثاني ؛ في منهجه في المصالح والمفاسد (   )
 314-365مقاصد الشريعة لابن عاشور ص ،   35 /3إعلام الموقعين ،  20 /0الموافقات : انظر (   )
    16 / تفسير آيات أشكلت (  3)
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 المطلب الرابـــع

 عــــــــذرائـة للـــــيـات ابن تيمــيمــتقس
 

  

ثم ، الذرائع باعتبار إفضائها إلى الحرام وعدمه  -رحمه الله  -قس م شيخ الإسلام 
 .ثم بيّن علاقتها بالحيل ، قس مها ثانية  باعتبار قصد الفاعل وعدمه 

 : ة ــضية إلى الحرام عنده أربعفأقسام الذرائع المف( أ )  

 .  م غالبافضي إلى المحر  ما ي    - 
 . إليه م وعدمه ، لكن الطبع يقتضي الإفضاء ما يحتمل الإفضاء إلى المحر   - 
 . فضي أحيانا ، ومصلحته أرجح من مفسدته  ما ي   -3
    .فضي أحيانا ، ومفسدته أرجح من مصلحته ما ي   -0

 .  سد  فتح ولا ي  فإنه ي  ؛ والأقسام كلها ممنوعة محظورة ما عدا القسم الثالث 

 : قصد الفاعل باعتبار الذرائع  أقسام( ب )  

 . م بدون قصد الفاعل ضي إلى المحر  في   ما - 

 .على الحرام  فاعله التحايل   وقصد   مفضي إلى المحر  ما ي   - 
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  :بقوله  –رحمه الله  -وهذا ما يشرحه الشيخ 

، وكذلك إن   مها مطلقاه يحرِّ م غالبا فإن  فضي إلى المحر  هذه الذرائع إذا كانت ت   ))
فضي وأما إن كانت إنما ت   ؛ لإفضائها الطبع متقض   لكن  فضي فضي وقد لا ت  كانت قد ت  

 . مها أيضاوإلا حر   على هذا الإفضاء القليل راجحة   ؛ فإن لم يكن فيها مصلحة   أحيانا

، ومنها ما تكون  فضي إلى المكروه بدون قصد فاعلهاثم هذه الذرائع منها ما ي   
بحيث قد يقترن به  : لقسم الثاني يجامع الحيل،  فهذا ا للتوسل بها إلى المحارم إباحتها مفضية  

وقد تكون بأسباب مباحة ، ، كما أن الحيل قد تكون بالذرائع  ، وقد لا يقترن الاحتيال تارة
 .ليست ذرائع ، في الأصل 

 : ة ــــــــــــفصارت الأقسام ثلاث

،  وكاشتراء البائع  كالجمع بين البيع والسلف: تال بهوهو مما يح   ، ة  ــــما هو ذريع:  الأول
 ... ، وبأكثر أخرى السلعة من مشتريها بأقل من الثمن تارة

   ... الله تعالى ؛ فإنه ذريعة إلى سبِّ  الأوثان كسبِّ   : تال بهالا يح   ة  ــــــما هو ذريع:  الثاني

رارا من ـــكبيع النصاب في أثناء الحول ف:  ه من المباحات في الأصلــــــتال بما يح  :  الثالث
 ( ) .((  ةــــ، وكإغلاء الثمن لإسقاط الشفع الزكاة

     

 

 
                                                           

 51 /3الفتاوى الكبرى (  ) 
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 المطلب الخامس

 والعلاقة بينهما , الفرق بين الـذرائــع والحِـيَـــل 

 

 :الفرق بين الذرائع والحيل : أولا 

يَل   بها  صدق   طلقتأ   إذا الفقهاء رفع   في صارت : ))  -كما قال ابن تيمية    -الـح 
 لآدمي   أو لله حق   إسقاط تضمنت حيلة وكل   ، اليهود كحيل المحارم بها ستحلي   التي الحيل
   ( ).  ... (( المحارم به ستحلي   فيما تندرج فهي

 

 :فيما يلي الفرق بين الذرائع والحيل ويمكن إيجاز 

؛  -كما مضى في كلام الشيخ رحمه الله   -أن الذرائع أشمل وأوسع من الحيل  - 
ومنها ما هو ، فالذرائع منها ما ي فضي إلى الممنوع ولو لم يقَصد فاعله ذلك 

كما أن الحيل قد تكون بالذرائع وقد ، مباح في الأصل وي توسل به إلى الممنوع 
                                                           

 .  (46 / 6 ) إقامة الدليل ( ) 
 من دةعْ والق   سةلْ كالج  ،  الحول من النوع وهو،  التحول من مشتقة والحيلة)) : قبل هذا  -رحمه الله  -وقال 

 التحول هو الذي والعمل التصرف من مخصوص نوع ومعناها ، والشرب الأكل من والشربة والأكلة ، والقعود الجلوس
 حصول إلى الخفية الطرق من يكون ما على الاستعمال بعرف غلبت ثم.  اللغة في مقتضاه هذا،  حال   إلى حال   من

 وإن ، حسنة   حيلة   كانت حسنا أمرا المقصود كان فإن ؛ والفطنة الذكاء من بنوع   إلا له تفطني   لا وبحيث ، الغرض
 ... (( . قبيحة   كانت قبيحا كان
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نفرد كل توقد ، رف من هذا أن الذريعة والحيلة قد تجتمعان فع   ،تكون بغيرها 
 . الأخرىعن نهما م

الحيل فالمقصود قصد ، وأما صد أم لم ي  نظر فيها إلى المآل سواء ق  ي   أن الذرائع - 
 . الناحية أشد وأخبث فهي من هذه ، منها مخالفة الحكم الشرعي 

ي عنه نه   وأما ما. منع مطلقا فت  ، لمقصود الشارع  ضة  أن الحيل مذمومة لأنها مناق   -3
باح النظر إلى المرأة فتح للمصلحة الراجحة ، كما ي  باح وي  لسد الذريعة فإنه ي  

 ( ). من دار الحرب  هاالمخطوبة ، والسفر بالمرأة إذا خيف ضياعها كسفر 

 

 :علاقة الحيل بسد الذرائع : ثانيـاً 

 

 ااعتبره تيوال، الحيل اهتماما  كبيرا   موضوع إبطال -رحمه الله  -لقد أولى ابن تيمية 
للأحكام الشرعية ،  من مراوغة   يهالما يترتب عل؛ من أهم الذرائع التي يجب القضاء عليها 

بيان الدليل على  "ولهذا ألف كتابه . الإعانة عليه و ، لباب الفساد  وفتح  ، بها  واستهزاء  
وأفاض في ، ربط فيه بين أصل سد الذرائع و إبطال الحيل ، الذي (  )" إبطال التحليل 

 . لال له ضمن كلامه عن أوجه تحريم الحيل وإبطالهاالاستد

 

وحسما لمادة الشر ، الأخذ بسد الذرائع يمثل سدا  لأبواب التحيل على الشارع ف
وبما يخفى على النفوس من خفيِّ هواها ، والفساد ؛ لعلم الشارع بما ج لبت عليه النفوس 

                                                           

  16 ،  0  /  3 مجموع الفتاوى ،    61/   تفسير آيات أشكلت : انظر (  ) 
    4 منهج ابن تيمية للعطيشان ص : انظر (  ) 
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ل تقويما لمسار المكلفين ثِّ الذرائع يم   فسد  ، الذي لا يزال يسري بها حتى يقودها إلى الهلكة 
 وعلى ألا  ، ويحملهم على أن يوافقوا قصد الشارع في تكاليفه وأحكامه ، ومقاصدهم 

 .أو الفسوق والعصيان ، أو الابتداع ، فربما أوقعهم ذلك في الكفر ، يتحذلقوا على الشارع 

 

، تناقضها واضطرابها  مَ وعد، الشريعة وانضباطها  ل توافقَ ثِّ المنع من الحيل يم  و 
 ها من جهة  ثم يفتحَ ،  ه من جهة  الفساد وطرقَ  وسائلَ  الشرع   د  س  يَ  أنْ  وشرعا   عقلا   فيستحيل  

 . عن العبث ه  ز  ن ـَم   والشارع  ،  وعبث   هذا لهو   فإن  ؛ آخرى 

 

 :  -رحمه الله  -ابن تيمية قال شيخ الإسلام 

 د  سَ  الشارع فإن   ، ظاهرة   مناقضة   الذرائع سد   ناقضي   الحيل تجويز أن لمْ ـــــــــعاو )) 
 الشارع اعتبر ام  ـل ذاــــــــــــــوله ، إليه يتوسل أن يريد والمحتال   ، طريق   بكل مالمحر   ذلك إلى الطريق

 بها لوكم   ، والربا الزنا إلى عَ ذر  الت   ببعضها د  سَ  شروطا   وغيرها والنكاح والصرف البيع في
 هذه ببعض الاحتيال أراد فإذا ، الظاهر في عنها الخروج   المحتالَ  يمكن لم؛  العقود مقصود
 ذلك نفس إلى - بزعمه - توصله أخرى حيلة   مع بها أتى منه الشارع   عَ نَ مَ  ما على العقود
 ، حقيقة   ولا فائدة   بها تأتي التي الشروط لتلك يبقى فلا ، هذريعتَ  الشارع   د  سَ  الذي الشيء

  ( ) ... (( . فائدة   غير من المقصود إلى الطريق وتطويل واللعب العبث بمنزلة يبقى بل

 

 لا ؛ عنهم غابت أو،  حكمته فينللمكل   ظهرت موضع   فكل  : ))وقال أيضا  
 ضامناق   المحتال فيكون،  الشارع قصدها التي الحكمة تلك بطلي   الاحتيال أن ر  مستبص   يشك

                                                           

  (65 /  3) الكبرى الفتاوى(   )
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 وأبصرَ  الدين في أفقهَ  المرء   كان ماوكل   ،  ورسوله لله - الحقيقة في - مخادعا،  للشارع
 .  أشد   الحيل عن هفرار   كان بمحاسنه

 بعض عارضه لو فإنه؛  بيته أهلَ  الرجل بسياسة بل،  الملوك بسياسة هذا واعتبر ْ 
 ادــــــــــفس في ساع   هـأن   لعلم حقائقها دون صورها بإقامة ونواهيه أوامره في المحتالين الأذكياء

 من د  ب   له يكن ولم ، الشارع حكمة يفقه لم من هااستحل   إنما الحيل من كثيرا ظن  وأَ  ، أوامره
 ،  ورسوله لله مَ ل  سَ لَ  هرشدَ  دىه   ولو ، حقيقته دون الدين رسم فأقام،  مكْ الح   ظاهر التزام

،  لها هو يهتد لم وإن م  كَ ح   تحتها الشرائع أن لموعَ  ، أمره كل في وباطنا ظاهرا الله وأطاع
 .... الجملة حيث من الشارع لحكمة مزيل   هــــأن   علم  يَ  سببا يفعل فلم

 ... دينه في الإنسان ليستبصر؛  والنهي الأمر معاني م  هْ ف ـَ الدين في الفقه وإنما

 الأحكام معاني واستنباط القياس إلى ينتسبون الذين أن العجب منه يقضى ومما
 والمعاني العلل معرفة وعن ، الشارع مقصود رعاية عن الناس أبعد   هم الحيل أهل من والفقه
  ( )... (( .  الدين في الفقه وعن

 

 :  -الله تعالى  هرحم -فيفهم من كلامه 

 وإبطالا  ،  لله ورسوله  عة  ومخادَ ، للشارع  أن انتهاج الحيل واتباعها يمثل مناقضة   - 
 .ها ومحاسن  ، ها م  كَ وح  ، لمقاصد الشريعة 

من التي علق عليها الأحكام ؛ العلل والمعاني وب ، ه ومقاصد  ، الشارع  م  كَ أن الجهل بح   - 
 .الحيل  الوقوع فيأسباب 

 
                                                           

   (56  - 55 /  3) الكبرى الفتاوى(   )
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 المبحث الثاني 

 تطبيقاتٌ على مقصــــد ســــــــــد الذرائــــع

 في المعـامــلات المـاليـــــة عند ابن تيميــــــة  
 

 :ـة  مطالب خمسوفيه 

 

 . وتبرع   الجمع بين معاوضة  : المطلب الأول 

 

 .المقترض  هدية   قبول   ض  المقر   منعُ : المطلب الثاني 

 

 . بيح للمصلحة الراجحةللذريعة أُ  ا  ما حرم سدَّ : المطلب الثالث 

 

 .ن الحيل الممنوعة م صورٌ :  المطلب الرابع 

 

 . ق ورُّ والتَّ  نة  ي  بيع الع  :  المطلب الخامس 
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  ولالمطلب الأ

  عٍرـــوتب ةٍــــــاوضـع بين معــمـالج

 

 : الــــــــــــــــــــــــــــــــق أن رسـول الله  - رضـي الله عنهمـا -عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
  ( ) . " وَلَا شَرْطاَن  في  بَـيْع   ، ع  ـــــــوَبَـيْ ل  سَلَف  ـــــــلَا يحَ   "

ــ"  أن   -الله  رحمــه -شــيخ الإســلام  حــهرج  والــذي  قصــد بــه في هــذا الحــديث ي  " ف لَ الس 
 ( ).  القرض

                                                           

والترمـذي ؛ كتـاب (  13 /3،   3540رقـم  )باَب في الر ج ل  يبَ يع  ما لـيس ع نْـدَه  ، رواه أبو داود ؛ كتاب البيوع (  )
ــة  بَـيْــع  مــا لــيس ع نْــدَكَ ، البيــوع  يَ والنســائي ؛  ، وقــال حســن صــحيح (  3/530،  30  رقــم ) بــَاب مــا جــاء في كَراَه 

 .  11 / وأحمد ، (  25 /1،  0634رقم ... ) كتاب البيوع ؛ شَرْطاَن  في بَـيْع  
وحسـنه الألبـاني ، (    / المسـتدرك " ) جملة من أئمة المسلمين صـحيح   هذا حديث على شرط: " قال الحاكم      

     /3التلخيص الحبير ،  1 /0نصب الراية  : وانظر ( .        01 /5إرواء الغليل ) 
  142 /0تهذيب السنن ،  1 /5، إعلام الموقعين   6 /34،  533- 2/6 مجموع الفتاوى : انظر  (  )

وهـو تقـديم المـال ، الس ـلَم : منهـا ، ولـه معـان  كثـيرة  . أصل  واحد  يدل على التقدم والسبق : في اللغة والسَّل ف  
ومستعملان عند ، والمعنيان وردا في السنة النبوية . ويأتي بمعنى القرض ؛ لأنه شيء ي قدم بعوض يتأخر ، وتأخير السلعة 

   3/06 عروس تاج ال،   3/25مقاييس اللغة : انظر .  الفقهاء 
، أو بمعـنى الس ـلَم ، هل هو بمعنى القرض : وبناء  على ذلك اختلف شراح الحديث في المراد بالسلف في الحديث 

 أو هما معا   
 .      بمعنى القرض ، إلا أن بعضهم أضاف إليه أيضا  معنى الس لَم  -هنا  -فنَص  كثير  من العلماء على أن السلف 

، النهاية في غريب الحديث  6  /3، معالم السنن    6/03، الاستذكار  05 /1السنة للبغوي   شرح: انظر        
 11 /1حاشية السندي على النسائي ،   6/034، فيض القدير للمناوي   324/ 
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 : فقال ، البيع و  إلى المقصد من النهي عن الجمع بين السلفوقد أشار 

 ، ومعلــوم   صــحيح   وهــو حــديث  ،  وبيــع   نهــى أن يجمــع الرجــل بــبْ ســلف   النــبي  إن   ))
لأن اقــتران أحــدهما بــالآخر ذريعــة إلى أن ؛ فــرد أحــدهما عــن الآخــر صــح ، وإنمــا ذاك أنــه لــو أ  

ليأخــذ ؛ بثمانمائــة  فيكــون قــد أعطــاه ألفــا وســلعة   ، أخــرى ة بــألف  ـــــويبيعــه ثمانمائ، يقرضــه ألفــا 
 ( )(( .  منه ألفين ، وهذا هو معنى الربا

نَ ه   ؛ وَي ـقْر ضَه   يبَ يعَه   أَنْ   فَـنـَهَى )): وقال  َجْل   الْبـَيْع   في   ه  ــــــــيح َاب ي لأ   ( )(( .  الْقَرْض   لأ 

 في يزيـد هفإن ـ وأقرضـه شـيئا باعه إذا هأن   إلا - أعلم والله - ذاك وما : )) ...وقال أيضا 

                                                           

  60 بيان الدليل ص (  )
 ،   1 /5إعلام الموقعين  ،  141 /0تهذيب السنن ،   6 /34،  533 - 2/6 مجموع الفتاوى : وانظر          

 032محاسن الشريعة للقفال ص                  
   6 /  34مجموع الفتاوى (  )

 453 /3الفروق ،   4 /1المنتقى : انظر .   وقد أشار جمع  من الفقهاء إلى هذا المقصد 
 .هذا فالمقصد متعلق  بالقرض ، فالمحاباة في البيع دليل  على الزيادة في القرض  وعلى

أن تكون الأثمان معلومة   من سنته : )) أشار إلى مقصد  آخر من النهي فقال  -رحمه الله  -إلا أن الشافعي 
كنـت لم أشـترها بمائـة  مفـردة  ولا بمـائتين ، والبيع معلوما  ، فلما كنت  إذا اشتريت منك دارا  بمائة  على أن أ سـل فك مائـة  ،  

 ( 3/16الأم . )   (( والمائة السلف عاريــــة  له ، بها منفعــة  مجهولة  ، وصار الثمن غير معلوم  
وســد تْ منافــذه أشــد  مــن احتياطهــا ، وجيـــــــه  ؛ إلا أن الشــريعة احتاطــت للربــا  –رحمــه الله  -ومــا ذكــره الشــافعي 

وهـو مــا يقابــل منفعــة القــرض ، وعليــه فتوجيــه المقصــد مــن ، وهاهنــا المجهــول جــزء  مــن ثمــن المبيــع ، ن المبيعــات لجهالـة أثمــا
النهي إلى جهالة جزء  من المبيع مضع ف  للنهي ومضيق  له ؛ إلا أن هذا المقصد الذي أشار إليه الشافعي مفيد  في إبطال 

  .من إجازته عقد البيع عند إسقاط عقد القرض  عقد البيع عند بطلان عقد القرض ، خلافا  لمالك  
أنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله ، فتصير الزيادة في الـثمن :  -رحمه الله  -فأفاد ما أشار إليه الشافعي 

 .عوضا  عن القرض ، فإذا سقط القرض بقيت الزيادة في الثمن 
    6/330،  المغني   313/ ، فتح العزيز شرح الوجيز   6/03الاستذكار : انظر 
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 ( ) .((  ربا وذلك ، بزيادة   القرض فيصير ، القرض لأجل الثمن

 

نع ضابطا  من الحديث  -رحمه الله  -استخلص  كما  :  فقال، لما يم 

ـــــوالعاري، ة ـــــــــــــالهب:  مثــــل -يجمعــــه إلى البيــــع والإجــــارة  كــــل تــــبرع  )) ـــــوالعري  ، ة ـــ ،  ( )ة ـــــــــــ
 .  القرض هي مثل   - وغير ذلك، والمزارعة ، والمحاباة في المساقاة 

؛ لأن ذلـــك التـــبرع إنمـــا كـــان  وتـــبرع   مـــع بـــين معاوضـــة  أن لا يج  :  فجمـــاع معـــنى الحـــديث
  (3)(. ( من العوض ا  ، فيصير جزء لا تبرعا  مطلقا، لأجل المعاوضة 

  
 :  -رحمه الله  -ابن تيمية  قالوإذا وقع اشتراط ذلك بينهما لم يجز ؛ باتفاق كما 

؛ لم يجــز هــذا  : أكثــر مــن المثــل علــى أن يكــتري منــه حانوتــه بــأجرة   إذا أقرضــه عشــرة  ) )
  (0)( . ( باتفاق المسلمين

رحمــه  -وظـاهر كــلام شـيخ الإســلام ،  (5)في ذلــك ف ل  فـاخت   مـن دون شــرط   إذا كــانأمـا 
                                                           

 (00 /  3)الفتاوى الكبرى (  )
 340ص  : انظر ما سبق . واحدة العرايا   :العريـّـــة (   )
   2/6 مجموع الفتاوى  ( 3)

 06 /6مواهب الجليل ،   142 / 0،  تهذيب السنن  60 بيان الدليل ص : وانظر              
   6/330المغني ،    4 /1المنتقى  : وانظر ،      6 / 34مجموع الفتاوى     ( 0)
 : اختلف الفقهاء في ذلك على قولين (  5)

والقرض ، وحجتهم في ذلك أن البيع بانفراده جائز . وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية ، جوازه : القول الأول 
وعليه فاجتماعهما . بانفراده جائز ، فانفصالهما في العقد من دون شرط  دليل  على عدم تأثير أحدهما على الآخر

 . معا  من غير شرط جائز أيضا 
 . وقول عند الحنفية  ؛ لظاهر الحديث ، وهو مذهب الحنابلة ، جوازه  عدم: القول الثاني 

   6/031المغني ،    5/35، الحاوي 41 /0، حاشية الدسوقي 61 /5حاشية ابن عابدين : انظر        
 .واختلفوا فيه بين الإباحة والتحريم ، فقد أشار إليها الحنفية : وأما وقوع البيع قبل سداد القرض 

   16 / 5،   المحيط البرهاني   61 /5حاشية ابن عابدين : انظر        
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إلى الربـــا فإنـــه  ، ومـــا كـــان ذريعـــة   إلى الربـــا ة  ــــــــلأن اجتمـــاع العقـــدين ذريععـــدم الجـــواز ؛   -الله 
  . ةــــــمة حتى لو لم تقع التهمفهي محر  ، ، مثله مثل بيع العينة  غلق من أصلهي  

 

رَ )  لـَـوْ  بـَـلْ : ))  -رحمــه الله  -قــال  نـَه مَــا ( )( ق ــدِّ ــنْ  بَـيـْ  بـَـاط لا   ذَل ــكَ  كَــانَ  شَــرْط   غَــيْر   م 
يًّــا نَ ــه   ؛ وَي ـقْر ضَــه   يبَ يعَــه   أَنْ   فَـنـَهَــى ...  الْع لَمَــاء   أَكْثــَر   ع نْــدَ  عَنْــه   مَنْه  َجْــل   الْبـَيْــع   في   يح َاب يــه   لأ   لأ 

 ( )(( .  الْقَرْض  

 
 :على هذا المقصد ما يلي   اءً ـــالمعاصرين بن ها بعض  ع  نـ  التي م   من المسائل المعاصرةو 
 

 " :المــارجن  "أو ما ي عرف بــــــ , الشراء بالهامش  -1

 د  ي سَـدِّ و ،  من قيمتهـا ا  هامش يدفع، أوراقا  مالية أن يشتري العميل من البنك : ا وصورته
 .  ة  ــربوي بفائدة   البنكباقي عن طريق الاستقراض من ال

ولــــو أن المضــــارب دخــــل بمالــــه في شــــراء الأســــهم دون ،  فهنــــا القــــرض مشــــروط بالشــــراء
احتـاج ، و  لكـن لمـا أراد الزيـادة مـن شـراء الأسـهم ،  قليلـة   ؛ لمـا حصـل إلا علـى أسـهم   اقتراض

 (3).  هــــــ، اشترط عليه البنك الشراء من أكبر إلى القرض لشراء كمية  

 ظـاهرة   ، وفيه محاباة   جتماع سلف وبيع؛ لامة محر  فهي  سقطت الفائدة الربويةلو أ  وحتى 
 . ، فوقع المقصود من النهي في هذا العقد في الثمن

 
                                                           

 . والله أعلم ، والظاهر من ما أثبته ، ولعلها تصحيف ، ( بل لو قرر ) في المطبوع (   )
   6 /  34مجموع الفتاوى (   )
مجلـة مجمـع الفقــه ،  0 3، العمـولات المصـرفية للســماعيل  ص 25 /  الخـدمات الاسـتثمارية للشــبيلي : انظـر  ( 3)

 ( 64 / ) 6الإسلامي ع 
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 : الائتمانية اتالبطاقبعض  -2

 ( ).  هـمنه لشراء حاجات الاقتراضَ  ه  ل  تخوِّ  بطاقة   ه  البنك عميلَ أن يعطي :  وصورتها

ـــا تشــترطه بعــض البنــوك علــى ومم  دْ دِّ سَــوقــت الســداد ولم ي   ل  ه مــتى حَــأن ــ حامــل البطاقــةـــــــ
ـ ن الذي عليـهيْ الد    -مـثلا  -يبيعـه فيهـا سـلعة  أو أسـهما  ،  ق  عمليـة تـور  معـه ري فـإن البنـك يج 

ن يْ الــد   د  ســدِّ ي   هــابيعبعــد و ، حامــل البطاقــة البنــك نيابــة  عــن  ، ثم يبيعهــابالأجــل علــى أقســاط 
 . تجري بناء  على توكيل حامل البطاقة للبنك في الشراء والبيع ق  ر  وَ التـ   ، وعملية   ليهالمستحَق ع

 : من جهتينمَنْ مَنَعَ التعامل بهذه البطاقات منعه و 

ن الـذي يْ حامـل البطاقـة الـد   دْ دِّ سَـفـإذا لم ي   ؛ وهـذا ظـاهر  ،  الـدين ب  قلْـ : الجهة الأولى
 . آخر عن طريق البيع ن  يْ ين إلى دَ البنك يقوم بقلب هذا الد  فإن  عليه

ــوكــان الغــريم م   ن  يْ الــد   ل  إذا حَــ) : ) -رحمــه الله  - قــال ابــن تيميــة بإجمــاع  - زْ لم يَج ــ را  عس 
ـ، وإن كـان م   بل يجب إنظـاره، ولا غيرها   لا بمعاملة  ،  ( ) أن يقلب بالقلب -المسلمين   را  وس 

 (3)( . (  ولا مع إعساره ، فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره.  كان عليه الوفاء

لحيلـــة اولكـــن ،  البيـــع بعـــد القـــرضوهنـــا وقـــع .  وبيـــع   اجتمـــاع ســـلف  : الجهـــة الثانيـــة و 
 (0).  برم مع عقد القرضن عقد البيع أ  لأ ؛ في التوصل إلى الربا ظاهرة  

 
                                                           

 (.1 1/ ) 1/، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع 0 نزيه حماد ص / قضايا فقهية معاصرة د: انظر  (  )
 . والله أعلم ، "  أن يقوم بالقلب " أو ، "  أن ي قلب الدين  : " ولعلها   ، كذا في المطبوع  (  )

 2/031  مجموع الفتاوى: وانظر              
 2 2/0 مجموع الفتاوى  ( 3)
بحث  منشور  على النت . خالد الدعيجي / المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير الائتمانية للدكتور : انظر ( 0)

 .في موقع الفقه الإسلامي 
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 المطلب الثاني

 رض ــــقتــة المـــــديـــول هــرض قبـمنع المق

 

:     ال رسـول الله ـــــــــــــــــــــــق: قـال  -رضـي الله عنـه  -بـن مالـك  ورد من حديث أنس
هَـا وَلَا يَـقْبـَلْـه  إ لا  أَ  " اب ـة  فـَلَا يَـركَْبـْ نْ يَك ـونَ إ ذَا أقَـْرَضَ أَحَد ك مْ قَـرْض ـا فَأ هْـد ى لـَه  أَوْ حَملَـَه  عَلـَى الد 

نَه  قَـبْلَ ذَل كَ  نَه  وَبَـيـْ  ( )" . جَرَى بَـيـْ

                                                           

اعيـل بـن عيــاش مـن طريـق إس:   5/354والبيهقـي في السـنن الكــبرى (  03 بـرقم ،  3 1/ ) رواه ابـن ماجـه (   )
إلا أن البيهقي أبدل يحيى بن أبي إسـحاق . قال حدثني عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس 

إسـناد هـذا الحـديث : "  41 /0قـال ابـن عبـدالهادي في التنقـيح . ورواه أيضا  بمثل رواية ابن ماجه ، بيزيد بن أبي يحيى 
وقـال البوصـيري ". ضـعيف  ولـيس بـالقوي : وعتبة  س ئل أحمد عن حديثـه فقـال ، م  فيه غير قوي ؛ فإن ابن عياش متكل  

 ".هذا إسناد فيه مقال : "  3/14في مصباح الزجاجة 
في السلسـلة الضـعيفة ولكن اعتــــــــــــرض عليه الألبـــــاني , (  262ص) وقد حسَّنه ابن تيمية في بيان الدليل 

 :  -رحمه الله  -وقال الألباني ، فلا يحتمل التحسين ، الحديث خمس علل بأن في (  343/  3) 
: وغيرهما " الصحيحين " يعارضه حديث أبي هريرة في  -مع هذا الضعف الذي في إسناده  -فإن الحديث )) 

لا ، اشتروا له دعوه ؛ فإن لصاحب الحق مقا: " فأغلظ له ، فَـهَم  أصحاب ه به ، فقال  أن رجلا تقاضَى رسولَ الله 
نِّه ، قال : ، قالوا "بعيرا فأعطوه  ن ا أفضلَ من س  ". اشتروه ، فأعطوه إياه ؛ فإن خيركم أحسنكم قضاء : " إنا نجد له س 

(   35 -  5/35) أخرجها البيهقي في السنن ، في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة  وأحاديث زيادته 
 ..." . صحيح البخاري " وبعضها في 

للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره ، وحض المدين على  ففي هذه الأحاديث إقراره 
من صنع إليكم معروفا فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا أن : " الزيادة في الوفاء ، وقد أمر بذلك صلى الله عليه وسلم بقوله 

 (  . 50 " ) الصحيحة " وهو مخر ج  في ". وه تكافئوه ، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتم
حمله على الهدية قبل الوفاء ، فإذا صح هذا فلا تعارض بينهما ، لكن ظاهر  -رحمه الله  -ولكن شيخ الإسلام 
، بعضها صريح بما حمل  -رضي الله عنهم  -نعم ذكر الشيخ آثارا عن بعض الصحابة . هذا الحديث أعم من ذلك 

 ( 341 - 343/  3سلسلة الأحاديث الضعيفة  .        )   ... ((وهذا كلام فقيه  . ..عليه الحديث 
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  ( ). في هذا الباب  -رضي الله عنهم  -كما وردت عدة أثار عن الصحابة 

 

، المقــترض  هديــة   المقــرض قبــولَ  إلى المقصــد مــن منــع   - رحمــه الله -أشــار ابــن تيميــة  وقـد
ــــفن ـَ)) ...  :فقــــال  ــــة  المقــــرضَ  -رضــــي الله عــــنهم  -ه وأصــــحاب    ى النــــبي  هَ عــــن قبــــول هدي

وإن كـــان لم يشـــرط ذلـــك ولم  المقـــترض قبـــل الوفـــاء ؛ لأن المقصـــود بالهديـــة أن يـــؤخِّر الاقتضـــاءَ 
ولهـذا  وهـذا ربـا ,,  وألـفٍ مـؤخ رةٍ  نـاجزةٍ  ر بمنزلـة أن يأخـذ الألـف بهديـةٍ فيصي، يتكلم به 

 .وي هدي له بعد ذلك ؛ لزوال معنى الربا ، جاز أن يزيد عند الوفاء 

لم ينظــر إلى المقاصــد في العقــود أجــاز مثــل ذلــك ، وخــالف بــذلك ســنة رســول الله  نْ ومَـ 
   ِّوهذا أمر بين ،...  . ))( ) 

 

قبــولَ هديــة المقــترض إلا أن  المقــر ض   وأصــحابه منــع   م عــن النــبي تقــد  ))  :وقــال أيضــا 
 ةً ـــذريع لئلا ت تخـذ  ، ومـا ذاك إلا  (3)قد جرى ذلك بينهما قبل القرض  أو يكونَ ، ها له بَ يحس  

 . فضلاً  ذ  خ  أ   نْ ـــــــــــه بعد أ  إذا استعـــاد مال   ربـــاً  فيكون  , ن لأجل الهدية يْ إلى تأخير الدَّ 

 
                                                           

،   -رضــي الله عنــه  -أتيـت المدينــة فلقيــت عبـد الله بــن سـلام : " ومـن أشهــــــرها أثـر أبي ب ــردة بــن أبي موسـى قــال (   )
إنك بأرض  الربا بها فاش  ، إذا كان لـك علـى : ثم قال ، وتدخلَ في بيتي ، ألا تجيء فأطعمك سَويقا  وتمرا  : فقال 

ْلَ تبْ  أو حم ْ  ْلَ قَت  فلا تأخذه ؛ فإنه ربــا رجل  حق  فأَهدى إليك حم   ( .0 31)رواه البخاري " . لَ شعير  أو حم 
هــــــــــــــــــذه الآثــــــــــــــــــــــــار عـــــن أ بيِّ بـــــن كعـــــب وابـــــن (    6 في بيـــــان الـــــدليل ص) وقـــــد اســـــتعرض ابـــــن تيميــــــــــــــة             

   5/11إعلام الموقعين : وانظر .    ضي الله عنهم مســـــــــعــــــــود وعبد الله بن عمر وابن عباس ر 
 (00 /  3)الفتاوى الكبرى (   )
يْن  ، فأَهْـدَى إليـه ليـؤخِّر عنـه : ) قال علقمة .  وقد أشار إلى ذلك بعض السلف (  3) إذا كان للرجل على الرجـل الـد 

   4/605 ن أبي شيبة مصنف اب: انظر .  وروي عن عمر رضي الله عنه ( . فليحسبـــه من دَينْه 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

444 
 

الهدية ، ومنـع الشـافع قبـول الهديـة ، فـإن  وكذلك ما ذ كر من منع الوالي والقاضي قبولَ  
     ( )(( . في الولاية الشرعية  عريض   إلى فساد   فتح هذا الباب ذريعة  

 

فالذريعــة تحــرم ولــو لم يــدخلها  :بــين الذريعــة والحيلــة  - رحمــه الله -ق ابــن تيميــة وقــد فــر  
 ( ). ، والحيلة إنما تحرم إذا قصد التوصل بها إلى المحرم  المحرم كربا العينةالقصد إلى 

ــ -هنــا  -والحــديث  ق بــين وجــود العــادة وانتفائهــا ، م الهديــة علــى القطــع ، بــل فــر  رِّ لم يح 
   (3) .بقصد التوصل إلى الربا  ق  فدل على أن التحريم معل  

 :  - رحمه الله -قال 

ــــف))  ــــالهدي إن  ــــــــــ بحكـــم ذلـــك  كانـــت مقبوضـــة  مـــن الأســـباب   ة إذا كانـــت لأجـــل ســـبب  ـــــــ
 ومن أ هدي لـه لأجـل قـرض   ، رفي كالعقد اللفظيكسائر المقبوض به ؛ فإن العقد الع  ،السبب 

. إذا لم يحصـل عنهـا مكافـأة ؛ راض كانت الهدية كالمال المقبـوض بعقـد القـرض والق ـ  أو إقراض  
 (0) (( . عظيم   بسبب إهماله من الظلم والفساد شيء   يدخل عظيم   وهذا أصل  

                                                           

 (  6 /  3)الفتاوى الكبرى (  )
 2 6/5، مواهب الجليل  20 /5الذخيرة ،  4 1 /0تهذيب السنن ،  4 /5إعلام الموقعين : وانظر       

 10 ، بيان الدليل ص   61/ تفسير آيات أشكلت : انظر (   )
   4 1 /0،  تهذيب السنن      41 / 34 - 2/330 مجموع الفتاوى : انظر (  3)

 :واختلفوا في قبولها قبل السداد على ثلاثة أقوال ، وقد اتفق الفقهاء على تحريم الهدية إذا كانت عن شرط  بينهما 
واسـتدلوا ، ذا علم أنها لأجل القرض ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز قبول الهدية ، إلا أنه يتورع عنها إ: القول الأول 

يَاركَ مْ أَحْسَن ك مْ قَضَاء  " بقول النبي   ( . 64 )ومسلم ( 345 )رواه البخاري " إ ن  خ 
ذهب الحنابلة إلى المنع من قبول هدية المقترض ، ما لـم ينو المقرض احتسابها مـن دينـه أو مكافأتـه عليهـا : القول الثاني 

 .وفيه ضعف ، واحتجوا بحديث أنس  المتقدم ، ة جارية بينهما ، إلا أن تكون العاد
 . ذهب المالكية إلى منع المقرض قبول هدية المقترض إلا أن يعلم أن ذلك ليس لأجل الدين : القول الثالث 

    6/031المغني ،  56 / ، مغني المحتاج  2 6/5، مواهب الجليل  0/63 المبسوط : انظر            
  42 /34ع الفتاوى مجمو (  0)
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 :ك ونحوهما بة والمال  وقال في الهدية بين العامل في المضارَ 

ولــيس كــذلك ؛ بــل إنمــا . بالإهــداء  متــبرع  : النــاس ويقــول  نــا فيــه بعــض  وهــذا ينازع  ))  
 ( )(( . أهداه لأجل المعاملة التي بينهما من القرض والمعاوضة ونحو ذلك 

 

تقـديم من بعض المصارف به تقوم ما : التي ب نيت على هذا معاصرة ال من المسائل و 
 .أو طمعا  في استقطاب عملاء آخرين ، بغية توطيد العلاقة معهم  ؛هدايا لعملائها 

 :وعملاء المصارف على قسمين 

وهــــم الــــذين ي ود عــــون أمــــوالهم في  :عمــــلاء الحســــابات الاســــتثمارية : القســــم الأول 
فالعلاقـة بينهمـا علاقـة ،  صارف بغية المضاربة بها وتنميتها ، مقابل عمولة يقبضـها المصـرفالم

 ( ) .لا علاقة مداينة ، مضاربة 

علــى  ن النهــي وارد  لأ ب لــرب المــال ؛أجــازت بعــض الهيئــات الشــرعية هديــة المضــار  وقــد 
 (3). ولا قرض هنا ، هدية المقترض للمقرض 

وألحقها بهدية ،  نص على مثل ذلك في المساقاة ونحوها  -رحمه الله  -إلا أن ابن تيمية 
دَ ي   )): فقال ، المقترض  اَ به  ثْلَ أَنْ ي ـ ؛ إلَى الْآخَر   ة  ــــفإَ نْ تَـبـَر عَ أَحَد هم  هْد يَ الْعَام ل  في  م 

ح  غَنَم ا، الْم ضَارَبةَ  إلَى الْمَال ك  شَيْئ ا  رَ ذَل كَ  أَوْ يَـهْد يَ الْفَلا  ا أَوْ غَيـْ نَْز لةَ  : أَوْ دَجَاج  فَـهَذَا بم 
 ...   (0) إهْدَاء  الْم قْتَر ض  م نْ الْم قْر ض  

                                                           

 46 /34مجموع الفتاوى (   )
  43  - 12/ الخدمات الاستثمارية للشبيلي : انظر (   )
 503/ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي : انظر (  3)
 .والله أعلم ، " إهداء المقترض للمقرض : " ولعل مراده ، كذا في المطبوع (  0)
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َجْل  : وَهَكَذَا الْأَمْر  في  الْم شَاركََة   اَ بَذَلهَ  لأ  فإَ ن ه  إذَا قبَ لَ هَد ي ةَ الْعَام ل  وَنَـفْعَه  ال ذ ي إنم 
يبَ م نْ الرِّبْح  الْم ضَارَبةَ  وَالْ  اَط ه  الن ص  كَانَ هَذَا الْقَب ول  عَلَى هَذَا : م زاَرَعَة  ب لَا ع وَض  مَعَ اشْتر 

نَْز   رَه  ؛ بم  يب  الش ائ ع  شَيْئ ا غَيـْ وَقَدْ لَا  ،لةَ  زَرعْ  مَكَان  م عَين   الْقَوْل  م عَاقَدَة  عَلَى أَنْ يأَْخ ذَ مَعَ الن ص 
ذََا يَطْل ب  الْعَام ل  بَدَلَ هَد ي ت ه   اَ ، يَحْص ل  ر بْح  فَـيَك ون  الْعَام ل  مَقْه ور ا مَظْل وم ا ؛ وَله  ب  به  وَيَحْتَس 

هَا وَإ لا  خَانهَ  في  الْمَال  ، عَلَى الْمَال ك    ( ) (( . ه  ـــــح  ـبْ ر  وَ  ه  ل  صْ أَ : فإَ نْ لمَْ ي ـعَوِّضْه  عَنـْ

 

 : وهم المقرضون للمصارف :عملاء الحسابات الجارية : القسم الثاني 

 :؛ منها ولها صور ،  الهداياهذه تختلف و 

فهـــذه ، اختصـــاص بعـــض العمـــلاء بهـــدايا عينيـــة ، رغبـــة توطيـــد العلاقـــة معهـــم  - 
قبــول هديــة  منــع في -رحمــه الله  -كــلام ابــن تيميــة ل عليهــا  نــز  ي  يمكــن أن الصــورة 

 . إذا كانت لأجل القرضالمقترض 

أو تقــــاويم أو  تــــأتي علــــى شــــكل أقــــلام   و،  يــــة للمصــــرفئالدعاالهــــدايا : ومنهــــا  - 
وهـو الدعايـة لهــذا ،  القصــد منهـا ظـاهرفهـذه ، ونحـو ذلـك  ،  ة  ــــــــــتعريفي مجـلات  

ولهـــذا أجازتهـــا علاقـــة بـــالقرض والطمـــع في تـــأخير الوفـــاء ،  االمصــرف ، ولـــيس لهـــ
 ( ). عية بعض الهيئات الشر 

 

                                                           

  41 -46 /34مجموع الفتاوى (   )
  503/ قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي : انظر (   )

 :  -رحمه الله  -قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين 
ديها لكل أحد  "  دي لمن وضع المال فيها هدية  عامة  ته  دي تقاويم ، : مثل . لو كانت البنوك ته  أن بعض البنوك ته 

دَى   " . ومن لم يقرضهم ، لمن أقرضهم المال فلا بأس أن يقبلها ؛ لأن هذه التقاويم ته 
 ( .  السؤال الثامن  26 ع : لقاء الباب المفتوح )             
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 المطلب الثالث 

 ( ) ةــــــحـراجـال مـا حَـرُمَ سـداً للـذريعــــة أُبيح للمـصـلـحــــة

 

ومنع الوسائل الموصلة إليها ، بدرء المفاسد  -رحمه الله  -مع عناية شيخ الإسلام  
وتكون أولى بالطلب ، إلا أنه لم ي غفل جانب المصالح التي تصاحب بعض المفاسد 

بإطلاق ؛ بل "  درء المفاسد أولى من جلب المصالح : " فهو لا يعمل بقاعدة . والتحصيل 
م ــــــــــــــــه  كما تقدمت الإشارة إليه في منهجه في الموازنة بين   -ينظر إلى الأرجح منهما في قدِّ

 . -المصالح والمفاسد 

يعة ، فإنه ي فعل للمصلحة    أن النهي إذا كان لسد الذر  -رحمه الله  -ولهذا فهو يرى   
والسفر بها إذا خيف ضياعها ؛         ، الراجحة ؛ كما ي باح النظر إلى المرأة المخطوبة 

فإذا كان ،  فإنه لم ي نه عنه ، إلا لأنه ي فضي إلى المفسدة ... كسفرها من دار الحرب 
 ( . )مقتضيا  للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا  إلى المفسدة 

 

 

                                                           

 ؛  0  ،  26 ،  16 / 3 ،   21 /  ؛    5 /  ؛   2 5/0 ،   60 / مجموع الفتاوى : انظر (   )
 2   - 1  /  3؛    2/013 ؛   1/314            

 ( .16 /3 )الفتاوى مجموع : انظر (   )
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كَمَا قَدْ  -وَهَذَا أَصْل  م سْتَم ر  في  أ ص ول  الش ر يعَة  ...  )) : - رحمه الله -قال 
كَانَ : وَبَـي ـن ا أَن  ك ل  ف عْل  أفَْضَى إلَى الْم حَر م  كَث ير ا  - وَغَيْر هَا "قاَع دَة  سَدِّ الذ راَئ ع  " بَسَطْنَاه  في  

حَة  شَرْع ي ة  سَبَب ا ل لش رِّ وَالْفَسَاد   حَ ، ؛ فإَ ذَا لمَْ يَك نْ ف يه  مَصْلَحَة  راَج  : ة  ــوكََانَتْ مَفْسَدَت ه  راَج 
حَة   ي إلَى الْفَسَاد  نه  يَ عَنْه  إذَا لمَْ يَك نْ ف يه  مَصْلَحَة  راَج  ،  نه  يَ عَنْه  ؛ بَلْ ك ل  سَبَب  ي ـفْض 

اَ كَث ـرَ إفْضَاؤ ه  إلَى  ذََا نه  يَ عَنْ الْخلَْوَة  ب الْأَجْنَب ي ة     الْفَسَاد  فَكَيْفَ بم   .وَله 

نْه  ف يهَا مَا تَدْع و لَه  الْحاَجَة  ؛   ه  ر خِّصَ م  وَأمَ ا الن ظرَ  فَـلَم ا كَانَتْ الْحاَجَة  تَدْع و إلَى بَـعْض 
باَحَة   َن  الْحاَجَةَ سَبَب  الْإ   جِّحفإَ ذَا اجْتَمَعَا ر  ، الض رَرَ سَبَب  الت حْر يم  كَمَا أَن  الْفَسَادَ وَ ، لأ 

اَ  غْت ذَاء   جِّحكَمَا ر  ،أعَْلَاهم  َن  مَفْسَدَةَ الْمَوْت  شَر  م نْ مَفْسَدَة  الا  ع نْدَ الض رَر  أَكْل  الْمَيْتَة  ؛ لأ 
 ( ) . ... (( ب الْخبَ يث  

 

هذه القاعدة فروعا كثيرة جدا في شتى  على  -رحمه الله-وقد فر ع شيخ الإسلام  
 .ومنها المعاملات المالية التي لَاحَظَ فيها ذلك كثيرا  ،الأبواب 

مجال عمل هذه القاعدة في أبواب المعاملات المالية ينحصر في الموازنة بين مفسدة و 
صلحة ، وما يترتب على ذلك من تحقيق م المعاملة المنهي عنها ، والحاجة الداعية إلى فعلها

 .أكبر من دفع مفسدة المنهي عنه

 

 

                                                           

 1  /  3مجموع الفتاوى (   )
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ي عنه لأنه يفضي إلى فعل   -هنا  -والنظر  ، لا لأنه في ذاته  م  محر   إنما هو فيما نه 
، وحينئذ  فإذا كان  دا  في جميع الصور والحالاتر  ط  ه إلى المفسدة ليس م  ءَ إفضاأن  ، أو مفسدة  

مل هذه المصلحة  راجحة   في فعله مصلحة   قطع لا ي   ؛ لأجل دفع مفسدة   هان وقوع  المتيقَ لم ته 
 . بحدوثها

   

عاملات بعض الم - رحمه الله تعالى -أجـــاز شيخ الإسلام ابن تيمية  وبنـــاء على هذا
وقد سبق الكلام حول ،  المصلحة فيها حَ وترج  ، مراعيا الحاجة  ؛المشتملة على ربا الفضل 

 :  هذه المعاملات ما يلي فمن  ، ( )الحرج ورفع مفصلا في تطبيقات التيسير  ذلك

 . جـــــواز بيع العــــــــــرايـــــا في جميع الثمار والزروع  - 

، كما اختار أنه يقد ر بقدرها ، الجواز ؛ بل قي ده بالحاجة   - رحمه الله -ولم يطلق 
 . فلا ي تجاوز به قدرها ، في القليل دون الكثير ؛ لأنه استثناء من التحريم 

 . ي للحاجـــــــــة  حرِّ بيع الموزون الربوي بالت   - 

 .ــة بالدراهم الخالصــــــــــة بيع الدراهم المغشوشــــــــــــ - 3

 .بيع الحلية المصوغة بجنسها عند الحاجة دون اشتراط التماثل  -0

       
 

 
                                                           

 300 -  33ص : انظر من هذا البحث  (  )
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 المطلب الرابع

 ةــــــــنوعـل الممـــمن الحي ورٌــــــــــــــــص

 
 :في المعاملات المالية ما يلي  -رحمه الله  -الحيل التي منعها ابن تيمية من صور 

 
مة من ر  محفهذه حيلة ، لكي يفسخ البيع ؛ عي البائع أنه كان محجورا عليه أن يد   - 

والمقصود ، والكذب حرام ، فالوسيلة كذب ، هما الوسيلة والمقصود : جهتين 
  ( ) .وهذا حرام أيضا  ،  إبطال حق المشتري في نفوذ البيع ولزومه

أن يكون ثمن المبيع كوذلك  ، الاحتيال على إسقاط حق الشريك في الشفعة  - 
، ثم يقبض منه تسعمائة ، فيتفق البائع مع المشتري على عقده بألفين ، ا ـــــــألف

 .على الشفيع الأخذ  ر  فيتعذ  ، بعشرة دنانير  ويصارفه عن الألف ومائة  
ومضادة له في حكمه ؛ لأن مقصود ، فهذه حيلة مناقضة لمقصود الشارع 

 ( ). الشارع تكميل العقار للشريك ؛ ليزول عنه ضرر الشركة والقسمة 
 أن يريد هبة   لابنهأحد   هبأو و  ، الزكاة لإسقاط هبة أو بيع على تواطأ اثنان إذا -3

 هبة   ليست،  كعدمها الهبة هذه وجود فإن،  الزكاة عليه تجب لئلا؛  فيها يرجع
  .  الأحكام من شيء في

               (3).  هــــــــورثتب ضرارالآخر ؛ إ همالَ شخص   بَ هَ لو وَ : ومثله 

                                                           

 42 / 6إقامة الدليل  : انظر (   )
 316/  34مجموع الفتاوى ،    1 / 6إقامة الدليل  : انظر (   )
  1 /  6إقامة الدليل : انظر (  3)
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دارا  بألف درهم ،  من رجل   إذا اشترى رجل  فيما   -رحمه الله  -ابن تيمية قال  -0

من الزمن ، بدراهم  مدة   الدارَ  ر المشتري البائعَ وهي تساوي ألفي درهم ، ثم أج  
 :  معلومة في نفس المجلس ، وهو بينهما بيع أمانة في الباطن

وينتفع المعطي ، دراهم إذا كان المقصود أن يأخذ أحدهما من الآخر  ))    
اد ــــــأعاد الدراهم إليه أع إذاـــــــــــــــــــــــبعقار الآخر مدة مقام الدراهم في ذمته ، ف

، بلا ريب ، وهذا دراهم بدراهم مثلها ومنفعة الدار ، فهذا حرام  : العقار 
   ( )(( .  ينِّ ـــــو الربا البــــــوه

 
 

 :   الاحتيال لأكل الربا  -5
قد أجمل ابن تيميــــــــــــة و ،  التي تقع فيها الحيلكثر المعاملات أيعتبر الربا من 

 :صورتين في ليه إالحيل التي يتوسل بها   -رحمه الله  -
اَع  : ))  -رحمه الله  -قال    أَحَد   إلَى  يَض م وا أَنْ  إم ا:  نَـوْعَان   الحْ يَل   وَجم 

قَْص ود   ليَْسَ  مَا الْع وَضَيْن   ا الْعَقْد   إلَى  يَض م وا أَوْ  ، بم  قَْص ود   ليَْسَ  عَقْد   ( ) .((  بم 
 
 

     

                                                           

 ( .330 -333/  2 ) مجموع الفتاوى (   )
ويقوم ، أن يبع دارا بمبلغ  معين   على أنه متى ما أعاد إليه المبلغ أعاد إليه الدار :  وهو ،  بيــع الـــوفـــــاءوي سم ى       

فيكون المقر ض قد انتفع من إجارة  ، ( المقترض ) بإجارة الدار على البائع ( الذي هو مقرض  في الحقيقة ) المشتري 
 (  3ق :  4  ،   ق :  56) شرح القواعد الفقهية للزرقا : انظر .  له وعاد إليه ما، الدار 
 .وإنما يرد كل منهما ما أعطاه الآخر ، وقد يكون بيعا بدون إجارة     
  13 الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص : انظر . والجمهور على منعه ، وفي هذا البيع خلاف كثير بين الفقهاء     
 .  61/0/1برقم ، ه    0 قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة بجدة عام  وبمنعه صدر    

 551/  3ج  1ع :مجلة المجمع : انظر               
 (1 /  2 )مجموع الفتاوى (   )
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 . المتعاقدان إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود   ضم  أن يَ  :ولى الأالصورة ف

   
 أَنْ :  وَضَاب ط هَا،  ( )"  عَجْوَة   م دِّ "  مَسْألََة   فاَلْأَو ل  : ))   -رحمه الله  -قال الشيخ 

ه   ر بَو يًّا يبَ يعَ  اَ مَعَ  أوَْ  وَمَعَه مَا بج  نْس  ه   م نْ  ليَْسَ  مَا أَحَد هم  نْس  ثْلَ ؛  ج   بَـيْعَ  غَرَض ه مَا يَك ونَ  أَنْ  م 
لا   ب ف ض ة   ف ض ة    ألَْفَ  عَ يبَ ي حَتى  ؛  آخَرَ  ع وَض ا الْقَل يلَة   الْف ض ة   إلَى  فَـيَض م  ،  ذَل كَ  وَنَحْو  ،  م تـَفَاض 
نْد يل   في   د ينَار       ( )... (( .  د ينَار   ب ألَْفَيْ  م 

 
فمَنـَعَها إذا كانت : إلى ثلاثة أقسام " م دِّ عجوة  " وقد قسّم شيخ الإسلام مسألة 

 .وكان المقصود بيع ربويٍّ بجنسه متفاضلا ، حيلة 
 :وأجازها في حالين   

 .غير مقصود  ، إذا كان الربوي تبعا   - 
 (3). أو كان كلا العوضين مقصودا  للمتبايعين  - 

                                                           

ـــــدُّ (   ) هي ، دينة فهي ضرب  من أجود التّمر بالم: العجــــــــــوة أمّا . وهو ربع صاع   ، مكيال  معروف : الـم 
 .وهي كما عرفها ابن تيمية رحمه الله ، وقد اشتهرت هذه المسألة عند الفقهاء بهذا الاسم  ، الصّيحانيّة 

  35/   المصباح المنير ،   531/ 31،   52/  2تاج العروس : انظر              
 ( .1 /  2 )مجموع الفتاوى (   )
ه  وَمَعَه مَا أوَْ مَعَ : عَلَى ثَلَاثةَ  أقَْسَام  " م دِّ عَجْوَة  " مَسْألََة  : ))   -رحمه الله  -قال (  3) يَجْمَع هَا أنَ ه  بَـيْع  ر بوَ يٍّ بج  نْس 

ه مَا  نْس  اَ م نْ غَيْر  ج   .أَحَد هم 
لًا : الْق سْم  الْأ وَّل       ه  م تـ ف اض  نْس  يل ةً و ي ض  , أ نْ ي ك ون  الْم قْص ود  ب ـيْع  ر ب و يٍّ ب ج  نْس  ح  ر  الْج  ثْل  أنَْ  :مُّ إل ى الْأ ق لِّ غ يـْ م 

نْد يل   نْطةَ  ب قَف يز  وَغ راَرةَ  وَنَحْو  ذَل كَ ، يبَ يعَ ألَْفَيْ د ينَار  ب ألَْف  د ينَار  في  م  الْقَوْل  : فـَـــــــــــــــإ ن  الص وَابَ في م ثْل  هَذَا . أوَْ قَف يز  ح 
ز  أَحَد  في  ر باَ الْفَضْل  أَنْ يَض م  إلَى الْقَل يل  شَيْئ ا م نْ . كَمَا ه وَ مَذْهَب  مَال ك  وَالش اف ع يِّ وَأَحْمَد ،ــــــــــــر يم  ب الت حْــ وَإ لا  فَلَا يَـعْج 
 .هَــــذَا 
مْنًا و ت ـبـ عًا  أ نْ ي ك ون  الْم قْص ود  ب ـيْع  غ يْر  ر ب و يٍّ : الْق سْـــم  الثَّان ي      كَبـَيْع  شَاة  ذَات  :م ع  ر ب و يٍّ و إ نَّم ا د خ ل  الرِّب و يُّ ض 

يرةَ  ب سَيْف  أوَْ غَيْر ه  ، ص وف  وَلَبَْ  ب شَاة  ذَات  ص وف  وَلَبَْ   وَ هَة  ب ذَهَب  ب دَار  وَنَحْو  ذَل كَ ، أوَْ سَيْف  ف يه  ف ض ة  يَس  أوَْ دَار  مم 
يح  في  مَذْهَب  مَال ك  وَأَحْمَد جَـــــــــــــــــــــوَاز  ذَل كَ فَ .  نَا الص ح  وَمَسْألََة  الد راَه م  الْمَغْش وشَة  في  زَمَان نَا م نْ هَذَا الْبَاب  ؛ ... ــــــه 

رْهَمَيْن  كَالْف ض ة  ال تي  في  الدِّ  ذََا كَانَ . وَأمَ ا الن حَاس  فَـه وَ تاَب ع  غَيـْر  مَقْص ود  . رْهَم  الْآخَر  فإَ ن  الْف ض ةَ ال تي  في  أَحَد  الدِّ وَله 
يح  جَوَازَ ذَل كَ   .  =الص ح 
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   : ومن أمثلتها ،عقدا  ليس بمقصود المحر م ا إلى العقد ضم  أن يَ  :الثانية الصورة و 

        
ذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه،  دا  ـــــــبأقل من ذلك نقمنه ثم يبتاعها ،  إلى أجل   ة  ـــــــه سلعـــــــــــــأن يبيع - أ

 " . العينة " هي
        .دا   ــــــــــوق بأقل من قيمتها نقــــــــــــــثم يبيعها في الس،  إلى أجل   ة  ـــــأو يشتري سلع - ب

 " . التورق " وهو
 .وقد أفردتهما بالبحث في المطلب التالي       

مثل أن ؛ ونحو ذلك ،  أو مساقاة  ،  أو إجارة  ،  في بيع   محاباة  ن بالقرض قر  يَ  وأ"  –ج   
، أو يكريه دارا  تساوي ثلاثين بخمسة ، بمائتين  تساوي عشرة   يقرضه ألفا ويبيعه سلعة  

 ( ) ." ونحو ذلك 

                                                                                                                                                                      

ف  الْق سْم  الثَّال ث       لا  ه م ا م قْص ودًا : ب خ  ثْل  بَـيْع  م دِّ عَجْوَة  وَد رْهَم  بم  دِّ عَجْوَ  :و ه و  م ا إذ ا ك ان  ك لا  ة  وَد رْهَم  أوَْ م 
يْن  أوَْ د رْهَمَيْن   ، فَأبَ و حَن يفَةَ يج َوِّز  ذَل كَ : فَم ثْل  هَذ ه  ف يهَا ن زاَع  مَشْه ور  ... أوَْ بَـيْع  د ينَار  ب ن صْف  د ينَار  وَعَشَرةَ  دَراَه مَ ، م د 
يل  بَـيْنَ الث ـل ث  وَغَيْر ه  وَل  . وَعَنْ أَحْمَد ر وَايَـتَان  . وَالش اف ع ي  يح َرِّم ه    ( 06 - 06/  2 )مجموع الفتاوى (( . مَال ك  تَـفْص 

أنَْ يَك ونَ ك لَا : وَالث ال ث  : )) فقال ، رأيه في القسم الثالث في موضع آخر  -رحمه الله  -وقد بيّن الشيخ 
ثْل  أنَْ يَك ونَ عَلَى السِّلَاح  ذَ : الْأَمْرَيْن  مَقْص ود ا  قْدَار  وَب يعَ ب أَكْثَـرَ م نْ ذَل كَ م  هَب  أوَْ ف ض ة  كَث ير  ؛ فَـهَذَا إذَا كَانَ مَعْل ومَ الْم 

 (      060/  2 )مجموع الفتاوى  (( . وَالْأَظْهَر  أنَ ه  جَائ ز  . فَف يه  ن زاَع  مَشْه ور  : 
 : أيضا  –رحمه الله  -وقال 

ه مَا " م دِّ عَجْوَة  " وَأَصْل  مَسْألََة  ))       نْس  اَ م نْ غَيْر  ج  ه  وَمَعَه مَا أوَْ مَعَ أَحَد هم  فإَ ن  ل لْع لَمَاء  في  ، أنَْ يبَ يعَ مَالا  ر بوَ يًّا بج  نْس 
، الجَْوَاز  م طْلَق ا : وَالث اني  . وَر وَايةَ  عَنْ أَحْمَد ، الش اف ع يِّ  كَمَا ه وَ مَذْهَب  ، الْمَنْع  م طْلَق ا : أَحَد هَا : ذَل كَ ثَلَاثةََ أقَـْوَال  
 .وَي ذْكَر  ر وَايةَ  عَنْ أَحْمَد ، كَقَوْل  أَبي  حَن يفَةَ  

ه  م تـَفَاض لا  أوَْ : وَالث ال ث        وَهَذَا مَذْهَب  مَال ك  وَأَحْمَد في  ، لَا يَك ون   الْفَرْق  بَـيْنَ أنَْ يَك ونَ الْمَقْص ود  بَـيْعَ الرِّبوَ يّ بج  نْس 
ه  م تـَفَاض لا  لمَْ يَج زْ ... الْمَشْه ور  عَنْه   رَ مَقْص ود  جَازَ ، فَمَنْ كَانَ قَصْد ه  بَـيْعَ الرِّبوَ يِّ بج  نْس  هَ  . وَإ نْ كَانَ تَـبـَع ا غَيـْ وَمَال ك  رَحم 

ير  فإَ ن  ذَل كَ يَج وز  ع نْدَ الجْ مْه  . ث  الل ه  ي ـقَدِّر  ذَل كَ ب الث ـل   ير  بح  نْطةَ  ف يهَا شَع ير  يَس  نْطةَ  ف يهَا شَع ير  يَس  . ور  وَهَكَذَا إذَا باَعَ ح 
رَ مَقْص ود  وَالْمَقْص ود   هَا ؛ فإَ ن  الْغ ش  غَيـْ اَ م تَمَاث لَان   وكََذَل كَ إذَا باَعَ الد راَه مَ ال تي  ف يهَا غ ش  بج  نْس  . بَـيْع  الْف ض ة  ب الْف ض ة  وَهم 

يح  ال ذ ي عَلَيْه  الجْ مْه ور  أَن  هَذَا ك ل ه  جَائ ز  ...   ( 051  - 051/  2 )مجموع الفتاوى (( . وَالص ح 
    2/ 6المغني ،  32/  مغني المحتاج ،   34/  0مواهب الجليل ،  6  /  5بدائع الصنائع : وانظر           

 (1 / 2 )مجموع الفتاوى (   )
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 المطلب الخـامـــس

 والـتَّـــــورُّقُ ــــــــــــةِنَــيْالعِ بيــــــعُ

 

ثم ،  إلى أجل   أن يبيعه سلعة  "  : -رحمه الله ابن تيميةكما قال   -هو  ةــنيْ ع الع  ــــــبي     
 ( ) " . من ذلك بأقلَ ؛  لا  معج   يبتاعها منه

 :  فقال، إلى المقصد من تحريمها  -رحمه الله  - أشار وقد 
 خشـــــيةَ  ؛ قصـــــد بهـــــا المحـــــرممهـــــا الشـــــارع وإن لم ي  الـــــذرائع حر  أن   –هنـــــا  -والغـــــرض ) )

وبهـــذا .  صـــد بالشـــيء نفـــس المحـــرم كـــان أولى بـــالتحريم مـــن الـــذرائع، فـــإذا ق   إفضـــائها إلى المحـــرم
ـــاالتحريـــر يظهـــر علـــة التحـــريم في مســـائل العينـــة وأمثالهـــا وإن لم يَ  ؛ لأن هـــذه  قصـــد البـــائع الرب

 : هذا الباب  سد  ، في   المعاملة يغلب فيها قصد الربا فيصير ذريعة

                                                           

 2/34 وبنحوه في مجموع الفتاوى ،        /0الفتاوى الكبرى  (  )
 .مأخوذة من العين وهو النقد  :والع يْنــــــة في اللغــــة            

لهـذا : وقيـل . إذا اشترى الشّيء بالشيء نسيئة  أو اشترى بنسيئة : اعتان الرّجل : يقال ، وتأتي بمعنى الربا              
 .     عينا  ، أي نقدا  حاضرا  « أي من البائع » البيع ع ينة ، لأنّ مشتري السّلعة إلى أجل يأخذ بدلها 

 602 /3، تهذيب السنن   346/  3 ، لسان العرب  40 / 0مقاييس اللغة : انظر                 
الع ينة في أصل اللغة السلف ، والسلف يعم : قال أهل اللغة : ))    6/05قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 

َ إذا اشــترى الشــيء بنســيئة ، كأنهــا : تعجيـلَ الــثمن وتعجيــلَ المــثمن ، وهــو الغالـب هنــا ، يقــال  إعتــان الرجــل وتعـين 
لأنها نوع مـن ذلـك ، وهـو أن يكـون المقصـود بـذل العـين ( ف عْلَة ) وذة من العين وهو المعجل ، وصيغت على مأخ

 . التورق إذا كان المقصود الور ق : المعجلة للربح ، وأخذها للحاجة كما قالوا في نحو ذلك 
،  العين من الذهب والور ق أنا أظن أن العينة إنما اشت قت من حاجة الرجل إلى: " قال أبو إسحق الجوزجاني 

 " ... (( . فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليه ، وليست به إلى السلعة حاجة  
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 . لم أقصد به ذلك:القائل  ، ويقولَ  إلى الربا يعة  لئلا يتخذه الناس ذر  -5

 . أخرى مرة   ( ) هدإلى أن يقص   ه مرة  فعل   نَ ولئلا يدعو الإنسا -6

 . بين القصد وعدمه زَ يـِّ ولا يم  ،  ة حلال  أن جنس هذه المعامل ولئلا يعتقدَ  -1

 . يخفى من نفسه على نفسه،  خفي   ولئلا يفعلها الإنسان مع قصد   -1

   
بلـــت عليـــه مـــا ج   الشـــارع   م  لْـــع  ل   ؛ في ســـد الفســـاد وحســـم مـــادة الشـــر رار  ــــــوللشـــريعة أس

، وبمــا يخفــى علــى النــاس مــن خفــيِّ هواهــا الــذي لا يــزال يســري فيهــا حــتى يقودهــا إلى  النفــوس
، وتلـك  واعتقد في بعـض المحرمـات أنـه إنمـا حـرم لعلـة كـذا، لق على الشارع ، فمن تحذْ  الهلكة

، وهـو إن نجـا  بأمر ربه جهول  ، لنفسه  فهو ظلوم   : استباحه بهذا التأويلف، العلة مفقودة فيه 
 ( )(.( بصيرة وعدم  ، في الدين  فقه   أو قلة  ،  أو فسق  ،  من الكفر لم ينج غالبا من بدعة  

 
 :  فقال ،إلى ذلك  -رحمه الله-ابن القيم تلميذه وقد أشار 

؛ تدل على المنع من عـود  وعن الصحابة الآثار المتظاهرة في تحريم العينة عن النبي  ))
 (3).  (( ، وما ذاك إلا سدا  للذريعة ، وإن لم يتواطئا على الربا السلعة إلى البائع

 :  فقال، وجه كون العينة إنما حرمت سدا  للذريعة  - في أكثر من موضع   -ثم بسط 
 وحكمـــة  ، العبـــاد  ومصـــالح  ، القيـــاس  لكـــان محـــض   المســـألة أثـــر  لـــو لم يـــأت في هـــذه ) )
وأيضـا  فكيـف يليـق .  فإنها ربا  مستحَل  بأدنى الحيل ؛ من تحريم الربا أعظمَ ؛ ها تحريمَ  : الشريعة

وآذنت صاحبه بحرب مـن ، وبالغت في تحريمه ، بالشريعة الكاملة التي لعنت آكل الربا وموكله 
  (0) (.( تبيحه بأدنى الحيل مع استواء المفسدة؛ أن  الله ورسوله

                                                           

 .وبما أثبته يستقيم الكلام ، ( يقصد : ) في المطبوع (   ) 
  021/ ؛   إغاثة اللهفان     /0منه أيضا  : وانظر .   13 /6إقامة الدليل  (  )
 1 /5الموقعين إعلام  ( 3)
 5/13إعلام الموقعين  ( 0)
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، لأن  الطريـــق مـــتى أفضـــت إلى الحـــرام فـــإن الشـــريعة لا تـــأتي بإباحتهـــا أصـــلا  ) : ) وقـــال

بد  ، بل لا باح ويحرم ما يفضي إليهأن ي   ر  تصو  ، فلا ي   إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيضين
 .( )(( فيتعين الأول، قطعا   ، والثاني باطل من تحريمهما أو إباحتهما

 
ــمحرمــة ســواء  ق  وأنهــا ،  يتبــين أن العينــة إنمــا حرمــت ســدا  لذريعــة الربــاوبهــذا  د الربــا أم لم ص 

 ( ).  دقصَ ي  
 

                                                           

           63 /3تهذيب السنن  (  )
 ،   6/361الاستذكار ،  021/ إغاثة اللهفان ،  62 - 5/0،  3/3إعلام الموقعين : وانظر                  

    6 /6المغني                            
 :يلي يخرج من الخلاف ما : تحرير محل النزاع (  )

 . لو اشترط العقدَ الثاني مع العقد الأول فيحرم بلا خلاف  - 
وألحق به الحنابلة ما لو كـان البيـع . فجائز  بلا خلاف : لو كان البيع الأول بعَرَض  والثاني بنقد أو العكس  - 

 . الأول بالدراهم والثاني بالدنانير ، لجواز التفاضل بينهما 
 .  جاز ؛ لانتفاء الحيلة على الربا : لو وقع البيع الثاني بمثل ثمن البيع الأول أو أكثر منه  -3
لا للتوصـل إلى ، جاز ؛  لأن نقص الثمن في البيع الثاني لنقص المبيع : لو نقصت السلعة بعد البيع الأول  -0

 .  الربا
  6  - 6 /6، المغني  51 /4 المجموع ،  2/01المحلى : انظر         

مـن بـاع سـلعة  بـثمن  مؤج ـل  ، ثم اشـتراها بـثمن  حاضـر  أقـلَ منـه ، مـن عـين ذلـك : وعليه فالخلاف واقع علـى 
 . الثمن ، دون شرط  بينهما أو تغير  في السلعة ، وسواء كان ذلك عن مواعدة  بينهما أو لا 

 :وقد اخت ل ف في ذلك على قولين 
 .واستدلوا بعموم أحاديث النهي عنها  .   قول الحنفية والمالكية والحنابلةحرمة بيع العينة وهذا : القول الأول 

   64 /6،  المغني 15 /6، مواهب الجليل     /1فتح القدير : انظر   
إلا أن الشــافعية . وهــذا مــذهب الشــافعية والظاهريــة. جــواز بيــع العينــة ســواء  كــان عــن عــادة أو غــير عــادة: القــول الثــاني 

   2/01، المحلى  2 0 -6 3/0، روضة الطالبين  3/32الأم : انظر .         اهةنصوا على الكر 
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، بناء  على المقصد  صورا  أخرى بالعينة -رحمه الله  -شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألحق 

 : فمن ذلك ، من التحريم
 

 : ة  ــــــــــن  ي ـْس الع  ـــكـــع:  الصورة الأولى
  .  ثم يشتريها بأجل  ،  بنقد   وهي أن يبيع سلعة  

أبيعهـــا عليـــك بخمســـين :  يقـــولف،  أن يـــأتي المضـــطر إلى التـــاجر بســـيارته: وصــورة ذلـــك 
فكــأن التــاجر أعطــاه خمســين ألفــا  علــى أن .  بســبعين ألــف مؤجلــة   ثم تبيعهــا علــي   ة  ألــف حال ــ

 .بينهما  السلعة ولكن دخلت، يردها بعد سنة سبعين ألفا  
،  وهنـــاك ملـــك للتـــاجر، ؛ أن الســـلعة هنـــا ملـــك للمحتـــاج  والفـــرق بينهـــا وبـــين العينـــة 

  . فهما في الحكم سواء، وكلاهما ذريعة إلى الربا 
 ( ). ، فهي وسيلة إلى الربا  الصورةفالمقصد من تحريم العينة متحقق في هذه 

 
 :  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام 

 ...   تفسيرين بيعة في البيعتين تفسير في للناس فإن)) ... 
 وأولى ، الـثمن ذلـك منـه المشـتري يشتري أن على بثمن   الشيءَ  يبيعه أن : الثاني التفسير

 ، بيعــة   في البيعتــين بلفــظ أولى وهــذا ، ذلــك بعــد البــائع يشــتريها أن علــى الســلعة يبيعــه أن منــه

                                                           

- :وقد اخت ل ف فيها على قولين (  )
.  وهـــذا مـــذهب المالكيـــة وروايـــة عنـــد الحنابلـــة. أنهـــا جـــائزة إلا أن يكـــون ذلـــك حيلـــة علـــى الربـــا : القـــول الأول 

 .واحتجوا بالفرق بينها وبين مسألة العينة 

وحجتهم في ذلك أنها تتخذ وسيلة إلى الربا . وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية . أنها محرمة : اني القول الث
 . فهي كمسألة العينة

   601 /3، تهذيب السنن  63 /6، المغني 15 /6مواهب الجليل : انظر        
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 وهــذا ، حقيقــة   صــفقة   في صــفقتان وهــذا ، وباعــه بــالثمن بــاع أو ، وابتاعهــا الســلعة بــاع فإنــه
 يبيعــه أو ، نقــدا   منــه بأقــل يشــتري ثم نســأ   يبيعــه أن مثــل ؛ أشــبهها ومــا مــةالمحر   العينــة هــو بعينــه
 يعطيــه أن إلى الصــفقتين هــاتين حاصــل فيعــود ، ذلــك ونحــو ، نســأ   منــه بــأكثر يشــتري ثم نقــدا  

 ( )... ((  إليه عادت هوسلعت  ،  منها أكثر ويأخذَ  دراهم
 
 

 : ة  ـــــــالثلاثي ة  ـــــنيْ الع  :  الصورة الثانية
، ثم يبيعهـا المحتـاج  ، ثم يبيعها على المحتاج بأجل أن يقوم المرابي بشراء سلعة : صورتها و 

 . على صاحبها الأول بنقد
نـَه مَــا مح َلِّــلا  ل لرِّبــَا  : )) -رحمــه الله-قــال ابــن تيميــة  لَ بَـيـْ ــلَ أَنْ ي ــدْخ  ثْ يَشْــتَر ي ، وَالث لَاث ي ــة  م 

نْـــه  آك ـــل  الرِّبــَـا  ـــلْعَةَ م  ـــي ل لرِّبــَـا إلَى أَجَـــل  ، السِّ ب هَا ب ـــنـَقْص  ، ثم   يبَ يع هَـــا الْم عْط  ثم   ي ع يـــد هَا إلَى صَـــاح 
 ( ) (( يَسْتَف يد هَا الْم حَلِّل  دَراَه مَ 

 
علـى  بمـا إذا حصـل تواطـؤ   د  ، فـالتحريم مقي ـ لة لا تأخذ حكـم العينـة بـإطلاق  عاموهذه الم

، وذلـك أنهمـا  المقصـد في لاجتماعهما؛ العينة  ، فتحرم وتأخذ حكمَ  إليه الربا وصارت حيلة  
 (3) . اـــــــــــــــإلى الرب صارا ذريعة  

 
                                                           

   2/03 مجموع الفتاوى ،  5  / جامع المسائل : وانظر .      6/5الفتاوى الكبرى  (  )
 2،  والمداينة لابن عثيمين ص    2/00 ،  4/354 منه : وانظر .    1/10 مجموع الفتاوى  (  )

 وهـــي أقـــبح صـــورها: )) فقـــال   653 /3في تهـــذيب الســـنن  -رحمـــه الله  -ولهـــا صـــورة ثانيـــة ذكرهـــا ابـــن القـــيم 
وهــي أن المــرابيين يتواطــآن علــى الربــا ، ثم يعمــدان إلى رجــل عنــده متــاع فيشــتريه منــه المحتــاج ، ثم يبيعــه . وأشــدها تحريمــا  

ويعطيه ، وهو ما اتفقا عليه ، ثم يعيد المتاع إلى ربه ، للمربي بثمن حال ويقبضه منه ، ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل 
 . وهذه الصورة مشابهة لمسألة عكس العينة ، (( لأنها بين ثلاثة وهذه تسمى الثلاثية ؛ . شيئا 

  4/354 مجموع الفتاوى : انظر  ( 3)
 25 /  ، الإنصاف     /1فتح القدير : انظر .   وقد نص الحنفية والحنابلة على تحريمها          
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ّــَ التــ:  ةـــالثالثالصورة   : ق  ورُّ ـــــــــــ

 

ليتوســـع  ؛ ، ثم يبيعهـــا لغـــيره نقـــدا   مـــن صـــاحبها نســـيئة   أن يشـــتري ســـلعة  هـــو :  قور  الت ـــ
 ( ).  بالثمن

وَغَرَض ـه  ، إذَا كَـانَ مَقْص ـود  الْم شْـتَر ي الـد راَه مَ : )) بقولـه  -رحمـه الله  -وعر فه ابن تيمية 
ـــذَ ثَمنَـَهَـــا  ـــلْعَةَ إلَى أَجَـــل  ل يَب يعَهَـــا وَيأَْخ  ـــوَر ق   مَسْـــألََة" فَـهَـــذ ه  ت سَـــم ى : أَنْ يَشْـــتَر يَ السِّ َن   ؛ "التـ  لأ 

  ( )(( .  غَرَضَه  الْوَر ق  لَا السِّلْعَة  

قصـد نة بجـامع اليْ الع  في  ؛ بناء  على دخوله (3)التورق  تحريمإلى  -رحمه الله  -ذهب وقد 
 .وأن ـه صورة  من صور التحايل على الربا ، فيهما 

                                                           

القـرار الخـامس مـن الـدورة ،   01 /0 ، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة  0/311الروض المربع مـع حاشـيته : انظر  (  )
 .وسيأتي نَص ــه بعد قليل  ، الخامسة عشرة للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

   2/34 مجموع الفتاوى (  )
 :وقد اخت ل ف في حكم التورق على أقوال 

 . لمذهب عند الحنابلة وا، وقول الشافعية ، وهو قول جمهور الحنفية ، الجواز : القول الأول       
 . ورواية عند الإمام أحمد ، وهو قول عند الحنفية ، الكراهة : القول الثاني       
 .وهو المذهب عند المالكية ، الكراهة إذا اتخذ حيلة إلى الربا : القول الثالث       
 .أحمد  ورواية عن الإمام، وهو قول بعض الحنفية ، التحريم :  القول الرابــــع       

  26 /  ، الإنصاف  1 3/0روضة الطالبين ،  25 /6مواهب الجليل ،  56 /6البحر الرائق : انظر             
  63/عبدالله السعيدي ، مجلة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة ع/مذاهب العلماء في التورق د: وللاستزادة انظر              

،  التــورق المصــرفي        10/حمــاد ، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة  ع نزيــه كمــال/ ، التــورق في الفقــه الإســلامي د
   13/مجلة البحوث الإسلامية ع. خالد المشيقح / د

 62 ،  5/16إعلام الموقعين ،  24 ، الاختيارات ص 26 /  الإنصاف : ممن نقل التحريم عن ابن تيمية  ( 3)
،   03،   34،   2/34 مجموع الفتاوى : انظر .  على الكراهـــــــــة صراحــــــة  فيـَن ص   -رحمه الله  -وأمــــــــــا هو        

  544،   030،   343/ 2 ونَص  على النهي في مجموع الفتاوى  ،      54،   001،   00
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هَــا إلَى أَجَــل  )) :  -رحمــه الله  - قــال نـْ ــرَ م  مَ أَكْثَـ ــمَ ب ــدَراَه  ل مَــا ؛ فَــإ ن  الل ــهَ حَــر مَ أَخْــذَ دَراَه 

، ورَة  ـــــــــــهَـذَا الْمَعْـنَى مَوْج ـود  في  هَـذ ه  الص  وَ ، وَأَكْـل  مَال ـه  ب الْبَاط ـل  ، في  ذَل كَ م نْ ضَـرَر  الْم حْتـَاج  
ـَـا ل ك ــلِّ امْــر ئ  مَــا نَـــوَى ، ا الْأَعْمَــال  ب النـِّي ــات   ــــَإ نم  " وَ  ـَـا ال ــذ ي أبَاَحَــه  الل ــه  الْبـَيْــعَ  ،  ( )"  وَإ نم  وَإ نم 

رَ ف يهَا ، وَالتِّجَارَةَ   . وَه وَ أَنْ يَك ونَ الْم شْتَر ي غَرَضَه  أَنْ يَـت ج 

هَا  نـْ مَ أَكْثَـرَ م  رَ ف يه  : فَأَم ا إذَا كَانَ قَصْد ه  مج َر دَ الد راَه م  ب دَراَه     ( ) .(( فَـهَذَا لَا خَيـْ

وَيبَ يع هَـــا في  ، ا إنْ كَـــانَ مَقْص ـــود ه  الـــد راَه مَ فَـيَشْـــتَر ي بم  ائـَــة  م ؤَج لـَــة  ــــــــوَأمَ  : )) وقـــال أيضـــا 
ـــــوق  ب سَـــــبْع يَن حَال ـــــة   ــــــفَـهَـــــذَا مَذْم  : الس  ــــــمَنْه   وم  ـــــــــــ ـــــه  في  أَ ــــــــــ ـــــوْلَيْ الْع لَمَـــــاء  ي  عَنْ ــــــوَهَ ، ظْهَـــــر  قَـ ذَا ـــــ

   (3)... (( .  "وَر ق  التـ  " م ىـــــــــــي سَ 

 

يمنـــــــــــــــــــع من مسـألة   -رحمه الله  -كـــــــان شيـــــــــخــــــــــنا ) : ) -رحمه الله  - قال ابن القيم
عنى الـذي الم: " وقـــــــــــــــــــــــال ، فلم ي رخص فيها  -وأنا حاضر   -ور وجع فيها مـــــــــــــــــرارا  ، التورق 

،  بشــراء الســلعة وبيعهــا والخســارة فيهــا مــع زيــادة الكلفــة، فيهــا بعينــه  لأجلــه حــرم الربــا موجــود  
 (0). (" ... ( ما هو أعلى منه الأدنى وتبيح   الضررَ  م  رِّ فالشريعة لا تح  

 

 : وقال ابن تيمية موضحا  ذلك 

د    )) َجْل هَـا ال تي   وَالْمَفَاس   مَكْـر   ز يـَادَة   مَـعَ ،  الْم عَـامَلَات   هَـذ ه   في   مَوْج ـودَة   الرِّبـَا الل ـه   حَـر مَ  لأ 
دَاع   ـنْ  ي كَلِّف ـونَ  فـَإ ن ـه مْ  ؛ وَعَذَاب   وَتَـعَب  ،  وَخ  ـنْ  ذَل ـكَ  وَغَـيْر  ،  وَالْقَـبْض   وَالصِّـفَة   الر ؤْيـَة   م   أ م ـور   م 

                                                           

   046ص : سبق تخريجه (   )
 ( 030/  2 )مجموع الفتاوى (   )
 ( 343/  2 )مجموع الفتاوى (  3)
   2/030 مجموع الفتاوى  : ،   وانظر     5/16إعلام الموقعين (  0)
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هَــا تَــاج  يح ْ  ـَـا،  لَه ــمْ  مَقْص ــود ا لــَيْسَ  الْبـَيْــع   وَهَــذَا،  الْمَقْص ــود   الْبـَيْــع   في   إليَـْ ــمَ  أَخْــذ   الْمَقْص ــود   وَإ نم   دَراَه 
ـَـا ي ـــؤْمَر ونَ  ال ــتي   الط ر يــق   عَلـَـيْه مْ  فَـيَط ــول   ، ب ــدَراَه مَ  ــنْ  فَـه ــمْ ،  الرِّبـَـا لَه ــمْ  فَـيَحْص ــل  ،  به   الرِّبـَـا أهَْــل   م 

نْـيَا في   الْم عَــذ ب ينَ  ــرَة  ا قَـبْــلَ  الــد  ــدَاع  ،  مَكْــر   يَـفْعَل ونــَه   ال ــذ ي هَــذَا ب ــأَن   تَشْــهَد   وَق ـل ــوب ـه مْ ،  لْآخ   ،  وَخ 
   ( ) ... (( . وَتَـلْب يس  

 

 :  -رحمه الله  -وقال ابن القيم 
 حـــالٍّ  لـــثمن   مقابـــل   مؤجـــل   ، فقـــد حصـــل في ذمتـــه ثمـــن   مقصـــوده في الموضـــعين الـــثمن) )

ولـو لم ،  لم يحصـل لـه صـعوده إلا بمشـقة   س ـل م  ، لكنه ربـا  ب   إلا هذا، ولا معنى للربا  أنقص منه
   ( ).  (( يصعده كان ربا  بسهولة  

 
 

( )أدلة  أخرى غير ما ذكرت   -رحمه الله  -هذا ؛ ولشيخ الإسلام 
لكن مقصودي ،   

نب  مما وبهذا يتضح جا، الإشارة إلى بنائـه لرأيه في ذلك على مقصد سدِّ الذرائع  -هنا  -
 .وسدِّ الحيل إلــيـــه ، ذكرت  سابقا  من تشد د ه في باب الربا 

 

 

 
                                                           

 (005/  2 )مجموع الفتاوى  (  )
  65 / 3تهذيب السنن   (  )
ـــــــدليل ،     006،   00،  343،   34،  34/  2 مجمـــــــوع الفتـــــــاوى  :  انظـــــــر  ( 3) ،  4  - 2  بيـــــــان ال

    /3إعلام الموقعين ،    1 3ص مختصر الفتاوى المصرية ،      المسائل الماردينية ص 
 : وانظر في مناقشة أدلة ابن تيمية              

   15  -66 ص : ؛ لنزيه حماد " في فقه المعاملات المالية والمصرفية "  -
  065 – 065/   ؛ للدبيان " المعاملات المالية "   -
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حيث جاء في ؛ رابطة العالم الإسلامي التابع لالفقهي  المجمع   ق  ر  وَ الت ـ  بيعَ  وقد أجاز 
( )الخامس قراره 

 :  ما يلي   

، ثم يبيعها  ل  مؤج   بثمن  ؛ في حوزة البائع وملكه  راء سلعة  هو ش ق  ر  وَ التـ  إن بيع  :أولا " 
 ( الورق ) للحصول على النقد  ؛لغير البائع  المشتري بنقد  

، لأن الأصل في البيوع ( ) ، وبه قال جمهور العلماء شرعا   هذا جائز   ق  ر  وَ إن بيع التـ   :ثانيا    

  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ  :لقول الله تعالى  ؛الإباحة 
( )

 ولم يظهر في هذا البيع  
 . أو غيرهما  أو زواج   ن  يْ لقضاء دَ ؛ إلى ذلك  ، ولأن الحاجة داعية   ولا صورة   لا قصدا  ؛  ربا  

به على  مما اشتراها أقل   بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن   جواز هذا البيع مشروط  : ثالثا   
 ؛ م شرعا  نة المحر  يْ فقد وقعا في بيع الع   لَ عَ ف ـَ ولا بالواسطة ، فإنْ  لا مباشرة   بائعها الأول ،

 ( ).. " . . ما  محر   فصار عقدا  ، لاشتماله على حيلة الربا 

   

 تــــــــمَّ بحمد الله
            

                                                           

  .م 221 /  4 /  3الموافق ، هـ 2 0 / 1/   المنعقدة بمكة المكرمة ؛ في ، في دورته الخامسة عشرة (   )
 .وقد مضى ذكر الخلاف أول المسألة ، وهذه النسبة إلى جمهور العلماء تحتاج إلى مزيد تأم ل    ( )

 16 الجامع في أصول الربا لرفيق المصري ؛ ص : وانظر         
      .من سورة البقرة (  15 ) جزء  من الآية (  3)
حتى يتخذ تجارة  ونشاطا  تعتمد عليـه ، وألا ي توسع فيه ، ومع رجحان القول بالجواز إلا أن الأمر يحتاج إلى ضبط  (  0)

فينتج عنه إغراق الناس ، المصارف وكثير  من التجار ؛ مما يغري بالاقتراض لغير حاجة  أو لأمور  يمكن الاستغناء عنها 
 .      والله أعلم ، وإضعاف الإنتاج والعمل ، إلى التجارة في النقد  وانصراف المصارف والتجار، في الديون 
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ل  إلى خاتمة هذا البحث المتواضع  -تعالى  -بعون الله  وأضع ، وفضله الكبير أَص 
وإن كنت  لم آت  بكثير  مما ، وخشية الإطالة ، لضيق الوقت القلم مضطرا  لذلك ؛ نظرا  

فهو إلى ، ونفسي تتوق إلى مواصلة البحث والإضافة وإكمال جوانب لم أتعرض لهـا ، أردت  
 .ما استطعت  أقرب  منه إلى ما أردت  

ونصوصه ، وفقهه ،  -رحمه الله  -وبعد هذه الصفحات المليئــــة بفكر شيخ الإسلام 
 .وبعض المقترحات ، عة ؛ أختمها بذكر أهم النتائج التي خرج بها هذا البحث المات

 

 :أهــــــــم النتـــــائـــج : أولاً 
 :الفقهيـــة ه ــواجتهادات -رحمه الله  -ما يتعلق بشخصية ابن تيمية ( أ ) 

 ةمرتب -بشهادة كبار علماء عصره  -وبلوغه  ،ين العلماء ابن تيمية العالية ب ةمكان ( 
نصب ، واستحقاقه مرتبة الاجتهاد المطلق ، وجدارة اختياراته أن ت   وصدق   الإمامة بحق  

 .  في عرض الخلاف العالي مع الأئمة الكبار
 .يراهم أخطؤوا فيه لهم فيما والتماسه الأعذار ، ودفاعه عنهم ، للعلماء تقديره  ( 
 .ه للاجتماع والائتلاف على الكتاب والسنة ودعوت، نبذه للتعصب الفقهي  (3
والتعامل مع ، ين في طريقة فهمهم للشريعة عن مذاهب العلماء المعتبرَ  عدم خروجه (0

، ة المعتبرَ عن المذاهب  -رحمه الله  -ه خروج   تبين  بطلان دعوىكما ،  نصوصها
 .  وغير ذلك ، والإقصاء لآراء المخالفين ، و اتهامه بالتشدد ، ه لأصحابها ـص  ق  ن ـَوت ـَأ
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رحمهم الله  -سعة اطلاعه على أقوال السلف ومن بعدهم من أصحاب المذاهب  (5
 .وإدراكه العميق لمـآخذ العلماء في أقوالهم ،  -جميعا 

اراته قد اختيفالكثير من  ؛ نا  معي   كما أن النظر في اختياراته يقضي بعدم التزامه مذهبا   (6
 .وغيرها ، المذاهب الأربعة وأحيانا  بقية ، المشهور من مذهب الحنابلة تجاوز فيها 

 -رحمه الله  -من هذه الاجتهادات كان ما ذهب إليه ابن تيمية  غير قليل   في عدد   (1
 .الأدلة  تجتمع بههو القول الذي 

مه من ممن تقد   سلف  إلا وله فيها  -في الغالب  -ابن تيمية قال بها  ما من مسألة   (1
عى ، ومن اد   -رضي الله عنهم  -الصحابة أو التابعين ومن بعدهم من الأئمة 

 .مخالفته للإجماع فغاية ما في كلامه عدم علمه بالمخالف 
طربت فيها ضمن القضايا التي ا فيها الحلول الشرعية لعدد   لتْ تمث   هاجتهاداتن بعض أ (2

من التعارض بين النصوص  -في الظاهر  -ا بدا بسبب م؛ الفقهاء كثير  من أقوال  
 .وغيرها ى إلى تجويز الحيل وأد  ، ، مما أوقع الناس في الحرج فيها الواردة 

وبين الَحرْفية ، توسطه واعتداله وتوازنه في النظر والاجتهاد بين التشديد والتساهل   (4 
 .في فهم النصوص والتوسع  في الأقيسة الضعيفة 

، ومناسبتها للتطبيق  وقوة أدلتها، اختيارات ابن تيمية ، ووجاهتها  كثير  من  رجحان  (  
 .وسعة أفقه واطلاعه ، وبعد نظره ، ه مأخذ ة  ــق  ها د  فيتبين وقد الواقعي ، 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

466 
 

 :في المعاملات الماليــــــة ة ـــعـد الشريــاصـه بمقــــايتـلق بعنـــا يتعـــــــم( ب ) 

ة واهتماما  ـــــــــــــة الكبار عنايـمن أكثر علماء الشريع -رحمه الله  - كان ابن تيمية   (  
الشريعة  م  كَ ح   معرفة  ة الفقه في الدين خاص  ؛ ولذا فهو يرى أن  بمقاصد الشريعة 

 .كما بين  أهميتها من جوانب ع د ة  ،  هاها ومحاسن  ومقاصد  
استنباطاته واختياراته مقاصد فليس ي غفل في وهو وإن كان عمدته الدليل   (3 

مراعاة القواعد الكلية الدليل الجزئي و  فيع بين النظر بل يجم، الشريعة وغاياتها 
تجمع بين  شمولية   نظرة   ذا -رحمه الله  -كان فقد  ،  التي قامت عليها الشريعة
 .مع التعم ق في فهمها واستنباط مقاصدها وغاياتها ، تعظيم النصوص والتزامها 

وهي ثمــــرة  مستخلَصة  ، أن  مقاصد الشريعة ت عرف وتؤخذ من النصوص الشرعية   (0 
وفهم ، ضرورة العناية باستقراء النصوص  على - رحمه الله -د يؤكِّ ولهذا ، منها 

 .مقاصدها وغاياتها 
إنما يكون عن طريق الكتاب والسنة ، فهما ها مراتبو  المفاسدو  معرفة المصالح أن    (5 

 .وما ي ؤخر منها  م  قد  ، وما ي   ذلكاللذان يقرران 
، وكثرة بذلك ، وعموم البلوى  تساع باب تعارض المصالح والمفاسدنظرا  لا  (6 

فإن هذا  -فيها آثار النبوة  تْ ل  تي ق ـَال في الأزمنة المتأخرة خاصة   - الاضطراب فيه
إلا  ه، فلا يتصدى ل وما يتعلق بهشديدين في تناول هذا الباب  ة  ـودق حذرا   يتطلب  

 . اتباع الهوى ابتعدوا عن و ، أهله ممن اكتملت فيهم الأهلية العلمية 
ع في تحصيل التوس  من ذلك و ، واستقرائها ، ضرورة العناية بالنصوص الشرعية   (1 

 .ة ـــــــــــــدي للنصوص النبويــالمقاصم ــــة ذلك في تحقق الفهـــــــ؛ لأهمي أحاديث الرسول 
م ـــــم نصــــــــوص الكتاب والسنــــــة هي الرجوع إلى فهـــفهــأن أحســــــن وسيلة  ل  (1 

كما -ة ـلم بمقاصــــــــد النصوص الشرعيــــــــــــــــ؛ فهم أع -رضي الله عنهم  -ــة ـــالصحاب
 للنصوص الشرعيةمن ضوابط الفهم المقاصدي فإن  وعليه  - رحمه اللهابن تيمية ن  ــ بي



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

467 
 

نفيا  للمقاصد  المقاصدي   أن لا يكون الفهم   :  -رحمه الله  -عند شيخ الإسلام 
 . - رضي الله عنهم - ق عليها عند السلف الصالحالشرعية المتفَ 

يتخذ النظر لا فهو  بالنصوص الشرعية ؛ نضبطة  م   ة  نَ ز  ت  م   نظرته إلى المقاصد نظرة    (2 
هو بالَحرفيِّ ، وليس ض  مح ي  عقل بنظر    النصوصا  للخروج عن ئَ كَ ت  إلى المقاصد م  

  .الذي ينظر إلى ظاهر النصوص وي غفل مقاصدها وغاياتها 
 وأن  إهمالـها سبب  في الزلل والفساد ؛كما أبان، ضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد   (4 

 . - رحمه الله -شيخ الإسلام 
ها وازنة بينــــــــالمو  والمفاسد المصالحمراعاة في ه منهج - رحمه الله -ابن تيمية  يبـــــني  (  

الشريعــــــــة  جاءت : "  عنها بقولــــــــــــه القاعدة الكلية في بناء الشريعة ؛ والتي عبر  على 
، خيـــــر الخيريـْــــــــن  و ترجيح  ، وتعطيل  المفاسد وتقليل ــها ، بتحصيل المصالح وتكميلها 

ودفع  أعظم  ، وتحصيل  أعظم  المصلحتين بتفويت أدناهمــــــا ، ودفع  شـــــــــرِّ الش ر يـْــــــــن 
 " . المفسدتيـــــــــن باحتمال أدناهمــــــــا

بتحقيق  في كل ما صدر عنه من اجتهادات   قد اهتم   -رحمه الله  -ن الشيخ أ  (  
  .ومراعاة معاني النصوص وغاياتها ، وكلياتها ، شريعة المقاصد 

واعتدال ه في ، وتوازن ه في ملاحظتها ، تواف ق  اختيارات ه مع مقاصد الشريعة العامة   (3 
 .إعمالها ؛ فلم يكن يراعي جانبا  منها م غْف لا  غيره 

ومراعاته لمآلات كل ، بينها ود ق ـت ه  في الموازنة ، المصالح والمفاسد مراعاتــــــــه لجانب   (0 
 .معاملة  

 .واهتمامه به تنظيرا  وتطبيقا  ، تميـ ز ه في فقه الأولويات   (5 
وسدِّ الذرائع لكل ما فيه ، توازنه واعتداله بين فتح الذرائع لكل ما فيه صلاح  وخير    (6 

 .فساد  وشر  
 .وتوافق تطبيقاته مع تقعــــــــــــيداته ، انضباط منهجه   (1 
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التيسير : المقاصد العامة التي دار حولها فقه ابن تيمية في المعاملات المالية هي  أهم  (1 
ومرجعها كلها إلى تحقيق ، وسد الذرائع الموصلة للمحظور ، والعدل ، ورفع الحرج 

 .المصالح ودفع المفاسد 
وسدِّ ، اهتمام  ظاهر  بمقصد الاجتماع وتحقيق الألفة  -رحمه الله  -لشيخ الإسلام   (2 

وغيرها من ، وكذا مقصد التعاون والتكافل الاجتماعي ، أبواب النزاع والخصومة 
 .وله في ذلك نصوص  وتطبيقات  واسعة  في كل باب  ، المقاصد العليا للإسلام 

يبقى التيسير على الناس وتلبية  احتياجاتهم في معاشهم هو السِّمة  العامة لاختيارات   (34
أو ، اها عليه ؛ ما لم يخالف نصا  أو مقصدا  أهم وهو الأصل الذي بن، ابن تيمية 

 .يوقعَ في مفسدة  أعظم 
، وهذا التيسير في مفهوم ابن تيمية  منضبط  بما جاءت به النصوص الشرعية   ( 3

، من مقاصد الشريعة وغاياتها  - رحمه الله -وفي حدود ما يدركه ، وسه لت فيه 
التشديد فيما لم  وعدم  ،  شرعي   انع  ما لم يكن م والتخفيف   فالأصل عنده التيسير  

 .د فيه الشارع الحكيم شدِّ ي  
فوا وكل  ، دوا فيها وشد  ، خاضها العلماء من قبله  ة بمسائلَ ــــــتيمي ابن   دَ ر  فَ ت ـَولهذا   ( 3

 قاصدبم لأن ذلك أوثق   ؛الحرج  ورفعَ  التيسيرَ ها فيفاختار الناس بما يشق عليهم 
من  -ة ــــالمعاملات الماليفهو يرى أن ؛ عند حاجات المجتمع  وكلياتها ، ونزولا   الشريعة

والتيسير على التخفيف  مبنية   - ، وغير ذلك ، ومشاركات   ، وتبرعات   معاوضات  
على  ، وكانت مشتملة   من المعاملات إلى معاملة   واالناس إذا احتاجوأن ،  ورفع الحرج

من إباحة  ةَ ـــــــالمتوقع المفسدةَ  مر  ـــــــــــــغالداعية إليها تَ ة ـــــــــلكن الحاج منها ما يقتضي المنعَ 
 . ةـــــــعمها لأجل هذه المفسدة القليلة المتوقَ لا يحرِّ  الشارع حينئذ   فإن  :  اـــــالتعامل به

، وتصوره الدقيق لتفاصيله ، واحتياجات أهله ، إدراكه الكبير لواقع عصره   (33
المسألة  - رحمه الله -صوّر الشيخ ثيرا  ما ي  فكالأحكام ؛ وملاحظة ذلك عند إصدار 
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 موافق   ويربطها بالواقع ، ويستثمر هذا الربط في الوصول إلى قول  ،  دقيقا   تصويرا  
آخر ،  وقوةَ  قول   أحيانا  من هذا الربط ضعفَ  ويستنتج   , اله ومحقق  ، لمقاصد الشريعة 

 . على النظر في المصالح والمفاسد والمآلات وغيرها ح بناء  فيرجِّ 
كما اهتمام  واضح  بالقضايا الماليــــــة والاقتصاد   -رحمه الله  -شيخ الإسلام كان ل   (30

وقد ظهر هذا الاهتمام الكبير جليا في المؤلفات القيمة التي كتبها ، جاءت به الشريعة 
التي أصدرها في العديد من القضايا والفتاوى الكثيرة المتنوعة ، في هذا المجال 

كبيرة  ، والمعاملات المالية ، الاقتصادية  وقد تعر ض لكثير  ، في أبواب مختلفة  وهي ثروة  
،  -وقد أجملتها في البحث  -من الموضوعات الاقتصادية الحيوية بما سبق به عصره 

 .وكانت له نظرات  متميزة  في كل ذلك 
وطرَْق  موضوعات  نادرا ما يتعرض لها أو يعتني بها ، ز في الطرح الإضــــــــــافة والتمي  (35

وحرصه على تقديم الحلول والمقترحات للدولة الإسلامية وللتجار وعامة الناس ، غيره 
  .فيما يعرض لهم من قضايا 

في المعاملات المالية يلحظ  -رحمه الله  - ابن تيميةالمتتبع لاختيارات شيخ الإسلام   (36
وترجيحه لرأيــــــه واستدلاله ؛ ، في أغلبها  -رحمه الله  - ذهب الإمام مالكموافقته لم

في مراعاة أصل الإباحة في الكثير من المعاملات التي منعها غيره من الفقهاء  خاصة  
، فيها  همومراعاة أعراف، والتيسير على الناس ، توس ع ه في العقود  وكذا، د فيها وتشد  

ونحو ، وفي الحيل ، وأكل أموال الناس بالباطل ، دد في أمر الربـــــــــا يتشأن ــه في حين 
لنظرية التيسير في  - رحمه الله -وهذا يؤكد تبني ابن تيمية ، د الشرع فيه ذلك مما شد  

 .  بأصل الإباحة في هذه الأبواب  كا  وتمس  ، لنصوص التيسير  تباعا  ا؛ المعاملات 
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 : التوصيات والمقترحات : ثانياً 
، العناية بتحقيق تراث ابن تيمية الضخم في شتى الفنون ؛ وفق معايير علمية  ( 

وقد  ، فالكثير من مؤلفاته لم تنل حظها من العناية اللائقة بها ، ومنهجية  موحدة  
وربما ،  وتساهلت بعض دور النشر بإخراجها دون تحقيق  علمي  ، كث ر العبث بها 

 . ليس أهل الفنِّ  تولى ذلك من
، عنى بجمع مخطوطات ابن تيمية المنثورة في مكتبات العالم ي   مي  عل اء مركز  ــــــــــإنش ( 

هذا المشروع ،  أن تتبنى إحدى الجامعات كنويم،  دقيقة   علمية   وتحقيقها بصورة  
بحوث أو  رسائل علمية  كونشرها  ها وتفسح المجال للأساتذة للمشاركة في تحقيق

 . ترقية  
؛  -رحمه الله  -ابن تيمية شيخ الإسلام علوم ت عنى ب علمية   موسوعات   إعداد (3

 : وعلى سبيل المثال ،  آرائه ونظرياته في سائر الفنون ت ذكر فيها خلاصة
 . هاوفتاو موسوعة كاملة لفقه ابن تيمية واختياراته  -أ           
 .ه عندفي القواعد والضوابط الفقهية موسوعة  -ب         
 . عنده وغيرهاة ـــــــالأصوليو ة ــــــــوالمنطقيالعقدية موسوعة في المصطلحات  -ج         
 .والتي تكلم عنها ، موسوعة في الأحاديث التي حكم عليها  –د          

مواصلة الكتابة في المقاصد عند ابن تيمية وتطبيقاتها في الأبواب والموضوعات  (0
ورفع التيسير و ، فقه الموازنات و ، وتعارضها صالح والمفاسد الم: مثل ، المختلفة 

، ومقصد الاجتماع والائتلاف ، ومقصد العــــــدل ، الضرورة والحاجة و ، الحرج 
 .ونحو ذلك 

البحث في المقاصد الخاصة بكل باب  من أبواب الفقه عند ابن تيمية ؛ على  (5
، والجهاد ، والحج  ،والزكاة ، ومقاصد الصوم ، كمقاصد الصلاة ، حدة  

 .وهكذا ، والقضاء ، والحدود ، أو فقه الأسرة بعامة  ، والنكاح 
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 –وبيان أثرها في الخلاف ؛ وهو ، البحث في المقاصد الجزئيــــة في كل باب  أيضا   (6
 .وثري  ، مشروع  كبير   -في ظني 

في  ، والبحث دارسة بال -رحمه الله  -من الموضوعات عند الشيخ  تناول العديد (1
 :وهذه بعض الأمثلة لذلك ،  وخاصة  الشرعية وما يتعلق بها، كافة العلوم 

 . أدلته وإبرازهامع جمع  ، اختيارات ابن تيمية في مسائل الخلاف عموما -
ومنهجيته في التعامل ، ه فيها ؤ وآرا، ة في عصر ابن تيمية ــــوازل الفقهيـــالن -

 . معها ، مع مقارنتها بآراء من جاء بعده 
 فهو موضوع جدير  ؛  وتطبيقيا   القياس وأدلة المعقول عند ابن تيمية نظريا   -

 .  ة  ـــــثري بالبحث والدراسة ، وفيه مادة  
 . منهج ابن تيمية في ربط المعقول بالمنقول في الاستدلال للمسائل  -
 .التعليل وأثره عند ابن تيمية  -
 . منهج ابن تيمية في تفسير النصوص -
 .وى منهج ابن تيمية في الفت  -
 . التجديد في علوم ابن تيمية وجوانبه  -
 . منهج ابن تيمية في التأليف والبحث  -
 .منهج ابن تيمية في الجدل والمناظرة والمناقشة العلمية  -
  .وهكذا في بعض موضوعات التفسير والحديث والعقيدة وغيرها  -

رضي الله  -ة والسلف دراسة مقاصد الشريعة وتطبيقاتها عند بعض الصحاب (1
 . وسعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن عباس ، كعمر   -عنهم 

وتطبيقاتها في كافة أبواب ، والجزئية ، والخاصة ، دراسة مقاصد الشريعة العامة  (2
وبعض الأعلام البارزين الذين ، ومن كان في مرتبتهم ، الفقه عند الأئمة الأربعة 

، والخطابي ، وتطبيقات  متميزة  في هذا ؛ كالقفال الشاشي ، لهم عناية  كبيرة  



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

472 
 

، والشوكاني ، وابن القيم ، وابن دقيق العيد ،  والقرافي، والغزالي ، والجويني 
 .وغيرهم كثير  

استخراج تلك المقاصد وتطبيقاتها من كتب شروح الحديث التي تميزت بهذا  (4 
وشرح ابن الملقِّن على ، الجانب كالمسالك والقبس على موطأ مالك  لابن العربي 

، والمبسوط ، وهكذا بالنسبة لبعض كتب الفقه الكبار كالأم ، عمدة الأحكام 
 . ونحوها ، والذخيرة ، وبدائع الصنائع 

على أثر التعليل في المسائل  -بأي نوع  مما مضى  -في بعض الدراسات التركيز  (  
 .ودور ذلك في القضايا المعاصرة ، خاصة  الخلافية   -الفقهية 

من القرآن الكريم ؛ وكذا من السن ة مباشرة  ؛  –بأنواعها  -استخراج المقاصد  (  
معين   أو باب   ويمكن تحديد نطاق البحث والدراسة بكتاب  ، فهما الأصل والمنبع 

 .ونحو ذلك ، أو مقصد  

  

وصلى الله وسل م وبارك علي سيدنا وحبيبنا ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات      
ــن والاه  ،  وعلى آله وصحبـه ، وقدوتنا محمد بن عبد الله    .ومـــ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ                    

 [  الرومسورة ]   چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
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 الفهارس التفصيلية 
 .فهرس الآيات  -
 .فهرس الأحاديث  -
 .فهرس الآثار  -
 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -

 .فهرس الكتب المعرَّف بها  -

 .المعرَّف بها فهرس المواضع والأحداث  -

 .الموضَّحة  فهرس المصطلحات والمفردات  -
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 اتـــرس الآيــــــفه
 

 رقم الآية                                            صفحة البحث/ اسم السورة / الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 

   363                                        03 : البقرة  چڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

   4 3 ،   42             13 : البقرة  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  چ 

  13                     15 : البقرة  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ 

  06                                        15 :  البقرة   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   چ 

  1 3                                  16 : البقرة   چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ 

  10                        16 : البقرة    چۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

 366              51: النساء  چ      ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   چ

   16               64 : النساء  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 

 4 3،   42                   3: المائدة   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ 

  10                6: المائدة   چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ

                     2: المائدة       چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ

  6 0                1 : الأنعام      چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

  366                                   2 : الأعراف  چې   ې  ې  ىىچ 

  1 3                      : الأنفال  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ چ 
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  00           64: لأنفال ا  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

   31                                             64: التوبة  چۀ ہ چ 

   25                              : التوبة   چ   ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې   چ

 366                          24: النحل   چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  چ

    2 3،   10                   11: الحج  ڇھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    ڇ

 (امش ه)    6                        55:  القمر   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ 

  360 ،    40                           5 : الحديد   چڀڀ    پ  پ  ڀ  

  30             6 : التغابن   چ   ھ  ہ  ہ  ہ چ
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 فهرس الأحاديث
  

 الصفحة / الحديث  

 

ك  نَْ تَـع ــــــول  ، ابْدَأْ ب نـَفْس       311:    ثم   بم 

   311:  أَحَب  الْخلَْق  إلَى الل ه  إمَام  عَاد ل      

   00:   ...   إ ذَا أقَـْرَضَ أَحَد ك مْ قَـرْض ا فأَ هْد ى لَه  

ينَ ي سْر   ينَ أَحَد  ، إ ن  الدِّ  10 ...    إلا غَلَبَه  وَلَنْ ي شَاد  الدِّ

ط  الر از ق  الْم سَعِّر     32:     إن  الل هَ ه وَ الْقَاب ض  الْبَاس 

   31:   الص دَقَة   عَلَى رَج لا   اسْتـَعْمَلَ   ي  ـــــ ــ الن ب أَن  

 ه   4 3       دفع إلى يهود خيبَر نخلَ خيبر وأرضها  النبي  أن

   340:  رخ ص في بيع العرايا   أن النبي 

  33: رخ ص في بيع العرايا في التمر   أن النبي 

 ه   1 0:  إ ن  الْيـَه ودَ وَالن صَارَى لَا يَصْب ـغ ونَ فَخَال ف وه مْ  

يَاركَ مْ أَحْسَن ك مْ قَضَاء    ه  000:    إ ن  خ 

  340عن المزابنة    هَىن ـَ  أن رسول الله 

 333: ــــــلَة   وَالْم حَـــــــــاقـَ ـــــة  زاَبَـنـَـنَـهَى عَنْ الْم    أن رسول الله 

  33: رخ ص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب   إن رسول الله 

 1 0:    إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

اَ     046:  ب النـِّي ات   الْأَعْمَال   إ نم 
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   1 3: إنما الربا في النسيئة  

 2 3:      الربا عين  ، ه و  ه أَ و  أَ 

 ه    03 : الن اك ح  ي ر يد  الْعَفَافَ   : ثَلَاثةَ  حَق  عَلَى الل ه  عَوْن ـه مْ 

  2 3...     :  من أين هذا   :  رني ، فقال له النبي ــــــــبَ  جاء بلال بتمر  

عَة  ي ظ ل ه مْ   361...  : الله تَـعَالَى في ظ لِّه  سَبـْ

 ه   4 3 :    خيبَر بشطر ما يخرج منها عامَلَ النبي  
سْل م  الس مْع  وَالط اعَة  

 
 51  :    ...في  ع سْر ه  وَي سْر ه      ، عَلى الم

        :32غَلَا السِّعْر  عَلَى عَهْد  رَس ول  الل ه  

   361:    وَاعْد ل وا بين أوَْلَاد ك مْ  ، فاَت ـق وا الل هَ 

رةَ  من  الط عَام    رةَ  من الط عَام  ب الص بـْ  ه    333: لَا ت ـبَاع  الص بـْ
 2 3: الر مـــــــــــــــــاء     لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإني أخاف عليكم 

ثْلا  بم  ثْل   هَبَ ب الذ هَب  إلا  م     333...  : لَا تبَ يع وا الذ 

  324: لَا يَحْتَك ر  إلا  خَاط ئ   

ـــــــل  سَلَف  وَبَـيْـــــــع     031:   وَلَا شَرْطاَن  في  بَـيْع  ، لَا يحَ 

 ه   6 0:    ب امْرَأةَ  إلا وَمَعَهَا ذ و مَحْــــــرَم  لَا يَخْل ـــــوَن  رَج ل  

ــــــيّ ــرَ رسول الل ه   اَ   مـــــا خ  اَ أيَْسَر  من الْآخَر  إلا اخْتَارَ أيَْسَرَهم   10   : ...  بين أمَْرَيْن  أَحَد هم 

 ه    00:    من صنع إليكم معروفا فكافئوه

 ه   10 :  ا أن يصليها إذا ذكرها      من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته

رةَ       نهى النبي  ه   333: عن بَـيْع  الص بـْ

  20    عَنْ بَـيْع  الْغَرَر     النبينهى 

 5  المخابرة      ص عن   نهى النبي 
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        34ـــل بدو صلاحه ؛ عن بيع الثمر قبـــــــ  النبي  ىنه

   20 :    عن بَـيْع  الحَْصَاة     النبينهى 

   5  بَل الحبَـَــــلَة    بيع حَ عن   نهى النبي 
 1 0:   عن الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها   النبي نهى

ي    361:   ( حديث قدسي ...  ) يا ع بـَــــــــــــــــــــــــــــاد ي إني حَر مْت  الظ لْمَ على نَـفْس 

ــــــــــــــــــــر وا ولا ت ـعَسِّر وا  ــــــــــر وا ولا ت ـنـَفِّر وا ، يَسِّ  10 " .   وَبَشِّ

تِّيَن سَنَة        نْ ع بَادَة  س     311:  يَـوْم  م نْ إمَام  عَاد ل  أفَْضَل  م 
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 ارــــــــرس الآثـــــــفه
 

 القائل                                                                              الصفحة /  الأثر 

 

                                       ه   003:        وروي عن عمر، علقمة :           ن ، فأهدى إليه يْ إذا كان للرجل على الرجل الد  

 ه  003:  عبد الله بن سلام  :   فاش  ، إذا كان لك على رجل  حق  فأَهدى إليكإنك بأرض  الربا بها 
 24 :                         سفيان الثوري               ..   إنمــــا العلم عندنا الرخصة عن الثقات 

رَ ف يمَنْ لَا يح  ب  الْمَالَ    00 :                سَع يد  بْن  الْم سَيِّب                يَـعْب د  ب ه  رَب ه     : لَا خَيـْ

   30:            كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر ولا بالمصنوع    -رضي الله عنه  -معاوية  أن  
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 فهرس الأعلام المترجم لهم 
 

   01  :  ابن الزملكاني كمال الدين محمد بن علي

  54   :المعروف بابن قيِّم  الجـــــــوزية  ، شمس الدين محمد بن أبي بكر : ابن القيِّم 

   02 : شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني : ابن حجر 

  54  :هو علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد : البرزالي 

   54 : هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد : الذهبي 

   36    :المسيِّب  سعيد بن 

  01   :شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 

  01     :محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي  ، أبو حامد  : الغـــزالي 

 01  :أبو البركات عبد السلام بن عبد الله  : مجد الدين 
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  فهرس الكتب المعرَّف بها
 

   1  : الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  

  1  الاختيارات الفقهية   

  6  : إقامة الدليل على بطلان التحليل  

    : الأمـــــــــــــــوال المشتَركة 

    6  :  بيان الدليل في إبطال التحليل  

   2 تيسير العبادات لأرباب الضرورات     

  0  : الح سْبـــــــــة  

 1  : الدرر المضية من الفتاوى المصرية  

 3  : السياســة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيـــــــة  

 1  : الفتاوى الكبرى 

    2 فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة  

  5  : قاعدة  العقود    

 0  : القواعد النورانيــــــة الفقهيــــــة 

  1  : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   

   1  مختصر الفتاوى المصرية     

  2 المسائل الماردينية       

    :   المظالـــــــــــــــــــم المشتَركة

  5  : نظريـ ـــــة  العَقْــــد    
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 فهرس المواضع والأحداث المعرَّف بها
 

  53الجامع الأ موي    

  53الس ك ري ـــــــــة    

   51شَقْحَب   

   51فتح عك ا    

   53المدرسة الحنبليــــــــــة    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

483 
 

 فهرس المصطلحات والمفردات الموضَّحة   

 

     : أبَـَـــــقَ العبـد   

 311 :الاحتكار 
 02 : الأحوال 

        33 : الارتشاء  
   2 : الأرض الخراجية 

 41 :   الاستقراء المعنوي،   الاستقراء

 23: الأصل المقيس عليه  = الأصل 

  3 3: الَأكَــرةَ  
     : الأموال السلطانية  

 23: الإيماء  

 20 : بيع الحصـــاة 
        20 : بيع الغرر  
  05: بيع الوفاء 

 334: الــــتِّـبْر 
 51 : التزاحم 

  32:  الـت ســعيــر  
 51 : التعار ض 

   4 :   ت ـعْـــــــو زَ 

  052: الت ور ق 
  42 : الث ـغ ــــور 
 330: الج زاف 
  04 : الج عْـــــل 

 04 :  الجنس 
  21 : حب س  

  305: الحـاجــــــة 
       5  : حَبـَــل  الحبَـَـلة  

  06: حر ان 

 0  : الح سْبـــــــــة  
   03: الحيل والحيلة 

        333: الخـَــرْص 
 3  : الديوان 

  4 0: الذرائع 
  3  : ربا الفضل 

 1 3:   ربــا النسيئــــة 
  0 : ر بــــــــــــاع مكة 

  33 : الرِّشوة 
 02 : الزهــــــــــد  

             0: سد الذرائع  
  11 : السفتجة 
ـــــة     33: السِّك 
 031: الس لَف  

 31   :الشرط الع رفي 

   2  :  الشطرنج  
 320: الشطط 
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  3 : الشفعة 
   333: الص ـــــبْــرةَ 
 305: الضـرورة 
 5 3: الظّـِــئْـــــر   

   36: العدل 
         340: العرايا 

  22 :  عَـــرْصة الــــدار 
  35: الع ــــــرْف 
  032: العري ــة  
   2 : العَقْد 

 051: عكس الع يْنــة  
 24: العلل 

 050: الع يْنــة  
  051: الع يْنــة الثلاثية  

  20 : الغرر   
  0 :  الفضولي  

 42 : الفيء  
    : الق مــار 

 42 : القناطر 
  40 :  قول الصحابي 

 42 : الك راع 
  24 : الكمبيالة 

         33 : المحاباة 
             333: المحــاقلة 

  5  :    المخابــــــرة 
  05: م دِّ عَجْوَة   

       340:   المزابنــــــة 

 341: المزارعـــة 
         341: المســاقـــــاة 

  06 : المصالح 
  50 :المصالح الأخروية 

   53 : المصالح التحسينيـــــــة 
  53 :  المصالح الحاجيـــة 
 50 :  المصالح الدنيوية 

    53 : المصالح الضروريــة 
  5 : المصلحة المرسَــــلــــة 

   5 : المصلحة المعتبرةَ 
     5 : المصلحة الملغـــــــاة 

  02 :  المعارف 
 36: المعاملات المالية 

  02 : المفاسد 
 22 ،   31 :   المقاثي

  30،    3: مقاصد  الشريعة 

 14 : المقاصد العامة  والخاصة والجزئية 

 63 : الـمَكْس   
      64 :  الـم كوس 
 4 0 :المماك ــــس 
 51 ،    2: المناسبات 

  34 :  المناضلة  
   6 :   الموازنــة

ـر        : الـمَيْس 

            2  : الن ـــــــــــرْد 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

485 
 

 5 3: نقْـع البئْــر 
 02 :  النقيضان 
 06: الن مَيْري 

  31: النوازل المعاصرة 

  6  :الوظائف 

 26 : الوقف 
  320: الوكس  
 65 :  يَـرْبـــــــى   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

486 
 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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 : ـة ـــالكتب والرسائل المطبوعـ: أولاً 

 

، دار الفكر العربي بالقاهرة ، للشيخ محمد أبو زهرة : آراؤه وفقهه  -ابن تيمية حياته وعصره  - 
 .م 441 / ه 2 0 

وولده تاج الدين ، ( ه 156ت )لتقي الدين علي عبد الكافي السبكي : الإبهاج في شرح المنهاج  - 
 . ه 040   ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط( ه  11ت)عبد الوهاب السبكي 

 .ه 6 0 / ط، مكتبة الرشد بالرياض ، نور الدين الخادمي / د.أ: الاجتهاد المقاصدي  -3
 هـ 04 /  تحقيق صغير حنيف ، دار طيبة ، ط لابن المنذر ،: الإجماع  -0
لأبي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي : الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة  -5

ـــد العلمـــي : خـــرج أحاديثـــه ، ( هــــ 054ت )المـــاوردي  ـــاب العـــربي ببـــيروت ، خال /   ط، دار الكت
 .ه  5 0 

،  ( هـــــ010ت )ليــــد ســــليمان بــــن خلــــف البــــاجي لأبي الو : إحكــــام الفصــــول في أحكــــام الأصــــول  -6
 .هـ 041 / عبد المجيد تركي ، طبع دار الغرب الإســلامي ببيروت ، ط: تحقيق 

: ، تحقيـق ( هــ056ت )للحافظ أبي محمـد علـي بـن حـزم الأندلسـي : الإحكام في أصول الأحكام  -1
 043 / ة ببـيروت ط دار الآفـاق الجديـد، إحسـان عبـاس / د: الشيخ أحمد محمد شـاكر ، تقـديم 

 .هـ  
، ( هـــ  63ت ) للعلامــة ســيف الــدين علــي بــن أبي علــي الآمــدي : الإحكــام في أصــول الأحكــام  -1

 . هـ  04 / الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، المكتب الإسلامي ببيروت ، ط : علق عليه 
مد بن القيم  لبرهان الدين إبراهيم بن شمس الدين مح: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري  -2

 .ه  3 0 /   أحمد موافي ، دار الصفا بالقاهرة ط / د : تحقيق ، ( ه  161ت )
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  -4 

تحقيق محمد الفقي ، دار المعرفة ، ، ( ه  143ت ) البعلي الدمشقي ؛ المعروف بابن اللحام 
 .  يروت ب

، محمد أبو دقيقة : ، مراجعة ( ه 613ت ) لمحمد بن مودود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار  -  
 .دار   المعرفة ببيروت 
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ت ) للعلامـــــة محمـــــد بـــــن علـــــي الشـــــوكاني : إرشـــــاد الفحـــــول إلى تحقيـــــق الحـــــق مـــــن علـــــم الأصـــــول  -  

 ....ه  322 / بيروت ، دار المعرفة ، ( هـ54  
إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب بطريق مرتب  على السؤال  -3 

/ مكتبة المعارف بالرياض ، ( ه 316 ) والجواب ، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
 . ه  044 

( هــ 4 0 ت ) للعلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل  -0 
 هـ045 / المكتب الإسلامي ، ط، 

، دار الفكــــر ببـــــيروت ( هــــــ531ت ) لأبي القاســــم محمـــــود بــــن عمـــــر الزمخشــــري : أســــاس البلاغـــــة  -5 
 .هـ  0 0 

لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمــــــــــــري : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  -6 
/ دار الكتب العلمية ، تحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض ، ( ه  063ت ) القرطــــــبي 

 . م  444 
ـــة : الاســـتقامة  -1  / طبـــع جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود ، محمـــد رشـــاد ســـالم . تحقيـــق د، لابـــن تيمي

 .ه 043 
عادل عبد : ، ت( هـ  11) لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي : الأشباه والنظـائر  -1 

 .هـ   0 /  دار الكتب العلمية ببيروت ، ط ، وجود وعلي معوض الم
رفيق يونس المصري ، دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت : أصول الاقتصاد الإسلامي  -2 

 ه3 0 / ط
أبي الوفاء : ، تحقيق ( هـ 024ت ) لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي : أصول السرخسي  -4 

 .وت الأفغاني  ، دار المعرفـة ببير 
 . 1ط ، مكتبة الدعوة الإسلامية بالقاهرة ، عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه  -  
، صالح بن عبد العزيز المنصور ، دار النصر للطباعة الإسلامية بمصر / د: أصول الفقه وابن تيمية  -  

 . ه  045 /   ط 
كي ، مؤسسة عبدالله بن عبد المحسن التر / د : أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة  -3 

  .ه 4 0 / 3الرسالة ، ط 
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ت ) للشـــيخ محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي : أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن  -0 

 .هـ  6 0 / دار عالم الفوائد بمكة المكرمة ط، بكر أبو زيد / د: بإشراف ، ( هـ323 
دار العلــــــم للملايــــــين ببــــــيروت ،  ، ( هـــــــ326 ت ) لخــــــير الــــــدين بــــــن محمــــــود الزركلــــــي : الأعــــــلام  -5 

 .م 216 /1ط
تحقيـق زهــير ، ( ه 102ت )لعمــر بـن علــي بـن موسـى البــزار : الأعـلام العليـة في مناقــب ابـن تيميـة  -6 

 .ه  044 / المكتب الإسلامي بيروت ، الشاويش 
) لابــــن قــــيم الجوزيــــة شمــــس الــــدين محمــــد بــــن أبي بكــــر الزرعــــي : إعــــلام المــــوقعين عــــن رب العــــالمين  -1 

 .هـ 310 / ط ، مطبعة السعادة بمصر ، محمد محي الدين عبد الحميد : ، تحقيق ( هـ 15ت
، ( ه  15)محمد بن أبي بكر الزرعي لابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  -1 

 .م  215  – 325 / دار المعرفة ببيروت ، محمد حامد الفقي : تحقيق 
 .مطبوع ضمن الفتاوى الكبرى ، لابن تيمية :  إقامة الدليل على بطلان التحليل -2 
مكتبـة ، ناصـر العقـل / د: تحقيـق ، لابـن تيميـة : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصـحاب الجحـيم  -34

 .ه 3 0 /3ط، الرشد بالرياض 
محمـد زهـري النجـار ، شـركة : ، صـححه (  هــ  40 ت ) للإمام محمد بن إدريـس الشـافعي : الأم   - 3

 .هـ   31 ، ة بالقاهرة الطباعة الفني
 .ه 5 0 /  ط، محمد بن أحمد الصالح / د: أمة  في رجل ؛ الإمام المجد ابن تيمية  - 3
ط ، مكـة ، مكتبـة الطالـب الجـامعي ، ضـيف الله الزهـراني/ تحقيـق د، لابن تيمية : الأموال المشتركة  -33

 .ه 046 / 
عبـد : ، تعليـق ( هــ 56ت ) عاني للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمـد التميمـي السـم: الأنساب  -30

 .هـ 041 / دار الجنان ببيروت ، ط، الله بن عمر البارودي 
( ه  115ت ) لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  -35

: وطبعة أخرى بتحقيق ،    ط ، ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 
/  عبد الفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر ، ط / بد الله بن عبد المحسن التركي ، و دع

 .هـ  0 0 
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أحمــــد . د: تحقيــــق ، ( ه  211) للشــــيخ قاســــم بــــن عبــــد الله بــــن أمــــير القونــــوي : أنــــيس الفقهــــاء  -36

 .هـ 046 / ط ، دار الوفاء بجدة  ، الكبيسي 
لمحمد بن إبراهيم الشيباني ، مكتبة ابن تيمية ، : أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية  -31

 . ه  042 /   الكويت ، ط
   ، دار الكتاب الإسلامي ، ط(ه 214ت ) لابن نجيم الحنفي : البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -31

. 
عادل عبد الموجود : تحقيق ، ( ـ ه105) لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف : البحر المحيط  -32

 .بيروت  / لبنان، م  44 -هـ   0 ، وعلي معوض ، دار الكتب العلمية 
، حـرره وراجعـه  ( هــ120ت ) لبـدر الـدين محمـد بـن بهـادر الزركشـي : البحر المحيط في أصول الفقه  -04

دة ، نشـر وزارة عبـد السـتار أبـو غـ/ عمر بن الأشـقر ، د/ الشيخ  عبد القادر العناني ، د: كل من 
 .هـ 042 /  الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ، ط 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ؛ الشهير بابن : بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - 0
 .، دار الفكر ببيروت ( ه 525ت ) رشد الحفيد 

، ( هــــ 110ت) بـــن كثـــير الدمشـــقي  للحـــافظ عمـــاد الـــدين أبـــو الفـــداء إساعيـــل: البدايـــة والنهايـــة  - 0
 .هـ  1 0 / ط، إحياء التراث العربي ببيروت 

، ( ه 511ت ) لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -03
 . ه 046 /   دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

دار ، ( هـ 54  )بن علي الشوكاني للعلامة محمد : البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع   -00
 .المعرفة ببيروت 

عبــد العظــيم الــديب ، / ، تحقيــق د( هـــ 011ت )لإمــام الحــرمين الجــويني : البرهــان في أصــول الفقــه  -05
 .هـ 1 0 /0ط ، دار الوفاء بمصر 

مكتبــة لينــة ، فيحــان بــن شــالي المطــيري / تحقيــق د ،لابــن تيميــة : بيــان الــدليل علــى بطــلان التحليــل  -06
إلى  -مقيـــدا ذلـــك  -كمـــا أحلـــت أحيانـــا ، وهـــي المـــرادة عنـــد الإطـــلاق . ه 6 0 / ط ، بمصـــر 

 .ه  5 0 /  دار ابن الجوزي ط ، أحمد الخليل / تحقيق د
لمحمد بن ( : العتبية على الموطأ ) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة  -01

تحقيق محمد حجي وأحمد الشرقاوي ، ، ( ه  4 5ت " ) الجد ابن رشد " أحمد بن رشد القرطبي 
 .هـ  041 /  دار الغرب الإسلامي ، ط 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

491 
 

 
علــي : تحقيــق ( هـــ45  ت ) للعلامــة محمــد مرتضــي الزبيــدي : تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  -01

 .هـ 0 0 شيري ، دار الفكر ببيروت ، 
ت ) لابن المواق محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري : التاج والإكليل شرح مختصر خليل  -02

 . ، تحقيق زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت (ه 121
للحـافظ شمـس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام  -54

 -هـــ 041 / دار الكتــاب العــربي بــيروت ، بــد الســلام تــدمري عمــر ع. تحقيــق د، ( هـــ 101ت ) 
 م211 

 .هـ    0 /  دار ابن حزم ، ط ، لعبد الله الكمالي : تأصيل فقه الموازنات  - 5
: ، تحقيــق ( هـــ115ت ) لأبي الحسـن علــي بــن ســليمان  المـرداوي الحنبلــي : التحبـير شــرح التحريــر   - 5

ـــــرحمن الجـــــبرين ، د/ د ـــــد ال ـــــاض / ، دأحمـــــد الســـــراح / عب ـــــة الرشـــــد بالري ط ، عـــــوض القـــــرني ، مكتب
 .هـ    0 / 

دار الكتب  ،(هـ 101)للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : تذكرة الحفاظ  -53
 .العلمية 

، تحقيق عبد الغني ( ه616ت ) للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي : تحرير ألفاظ التنبيه  -50
 . 041 /  ، ط الدقر ، دار القلم ، دمشق 

الدار التونسية للنشر ( ه 320 ت ) لمحمد الطاهر ابن عاشور : التحرير والتنوير من التفسير  -55
 .م 210  -ه  040 ، بتونس 

 .... لابن حجر الهيتمي ، دار صادر، بيروت  : تحفة المحتاج على المنهاج  -56
، قيــق إبــراهيم الأبيــاري ، ح( هـــ6 1ت ) للعلامــة علــي بــن محمــد الشــريف الجرجــاني : التعريفــات  -51

 . ه  045 / دار الكتاب العربي 
 . ه  04 /   لمحمد مصطفى شلبي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ط : تعليل الأحكام  -51
مطبعة محمد علي ، ( ه 350 ) للسيد محمد رشيد رضا ( تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار  -52

 .ه 315 / 3ط ، صبيح بمصر 
مكتبــة ، عبــد العزيــز الخليفــة : تحقيــق ، لابــن تيميــة : ت أشــكلت علــى كثــير مــن العلمــاء تفســير آيــا -64

 .ه  1 0 /   ط ، الرشد بالرياض 
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، ( هـــ 10ت)لأبي القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي المــالكي  : تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول  - 6

ـــة بالقـــاهرة / د: تحقيـــق  ـــة بـــن تيمي ـــار الشـــنقيطي، نشـــر مكتب ـــة العلـــم بجـــدة  ، ط محمـــد المخت ومكتب
 .هـ  0 0 / 

، دار الكتــب ( هـــ 112ت )للعلامــة محمــد بــن محمــد ؛ المعــروف بــابن أمــير حــاج : التقريــر والتحبــير  - 6
 .هـ 2 0 / العلمية ببيروت ، ط 

: تحقيق ،  (  156ت)لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي : تكملة المجموع شرح المهذب  -63
 ....كتبة العالمية بالفجالة محمد نجيب المطيعي ، الم

( ه  15ت ) للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني : التلخيص الحبير في تخـريج أحاديـث الرافعـي الكبـير  -60
 .هـ 046 / ط، دار المعرفة ببيروت ، السيد عبد الله هاشم اليماني : ، تصحيح 

إدارة الطباعــة  ،(ه616ت ) للإمــام محــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي : تهــذيب الأســاء واللغــات  -65
 .المنيرية بمصر ، تصوير دار الكتب العلمية ببيروت 

، دار الفكــر ببــيروت ، مصــورة ( ه  15ت ) للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني : تهــذيب التهــذيب  -66
 .هـ  5 3 / عن الطبعة الأولى في دار المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند 

محمد حامد : تحقيق (   15ت) محمد بن أبي بكر تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن قيم الجوزية  -61
الفقي ، وأحمد شاكر ، مطبوع مع معالم السنن للخطابي ومختصر سنن أبي داود للمنذري ، مكتبة 

 . ه  361 السنة المحمدية ، 
محمـد رضـوان : تحقيـق ( هـ 43 ت)للعلامة عبدالرؤوف المناوي : التوقيف على مهمات التعاريف  -61

 . هـ 4 0 / ط ، كر المعاصر بدمشق دار الف، الدايه 
التحريــر " ؛ علــى مــتن ( هـــ211ت )للعلامــة محمــد أمــين ؛ المعــروف بــأمير بادشــاه : تيســير التحريــر  -62

، (  هـــ 16ت ) لكمــال الـدين محمــد بـن عبـد الواحــد ، الشـهير بــابن الهمـام " : في أصـول   الفقـه 
  .هـ 354 سنة ، بي بالقاهرة دار الفكر ببيروت ، مصورة عن طبعة مصطفى البابي الحل

أحمــــد مــــوافي ، دار ابــــن / تيســـير الفقــــه الجــــامع للاختيــــارات الفقهيـــة لشــــيخ الإســــلام ابــــن تيميـــة ، د -14
 .ه 3 0   /الجوزي ، الدمام ، ط

ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية والحافظ علم الدين البزرالي والحافظ جمال الدين المزي  - 1
دار ابن الأثير ، تحقيق محمد بن ناصر العجمي ، ( هـ 101) س الدين الذهبي الحافظ الإمام شم: 

 .م 225  -هـ 5 0 / بالكويت 
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ت )للإمــام أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري ( : تفســير الطــبري ) جــامع البيــان في تفســير القــرآن  - 1

 .هـ 1 0 /  ، دار الكتب العلمية ببيروت ، ط( ه  4 3
 ..... ه  045 /  ط ، مصر ،  تحقيق محمد رشاد رفيق سالم ، لابن تيمية  : جامع الرسائل  -13
ت ) لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي : : جامع بيان العلم وفضله  -10

 .ه  321 /دار الكتب العلمية ببيروت ، ( ه  063
  ر القلم بدمشق ، والدار الشامية ببيروت ، ط لرفيق يونس المصري ، دا: الجامع في أصول الربا  -15

 .ه   0 / 
، محمد عزيـر شمـس وعلـي العمـران : جمع : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون  -16

 .ه  4 0 /   ط ، دار عالم الفوائد بمكة 
الأنصــــاري للإمــــام أبي عبــــد الله محمــــد بــــن أحمــــد ( : تفســــير القــــرطبي ) = الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  -11

 .هـ   31 / ، إحياء التراث العربي ببيروت ط( هـ 61ت)القرطبي 
دار العلم ، رمزي منير بعلبكي / تحقيق د، ( ه    3) لمحمد بن الحن بن دريد : جمهرة اللغة  -11

 .م 211 /   للملايين بيروت ط 
ندي الدمشقي ؛ لمحمد أمين بن عمر أف( : رد المحتار على الدر المختار ) = حاشية ابن عابدين  -12

 . هـ 040 / 3، مطبعة البابلي الحلبي ، القاهرة ، ط( ه   5  ت ) الشهير بابن عابدين 
، مطبـوع (هــ21  ت)لعبد الـرحمن جـاد الله البنـاني : حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع  -14

دار الفكـــر ، علـــى جمـــع الجوامـــع( هــــ160جـــلال الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد المحلـــي ت)مـــع شـــرح المحلـــي 
 . هـ  0 0 ، ببيروت 

  4  ت ) لمحمد بن عبدالله الخرشي ( : شرح الخرشي على مختصر خليل ) = حاشية الخرشي  - 1
 . بيروت ، ، دار الفكر ( ه 

،  دار ( ه  34  ت )لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - 1
 .إحياء الكتب العربية ، للبابي الحلبي 

 .سنن النسائي : انظر =   حاشية السندي -13
لعلــي بــن محمــد بــن حبيــب ( : شــرح مختصــر المــزني )الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي  -10

ــــب ، علــــي معــــوض وعــــادل عبــــد الموجــــود : تحقيــــق ، ( ه  054ت ) المــــاوردي البصــــري  دار الكت
 .م  222  -هـ  2 0 / العلمية ببيروت
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 .مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : الحسبة  -15
،                   ( هـــ034ت)للحــافظ أبي ن عــيم أحمــد بــن عبــد الله الأصــبهاني : حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  -16

 . نشر دار الفكر ، المكتبة السلفية 
: وضع حواشيه ، ( ه  141) لكمال الدين محمد بن موسى الدميري : حياة الحيوان الكبرى  -11

 .ه  5 0 /  ط ، توزيع دار الباز بمكة ، دار الكتب العلمية ، بسج  أحمد حسن
 .م 213 الحيل الفقهية في المعاملات المالية ، لمحمد بن إبراهيم ، الدار العربية للكتاب ،  -11
ـــاريخ المـــدارس  -12 ـــدارس في ت ـــد القـــادر بـــن محمـــد النعيمـــي : ال : ، تحقيـــق ( هــــ  1 2ت ) للعلامـــة عب

 .هـ 4 0 /  ار الكتب العلمية ببيروت ، ط م  د 211 جعفر الحسني 
طبــع جامعــة الإمــام محمــد ، محمــد رشــاد ســالم . تحقيــق د،  لابــن تيميــة : درء تعــارض العقــل والنقــل  -24

 .ه   0 /  ط، بن سعود بالرياض 
، دار الجيـــل ( هــــ 15ت) للحـــافظ ابـــن حجـــر العســـقلاني : الـــدرر الكامنـــة في أعيـــان المائـــة الثامنـــة  - 2

 .ببيروت 
محمد حجي ، دار . ، تحقيق د( ه 610ت )لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي : خيرة الذ - 2

 م 220 /   الغرب الإسلامي ، ط
اعتـنى ، ( هــ 101ت ) ذيل تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي  -23

 .ه  2 0 / دار المغني بالرياض ، سالم باوزير : به 
دار ، ( ه 125ت )لـــزين الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب : لحنابلـــة الـــذيل علـــى طبقـــات ا -20

 .المعرفة ببيروت 
اعتــنى ، ( ه  045 ت ) عمــر المــترك / د : الربــا والمعــاملات المصــرفية في نظــر الشــريعة الإســلامية  -25

 . ه  1 0 / 3ط ، دار العاصمة بالرياض ، بكر أبو زيد / بإخراجه د
محمــد بــن أبي بكــر بــن :  "بــأن مــن س ــى ابــنَ تيميــة شــيخَ الإســلام كــافر  " علــى مــن زعــم الــرد الــوافر  -26

/  المكتـــب الإســـلامي ببـــيروت ، زهـــير الشـــاويش : تحقيـــق ، (ه   10ت ) ناصـــر الـــدين الدمشـــقي 
 .ه   323 

 .ه 326 / باكستان ، إدارة ترجمان السنة ، لابن تيمية : الرد على المنطقيين  -21
الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر ، : ، تحقيــق (  هـــ  40 ) دريــس  الشــافعي للإمــام محمــد بــن إ: الرســالة  -21

 .دار الكتب العلمية ببيروت 
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، دار الوطن بالرياض ، ( ه316 ت )لعبد الرحمن بن ناصر السعدي : رسالة في القواعد الفقهية  -22

 . ه 3 0 /  ط
ط ، القرى بمكة مطابع جامعة أم ، صالح بن حميد / د، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  -44 

 .ه 043 / 
دار النشر ، يعقوب الباحسين / د ، دراسة أصولية تأصيلية . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية  - 4 

 .ه  6 0 /   ط ، الدولي بالرياض 
 .مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : رفع الملام عن الأئمة الأعلام  - 4 
، هـ 4 0 /   ، ط( ه  45 ت )يونس البهوتي لمنصور بن : الروض المربع شرح زاد المستقنع  -43 

 .ه  043 / ط ، ( ه   32 ت ) ومعه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
، إشراف (ه616ت ) للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين  -40 

 .هـ   0 / 3الشاويش ، المكتب الاسلامي ،  ط
تحقيـق ، ( هــ4 6ت ) للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بـن قدامـة : ناظر روضة الناظر وجنة الم -45 

 . ...هـ  2 0 / ط ، مؤسسة الريان ببيروت ، شعبان إساعيل / د: 
شـعيب الأرنـاؤوط ، وعبـدالقادر : للإمـام ابـن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق : زاد المعاد في هـدي خـير العبـاد  -46 

 .هـ 042 / 3 ، ط الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ببيروت
. تحقيـق د، ( ه  314ت ) محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـر الأزهـري : الزاهر في غريـب ألفـاظ الشـافعي  -41 

 . ه  322 / نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ، محمد جبر الألفي 
/ رياض دار الفضيلة بال، لإبراهيم بن مهنا المهنا : سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية  -41 

 .ه  0 0 
،   سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ، لمحمد هشام البرهاني ، مطبعة الريحاني ، بيروت ، ط  -42 

 . ه 046 
للمحـــدث محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، مكتبـــة المعـــارف بالريـــاض : سلســـلة الأحاديـــث الصـــحيحة  -4  

 .هـ  5 0 / ط
مكتبــة المعــارف بالريــاض ط ، لبــاني للمحــدث محمــد ناصــر الــدين الأ: سلســلة الأحاديــث الضــعيفة  -   

 .هـ    0 /  
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( هــ 15 ت ) للإمام أبي عبـد الله محمـد بـن يزيـد القـزويني ، المعـروف بـابن ماجـه : سنن ابن ماجه  -   

 .هـ  325 ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ببيروت : تحقيق 
، إعـــــداد ( هــــــ  15 ت ) الأشـــــعث السجســـــتاني للإمـــــام أبي داود ســـــليمان بـــــن : ســـــنن أبي داود  -3  

 .هـ  311 / ط، حمص ، محمد علي السيد : نشر ، عزت الدعاس : وتعليق 
، ( هـــ12 ت )للإمــام أبي عيســى محمــد بــن عيســى الترمــذي ( : الجــامع الصــحيح ) ســنن الترمــذي  -0  

ســف الحــوت ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، ثم كمــال يو : الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر ، وأكملــه : تحقيــق 
 .دار الفكر 

محمـــد عبـــد : ، تحقيـــق ( هــــ051ت ) للإمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي : الســـنن الكـــبرى  -5  
 .هـ 0 0 /  دار الكتب العلمية ببيروت ، ط ، القادر عطا 

تحقيـق ، ( هــ343ت ) للإمام أبي عبد الرحمن أحمـد بـن شـعيب النسـائي ( : المجتبى ) سنن النسائي  -6  
حاشـية : ومعـه ، م  216  – 046 / مكتب المطبوعات الإسـلامية بحلـب ، أبو غدة  عبدالفتاح

 ( .ه 31  ت ) السندي نور الدين بن عبدالهادي أبو الحسن السندي  
 .مطبوع ضمن مجموع الفتاوى ، لابن تيمية : السياسة الشرعية  -1  
شـعيب : ، تحقيـق ( هــ  110ت ) للإمام شمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي  : سير أعلام النبلاء  -1  

 . هـ  1 0 /  مؤسسة الرسالة ببيروت ، ط ، الأرناؤوط ، ورفاقه 
،  ( هـــ412 ت ) للمــؤرخ عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي ، : شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب  -2  

 .هـ   322 / ط ، دار المسيرة ببيروت 
، ( هـــ    ت ) بــاقي الزرقــاني للعلامــة محمــد بــن عبــد ال: شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك  -4  

 .هـ   321 دار المعرفة ببيروت ، 
، دار ( هـ    ت ) للعلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على مختصر خليل  -   

 . هـ 321 الفكر ، بيروت ، 
شعيب الأرناؤوط و : تحقيق ، ( هـ 6 5ت ) للإمام الحسين بن مسعود البغوي : شرح السنة  -   

 .م 213  -هـ 043 /   ط، بيروت  -دمشق ، المكتب الإسلامي ، الشاويشزهير 
، ( ه  4  ت )لأحمد بن محمد الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك  -3  

 .ه 042 / دار المعرفة ببيروت 
دار إحيــاء الكتــب ، ( ه  4  ت )لأحمــد بــن محمــد الــدردير : الشــرح الكبــير علــى مختصــر خليــل  -0  

 .العربية للبابي الحلبي 
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 .حاشية التفتازاني على شرح العضد : ينظر = شرح العضد على مختصر المنتهى       -5  
: تحقيـق ( هــ 21ت ) للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجـار : شرح الكوكب المنير  -6  

 .هـ  1 0 / 0مكتبة العبيكان ط ، نزيه حماد / و د، محمد الزحيلي / د
عبــــد المجيــــد تركــــي ، دار : ، تحقيــــق ( هـــــ  016ت ) للإمــــام أبي إســــحاق الشــــيرازي : الل مــــع  شــــرح -1  

 .هـ 041 /  الغرب  الإسلامي ،  ط 
 ( .حاشية البناني على شرح المحلي : ينظر ) شرح المحلي على جمع الجوامع   -1  
القـــرافي  لشـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس: شـــرح تنقـــيح الفصـــول في اختصـــار المحصـــول في الأصـــول  -2  

 .هـ 323 / طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ، ط : ، تحقيق ( هـ610)
دار الفكـر ببـيروت ،  (ه616ت ) للإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي : شرح صحيح مسلم  -34 

 .هـ   32 / ط
/ د: ، تحقيـق (  هــ 6 1ت ) لنجم الـدين سـليمان بـن عبـد القـوي  الطـوفي : شرح مختصر الروضة  - 3 

 .هـ  2 0 / ط ، عبد الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة ببيروت 
( هــ   15ت ) للإمـام ابـن قـيم الجوزيـة : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليـل  - 3 

 .هـ   1 0 / ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت ، ط
ت )للإمام أبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي : ومسالك التعليل شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل  -33 

 .هـ  324 أحمد الكبيسي ، طبع مطبعة الإرشاد ببغداد عام / د: ، تحقيق ( هـ545
، ( ه 433 ) لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي : الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية  -30 

 .ه  040 / ومؤسسة الرسالة ببيروت ، ان دار الفرق، نجم عبد الرحمن خلف : تحقيق 
: تحقيــق ( هـــ325ت ) للإمــام أبي الحســين أحمــد بــن فــارس الــرازي اللغــوي : الصــاحبي في فقــه اللغــة  -35 

 ...هـ 0 0 عمر فاروق الطباع ، طبع مكتبـة المعارف ببيروت ، الطبعة الأولى عام . د
مكتبــة ، محمـد محــي الــدين عبـد الحميــد : تحقيــق ، لابـن تيميــة : الصـارم المســلول علـى شــاتم الرســول  -36 

 .ه 312 /  ط ، طنطا ، التاج 
أحمـــد عبـــدالغفور : تحقيـــق ( هــــ323ت ) للإمـــام إساعيـــل بـــن حمـــاد الجـــوهري : الصـــحاح في اللغـــة  -31 

 .هـ  040 /3عطار ، دار العلم للملايين ببيروت ،ط
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الأمـير عـلاء ) يـب ابـن بلبـان بترت(  هــ350الحافظ محمد بن حبـان البسـتي  ت ) صحيح ابن حبان  -31 

مؤسسـة الرسـالة ، شـعيب الأرنـاؤوط وزملائـه : تحقيـق ( هـ132ت ) الدين علي ابن بلبان الفارسي 
هــ  طبعـت باسـم الإحسـان في تقريــب 041 الطبعـة الأولى منـه عــام .) هــ 0 0 /  ببـيروت ، ط 

 (صحيح ابن حبان 
. د: تحقيـق ، م محمـد بـن إساعيـل البخـاري ؛ للإمـا" الجـامع الصـحيح المختصـر " صحيح البخـاري  -32 

 . م  211  –ه  041 ،  دار ابن كثير ببيروت ، مصطفى البغا 
للمحــدث محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ، المكتــب الإســلامي ، ط : صــحيح الجــامع الصــغير وزيادتــه  -04 

 .هـ 046 /  
، نشر مكتـب التربيـة للمحدث محمد ناصر الدين الألباني : صحيح سنن أبي داود باختصار السند  - 0 

 .هـ 042 العربي لدول الخليج ، الطبعة الأولى عام 
 4 0 / مكتبـة المعـارف بالريـاض ط، صحيح سنن الترمذي للمحدث محمد ناصر الدين الألبـاني  - 0 

 .هـ 
محمـد فـؤاد عبـد : ، تحقيـق ( هــ 6 ت ) للإمـام مسـلم بـن الحجـاج النيسـابوري ، : صحيح مسـلم  -03 

 .بيروت ، التراث العربي دار إحياء الباقي ، 
: ، تحقيـــق (  هــــ 521ت) للإمـــام جمـــال الـــدين أبي الفـــرج المعـــروف  بـــابن الجـــوزي : صـــفة الصـــفوة  -00 

 . هـ  312 محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي ، مطبعة الأصيل بحلب 
ت ) للحـــافظ شمــس الـــدين محمــد بـــن عبــد الـــرحمن الســـخاوي : الضــوء اللامـــع لأهــل القـــرن التاســع  -05 

 .، دار مكتبة الحياة ببيروت ( هـ   24
/ محمد سعيد رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالة / ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، د -06 

    5بيروت ، ط 
عبـد الفتـاح / د، محمـود الطنـاحي /د: لتـاج الـدين بـن السـبكي ، تحقيـق : طبقات الشافعية الكـبرى  -01 

 .هـ 3 0 / ط، هجر للطباعة بالقاهرة  ، الحلو 
، دار صادر ، (  34 )محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري : الطبقات الكبرى  -01 

 .بيروت  
علــي محمــد : ، تحقيــق ( هـــ205ت ) لشــمس الــدين محمــد بــن علــي الــداوودي : طبقــات المفســرين  -02 

 .هـ   32 / ط، مطبعة الاستقلال بمصر ، عمر 
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: تحقيق ، ( ه   15)لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي : الشرعية الطرق الحكمية في السياسة  -54 

 .ه   31 /  مصورة عن ط ، دار الوطن بالرياض ، محمد حامد الفقي 
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول ، لعبد الرحمن بن ناصر  - 5 

 . ف محمد وأحمد ، طبع على نفة أبناء المؤل316 ت / السعدي 
تحقيق ( ه 531ت )لنجم الدين عمر بن حفص النسفي : ط لبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية  - 5 

 . ه  046 /  خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ، ط : 
أحمــد / ، تحقيــق د( هـــ051ت)للقاضــي أبي يعلــى محمــد بــن حســين الفــراء : الع ــدة في أصــول الفقــه  -53 

 .هـ 4 0 / ط ، بن علي سير المباركي 
( ه  6 6ت )لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس : عقد الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة  -50 

هـ 5 0 /  محمد أبو الأجفان  و عبد الحفيظ منصور ، دار امغرب الإسلامي ، ط/ تحقيق د، 
. 

) محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي : العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية   -55 
 .دار الكاتب العربي بيروت ، محمد حامد الفقي : تحقيق ،  (ه  100ت 

إبراهيم / مهدي المخزومي و د / د : تحقيق ، ( هـ 15 ) للخليل بن أحمد الفراهيدي : العين  -56 
 .كتبة الهلال دار وم، السامرائي 

من مطبوعات إدارة ، الصِّدِّيق محمد الأمين الضرير / د.أ: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي  -51 
 .  ه  6 0 /  ط ، التطوير والبحوث بمجموعة دلة البركة 

سليمان بن إبراهيم / د: تحقيق ( 15 ) لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي : غريب الحديث  -51 
 . ه 045 /  دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع ، جدة ، ط العايد ،

 .هـ  046 / لأبي عبيد القاسم بن سلام ، دار الكتاب العربي ببيروت ، ط: غريب الحديث  -52 
علي محمد البجاوي : تحقيق ، ( ه  531) محمود بن عمر الزمخشري : الفائق في غريب الحديث  -64 

 .فة بلبنان ومحمد أبو الفضل إبراهيم ؛ دار المعر 
، الفتاوى الكبرى لابن تيمية تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ببيروت  - 6 

 . ه  041 /  ط
: فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ، جمع وترتيب وتحقيق  - 6 

 .ه 322 /   لمكرمة ، ط، مطبعة الحكومة بمكة ا 32 ت/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
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، عــن الطبعــة (  ه  15ت )للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري  -63 

الشــــيخ عبــــد العزيــــز بـــــن عبــــد الله بــــن بــــاز ، دار الكتــــب العلميــــة ببـــــيروت ، : الــــتي حقــــق أصــــلها 
 .هـ  1 0 / ط

عبد الواحد الإسكندري ؛ المعروف للكمال محمد بن : فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي  -60 
 .دار الفكر بيروت ، ( ه   16ت ) بابن الهمام 

عبد : ، عالم الكتب ، تحقيق ( ه 163ت )لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي : الفروع  -65 
 .هـ 045 /  0الستار أحمد فراج ، ط 

ت )لصـــنهاجي القـــرافي لأبي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــس ا( : أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق ) الفـــروق  -66 
 . عالم الكتب بيروت ، ( هـ 610

حسـام : ، تحقيـق ( ه 325ت )للعلامة أبي هـلال الحسـن بـن عبـد الله العسـكري : الفروق اللغوية  -61 
 .الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ببيروت 

، المعهـــد عبـــد الوهـــاب إبـــراهيم أبـــو ســـليمان / فقـــه الضـــرورة وتطبيقاتـــه المعاصـــرة ، آفـــاق وأبعـــاد ، د -61 
 ... ه0 0   الإسلامي للبحوث والتدريب ، البنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، ط 

ت ) للعلامــة عبــد العلــي محمــد بــن نظــام الــدين الأنصــاري : فــواتح الرحمــوت بشــرح مســل م الثبــوت  -62 
: ضـــبط ، ( هــــ2   ت ) لمحـــب الــدين بـــن عبـــد الشـــكور " مســـل م الثبـــوت "، ومعـــه ( هـــ  5   

 .هـ  3 0 / ط ، دار الكتب العلمية ببيروت ، مود عمر عبد الله مح
 .ه   03 /  ط ، دار القلم بدمشق ، نزيه كمال حماد / د: في فقه المعاملات المالية والمصرفية  -14 
دار المعرفـــة ،  ( هــــ 43 ت)للعلامـــة عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي : فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير  - 1 

 .ببيروت 
بـيروت ، دار المعرفـة ، محمـد حامـد الفقـي : تحقيـق ، لابن تيمية ( : لعقد نظرية ا) = قاعدة العقود  - 1 

. 
، دار الحــديث بالقــاهرة ، محمــود حامــد عثمــان / د: قاعــدة ســد الــذرائع وأثرهــا في افقــه الإســلامي  -13 

 .ه 1 0 / ط
 .مطبوع ضمن جامع الرسائل لابن تيمية  ، لابن تيمية : قاعدة  في المحبة  -10 
  كراتشي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، لسعدي أبو جيب : واصطلاحا القاموس الفقهي لغة  -15 
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، إعـداد وتقـديم ( هـ1 1ت ) للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  : القاموس المحيط  -16 

 .هـ  1 0 / ط، إحياء التراث العربي ببيروت ، محمد المرعشلي : 
 .العالم الإسلامي  قرارات المجمع الفقهي الإسلامي برابطة -11 
تنسـيق وتعليـق ، مجمع الفقه الإسلامي ؛ المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارات وتوصيات  -11 

 .ه 1 0 / ط ، دار القلم بدمشق ، عبد الستار أبو غدة / د: 
لأبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ؛ الشهير بالعز : قواعد الأحكام في مصالح الأنام  -12 

 .دار الكتب العلمية بيروت ، (  ه664ت )ن عبد السلام ب
/ د: القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة  -14 

 .م 442  –ه 034 /  ط، مكتبة الرشد بالرياض ، محمد بن عبد الله الحاج التمبكتي الهاشمي 
نشر المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، لعبد الرحمن الكيلاني ، الشاطبي قواعد المقاصد عند الإمام  - 1 

 .ه  034 /  0ط ، دمشق ، دار الفكر ، 
/ دار المعرفــــة ببــــيروت ، تحقيــــق محمــــد حامــــد الفقــــي، (نظريــــة العقــــد ) = القواعــــد النورانيــــة الفقهيــــة  - 1 

 .ه  322 
) عة ، لعبد الرحمن ابن ناصر السعدي القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة الناف -13 

 .ه  4 0 /   ، مكتبة الإمام الشافعي ، الرياض ، ط ( 316 
دار التأصيل ، عبد السلام الحصينِّ : القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية  -10 

 .ه    0 /  ط ، بالقاهرة 
بي الطهارة والصلاة لناصر بن عبد الله الميمان ، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتا -15 

 . ه 6 0   مطابع جامعة أم القرى ، ط 
عبد الرحمن : ، تحقيق ( ه  10ت)لمحمد بن أحمد بن ج زي الكلبي الغرناطي : القوانين الفقهية  -16 

 (  قوانين الأحكام الشرعية : مطبوع باسم ) هـ 045 /  حسن محمود ، عالم الفكر ، مصر ، ط
) لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي : : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي  -11 

 هـ 321 / ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، ط( ه  063ت 
( هــ51  كـان حيـا  عـام ) للشـيخ محمـد بـن علـي التهـانوي الحنفـي : كشاف اصطلاحات الفنون  -11 

 .هـ  1 0 / ط، دار الكتب العلمية ببيروت  ،، وضع حواشيه أحمد حسن بسيج 
: راجعه وعلق عليه ، ( ه  45 ت )لمنصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع عن متن الاقناع  -12 

 .مكتبة النصر الحديثة بالرياض ، هلال مصيلحي 
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لأبي القاســـم محمــــود بـــن عمــــر : الكشـــاف عـــن حقــــائق التنزيـــل وعيــــون الأقاويـــل في وجـــوه التأويــــل  -24 

دار إحيـاء الـتراث العـربي بـيروت ، تحقيق عبـد الـرزاق المهـدي ، ( ه  531ت )الزمخشري الخوارزمي 
. 

ت ) للعلامــة عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري ، : كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي  - 2 
 .هـ  0 0 / ط ، دار الكتاب العربي ، محمد المعتصم بالله البغدادي : ، تعليق ( هـ134

عــــدنان / د: تحقيــــق ، ( هـــــ420 ت )ك ليــــات لأبي البقــــاء أيــــوب بــــن موســــى الحســــيني الكفــــوي ال - 2 
 .هـ 3 0 / ط، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة ، ومحمد المصري ، درويش 

، ( ه 433 ) لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي : في مناقب المجتهد ابن تيمية الكواكب الدرية  -23 
 . ه 046 / دار الغرب الإسلامي ببيروت  ،نجم عبد الرحمن خلف : تحقيق 

، دار ( هـــ  1ت ) لجمــال الـدين محمـد بــن مكـرم الأنصـاري المعــروف بـابن منظـور : لسـان العـرب  -20 
 .صادر ببيروت 

عبـد / د: مبادئ الاقتصاد الإسلامي ؛ نصوص اقتصادية مختـارة  مـن كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  -25 
 .ه  2 0 /  ط ، ج بالرياض مكتبة دار المنها ، العظيم الإصلاحي 

المكتــب ، ( هـــ  110) لبرهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح الحنبلــي : المبــدع في شــرح المقنــع  -26 
 .هـ  323 /  ط ، الإسلامي ببيروت 

/ ، دار المعرفة ، بيروت( هـ 024ت ) لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي : المبسوط شرح الكافي  -21 
 .   هـ 0 0 

؛ بتحريـر ( هــ141ت ) للحافظ نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر الهيثمـي : د ومنبع الفوائد مجمع الزوائ -21 
  .م  261 /  ط ، دار الكتاب العربي ببيروت ، العراقي وابن حجر 

تحقيـــق محمـــد المطيعـــي ، ، ( ه 616ت )للإمـــام يحـــي بـــن شـــرف النـــووي : المجمـــوع شـــرح المهـــذب  -22 
 .هـ  5 0 العربي ببيروت إحياء التراث مكتبة الإرشاد ، جدة 

الشـيخ عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن : جمـع ، ( هـ1 1ت )مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  -44 
 .هـ  31 قاسم ، مصورة عن الطبعة الأولى بالرياض عام 

 ...ه  303 / المنيرية يالقاهرة ، مجموعة الرسائل المنيرية  - 4 
ـــال للإمـــام : محاســـن الشـــريعة في فـــروع الشـــافعية  - 4  أبي بكـــر محمـــد بـــن علـــي الشاشـــي ؛ المعـــروف بالقف 

، دار الكتــــــــب العلميــــــــة ببــــــــيروت ، محمــــــــد علــــــــي ســــــــك : اعتــــــــنى بــــــــه ، ( ه  365ت ) الكبــــــــير 
 . م 441  –ه 1 0 / ط
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طــه العلــواني ، . د: ، تحقيــق ( هـــ 646ت )للإمــام الفخــر الــرازي : المحصــول في علــم أصــول الفقــه  -43 

 .هـ  1 0 /3مؤسسة الرسالة ببيروت ، ط 
تحقيق عبد ، ( هـ  051)أبو الحسن علي بن إساعيل بن سيده المرسي : المحكم والمحيط الأعظم  -40 

 .م 444 / دار الكتب العلمية بيروت  ، الحميد هنداوي 
، ( هـــ 056ت) للحــافظ أبي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري الأندلســي : المحل ــى  -45 

تحقيـق وطبعـة أخـرى ب. هــ  1 0 / ، إحياء الـتراث العـربي ببـيروت ط الشيخ أحمد شاكر: تحقيق 
 .هـ 041 /  عبد الغفار البنداري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط. د

، تحقيــــق محمــــود خــــاطر ، (ه    1)لمحمــــد بــــن أبي بكــــر بــــن عبــــدالقادر الــــرازي : مختــــار الصــــحاح  -46 
 .225  – 5 0 / بيروت ، مكتبة لبنان ناشرون 

) بــدر الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن علــي البعلــي : تصــنيف : الفتــاوى المصــرية لابــن تيميــة مختصــر  -41 
ــــ (ه  111 ــــق محمــــد حامــــد الفقــــي ، ـ ــــدمام ، تحقي  -ه  046 / الســــعودية   –دار ابــــن القــــيم ال

 .م 216 
وت تحقيق محمد حامد الفقي  دار الكتـاب العـربي بـير للعلامة بابن قيم الجوزية ، : مدارج السالكين  -41 

 . م 213  –ه 323 / 
/ 4 لمصطفى بن أحمد الزرقا ، دار الفكر ومطبعة طربين بدمشق ، ط : المدخل الفقهي العام  -42 

 . ه 311 
عنايـة ( هــ  056) للحـافظ أبي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري : مراتب الإجمـاع  -4  

 .هـ  2 0 / ط، دار ابن حزم ببيروت ، حسن أحمد إسبر 
، ( هــ045ت)للإمـام الحـافظ أبي عبـد الله محمـد بـن عبـد الله الحـاكم  : على الصـحيحين  المستدرك -   

، مكتبــة ومطــابع النصــر ( هـــ101ت ) للإمــام الــذهبي " : التلخــيص للمســتدرك " وبهامشــه         
 .هـ 335 مصورة عن طبعة حيدر أباد بالهند عام ، الحديثة بالرياض 

: تحقيــق ، ( هـــ  545ت ) م أبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي للإمــا: المستصــفى في علــم الأصــول  -   
 .جدة ، شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ، حمزة زهير حافظ / د

الشـيخ شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق ، ( هــ  0 ت) مسند الإمام أحمد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني  -3  
 .هـ 4 0 /   ط ، مؤسسة الرسالة ، ورفاقه 
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شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبـد السـلام : لآل تيمية : في أصول الفقه المسو دة  -0  

محمــد محيــي : تحقيــق ( هـــ105ت ) شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد الحــر اني : ، وأبيــه وجــده ، جمعهــا 
 .الدين عبد الحميد ، نشر دار الكتاب العربي ببيروت 

/  ط، المطابع الأهلية ، صالح اليوسف / د : وتطبيقية المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية  -5  
 .ه 041 

المحــدِّث : تحقيــق (  هــ131ت  )للعلامـة محمــد بــن عبـد الله الخطيــب التبريــزي ، : مشـكاة المصــابيح  -6  
 .هـ 045 / 3محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط

(   104) بن إساعيـل الكنـاني البوصـيري  لأحمد بن أبي بكر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  -1  
 . ه  043 / بيروت، دار العربية ، تحقيق محمد المنتقى الكشناوي ، 

، يوسـف الشـيخ محمـد : ، اعتـنى بهـا ( هــ114ت )للعلامة أحمد بـن محمـد الفيـومي : المصباح المنير  -1  
 .هـ   1 0 / ط، المكتبة العصرية ببيروت 

: مي ويليــه تطبيقــات المصــلحة العامــة في عصــر الخلفــاء الراشــدين المصــلحة العامــة مــن منظــور  إســلا -2  
 .ه  0 0 /  ط، ودار المؤيد بالرياض ، مؤسسة الرسالة ببيروت ، لفوزي خليل 

الشـيح حبيـب : تحقيـق ، ( هــ    ت ) للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني : المصنف  -4  
، توزيـــع المكتـــب الإســـلامي ببـــيروت ، باكســـتان  –المجلـــس العلمـــي بكراتشـــي ، الـــرحمن الأعظمـــي 

 .هـ  043 / ط
لأبي بكر عبد الله بن محمـد بـن أبي شـيبة ( : المصنف في الأحاديث والآثار ) مصن ف ابن أبي شيبة  -   

 .ه 042 / مكتبة الرشد بالرياض ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، ( ه 35 ت ) الكوفي 
غنـيم بـن عبـاس : تحقيـق ، للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني : نيـة المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثما -   

 .هـ  1 0 / دار الوطن ط، وياسر بن إبراهيم 
(  هـــ  142ت ) الــم طل ع علــى أبـواب المقنــع للإمــام شمـس الــدين محمـد بــن أبي الفــتح البعلـي الحنبلــي  -3  

 .هـ   04 ، المكتب الإسلامي ببيروت ، 
، بحث دكتوراه بجامعة الأزهر ، لجمال جودة أبو المعاطي: ية مظاهر التيسير في الشريعة الإسلام -0  

 .م 215 /القاهرة 
، مطبوع مع مختصر سنن أبي ( ه311ت)لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي : معالم السنن  -5  

 . ه  03 / ط، مكتبة المعارف ، محمد صبحي حلاق : وطبعة أخرى بتحقيق . داود للمنذري 
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ــــال / د: الاجتهــــاد عنــــد شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة معــــالم وضــــوابط  -6   دار ، عــــلاء الــــدين حســــين رح 

 .ه    0 /   ط، النفائس بعم ان 
مـن منشـورات الهيئـة العامـة للأوقـاف بالريـاض ، دبيان الدبيان : أصالة ومعاصرة  -المعاملات المالية  -1  

 .ه   03 / 
 .ه    0 /  0ط ، ار النفائس بعم ان د، محمد عثمان شبير / د: المعاملات المالية المعاصرة  -1  
 .، دار صادر ببيروت ( هـ6 6ت ) للعلامة ياقوت بن عبد الله الحموي : معجم البلدان  -2  
حمــدي الســلفي ، نشــر : للحــافظ أبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني ، تحقيــق : المعجــم الكبــير  -34 

 .....وزارة الأوقاف وشؤون الدينية بالعراق ، الطبعة الثانية 
نزيه حماد ، نشر الدار العالمية للكتاب / معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، للدكتور  - 3 

 . ه  5 0 / 3الإسلامي ، الرياض ، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ـ فيرجينيا ، ط
  ط ، تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع اللغة العربية  : المعجم الوسيط  - 3 
دار النفــــــائس ببــــــيروت ، محمــــــد رواس قلعــــــه جــــــي وزمــــــيلاه / د.أ: الفقهــــــاء ؛ وضــــــعه معجــــــم لغــــــة  -33 

 .هـ  6 0 / ط
 011) عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي : معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع   -30 

 .ه  043 / عالم الكتب ببيروت ،  مصطفى السقا : تحقيق ،  ( ه 
عبــدالله بــن عبــد / د : تحقيــق ، ( هـــ  634ت ) مــد عبــد الله بــن قدامــة لموفــق الــدين أبي مح: المغــني  -35 

والطبعـة . ه 042 /   عبد الفتاح محمد الحلـو ، هجـر للطباعـة والنشـر ، ط / المحسن التركي ، ود
، دار ( هـــــ   61ت ) بحاشــــيته الشــــرح الكبــــير لشــــمس الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن قدامــــة : الأخــــرى 

   .الكتب العلمية ببيروت 
ـــاج  -36  إشـــراف صـــدقي العطـــار ، دار ، ( هــــ462 ت ) للشـــيخ محمـــد الشـــربيني الخطيـــب : مغـــني المحت

  .هـ 311 / مكتبة مصطفى البابي الحلبي : وطبعة أخرى . هـ 2 0 /  الفكر ، بيروت ، ط
دار ، وعصــام الحرســتاني ، حســان الطيــبي : للعلامــة ابــن قــيم الجوزيــة ، تحقيــق : مفتــاح دار الســعادة  -31 

 .هـ  0 0 / ببيروت الجيل 
ت ) للإمام أبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني : المفردات في غريب القرآن  -31 

 .محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة ببيروت : ، تحقيق ( هـ 54
: تحقيــق ، ( ه 656ت )لأبي العبــاس أحمــد القــرطبي : المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مســلم  -32 

 .ه 1 0 / ط، دار ابن كثير بدمشق ، ديب وزملائه محي الدين 
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عثمـان الخشـت ، دار الكتـاب العـربي : ، تحقيق ( هـ 24ت) للعلامة السخاوي : المقاصد الحسنة  -04 

 .هـ 045 /  ببيروت ،  ط 
ط ، دار ابن الجوزي ، محمد سعد اليوبي / د، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية  - 0 

 . ه034 /   
دار الغرب ( 320 ) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال بن عبد الواحد الفاسي  - 0 

 . م 223 / 5الإسلامي ، ط 
/  دار النفائس بعم ان ط، عز الدين بن زغيبة / د: مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية  -03 

 .م 4 4 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، /  يوسف حامد العالم/ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د -00 

 .ه  0 0 /  فرجينيا ، دار الأمان ، الرباط ، ط
دار النفـــائس ، عمـــر بـــن صـــالح بـــن عمـــر / د: مقاصـــد الشـــريعة عنـــد الإمـــام العـــز بـــن عبـــد الســـلام  -05 

 .م  443  –ه  3 0 / بعم ان ط
ــان طدار ، يوســف بــن أحمــد البــدوي / د: مقاصــد الشــريعة عنــد ابــن تيميــة  -06     0 / النفــائس بعم 

 .ه 
عبــد الســلام : ، تحقيــق ( هـــ325ت ) للإمــام أبي الحســين أحمــد بــن فــارس الــرازي : مقــاييس اللغــة  -01 

 .   هـ  4 0 هارون ، دار الجيل ببيروت ، 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات لابن رشد ، تحقيق  -01 

 .هـ 041 /  الغرب الإسلامي بيروت ، طمحمد حجي ، دار 
المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن عبدالله بن مفلح  -02 

 هـ 4 0 /   عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط/ ، تحقيق د110ت/ 
د العبادي ، مطابع وزارة الأوقاف والشؤن الملكية في الشريعة الإسلامية ، لعبد السلام داو  -54 

 .ه  320 / الإسلامية ، الأردن ، ط 
، دار الكتــاب العــربي ، (  010) لســليمان بــن خلــف البــاجي : المنتقــى شــرح موطــأ الإمــام مالــك  - 5 

 .ه 4 3 /  ط، بيروت 
                                                           

، " المقـاييس في اللغـة : " وقـد س ـاه مؤلفـه في مقدمتـه ، وبـه اشـتهر " معجم مقـاييس اللغـة : " ط بع باسم    
 "  .مقاييس اللغة " ولهذا سيته في الهوامش 

 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

507 
 

 
محمــد بــن طبــع جامعــة الإمــام ، محمــد رشــاد ســالم . تحقيــق د،  لابــن تيميــة : منهــاج الســنة النبويــة  - 5 

 .ه   0 /  ط، سعود بالرياض 
 .ه  4 0 /   ط، مكتبة العبيكان ، سعود بن صالح العطيشان / د: منهج ابن تيمية في الفقه  -53 
ناصر بن علي / د: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة ؛ دراسة تطبيقية تأصيلية  -50 

 .ه   03 /  ط ، يروت ودار ابن حزم بب، دار الأنلس الخضراء بجدة ، القحطاني 
لأبي إسحاق الشيرازي مطبوع مع المجموع ، للنووي ، تحقيق محمد المطيعي ، مكتبة : المهذب  -55 

 . الإرشاد ، جدة  
) لأبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي ، المعـــروف بالشـــاطبي : الموافقـــات في أصـــول الشـــريعة  -56 

وهـي المـرادة . ه 5 0 /  ط ، فـة ببـيروت دار المعر ، الشـيخ عبـد الله دراز : تعليق ، ( هـ 124ت
 -دار ابـــن عفــــان بــــالخبر، مشــــهور حســــن : إلى تحقيـــق  -مقيــــدا  -كمـــا أحلــــت ، عنـــد الإطــــلاق 

 .ه  1 0 /  ط، السعودية 
هــ  250ت ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمـد الـر عيني المغـربي المعـروف بالحط ـاب  -51 

 .هـ   0 /  ، ط ببيروت، دار الفكر ( 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، : تأليف مجموعة من العلماء ، إصدار : الموسوعة الفقهية  -51 

 .ه  040 /  الكويت ، طباعة ذات السلاسل ، الكويت ، ط 
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي : ، تخـريج وتعليـق ( هــ12 ت ) للإمام مالـك بـن أنـس الأصـبحي  : الموطأ  -52 

 .هـ  1 0 /3ط، دار الحديث بالقاهرة ، 
ط ، دار الكتــــــاب العــــــربي ببــــــيروت ، محمــــــد عبــــــد الــــــرحمن عــــــوض : ت ، لابــــــن تيميــــــة : النبــــــوات  -64 

 .ه 045 / 
لجمــــــال الــــــدين يوســــــف بــــــن تغــــــري بَـــــــرْد ي الأتــــــابكي : النجــــــوم الزاهــــــرة في ملــــــوك مصــــــر والقــــــاهرة  - 6 

هــ  3 0 / ط ، دار الكتـب العلميـة ببـيروت ، محمد حسين شمـس الـدين : ، تعليق ( هـ110ت)
. 

، ( هـــ 16ت )للعلامــة جمــال الــدين عبــدالله بــن يوســف الزيلعــي : نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة  - 6 
 .هـ  323 / ط،  المكتب الإسلامي ببيروت 

 . م  21 / حسين حامد حسان ، مكتبة المتنبي / نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ، د  -63 
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الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، : الريسوني ، نشر لأحمد : نظرية المقاصد عن الإمام الشاطبي  -60 

 .ه 3 0 /  مي للفكر الإسلامي ، ط والمعهد الإسلا
 ..... هـ 1 0 /   للرملي ، نشر شركة البابي الحلبي ، مصر ، ط:  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  -65 
( هــ5 1ت )مـوي الهنـدي لصفي الدين محمد بن عبد الـرحيم الأر : نهاية الوصول في دراية الأصول  -66 

 .هـ  2 0 / ط ، سعد السويح  ، مكتبة نزار الباز بمكة / د، صالح اليوسف / د: تحقيق  ، 
للعلامة مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ، المعـروف بـابن الأثـير  : النهاية في غريب الحديث والأثر  -61 

 .اء التراث العربي ببيروت محمود الطناحي ، وطاهر الزاوي  ، إحي: ، تحقيق ( هـ646ت ) 
العربي ،  الهداية في شرح بداية المبتدي ، للمرغيناني ، عناية طلال يوسف ، دار إحياء التراث -61 

 .هـ 6 0 /   بيروت ، ط
تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط ، ( ه 160ت )صــلاح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي : الــوافي بالوفيــات  -62 

 . ....م 444  -هـ4 0 / دار إحياء التراث ببيروت ، وتركي مصطفى 
مـــن ، عبــد الجبــار زكــار : تحقيــق ( هـــ   31 ت ) لمحمــد بــن رافــع الســلامي الدمشــقي : الوفيــات  -14 

 .م  215 منشورات وزارة الثقافة السورية 
إحسـان عبـاس ، . د: ، تحقيـق ( هــ 61ت ) للعلامة أحمد بن محمد بن خلكـان : وفيات الأعيان  - 1 

 .دار صادر ببيروت 
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 :المجلات والدوريات 

 

إعـــداد الأمانــــة العامــــة لهيئـــة كبــــار العلمــــاء ، أبحـــاث هيئــــة كبـــار العلمــــاء بالمملكــــة العربيـــة الســــعودية  - 1 
 .ه    0 / ط، نشر دار القاسم ، بالمملكة العربية السعودية 

/ 4 علــــي القــــره داغــــي ؛ حوليــــة كليــــة الشــــريعة بجامعــــة قطــــر ، ع / د: أحكــــام الأســــهم وأنواعهــــا  -13 
 .ه 3 0 

 . أحمد الريسوني / د: اعتبار المقاصد في الفتاوى المالية  -10 
مجلــة البحــوث الإســلامية الصــادرة عــن إدارة البحــوث العلميــة ، خالــد المشــيقح / د: التــورق المصــرفي  -15 

   13/ع، الرياض ، والإفتاء ؛ الإدارة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية 
الســعودية ،  ، نزيــه كمــال حمــاد ، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة / د  :التــورق في الفقــه الإســلامي  -16 

 .  10/ع
للشـيخ عبـد الله بـن سـليمان بـن منيـع ، : حكم تداول أسهم الشركات المسـاهمة بيعـا وشـراء وتمليكـا  -11 

 .ه   0 /   ، السنة  1/ السعودية ، ع، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 
، دار طيبــــــــة بالســـــــــعودية ، عبــــــــد الله الســــــــعيدي  /د:  رفية المعاصــــــــرة لمعــــــــاملات المصــــــــا في اـــــــــــــالرب -11 

 . ه  4 0 / ط
 .          ه  2 0 / ط، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار  -12 
 .دار الوطن ،   26 / ع:  محمد بن صالح العثيمين  / للشيخ : لقاء الباب المفتوح   -14 
 . ه 0 3 / غرة المحرم ، مجلة المنار الجزء الأول ، المجلد التاسع  - 1 
 .أعداد متفرقة : مجلة مجمع الفقه الإسلامي ؛ المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة  - 1 
 .أعداد متفرقة : مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي  -13 
بحــث منشــور علــى . خالــد الــدعيجي / د :  الائتمانيــة المخالفــات الشــرعية في بطــاقتي الخــير والتيســير -10 

 .النت في موقع الفقه الإسلامي 
، الســعودية ، عبــدالله الســعيدي ، مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة /د:  مــذاهب العلمــاء في التــورق  -15 

 .    63/ع
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البحـــوث مجلـــة ، لمســـفر بـــن علـــي القحطـــاني : المقاصـــد الشـــرعية في فقـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  -16 

 .م  221 /  36السعودية ؛ ع ، الفقهية المعاصرة  
يوســف القرضــاوي ؛ المجلــة العلميــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء / د : مقاصــد الشــريعة المتعلقــة بالمــال  -11 

 .م  4 4 ونشرته أيضا دار الشروق بالقاهرة سنة ، ( 5 ،  0 ع )والبحوث 
ـــه ؛ المجلــة العلميــة للمجلــس الأوروبي مقاصــد الشــريعة في المعــاملات الماليــة  للشــيخ عبــ -11  د الله ابــن بي ــــــــ

 ( 5 ،  0 ع )للإفتاء والبحوث 
   .م  4 4 / مؤسسة الفرقان ، للشيخ عبد الله ابن بي ـــــــــه : مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات  -12 
 .ه    0 عام / مؤتمر الأوقاف الأول الذي نظمته جامعة أم القرى بمكة  -24 
 . ه   0 / دار الفكر بدمشق ، منذر قحف / د: الإسلامي  الوقف - 2 
ــــدورة الثالثــــة عشــــر  -ع  ، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي ، شــــوقي دنيــــا / د: الوقــــف النقــــدي  - 2  / ال

 . ه    0 
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  313المراجــع هنــا قبــل التعــديل والاســتدراك  وقــد بلغــت أكثــر مــن : ملحوظــة 
 ......ورتبت الأبحاث مع الكتب , مرجعا 
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الفهـــــــــــــرس العــــــــــــــــام 

 لمحتويات البحث
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     . ...........................................................................ملخص البحث 
  3  -  .....................................................................  المقدمـــــــــــة 

  .....................................................   ـة الموضوع وأسباب اختياره أهمي
 9  ............................................................................  أهداف البحث

 3 .......................................................................  الدراسات السابقة 
   ...........................................................................     حدود البحث
   .....................   ...................................................... خطــة البحث
    ............................................................................    منهج البحث
 2 ............................................................................   شكر وتقدير 

 
 تمهيـدٌ في التعريف بمفردات عنوان البحـث

    ............................................  .تعريف مقاصد الشريعة : المطلب الأول 
   ..........................................  .تعريف المعاملات المالية : المطلب الثاني 
                        2  ........................................  .تعريف النوازل المعاصرة : المطلب الثالث 

 

 الباب الأول

 ,و اهتمامـه بمقاصـــد الشريعة , التعـريف بابن تيميــــــة 

 و المـعــامــلات الماليــــة

 
 ــةـالتعريـــف بابن تيميـــ: الفصل الأول 

 : المبحث الأول 
 24.....................................  ترجمةٌ موجزةٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

   ........................................................  .نبذةٌ عن عصره : المطلب الأول 
   .................................................... .نسبه ومولده ونشأته : المطلب الثاني 
  2 .................................................. .ميذه أبرز شيوخه وتلا: المطلب الثالث 
   ..................................... .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 

   ............................................... .بعض صفاته وأخلاقه : المطلب الخامس 
   ................................... .عوته وجهاده وأثره في مجتمعه د: المطلب السادس 
 3 ........................................................... .آثاره العلمية : المطلب السابع 
   ............................................................. .وفاتـــــــه : المطلب الثامن 
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 : المبحث الثاني  
                     42...............  ونبذه للتعصب الفقهي, وتقديره للعلماء , درايته بالمذاهب الفقهية 

   .............................. .وعنايته بها , درايته بالمذاهب الفقهية : المطلب الأول 
 2 ....................................... . ودفاعه عنهم, تقديره للعلماء : المطلب الثاني 
   ......................... .ودوره في معالجتــــه , نَبْذُهُ للتعصب الفقهي : المطلب الثالث 
 : المبحث الثالث  

 57.................................. . ونماذج من اجتهاداتــــه  , مرتبتـــــه الفقــهيــــــة 
   ............................................. .مرتبتـــــــــه الفقهيـــــــــة  : الأول  المطلب

 9  .........................................نمــــــاذج من اجتهاداتـــــــــه  : المطلب الثاني 
  9 ..................................الاجتهادات التي ظُنَّ انفراد ابن تيمية بها  - 
  2............ التي خالف فيها المذاهب الأربعة أو المشهور منها  اجتهاداته - 

 
 اهتمــــام ابن تيمية بمقاصد الشريعة: الفصل الثاني 

 42....  وأهميتها في نصوصه, ابن تيمية مفهوم مقاصد الشريعة عند : المبحث الأول 
   2................................. .ابن تيمية مفهوم مقاصد الشريعة عند : المطلب الأول 
  22........................ .أهمية مقاصد الشريعة في نصوص ابن تيمية : المطلب الثاني 
 :  المبحث الثاني 

  75................................. اهتمام ابن تيمية بمقاصد الشريعة في منهجه الفقهي 
 99............ .وتقديمها على كل رأي , م نصوص الكتاب والسنة تعظي: المطلب الأول 
  3 ............................... .الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم : المطلب الثاني 
  3 .............................. .العناية باستقراء الأدلة وتتبع النصوص : المطلب الثالث 
    .........  وربط الجزئيات بالكليات, اتها العناية بقواعد الشريعة وكلي: المطلب الرابع 

    ............................ .ربط الفقـه النظري بالواقــــــع العملي : المطلب الخامس 
 

زُه فيها, اهتمام ابن تيمية بالمعاملات المالية : الفصل الثالث   وتميُّ
 : المبحث الأول 

 المالية  وبعـــض الموضوعات, بن تيمية بالمعاملات المالية اهتمـــام ا
 41 ...........................................................   التي عالجها                  
     ...........................  .اهتمـــــــام ابن تيمية بالمعاملات المالية :  المطلب الأول 

 9  .........................  .بعـــض الموضوعات المالية التي عالجها :  اني المطلب الث
 :  المبحث الثاني 

زُ ا  اذجـــــــــــونم, بن تيمية في المعاملات المالية تميُّ
    .................................................  .من اختياراته فيها                     

    ............................  .تميُّز ابن تيمية في المعاملات الماليـــة :  الأول المطلب 
    ........... .ترجيح ابن تيمية لمذهب مالكٍ في المعاملات الماليـــــة : المطلب الثاني 
 9  .. ........................التي تميَّز فيها ة نماذج من اختياراته المالي:  المطلب الثالث
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 الباب الثاني

 المصالح والمفاسد و تطبيقاتها في المعاملات المالية عند ابن تيمية

 
 :الفصل الأول 

 ومنهجيته فيها, مراعاة المصــالح والمفــاســد والموازنة بينها عند ابن تيمية 
 : المبحث الأول 

 ة مراعـاتها والموازنــة بينها وأهميـ, المصـالح والمفاسد 
 27 ................................................. ......   عند ابن تيمية                    
    .............................................  .مفهوم المصالح والمفاسد : المطلب الأول 
    .................  .......................................أقسام المصالح  : المطلب الثاني 
    .........................  .علاقة المصالح والمفاسد بمقاصد الشريعة : المطلب الثالث 
    ...........................  .ميزان معرفة مقادير المصالح والمفاسد  : المطلب الرابع 

 , اتساع باب التعارض بين المصالح والمفاسد : المطلب الخامس 
 9  ............................................... .واختلاف الناس فيه                       
       والموازنة بينها عند ابن تيمية ة مراعاة المصالح والمفاسدأهميـ: المطلب السادس 
 : المبحث الثاني 

  45 ..............   ..... لمصالح والمفاسد والموازنة بينهامنهج ابن تيمية في مراعاة ا
  عند ابن تيمية في مراعاة المصالح والمفاسدالقاعدة العامة  : المطلب الأول 

 2  ...................................................... .والموازنة بينها                     
      ..........العامة منهجية ابن تيمية في تحقيق مضمون هذه القاعدة :  المطلب الثاني 
    .... .وكيفية الترجيح بينها , أوجه التعارض بين المصالح والمفاسد : المطلب الثالث 
  2 .................................... .لهذه القاعدة العامة الثمرة العملية : المطلب الرابع 

 

 :الفصل الثــــــاني 

 والمفاسد في المعاملات المالية عند ابن تيميــةتطبيقات على المصالح          

 : المبحث الأول 
 44 ............................................... تطبيقاتٌ على تحصيل المصالح وتكميلها 

  2 ........... .التعليل لجواز بعض المعاملات بما تحققه من مصالح  :  المطلب الأول  
 22 ......................................................................... السفتجة  - 
  9 .......................................................... بيع الأرض الخراجية  - 
  9 " ................................... تعليق العقود على الإجازة " وقف العقود  - 
  9 ................................................................. .....وقف النقود  - 
 92 ............................................................ بيع الوقف واستبداله  - 
  3 .................................................. بعض صور بيع الدين بالدين  - 
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 ,اب بعض المعاملات أو استحبابها ؛ لحاجة الناس إليها إيج:  المطلب الثاني  
                            3 ............................................... .وقيام مصالحهم عليها                     

 32 ............................ .التصرف في الأموال منوطٌ بالمصلحة :  المطلب الثالث  
    ............................. .الأصل في الشروط الصحة والجواز :  المطلب الرابع  
 : المبحث الثاني 

 7 4................................................... .تطبيقاتٌ على درء المفاسد وتقليلها 
                         3  .......... .مالية المفاسد في المعاملات ال اهتمام  ابن تيمية  بدرء:   المطلب الأول  
 تطبيقاتٌ على درء المفاسد وتقليلها في المعاملات المالية:  المطلب الثاني  

 2  ...................................................... .عند ابن تيمية                      
 : المبحث الثالث 

 7 4....................................... تطبيقاتٌ على الموازنة بين المصالح والمفاسد 
    ..................... .تطبيقاتٌ على الموازنة بين المصالح والمفاسد : المطلب الأول 
 2  ............................... .تطبيقاتٌ على الموازنة بين المصالح : المطلب الثاني 
    ................................ .تطبيقاتٌ على الموازنة بين المفاسد : المطلب الثالث 

 
 
 

 الباب الثالث

 في المعاملات المالية عند ابن تيمية تطبيقاتٌ على المقاصد العامة
 

 ة لجزئية في المعاملات الماليـالمقاصد العامة والخاصة وا في :ـدٌ تمهي
 9  .......................................................... .ة ــــــابن تيميعند            
               ............................................. مقصد حفظ المال عند ابن تيمية          

 

 :الفصل الأول 

 ـةـابن تيميوتطبيقاته في المعاملات المالية عند , مقصد التيسير ورفع الحرج 

 : المبحث الأول 
 441.............................. .ومكانته في الشريعة , مفهوم التيسير ورفع الحرج 

  2 ..................................... .مفهوم التيسير ورفع الحرج :  المطلب الأول  
  2 ........................  .مكانة التيسير ورفع الحرج في الشريعة : المطلب الثاني  
  2 .................  .اهتمام ابن تيمية بمقصد التيسير ورفع الحرج :  المطلب الثالث 

 
 
 



 تيمية ابن عند المالية المعاملات في الشريعة مق اصد                                     

 

517 
 

 : المبحث الثاني 
 ةـفي المعاملات الماليمقصد التيسير ورفع الحرج تطبيقاتٌ على 
  47......................  ...............................ـة ـعند ابن تيمي                 
  9 ..........  .جواز ما اشتمل على غَررٍ يسيرٍ مما يحتاجـه الناس :  المطلب الأول 

بات في الأرض  -    9 ..................................................  بيع المغيَّ
 99 ....................................  بيع ما ينضج على مراحل بيعا معتادا  - 
   3 ................................................  بيع الأعيان الغائبة بالصفة  - 
  3 ......................................  بيع جميع البستان إذا صلح نوع منه  - 
   3 ....................  ....................................المساقاة والمزارعة  - 
    ............................................................. ضمان البساتين  - 
     ........ إجارة الأرض المشتملة على غراسٍ وعلى أرض تصلح للزرع  - 
    ................................... إجارة الأعيان التي تتجدد ويبقى أصلها  -2
    .....  .التعامل بربـــا الفضل عند الحاجــة وتَرَجُحِ المصلحــــة :  الثاني المطلب 
     .............................. جواز بيع العرايا في جميع الثمار والزروع  - 
    .................................... بيع الموزون الربوي بالتحري للحاجة  - 
    ................................. بالدراهم الخالصة بيع الدراهم المغشوشة  - 
    .......... بيع الحلية المصوغة بجنسها عند الحاجة دون اشتراط التماثل  - 

    .............. .مراعاة الضرورة والحاجة في بعض المعاملات :  المطلب الثالث 
 , ن إجراء المعاملات على الظاهر وغلبة الظ: المطلب الرابع  

                    3  ................................  في بواطنهاوعدمُ تكلُّفِ البحث                       
    .............................. .مراعاة أعراف الناس وعاداتهم :  المطلب الخامس 
    ............  .......وشروطها التوسيع على الناس في العقود :  المطلب السادس  

  
 
 

 :الفصل الثاني 
 ــةلات المالية عند ابن تيميــوتطبيقاته في المعام, مقصد العــــدل 

 : المبحث الأول 
  4 ..... وقيام المعاملات المالية عليه , مكانة العـدل في الشريعة 

    ................... . ومكانته العدل في الشريعة, مفهوم العـدل :  المطلب الأول  
 3  ......................... .قيــــــام المعاملات المالية على العدل : المطلب الثاني  
 : المبحث الثاني 

 52 ............ ــة عاملات الماليـة عند ابن تيميـتطبيقاتٌ على مقصد العـدل في الم
    ............................ ل في الولايات الماليــــــــة إقامة العد: المطلب الأول 

 9  ................................ التوزيع العادل للأموال وتمييز مستحقيها  - 
  2 .............................. عدم الاستئثار بالأموال أو أخذها بغير حق  - 
  2 ............................................................. وضع الدوايين  - 
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  2 .............................................................. تولية الأصلح  - 
  2 ................................ مراقبة الأسواق ومنع المعاملات الجائرة  - 
  2 ................................. ..  .........إيصال الحقوق إلى مستحقيها  - 

  2  .. ـةالمالي نماذج من السياسة الشرعية لإقامة العدل في الحقوق : المطلب الثاني 
 22 .......  إلزام التجار ببيع السلع التي يضطر الناس إليها ومنع احتكارها  - 
  9 .......  .................التسعير على التجار بما يحقق المصلحة والعدل  - 
  9 ......................................  الإلزام ببعض الصناعات والحرف  - 

 92 ......................................  .تخفيف الظلم قدر الإمكان : المطلب الثالث 
 99 .................................... تولي بعض المناصب عند ولاةٍ ظلمةٍ  - 
 33 ................................................... دفع المظالم  الاجتهاد في - 

  3 .................................... .العدل في المظالم المشتركة :  المطلب الرابع 
  39 .......   ـةـنماذجُ متنوعةٌ لتطبيقات العدل في المعاملات المالي: المطلب الخامس 

 
 :الفصل الثالث 

 ـةت المالية عند ابن تيميـوتطبيقاته في المعاملا, ـد  الذرائع مقصد س
 :  المبحث الأول 

 7 2..................................................... .عناية ابن تيمية بســد  الذرائع 
 3  ..... ............................................المراد بسدِّ الذرائع : المطلب الأول 
    .....................  واستدلاله له , سدِّ الذرائع ب عناية ابن تيمية: المطلب الثاني 

 2  ............................. ..بمقاصد الشريعة  علاقة سدِّ الذرائع: طلب الثالث الم
 3  .................................... . ..تقسيمات ابن تيمية للذرائع  :المطلب الرابع 

    ...................  والعلاقة بينهما, الفرق بين الذرائع والحيل  :المطلب الخامس 
 : المبحث الثاني 

    ......   ـةمعاملات المالية عند ابن تيميـع في المقصد ســد الذرائتطبيقاتٌ على  
    ....................................   .تبرعٍ الجمع بين معاوضةٍ و: المطلب الأول 

  3  " ...........................................   المارجن " الشراء بالهامش  - 
     ................................................  بعض البطاقات الائتمانية  - 

    ..........................   ..منع المقرضِ قبولَ هدية المقترض : المطلب الثاني 
     .................  .ما حرم سداً للذريعة أبُيح للمصلحة الراجحة : المطلب الثالث 
  3  .....................................  .صورٌ من الحيل الممنوعة : المطلب الرابع 

ق : المطلب الخامس  ـــــورُّ      .................................   بيع العِيْنَـــــــــة والتَّ
     ................................................................ عكس العينة  - 
  2  .............................................................. العينة الثلاثية  - 
 9  ..................................................................... التورق  - 
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     -    .................................................................. الخاتمـــــة 
     ....................................................................أهم النتائج        
 3  ...................................................... التوصيات والمقترحات        

 
 
 
 

  2  -    .....................................................     الفهارس التفصيلية
 فهرس الآيات 

 فهرس الأحاديث 
 فهرس الآثار 

 فهرس الأعلام المترجم لهم 
 ب المعرف بها فهرس الكت

 فهرس المواضع والأحداث المعرف بها 
 فهرس المصطلحات والمفردات الموضحة 

 
   2 ....................................................................  قائمة المراجع

 
     .................................................  الفهرس العام لمحتويات البحث

 
 
 
 
 
 

                          # # # # # # # #  
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والحمد لله الذي بنعمته 
 تتم الصالحات

 

 

 

 


